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كتاب المتاجر 
وفيه مقاصد: 
الأوّل 
فى المقدمات 
وفيه فصلان: ْ 


المعصومين. ورضي اللّه عن مشايخنا أجمعين وعن رواتنا المحسنين. 


«كتاب المتأجر» 
«وفيه مقاصد» 
هذا أحد أقسام القسم الثاني من الفقه, لأنهم ' قد قسّموه إلى أقسام أربعة: 
عبادات وعقود وإيقاعاث واحكام. وإن شنث قلت: عبادات وعادات ومعاملات 
وسياساب. 
والوجه فى الأُوّل أن المبحوث عنه فيه إِمّا أن يشترط فيه النيّة أو لا. «الأوّل» 
الأول» الا ِمّا أن يعتبر فيه إيجاب وقبول وهو الثاني أو الأول خاخة وعر 


)١(‏ التواعد والفوائد للشهيد الأوّل؛ ج ١‏ ص ٠‏ والذكرى: ج ١‏ ص ١١1؛‏ وشرم القواهد 
لكاشف الغطاء: ص ١‏ (مخطوط فى مكّنية قوهر شاد برقم .)/51١‏ 


يب بآ ب ف فك كام الكرامة ١‏ 


الثالث: أو لا يعتبر فيه شيء منهما وهو الرابع. 

وفي الثاني أن المقصود إِمّا انتظام أحوال النشأة الأولى أو الأخرى أو كليهما. 
فإن كان الثانى فهو الأوّل أو الأوّل فإمًا أن يتعلّق الغرض ببقاء الشخص أو النوع 
وهو الثاني أو المصال المالية وهو الثالت أو الثالث فالرابع. 

والمطلوب على التقديرين حفظ المقاصد الخمس التي بنيت عليها الشرائع 
والأديان وهى الدين والنفس والعقل والنسب والمال, فالدين بالعبادات, والنفس 
نترع اللققاض والدرالكه والبتل بطر ذا بو لمق الشتكر كراعمب لكا 
وألمواليد.والمالبالمعاملات والمداينات, والكل بالسياساتكالحد ود والتعزيرات 
والنفنا نا و الفهادات: 

فكلّ ماكانت النيّة شر طأ فى صبحته و45 ترما يقع على نحوين فهو عبادة, ولا 
بنتقض في طرده ولا عكسه بشى [ سيل كماستعرف. وهو أيضاً كلما قصد منه 
انتظاه النشأة اريم وهي 00007 وذلك لأ العبادة لغة الطاعة والخضوع 
له سبحانه ولغيره كما جاء في كلام اهل اللعة ' وأشعار العرب, وقد أطبق العلماء ؟ 
من الخاصة والعامّة القائلون بالحقيقة الشرعية أن العبادة حقيقة شرعية لكَنَهم 
اختلفوا في المعنى المنقولة إليه. فالمعتزلة ' أنّها هي الد, بن المعتير والدين المعتير 


)اموب ص 0١5‏ مادة (اعبد). والقاموس السحيط: ج دعن “9١‏ ماذة لاعيد», 
ومجمع البحرين: ج 4 ص 00/5 

(؟) راجع معالم الاصول: ص 15- 58 والفوائد الحائرية: ص /ا5 ٠٠١‏ و؟١٠.‏ 

(؟) حكي ذلك ع ن المعتزلة الحاجبي في مختصره والعضدي فى شرحه عليه وقد صرحا يما 
حكاة «الفارج غتهها, فراجع مختصر الحاجبي: : ص .١١‏ والشرح للعضدي: ص .6١‏ وقد 
أشار إلى ذلك أيضا في الفصول 00 49 وذ كر الرازي في المحصول:ج ١‏ ص لاع اجا 
أغاز إلبه الشارح معتى للإبسان فقيال: لكوي اسل ما عن االصميد رت القن 
عبارة عن فعل الواجبات. وبدل صليه ثمانية سف ؛ الأول أن غ فعل الواجباءت هو الدين 
والدين هو الارسلام ٠‏ والاملام هو اللزيمان. ففعل الواجيات هو الدين: انثهى موضع الحاجة 
من كلامه فر أ جع . . وأما السعد وميرزاجان وأغاجمال وغيرهم فلم نجد كتبهم المؤلفة في ذلك 


كتاب المتاجر /فى الفرق بين العبادة والبعاملكة _ ل 


الاسلام والاسلام الايمان. وظاهر الحاجبى ' والعضدي ؟ والسعد " ومير زاجان ؟ 
وآغاجمال "وغيرهو' أَنّها هي الدين أو الاسلام أو الأحكام. والذي يتحصّل "من 
كلام المفسّرين في غير الفاتحة والفقهاء والأصوليّين أنّها حقيقة شرعيّة في طاعة 
العبد ره من الوجهالذي يطاع منف فيشمل التوحيد و الإيمان والإسلام والأحكام 
إلا أنّ استعمالها في الأحكام والأفعال في لسان الشارع والمتشرّعة ممّا لا يقف 
على حدكالعابدين والعابداتومناسك العيادة وخيرالعبادةوافضل العبادة والعبادة 
صحيحة أو باطلة. 

وحقيقتها العمل المقرون بالقربة. وهي ما لا تقع ولا تصح إلا بالنيّة كالصلاة 
والزكاة والصوم والوقف والأأضحية وإلعتق والصدقة ونحو ذلك مما عدّ فى غير 
أبواب العبادات لمناسبات واصطلاحا وو رعظت في أنظارهم. ْ 

ويخرج عن العبادة الأذان والإقامة والجهاد ب" بالمعروف والنهى عن 
المنكر وإن عدّوهما فى باب القباكابت أن النية ليست شر طأ فى صحّتهاء إذ مجرّد 
تفلك يدون 5 ميري النتاب راجا عي د اط فى النتستاق النوار كالكة عدن 
المعاصي وفعل المباح وتركه. وقد حكى الإجماع الشهيد في «قواعده» على أن 


(1-1) راجع المصدر السابق. 

(/) لا يخفى عليك أن المستقاد من مجموع كلمات القوم بل ومن آيات الكتاب وأخبار الحجج 
9 ع العبادة ذ في الاصطلاح على ما هي عليه في العرف واللغة هو التذثّل والخشوع والخضوع 
له سبعحائه. وإنْما تكون ن لها صغربات ومصاديق ذكرها الشارع وعيّنها بحدودها وأجزائها 
وشرائطها. ومند بظهرأَوَ دن الحقيقة الشرعيةإنماتكون من مصاديق العيادة الحقيقية وأفرادها 
لاامن مفهومها ومعناها. وثانياً أن العبادة إِنْما هي من عمل الأعضاء والجوارح وممّا يظهر فى 
حركات البدن ويعاين بالعين الظاهرية وليس للقلب والفكر فيها شأن ثاب وإنّما يسمّى عمل 
القلب والفكربال'يمان, ويؤيّد ذلك أنّ متالاشك فيه هوأنٌ الاختياروالارادة معقبرٌ في العبادة: 
وما لا اختيار للإنسان في ظهوره فليس من العبادة حدماًء ولا ريب أن تحدّق عند القلب 
ووجود الفكر ليس باختاريٌ للانسان ولا يؤثّر في تحقّقه العرم والارادة أصلاً, شتامل جيّداً. 

القواعد والفوائد: في النيئة ج ١‏ ص ؟3 الفائدة ؟1. 


«العشلهب سس ل مسمس هفتح الكرامة / ج ١7‏ 


فوات النيّة فى العبادات يخل بصحّتها. وإطلاق الاسم ينصر ف إلى هذا القسم. وما 
الذي يصير عبادة بالتية وهو غير الأصلية وهو كلّما قصد به التقدب مكا يتأئى 
بدونه فلا يصار إليه إلا مع القرينة. 

وه عله تحال .ها قاله شيكنا الدلانة المكتن فى :تاشنزحية لصيف فتنير 
العبادات بأنّها عبارة عمّا اشترط في صمت النيّة أو ما شرّع للمصالح الأخرويّة أو 
ما كان فيه رجحانية شرعية أصلية أو عارضية: فَإنّ التفسير الثالث غير جيّد من 
وجوه: منها: أنه شامل لكل واجب ومستحبٌ وإن لم يتوقّف على نيّة, ومنها: أنه 
أدخل فيها ما يصير عبادة بالنيّة إلى غير ذلك. وهذا إِنّما هو في الذي يقع على 
نحوين من الأحكام والأفعال, وإلآا فالنظر المعاف عبادة كما نصّوا عذيه: وليستث 
النيّة شرطأاً فى صحّته لعدم تحصيل المِعَزّقةيقبله. وإرادة الطاعة عيادة ولا تحتاج 
إلى نيه وإلا لتسلسل. 

ولا ينتفض أيضاً تعريف المعاملاتَ على ما حرّرناه بشيء من العسبادات, 
وخرط بعضها فى سلك البعض الغر #صطاد حات ومناسبات وتقريبات لا يدل 
على خلاف شيء ممّْا ذكرناه. نعم قد ينتفض تعريف المعاملات في الوجه الأَوّل 
بخروج بعض افرادها كالبيع الضمنى ونحوه كما ستعرفه في محله. وإن فشرناها 
بما اشتملت على رضا الطرفين لم يخرج عئه البيع المذكور. 

وأمّا المعاطاة فى البيوع والاجارات وئحوها فليست من العقود قطعاً. لأثها 
إباحة محضة لا يشترط فيها شيء من شروط البيع؛ لاكما توهّمه الشهيد الثاني كما 
ستعرف, فتدخل في الأحكام: لأنّ الغرض منها _أي الأحكام _إمّا بيان الاباحة 
كالصيد والأطعمة والارث والأخذ بالشفعة والتصّف فى المعاطاة, وإمّا بيان 
التحريم كموجبات الحدود والجئايات وغصب الأموالء وإِمّا بيان الوجموب 
كنصب القاضي ونفوذ حكمه ووجوب إقامة الشهادة عند التعيين ووجوب الحكم 


.0/11١ س 6و ة (مخطوط فى مككتية كوه رشاد برقم‎ ١ شرح القواعد: في المناجر ص‎ )١( 


كتاب المتاجر / فى تعريف افظ المتاجر ‏ ااا سس 11 


على القاضى عند الوضوس, وإِمّا بيان الاستحباب كالطعمة فى الميراث وأداب 
الأطعمة والأشربة» وإمّا بيان الكراهة كما فى كثير من الأطعمة وآداب القاضي. 
وقدعلم من ن ذلك أ نكثيراًمنها مما يتوقّف على اللفظ لاكماقالهالأستاذفي «شرحه '». 

والمتاجر جمع متجرء ؛ وهو إْمَأْ مصدر ميمى , بمعنى التجارة وإِمًا أسم للمكان 
سمي الا ا 0 
تق أكر أقسا الاب ريا مم باب عدوم الا شترك أو غره. تمق 
ونحوهماء انها ا أعيانا. 1 تدخل في المعاوضة لطلب الربحء وليست من 
أقسام البيوع الآ أن يراد بالتجارة«ظلقالتكسب. لأنّ لها إطلاقات + 

الأوّل: مطلق التكسّب عللى أى حال كأن من الحالات. وهذا يدخل فيه 
الصلح والاجارات وغير هَبنا: 

والثاني: المعاوضة اطلب الريح وقد على دف عباراتهم في بأب الزكاة ل 
وبه صراح فى «مجمع البيان أ» , وهذا غير مراد هتا لوجهين: الأوّل: أن الظاهر 
منهم في الباب ما هو أعمٌ ممّا كان بقصد الاكتساب والربح كما هو واضح. 
الدانى: أنّ تلك تشمل المملوك بعقد الصلم ولا يجوز إرادته هناء وإلا لزم خلط 
البابين, لكنّه أي المعنى الثانى هو الموافق لظاهر بعض أآيات الكتاب” والعُرف 


)١(‏ راججع المصدر السابق. 

(؟) كما فى المبسوط: ا ا ا ج قا ص 4147. 

ال 1 عوط : كتاب الزكاة في مال التجارة ج ١‏ اصن 7 والسسق فى 
الشرائع: :في الزكاة في مال التجارة ع ١‏ ص .١017‏ والعلامة في إرشاد الأذهان: :في الزكاة في 
مال التجارة ج ١‏ ص 580. 

(4) مجمع البيان: ج *#ص 77 تفسير آية 15 من سورة النساء. 

(6) البقرة: :١11‏ النساء: 9؟ التوية: غ؟. 


لمهي بل ب همقتاح الكرامة / جج ١١‏ 


واللغة ' وكلام المفسّرين ' وأخبار؟ الباب الواردة في مدم التجارة والحثٌّ عليها, 
ونان أظهر الأفراد وأوفق بمو صو الفنّ فقد يكون مراداً للمصتّف في أحد 
الاحتمالين ولكل من عبر بالتجارة. ويخرج الصلح بنوع من العناية؛ لكن فيه _ز يأدة 
عا كوا أذلك + الدتاره الوتكرع النصوده بالذانت حت معاد ع التسوة. 
الثالث من إطلاقات التجارة: البيع مطلقاً وتوابعه وما يذكر في المقدمات 
أو بعض المقامات. فليس مقصوداً ولا وبالذات بل بالتبع. وعلى هذا تكون 
دائرة المقصود بالذات أوسعء وهو أيضاً موافق لموضوع الفقه, فيكون موضوع 
الباب بعض موضوع الفنّ؛ وهو أيضأ موافق لظاهر بعض آيات الكتاب ؛ المجيد 
م ا الات وكلام بعض أهل اللغة'. وعلى ذلك جرى الشيخ 
في «المبسوط" والخلاف » وجيطاعة عيث عنونوا بالبيع. ومن لحظ 
كلام المفسرين ' ' ماعدا الزمخشري وكلام أضحاب آيات فقه القرآن ١١‏ 


(؟)أنانئ اليلاغة: ص - مادة ١‏ تجر كك مجمة الْبكوعن اج ص 117 مادة اجر 0 

(؟) مجمع البيان: ج اص 07# تفسير آبة من سورة البقرة, ٠‏ وتفسير القرطبي: ع 0 ص ١0١‏ 
تين آنه 74 سن هورة النساة: 

() وسائل الشيعة: ب ١‏ و؟ من أبواب مقدّمات النجارة ج ؟١‏ ص ؟ و0. 

(8) النور:؛ لاثى الجمعة: .١١‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب ١‏ و؟ من أبواب مقدّمات التجارة ج ١١‏ ص ؟و5. 

(1) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 14" مادّة «التاجر». 

(/) المبسوط: كتاب البيوع ج 7ص 1/1 

لخي الخلاف: ج "من " دركتابي البيوح ». 

(1) منهم السيّد المرتضى في الانتصار: ص 417: وابن زهرة في غنية النزوج: ص /٠ء‏ ؟, واين 
سعيد في الجامع للشرائع: ص 515 «والشهيد الأول فى الدررس: اج لاحن .١1351١‏ 

)٠١(‏ منها مجمع البيان: ج ص 37, وتقسير القرطبي: ج مص ١5١‏ وتفسير الفشر الرازي: 
ج ١٠ص‏ ٠لافي‏ تفسيرهم للاية 59 من سورة اللساء. 

(١١)كر‏ ز العرفان: ج ؟ ص 5, وزبدة البيان ؛كتاب البيع ص 77 4. وأحكام القرآن ن لابن العر بي! 
جنا صن ١ه‏ كليم الآية/6؟ من سووة النساء. 


كتتاب المتاجر / في تقسيم التجارة إلى أقسام دل_! 
الأوّل: فى أقسامها 
وهي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة. 


وكلام الفقهاء ' وكلام أكثر أهل اللغة "عرف أَنّهم لم يتعرّضوا إلا للمعنى المصدري 
ولم يلتفتوا إلى معنى الحرفة أصلاً. نعم قد يراد فى مقامات أخر لمكان 
ظاهر اللفظ.. 

فقول الأستاذ أدام الله سبحانه حراسته أن التجارة ظاهرة فى غير المراد وهو 
الصناعات الداخلة في الملكاتء فلذلك ترك المصنّف ع له التعبير بها فى المسقام: 
كأنّه لم يصادف محرّه, مع أنّهِ بعد ذلك اعترف بِأنّ أظهر أفرادها المعاوضة لطلب 
الربح وأنّه ظاهر العرف واللغة. فِتاملٌ: كدر اشتهر فى عصرنا الآن إطلاق التجارة 
على يبع الأقمشة ونحوها وهذأ حادثٌ لااعيرة به. 

[قَ أقنناء:التجارزات ] 

قوله: (الأُوّل: في أقسامها. وهي تنقسم بانقسام الأحكام 
الخمسة4 هذا قد يرشد إلى أَدٌ مراده من المتاجر النجارات لا محالهاء وأمّا ذكر 
الأعيان فى سلك الأقسام فمن جهة الاكتساب بها. وقد يراد بالضمير المضاف إليه 
ما يعم الفعل والمحلّ استخداماً حيث نجعل المرجع خاصّاء ولو عمّمناه فالضمير 
على ظاهره. والضمير المنفصل يحتمل احتمالات أيضاً وإن خدش بعضها. وهذا 
التقسيم ليس من خصوصيات التجارة بل هو جار في أكثر الأبواب. 
)١(‏ كالمحمّق الكركي في جامع المقاصد: في المتاجر ج 5 ص 50. والشهيد الثاني في مسالك 

الأفهام: في التجارة بع “اص ١17‏ والفاضل المقداد في التنقيح الرائع: في التجارة ج "ص 01. 


0000 م الام . وانظر مجمل اللغة: ج اص ٠ ١416‏ والصحاح: 


5 مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


وقد جعل في «الشرائع '» الأقسام ثلاثة محرّماً ومباحاً ومكروهاً, 
واعتذر عنه فى والسيالك يان مووة القسية قو الدين والمنفعة, قال: وظاهر أن 
الرعون :قدب لا يرد عليهما من ححيث إِنّهما عين خاصّة ومنفعة بل بسبب أمر 
عارض وهو فعل المكلف وقال: وسورد القسمة في الخمسة هو 
فعل المكلف. 

قلت: هذا لحظه الشهيد فى «اللمعة '» وعلى ذلك جرى شيخنا صاحب 
لزنا ابو كب ندرالا #العناح بوالستاه والتكري أرضنا ف كفا اد 
بذاتها لا تكون محرّمة ولا مكروهة ولا مباحة بل باعتبار ما يتعلّق بها من فعل 
المكلف كما هو ظاهر جد ثم إِنّه قد يخرج الاكتساب ببعض ما ذكروه كالأذان 
ونحوه مما لايحرم وإنّما تحرم أجر ته٠فالتتصيم‏ إلى الثلاثة* بناءاً على جعل 
المقسم ما يكتسب به لا وجه له. !ل كال ]1ن) الوجو ب والندب قليلان نادران 
أو إِنّ الغرض من البيع حوازة6 تسديه وصكته وعبدمها ولا مدخل فى ذلك 
للؤحورب والندب: فترة : ونعم ما قال شيخنا أدام الله حراسته: وهي صيغاً أو نقلاً 
أواتقالاً أو ارا جنب بانقساء الأحكاء القسة ل#اشلاقة يدرك الراسني 
والمندوب كما في كلام بعض أو المباح والمكروه كما في كلام آخر”. 

هذا ببان لما بنوا عليه. لأتّهم قسموا التجارة بمعنى التكسّب إلى الأقسام 
الشمسة ويبعى ما يكتسسب نه إلى القلخنة. (مند و2 ). 

3 شرائع الإسلام: فيما يكتسب بهج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: فيما يكب به بم اص 118. 

(؟) اللمعة الدمشقية: في المتاجر ص .٠١8‏ 

(1) رياض المسائل: فيما يكتسب به ج م ص 54 

(8) شرم القواعد: في المتاجر ص ١س‏ 11 (مخطوط في مكتبة كوهرناد برة قم ١‏ 1ل!). 


كناب المتاجر / فى تقسيم التجارة إلى أقسام ب--- 18 
فمنها واجب: وهو م يحتاج الانسان اليه لقوته وقوت عياله, 
ول" وجه له سوى المتجر. 


[فى التجارات الواجبة] 

قوله؛ «قمنها واجب وهو ما يحتاج الإنسان إليه لقوته وقوت 
عياله ولا وجه له سوى المتجر» الواجب من التجارة ما كان فى نفسه 
سائغاً يحتاج إليه االإنسان لضروري القوت واللياس وما جرى هذا الى وما 
بحب لنباله الواجبي النفقة على حسب ما يجب شرعاً وإن زاد على قدر الضرورة 
وما يدفع به حاجة المضطر ممّا يجب على الكفاية وما به يتحقّق نظام النوع وما 
كان لبعض الأمور الملتزمة إلى غير ذلك من الواجبات الموقوفة عليه. 

فإن كان له طريق إلى تحصيل ما ريجي”عليه من المؤنة وقدر الضرورة لغيره 
أو لنفسه أو ما التزم به غير النجاتة كه <«اجبة (فهو واجب خ ل)عغيرا وال 
فعيني تعيبني, وكذلك إذا نحصو تفيةم[يا باشب كفاية فعينيٌ وإلا فكفائيٌ. 
فكان الواجب منها ينقسم إلى الأقسام الثلاثة. 

إذا عرفت هذا فعد إلى عبارة الكتاب؛ ولا ريب أنّ ضمير «منها» راجع إلى 
أقسام التجارة. فإمًا أن يراد بها المعنى الأخصٌ أو جميع أنواع الاكتساب. وعلى 
كل منهما (حال خ ل) إِمنا أن يراد بالمتجر المعنى الخاصٌ أو العام فالأقسام أربعة: 

الأوّل: أن يراد بهما المعتى الأخصّء فيصير المعنى أن من النعاوضة اطلب 
الربح ما هو واجب عيئاً تعييناً. وذلك إذا احتاج إليه لما ذكر ولا وجه له من 
الاكتسابات وغيرها كالمال والاستعفاء والتخلص بطلاق ونحوه إلا المعاوضة 
اطلب الربح وإن عّمت الوجوب بحيث يمل التخييري كان حقِّ العبارة أن 
يقول «وليس عنده ما يدفع به الحاجة», لأنّه إذا لم يكن عنده ما يدفع به الحاجة 
وله وجوه فى تحصيله. احدها: التجارة بالمعنى الاخص تكون التجارة واجبا 


0135ل سس سح هشتأحم الكرامة / سم ؟١‏ 


مخيّراً وهو أحد أقسام الواجب ذفلا يجوز إخراجه بقوله ولا وجه له سوى المتجر. 
وحد يع حالبها إذااريد الواحب الكتائى بالنسبة الن يطى أقباء الراجب. 

الثاني : أن براديهمامعاالمعنى الأعكما صرح بذلك في «التذكرة' والدروس '» 
فيصير المعنى أن من الاكتساب المطلق ما يجب عيئا تعييناً على التخيير بين 
أفراده إذا احتاج إلبه. ولا وجه له من مال أو استعفاءٍ أو تخلّص بطلاق ونحوه إلا 
المنجر أى الاكتساب المطلق. وإن عئمت الوجوب كان الأولى أن يقال وليس 
عنده مال: لأله حينئز يكون مككرأ ببن وجوه الاكساب والانتطاء والشخلّضص 
بطلا ولحوه. 

الثالث: أن يراد بالأوّل المعنى الخاصٌ وبالثانى المعنى العامٌ؛ فيكون الوجوب 
ان العكس وهو الرابع فلا يكادايتة. 1 

هذا إذا أريد من المقسم المعنق الصدرٌي/ وقد يراد منه الأعيان التي يحتاج 
إليها أوالأعم منهمالكن إرادةلاعيان اولعج منها من المتجر لا يكاد بتي فتأمّل. 

وممّا ذكر بعلم حال ما اله هن 9م َالقَكَاجتل '» حال ما قاله الأستاذ ؛ دام 
الأفجيد و انهه والمسحي سيت ودر كسب رشي ما يجام ليه او 
الأعمّ منهما, فحال هذا القسم والأقسام كحال المقسم من قيام الاحتمالات الثلاثة 
-إلى أن قال ولا وجه له من مال أو استعفاء أو تخلض بطلاق ونحوه يدفع به 
الواجب عن نفسه سوى المتجرء ولو عمّمث الوجوب استغنيت عن بعض القيود. 
انتهى فتأمّل فيه وفيما ذكرناه. 

ولعل المقصود من قونه وقوت عياله في عبارة الكتاب المثال؛ وقد وقع 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في بيان أحكام أنواع الكسب ج ١‏ ص 28١‏ س 8. 
(؟) الدروس الشرعية: في المكاسب ج #ص ؟11. 


(؟! جامع المقاصد: في المتاجر في أقسام المتاجر ج 4 ص 1. 
(4) شرح القواعد: في المتاجر هامش ص ١‏ (مخطوط فى مكتبة كوهر شاد برقم 19/11 


كتاب المتاجر / في التجارات المندوبة با 
ومندوب: وهو ما يقصد به التوسعة على العيال أو نفع المحاويج 


مع حصول قدر الحاجة بغيره. 


الاقتصار على ذلك فى «التذكرة' والدروس '». 

والأقاى كر لجو هنا | غلبا أى دتعوردا فن 3 زوجو الم انه 
لا تبعيّاً يكون الغرض مجرّد حصوله لغيره فيكفي وإن كان على وجه محرّم وإن لم 
يطلبه الشارع كذلك كما بظهر من الأخبار "كما اختاره الأستاذ؛ دام ظلّه العالي, 
والتميبز بين الأمرين أوضح من أن يحتاج إلى بيان. 

وقال في «الإرشاد”»: الواجب ما اضطرٌ الإنسان إليه فى المباح. ولعلّه أراد ما 
اضطرٌإلبه شرعاً كنفقته ونفقة من تطبه نفقته, أو عقلاً. فيكون المراد ما يتويّف 
عليه حياته ويكون مقصوده المثال/أقضا أن وجوب المتجر عينى إن انحصر فيه 
وجه التحصيل وإلآ فتخيبري. وأتَاكَوّلة «قي المباح» فلعلّه أشار به إلى أنه لا 
يجوز مع الاضطرار تحصيله إلا من "المأ إن أمكن وإلا وجب من غيره كشراء 
الميتة والسرقة والغصب والخيانة, وبه بندفع عنه اعتراض الكركي في «حاشيته١‏ 

[فى التجارات المندوبة] 

قوله: «ومندوب وهو ما يقصد به التوسعة على العيال أو نفع 
المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره» لا دخل للقصد في كون الشيء 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: في بيان أحكام أنواع المكاسب ج ١‏ ص 88١‏ س 8. 
(؟) الدروس الشرعية: في المكاسب ع "اص 1 


(؛) وسائل الشيعة: ب 4وة من أبواب مقدّمات التجارة ج ١١‏ ص 5و17. 

(5) شرح القواعد : في المتاجر ص " س ١‏ (مخطوط في مكتبة كوه رشاد برقم .0/4١‏ 

(0) إرشاد الأذهان: في المتاجر في المقدّمات ج ص 801 

(3) حاشية الإرشاد: في التجارة في أقسام المتاجر ص ٠١8‏ س ١‏ وما بعده (مخطوط في 
مككتبة المرعشي برقم 74. 


منتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ومياح: وهو ما يقصد به الزيادة ه في المال لا غير مع الغنى عنه. 


1/8 


في نفسه مستحيّاً ل ار ا ا 
وإثا وبر القصد في وقوع فعل المكلف مستحبّاً نم التقبيد به يقتضي أنّ من 

قصد التوسعة بتجارته وليس عنده ما يمون به 055 تكون انسجارنه مندوبة 
وليس بشيء, وقد تراد المنشئية فيندفع الإيراد. ثم إن لا حاجة إلى تقيبد النفع 
بكونه على المحاويج. لأنْ نفع الأغنياء مستحبٌ فالتجارة لأجله كذلك, ثم إِنه بعد 
حصول قدر الحاجة لا يعدّون محاويج. لأنّ ذلك قيد فيه. ولعله يريد الحاجة التي 
لا ينافيها الغنى فيكون المراد المحاويج الغير المضطرٌينء فاندفع الاإيرادان. 

قال في «الدروس»: وقد يُستحت إثل:قصد به المستحبٌ '. ولو قال ما يحصل 
به المستحبٌ كما في «الروضة "» لكأن أيسلمكبرابهو أشمل. ولا ريب أن ذلك إذا لم 
يناف شيئاً من الواجبات الد ينبة أو اليج والمند وب قد يكون ديكا وقد بكرن 
مخيّراً ما غير راجح أو راجحا فىَّ فس وبين أقواد الواجب المخيّر كما إِذا ندر. 

[فى التجارات المباحة] 

قوله: ومباح وهو مأ يقصد به الزيادة في المال لا غير مع الغنى 
عنه » المباح وهومامن شائهان يقصدبدالزيادة في المال من غيرالجهات الراجحة 
والمرجوحة لارجحان فيه. او فيه رجحان ما لا يصل به إلى الاستحباب الشرعي. 

وقال الأستاذ حرسه الله: وفي الأدلة ما يدل على رجحانه في ذاته شرعاً. 
وساق جملة من الأخبار التي يستفاد منها ذلك. ئمّ قال: وفيما دل من عقل أو تقل 
على رجحان العزم والجزم والقدرة والتمكن من المقاصد وذمٌ العجز والكسل 
وظاهر الكتاب والأخبار في الأمر بالمشي والسعي في طلب الرزق ما يفيد 
)١(‏ الدروس الشرعية: فى المكاسب ج ” ص ؟7١.‏ 
(؟) الروضة البهية: في التجارة ج ”اص ١7؟.‏ 


كتاب المتاجر / فى الثشارات المكروفة ا ل سس قلا 


ومكروه: وهو ما اشتمل على وجهٍ نهى الشارع عنه نهي تنزيه 


الرجحانية ويتضاعف الرجحان بتضاعف أسبابه وقوّتها عقلاً ونقلاً!. 

وهو جد جد لولا ما فيه من خرق الإجماع المعلوم: لأنّه قد صرّح بأنّ منها 
المباح في «النهاية' والمراسم" والسرائر » وسائثر ماتأخّر * عنها ماعدا 
الدروسء وقد يتوهّممنهالقول بالاستحباب, والأخبارظاهرة أو منرّلة على الجهات 
ارات ار ال رركا ل ار الف شير 
تأويلها كما حرّر' في فنهء فكيف بإعراض الجميع عن غير الصريح. وما استنهضه 
من دلالة العقل لا يجدي ولا يدل في المقام وإِنّما هي أمور اعتبارية لا تناط بها 
الأحكام الشرعية معارضة بمثلها مما وى منهاء بل قالوا" في النكاح: إن من 
أقسامه ما هو مباح مع أنّ الأخبار الا عتبار) فيه أكثر وأظهر مما نحن فيه. 


[فئ التجارات المكروهة] 
قوله: #ومكروه وهو ما اشتمل على وجه نهى الشارع عله نهي 
تر يه إلا |5 وس حينا إى كقاية ار تسر غانه لا كراهة فه كنا قي 


0/51١ شرح القواعد: في المتاجر ص 'س 8 (مخطوط في مكتبة كوه رثاد برقم‎ )١( 

(؟) التهاية: فى المكاسبا ص 5331. ْ 

() المراسم: فى المكاسب ص 111. 

(5) السرائر: في بيان المكاسب المباحة وأتمكروطة بي ؟ ص ؟1؟. 

(5) كالشرائع: في ما يكتسب به ج ؟ ص 4؛ وإرشاد الأذهان: في المستاجر ج ١‏ ص 706 
واللمعة الدمشقية: في المتاجر ص .1١5‏ ومسالك الافهام: التجارة في ما يكتسب به ج * 
ض ثرالا والبمةى الكركي في جامع المقاصد: في أقسام المناجر ج 4 ص 7 والرياض: 
ج مص 35 

(7) راجع المحصول لفخر الدين الرازي: ج ع ص وقوانين الأصول: ج ص 586 

(097) كما في الوسيلة: في النكاح ص خرل, وانظر جامع المقاصد: في النكاح ج اع .٠١‏ 

(ل) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ج اك 


؟ مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
كالصرف 
قواعدهم في الحسن والقبح. 

وفرق بين ما وجب وعرضت له الكراهة وبين ما حرم أو كره ثم عرض له 
الوجوب خلافا للمحقّق الطوسي '. 


ويعلم نهى الشارع عنه إِمّا بالنقل كما في أكثر ما ذكر أو بالعقل كما في بعضه. 

ومعنى كراهيتها رجحان تركها مطلقاً. وذلك حيث بمكن غيرها أو يقوم بهأ 
غيره ويتخذها هو صنحة؛ وكثيراً ما دقّ ذلك على جماعة ؟. وقال شيخنا: الأقوى 
أن كراهية هذه الصنائع على نحو كراهية قن الناد# بيصن رطان العدول إلى برها 
لا تركها مطلقاً' وفيه نظر ظاهر. 7 

وليعلم أن ما كان من هذه المةثر وها كد أتاً بالأعراض قلا كلام. وما كان 
متعلّقاً بالمعاوضة فهل تستلزم كر أهيتهاكواهيةا الأعواض؟ وجهان. والظاهر ذلك 
لما ورد ؟ قي بذل أجرة الحجّام بم لزعل لعلف اليحنيو أن. 

قوله: © كالصرف» إذا اتخذ عادةٌ وصنعةً لاما إذا فعل ذلك اثفاقاً.بل قد 


عدي 


لم نعثر مع كثرة التفحّص والتصفّح على قولٍ صريح من السحقق الطوسي ‏ المراد به 
التنزيهية على الواجب وبين ورود الوجوب على الكراهة إلا في تجريده من قوله ولا 
استبعاد فى إجتماع الاستحقاقين باعتبارين: انتهى. راجع كشف المراد: ص 777 
وقد يراد به في لسان بعض الفتهاء منهم الشارح -صاحب الوسيلة أبي جعفر محمد بن عليّ 
الطوسي المعروف بابن حمزة. ولكنا لم نجد له أيضاً كتاباً يحتوى على مباحث الأصول 
الاعتقادية, أو نقلاً منه يدل على القول المذكور. فراجع وتفصّص. 

(؟) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد: فى أقسام المتاجر ب 5 ص 8 . والشهيد الثاني 
مانت الافهام: :فيما المديدي اهن الراك والسيد على فى رياض المسائل: التحارة 

شرح التواعد: في المناجر ص ؟س ١١‏ مخطوط في مكبة كوهرشاد يرقم 0/61 


نا 


وبيع الأكفان والطعام والرقيق, 


يقال: لبعض الأشخاص دون بعص : أغلى سن كيه يتمكن من دك الأمائة, و بسر وي 
ذلك في كل مكيل أو موزون إذا ببع بمثله لمكان العلّة وفي غير البيع إن وجد, لأنّ 
المعاطاة لا يجري فيها الربا على ما حرّرناه فيما يأتي وكذلك الصلم عند جم 

قوله: #وبيع الاكفان» وجميع ما يتعلق بالموتى من فرض أو نفل عملاً 
بعتصوصن العلة إذا انُخْذ عادةكما يشير إليه قولهطية: «ولا تسلّمه ببّاع أكفان»'. 

ا 0 لهوره فيها اي 
الا نوا به الي خائة 5 ل 2 في الاحتكاركما أضار به 
الاستكار. أو ] راد امطلق كرونب بانس 00 5 ذلك فى 
تفسير قوله ججل شأنه طوطعام اأذين أوتوا الكتاب. .. الزية اي ولس المراد مطلق 
المطعوم قطعأ وإن فسّرت به الآية, وادّعى الفيّومي' أنه المتعارف كما يقال طعام 
وشرأب. ولا يجري ذلك فيما تع م الاتتفاع به فى غير القوت. 

قوله: «والرقيق4 لقوله قة: دولا تسلّمه نخّاسأه فإنٌ رسو لال يييُةُ قالى؛ 
شر الناس من باع الناس»” فقول الرسول ييا يعطي الكراهية اانا سواء اتننذه 


(5] المصباح المئير: ص 0/7 مادة «طعم». 

)5 كال الفرعايب ااي رابا ماوع اج ؟اص 407 
(6) مجمع البيان؛ اج لص ١7‏ في تفسير الاأية من سوره المائدة. 
(1) المصباح المئير: ص 5/7 مادّة «طعم». 


م 4غ هيبل فقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


وانّخاذ الذبح والنحر صنعة؛ والحياكة والنساجة. 


عادة أء اث وقول الصادق لكلا يعطي العادة, فتأمّل إذ الجمع ممكن شمن . 
ع 1 مع 

قوله قدس سير ه: : «واتخاذ الذدبح والنحر صنعة 6 معاد بن الحوار 
تسلب منه الرحمة؛ ولعل الصنعة قيد فى الجميع. 

قوله: «والحياكة والنساجةة فى «الصحاح' والقاموس' والمصباح' 
والمجمع» حاك الرجل ثوبه نسجه ث. وزيد فى الأخيرين: الحياكة الصناعة. وفى 
«(مجمع البحرين» نسج الثوب إذا حاكه” وفي البقية' الاقتصار على لسبج الثتوب 
وأ النساجة الصناعة؛ وفي «المسالك "» عن الصحاح: : نسج الثوب وحا كه واحد. 
ولدله ا كل سين ماده «محاك» والظاسن: قن اقتصر من الأصحاب على أحدهما 
ترادفهما كما فى كتب أهل اللغة, افتخصيص |التساجة ببعض الأجناس كالرقيق 
والحياكة بغيره أو تخصيص النتياكة بالقطن والحررير والنساجة بالصوف أو جعل 
النساجة أعمّمن الحياكةفمن الاحتمالات التى لاض عليها. نعم الظاهر اختصاصهما 
بالمغزول وئحوه, فلا يكره عمل الخوصء بل روي أنه من عمل الأنبياء كما ذكر 
ذلك فى (مجمع اليحرين”*» وغيره*. 
)١(‏ الصحاح: ج + ص ١8875‏ مادّة «حوك». 
15 القأموس المحيط: ج اس ان ماد مساك 
(؟) المصباح المثير: ص ١67‏ مادة «حاك» وفيه «حاك الرجل الثوب». 
(4) مجمع البحرين: ج ص 17؟ مادة بدحوك». 
)8 وكا مجمع البحرين: ج لج مادة تسج 4. 
(1) الصحاح: ج اص 512مادة «تسج»: والمصباح المثير: ص 5 -1, والقاموس المحيط: 


ج اص الكرة 
(1) مسالك الأقهام: فيما يككتسب به ج اص 714, 


(5) كالشهيد الثاني في الروضة البهية: في المكاسب المكروهة ج ا ص 115 


كتاب المتاجر / فى التجارات المكروهة .ليس _ ابو 


والحجامة مع الشرط 


وأمّاالكراهية فللأخبار ١‏ حتّى روي «أنّ ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة بطون»؟ 
وقال الصادق طقة لأبي إسماعيل الصيقل بعد أن قال:أناحائك:«لاتكن حائكاً وكن 
صيقلاً» "ولعل المراداتخاذ ذلك صنعة كما هو المتبادر من الحائك والحياكة. وعليه 
نص في «التذكرة “»وغيرها “. وقدسمعت كلام أهل اللغة.ولذلك استغني المصنّف عله 
هنأوغيره ' عن التقييدبها. ويمكن اختصاص الكراهية بوقت الفعل فتزول الكراهية 
والرذالة بترك الفعل كما يشعر به قولهطكل: «لا تكن حائكأ» بعد أن قال: أنا حائك. 

قوله: «والحجامة مع الشرط #اكما في «النهاية" والسرائر* والشرائع ؟ 
والنافع ' ' والتذكرة'١‏ والتحرير'' والإرشاد"' والدروس*' والكتاب؟'» فى بأب 


.٠٠١ ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب 7 من أبوابل ماللاكتسب) بداج‎ )١( 

(؟) لم نجد هذا الخبر في كتب الأخبارالصوّجوَدة لدينا من الوسائل والمستدرك والبحار. وإنّما 
رواه مرسلاً ومضمرا في السداللك تع باصن الي والمجمع: ع 4ص .١١‏ والرياض: ج / 
ص 84: وشرح القواعد: ص "اس ؟. 

(1) وسائل الشيعة: ب 1؟ من أبواب ما يكتسب به حم اج اص .1٠١‏ 

(4) تدكرة الفقهاء: في يبان أحكام انواع المكاسب ج اص ابن سن ثرا. 

(0) كمجمع الفائدة والبرهان: في أقسام المتاجر ج / ص .١١‏ 

(1) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج ؛ ص 8. 

(/) النهاية: باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص +51. 

(8) السرائر: في بيان المكاسب المباحة والمكروهة ج "ص 9؟؟. 

(9) شرائع الإسلام: فيما يكتسب به في المكروهات ج ؟ ص 15 

.1١7 المختصر النافع: في التجارة فيما يكتسب به ص‎ )٠١( 

)١1١(‏ تذكرة الفقهاء: في بيان أحكام أنواع المكاسب ج ١‏ ص 08١‏ س ؟2!. 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: فيما يكره التكسّب به ج "١‏ ص 5178,. 

01 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: المتاجر في المقدمات ج‎ )١( 

(14) الدروس الشرعية؛ المكاسب قي النثافي ج ص .18٠‏ 

,51486 قواعد الاحكام: فى اركان الإجارة ج كحصن‎ )١8( 


ع مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


الاجارة وغيرها'. ونسبه صاحب «إيضاح النافع» إلى الأصحاب. وأطلق في 
«أللمعة '» من دون تقييد بكونهما مع الشرط. 

وبالتقييد يحصل الجمع بين أخبار المنع كصحيح الحلبي ' وخبري سماعة ؛ 
ورفاعة * وأخبار الإباحة كما رواه المشايخ الثلاثة' فى الصحيح في بعض طرقه 
عن معاوية بى عئار «قال: سألت أبا عبداشطْية عن كسب الحجّام فقال؛ لا بأس 
به» وما الأخبار المقيّدة فهو خبر أبي بصير" «لا بأس به إذا لم يشارط» ومثله 
خبر سماعة* الآخر, فجمع الأصحاب بينها بحمل المطلق على المقيّد. 

ويمكن الجمع بحمل أخبار الشرط على شدّة الكراهية فتكون مكروهة على 
الإطلاق كما سمعته عن «اللمعة» لكن الأول أرجم لمكان فتوى الأكير ووصوح 
الشاهد عليه من الخبرينء وعلى التانيج انلع إلغاء المنطوق, وعدم الفرق عند 
المعظم في حمل المطلق على المقئل بي «لوْجُيك والحرمة والكراهية كما قضى به 
التتتع الناء وتفاوت مراتب الكراهية لستجديء إذ قد يوجد مثله في الوجوب 
والحرمة, وماجمع فيه بالكراهية شد تها كماقي المذي ونحوه يقتصرفيه على محله. 

وهناك وجدآخر وهوأنّهاإناتّخذت صنعةكرهت :طلقا لأثهارذ يلتوضيعةوإن 
لم تتّخذ صنعةٌ كرهت مع الشرط لا بدونه. وعليه تنرّل الأخبار وكلام الأصحاب. 


.155 مسالك الأقهام: فيما يكتسب بهج لاص‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقية: في أقسام المتاجر ص 4 

(") وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ؟ج ١١‏ ص 7١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب ما يكتسب بهح ؟ ج ١١‏ ص .1١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يكتسب بهح #ج ١١‏ ص 7/١‏ 

(1) الكافي : ياب كسب الحجام ج ص ١1ح‏ ف من لا يحضره الفقيه: باب السكاسب 
والفوائد والصناعات م اص ١1/١‏ م 6 تهذيب الاحكام: في المكاسب في أخبار 
الحجامة ج 5ص 1060م .٠١١7‏ 

(/4 وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يكتسب بدح ١ج 17١‏ ص 7١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب 6 من أيواب ما يكتسب به ح اج ١1ص‏ 17. 


كتاب المتاجر / فى التجارات المكروفة 88-9 


الأصحاب. ويشهدعلى ذلك مافىي«الصحاح ' والمصباح ' والقاموس " والمجمع » 
أن الحرفة الحجامة. وفي «القاموس *» أنّ الحبتام المصّاصء فليتأمئل. وقد يظهر 
من «المقنعة '» عدم الكراهية أصلاً. 

هذا كله بالنسبة إلى الصنعة وإل فقد قال فى «الخلاف» فى باب الأطعمة 
كسيد لكا كرو إل يات القااطن ينه كنميةا د غيده زه قال الغينا فلن 
وأحمد على ما حكاه السباحى؛ وقال قوم من أصحاب الحديث: حرام على 
الأحرار حلال للعبيد. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. فقد فصل فيه بين كسب 
الح الحجّام والعبد. وإن قلنا بالثلازم بين كراهية الصنعة والكسب كما هو الظاهر 
والأوشيا مع اخان :لحا لاقت الما تن الستمة مضا برقن كوي اراد فى 
الخلاف معني آخر. وقال الشهيد فى <اج أشيهة نقل عق بلطن النفاتء اند ِنَم 
يكره أكل كسب الحجّام للحت لا الحبعيولة قلر إلى ما روي أنه كان للصادق لاقل 
م لي '. انتهى فليتامل. 


0# الصحاح:ج له تس #قنخ1ا ماذة‎ )١( 
(؟) المصباح المنير؛ ص ؟١١ ماذة «احجم».‎ 
.1 ('وة) القافوس المحيط: ج أ صن 4 مادة (امححجم‎ 


( 5) مجمع البحرين: ج أ حصن 1 مأذة (احجم)». 

)١(‏ المقنعة: : في المكاسب المحوّمة ص غرارة. 

(/) الخلاف: باع بو ب و 1ص 0 1 
اليس على د لا ع يج امل لان بعل 4 اس عاط 
دل على أن ا لك تر باح من تله 
5 9 ل انتهى. 0 


لل سس بقتقتاح الكرامة / ج ١”‏ 


والقابلة معد. 


ومرادهم بقولهم «مع الشرط» اشتراط الحجّام الأجرة, فلا يكره لو فعل ولم 
بشترطها وإن بذلت له, ولا بأس بأكلها حينئذٍ. وترك الشرط من المحجوم مكروه 
كغيره من المستأجر ين فيستحبٌ له أن يشترط قبل الفعل؛ لأنّه أبعد عن النزاع. وله 
أن يماكس لقول الباقرطيُة فى موئّقة زرارة ': «ولا بأس عليك أن تشارطه 
وتماكسه وإنّما يكره له ولا يأس عليك» وحمله الاجم حيتئدٍ على فعل المكروه 
لا يمنع الرجحأن في حنّه. وقال الأستاذ: لو شرط المحجوء وسكت الحاجم 
فليس بمشترط ولو صرّح بقبول الشرط دخل في المشترط. ومع طلب المحجوم 
من غير شرط مرجع إلى أجرة المثلء وعدم التعرّض لعدد المحجمة وللجروح 
وقدر الدء لا بقتضى الجهالة ؟, انتهي< فتأمل 

قوله: (والقابلة معد # أي مع الشرطاكمافي«الدروس' وجامع المقاصد ة» 
ولعلّه لمكان حصول النقص]زالرؤالة مع الشيرط. .وقال في «التحرير»: ولا يأس 
بأجرة القابلة * وأطلقء وظاهره عدم الكرآهيّة مطلقأ كما هو ظاهر «المقنعة١‏ 


+ وليس فيهابافي العبارةالمحكية عنهافي الشرح. وعليدففي العبارةالمحكية عله هنا يحتمل 
56 الاول: أن ن تكون الحواشي المنسوبة إليها هذه العبارة غير هذه الحاشية التي بأيدينا. 
وائثاتي: أن كلمة«انتهى» كانت بين قوله «لاللعبد» وقوله «ولعله» ثم وقم في هذا الموضع سهراً أو 
غفلة إِمَا من الشارح وإما من الناسخ, الثالث: ان يكون قوله «ولعله» إلى قوله «رحمداش» 
متطاسن هذه الحاشية ابي بأيد يا والأول قريب؛ والثالث بعيد . والثاني أبعد, راجع الحاشية 
النجارية: ص 51 س ] (مخطوط في مكتبة مركز البحوث والدراسات الإسلامية) وتأمّل. 

7/7 ص‎ 1١ وسائل الشيعة؛ ب 4 من أيواب ب ما يكتسب به ح 1ج‎ )١( 

(؟) شرح القواعد: في المتاجر ص "اس © (مخطوط في مكتبة كوه رثاد برقم ١‏ 

() الدروس الشرعية: في المتاهي من المكاسب ج ص .18١‏ 

(4) جامع المقاصد؛ غحي أقسام المتاجر ج #ص 5. 

)6 تحرير الاحكام: فيما يكره التكشب به ج ؟ا ص 10 ؟, 

(1) المقنعة: في المكاسب المحرّمة ص 588. 


كناب المتاجر / فى التجارات المكروهة ٠‏ بابي لاا 
4 5 ار 


والئهاية '» حيث قالا فيهما: وكمب تابه جل وضاهان العا فى اشياء 
كثيرة ولم ينضّا فيه عليها. وقد تركه الاأكثر. 

قولة لوجر الض“اب» سيأتى الكلام فيه فى الآداب. 

قوله: «وكسب الصبيان» كما في «الشرائع ' والنافع؟ والتحرير؟ 
والتذكرة * والارشاد' والدروس”*» وغيرها*. وقد أطلقوا كما سمعث. 

ومن المعلوم أنّ المراد إذا لم يعلم أنّه من موضع حلال كما إذا كان ذا صنعة 
كما في الخبر ؟ كما أنه إذا علم تحصيله أو بعضه من محرّم وجب اجتنابه أو 
اجتناب ما علم به أو اشتبه منه. فيكون محل الكراهية المجهول أصله. والوجه فيها 
اجتراؤه على ما لا يحل له لجهله اللاعَلمَبار تفاع القلم عنه. 

ومحلها أيضاً تكسّب الول به أو أخذ! مه لنفسه أو الصبى بعد رفع الحجر عنه 
كما في «الروضة*' والرياضن' '4»: قلت: وكذلك غير الولي لما ذكر من الوجه. فما 
فى «المسالك»من أنه يكرملو ليه التصرّف فيه على الوجه السائغ "' غير سد بد لاذه 


(١)النهاية:‏ باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمياحة ص 111 
(؟) شرائع الاسلام: فيما يكتسب به في المكروهات ج ؟ ص .١١‏ 
(1) المختصر النافع: فيما يكتسب به في المكروه ص .١279‏ 

(5) تحرير الأحكام: فيما يكره التكشب به ج ١‏ ص 177. 

(0) تذكرة النقهاء: في بيان احكام انواع الكسب ج اص امرةفس 515 
(3) إرشاد الأذهان: في المقدّمات من المتاجر ج ١‏ ص 501 

(/) الدروس الشرعية: في المناهي من المكاسب ج اص .18٠١‏ 

(كيا كرياض المسائل: في المكاسب المكروهة ج .م ص 3 

(4) وسائل الشيعة؛ ب “17 من أيواب ما يكتسب بدح ١ج ١١‏ ص 118. 
)٠١(‏ الروضة البهية: في المكاسب المكروهة ج اص 17١‏ 

.4١ رياض المسائل: في المكاسب المكروهة ج /ص‎ )١١( 

.114 مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج اص‎ )١1( 


للمددددلدلدلدل هفتا الكرامة / ج ؟١‏ 


يجب على الولي أن يتصرف فيه كما يتصرّف في سائر أموال الصبيٌ فيصرفه 
في مأكله وكسوته إلا أن يؤوّل بما إذا نقله لنفسه ببيع أو غيره, وحينئذٍ فالولى 
وغيره في ذلك سواءء فلا معنى لقصره على الولى كما فى «الروضة والرياض» 
والأسهات امراك اسشيعف: 

ثح إن يرد علبهما إبراد آخر في قولهما «إِنّ محله تكسّب الولي به... إلى 
آخره» وهو أن الوجهين الأوّلين -أعني تكسّب الوليّ به وأخذه منه كأ نُهما من 
واد واحد. وإن فرّقنا بينهما ورد عليهما ما ورد علئ المسالك. 

والوجه الدالث فيل ': أنه يخالف القواعد المقبارة. 

وكذلك الحال في الأمة كماصب به جماعة * وأفصح به الخبر والوجه المذكور 

وكذلك من لا يسجتنب المحار م كتايفى «التحرير" ونهاية الاحكاء؟ 
والنووس؟ واللسيةا: | 

ويجب تقييدالمحارم بالمتعلقة بالمال لامطلقاً. ولافرق بين كون الحلال كثيراً 
أوبالعكس. ولوبايعهلم يحكمبالفسادمالم بعلم الحرامبعينه. ولايقيل قول المشتري 


)١(‏ لم نعثر على قول هذا القيل بهذه العبارة.نعم في الحدائق بعد أن اسندلٌ على حجر الصبيّ 
قيل بلوغه وام اختياره إئما يحب بعد بلرغه ون ما دل على جواز تصرّفه كالعتق والوساة 
والصدقة ونحو ذلك مستثنى قال: : والحاق غيرة بها قيا سس لا يوافق اصول المذهب لاميّما مع 
نت اراد مور البيع والشراء مند. انتهي. 

١‏ منهم الشهيد الأْل في الدروس الشرعية ا يا ماربا 

.1١5 اللمعة الدمشقية: فى المكر وهات من المتاجر ص‎ )١( 
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واخرة شعايه القرآن وتعشير المصحف بالذهب, 


عليه قي الحرمة, أن اليد تقضي بالملك ظاهرا. وبقدر كثرة الحرام تكثر الشيهة. 

والمراد بالصبي من لم يبلغ الحلم؛ وتتفاوت بتفاوت التهمة. واستظهر الأستاذ 
دام ظلّه زوالها بعد الانتقال إلى يد آخر '؛ فليتأمّل. وقال: لو أخير صاحب اليد 
بحرمة ما في يده قبل قوله وإن كان فاسقاً. قلت: وكذا لو أخبر بحلّية ما في يده 
على ما سيأتي في جوائز الظالم. 

قوله: لواح تعليم القران4 سيأتي الكلام فيه بما لا مزيد عليه عند 
شرح قوله: ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن. 

قوله قدس 0 «إوتعشي المصحف بالذهب» كما صرّح به في 
«التحرير '» وغيره" وفي «الحدائق ب تنكم إلى الأصحاب. وكتابته بالذهس أشدٌ 
كراهية كما في «جامع الملامس بللمطبار. وإلحاق الأجزاء والأنصاف 
والأحزاب والحداول وتحويها هبيعي هكما فلل الامعاة' .وجوه الخرض '. 
وفي موئّقة سماعة «سألته عن رجل يعشّر المصاحف بالذهبء قال: لا يصلح. 
فقال: إنّها معيشتي.فقال: إِنّك إن تركته لله جعل الله لك مخرجأ»* وفي خبر محّد 
الورّاق* «قال: عرضت على أبى عبدالله مل كتاباً فيه قرآن مختم معشّر بالذهب 
وكتب في أخرء سورة بالذهب فأرينه ياه فلم يعب منه هيتالا كتابة القرآن 


.0/4١ شرع القواعد: في المئاجر ص ٠س 4 (مخطوط في مكتبةا كوهر شاد برقم‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: فيما يكره التكشب به ج ؟ ص 577. 

(:1) كجامع المقاصد: في اقسام المتاجر ج 4 ص 00 

(1) شرح القواعد: في المكروه من المتاجر ص ”اس ؟١‏ (مخطوط في مكتبة كوهر شاد 
برقم .0/4١‏ 

(4وة) وسائل الشيعة: ب ؟" من أبواب ما يكتسب بدح ١و؟‏ ج ١اص .1١1‏ 


ا ل تت يام الكرافة / ج١١١‏ 


بالذهب. فإِنّه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أُوَّل مرّة» وفي 
هذ|الخبرما يدل على حمل الخبرالأول على الكراهية وعلى كراهة كتابته بغير السواد. 

قوله: «والصياغة 4 لقولد يبي «وأمًا الصائغ فإنّه يعالج غبن أمتتي» ' قيل: 
معتأه لأنه يفسد عليهم الدينار والدرهم" وفي «التهذيب" بازين ؛ بالزاى ولا 
والمراد أنه يلهيهم بذلك عن الآخرة 50 بالراء المهملة 5 لارين متي » أي 


الذنب أو الطبع والختم. 
قوله: «والقصابة4 لقولدطية: «إِنّ القصّاب يذبح حتّى تذهب الرحمة من 


قلبه » وقصيت الشاة قصا 0 د 


)١(‏ ولا يِحْفّى أن الموجود في التهذيك“الاطئع قار حور رت -دار الكتب الإسلامية) ج 
أ ص 17اوع غير الطبوج (نسخة المكتية الرضوية برقم :)١779‏ هو الرين بالراء المهملة. 
وأمًا بالزاء ء المعجمة فإنما هو في الاستبصار: ج 7ص 7 لا في التهذيب كما نسب إليه في 
الشرح. ركيف كان ن فالذي تدل عليه القريئنة في صد, ر الخبر وذيله أى الصحيح من اللغة 
المذكورة المختلفة فيها هو الغبن لا الزين بالزاء المعجمة ولا الرين بالراء المهملة وإن قال 
المجلسيؤة في الملاذ: ج ٠‏ ص 51/8 أن الثاني أنسب فانهما غير مناسبين لمعنى العلاج 
وهو الفعل المتعق به وذلك لأنّ الصياغة في الواقع هي الستر على عيوب المصوغ ونواقصد 
الني يوجب ظهورها الغبن للمشتري؛ فالصالغ يعالج ذلك أي يسائرها؛ وقد ورد في الخبر 
المرويّ في الوسائل: ج ١١‏ ص 38ح ؛ تعبير آخر وهو قوله: وأمّا الصائغ فإنّ 55 
غلى أكتى. وهو تصحيف في تصحيف وتحريف نشأ من تحريف ومن العجبيب المضحك ما 
في بعض النسم من ضبطه: يعال ج عتن أمّتي. ٠‏ فراجع وتأمّل. 

لحو و 0 جع الوافي: ج ١1‏ صن 8 .١‏ 

(؟و1) راجم الهامش ١‏ من هذه الصفحة. 

0 ب 11 من أبواب ما يكتسب به حم 5ج 77 صن 4/8 

2 المصباح المنير: صن أءة مادج (امتسب ]. 


كتاب المتاجر / فى الجارات المكروفة ٠ب‏ سام 
وركوب البحر للتجارة, 


قوله: #وركوب البح ر للتجارة4 كمافي «السرائر ١‏ والتحرير؟ والتتكر:» 
والدروس وحواشى الكتاب”وجامع المقاصد'»لرواية محمّدين مسلم "عن الباقر 
والصادق كه أنّهِما كرها ركوب البحر للتجارة. هذا مع ظَنّ السلامة كما قييده به 
جماعة , وكذلك الحال في غير التجارة من الأغراض الدنيوية: ولا يخفى ما في 
عدّه في المقام من ع المسامحة. وبحرم مع الخوف كما في«التذكرة * والعس ري أن 

كما إذا كان وقت اضطرابه و تكاثر الأهوية المختلفة للاعتبار والأخبار. قال 
الياقر 8 في ركوب البحر للتجارة: يعرّر الرجل يدينه ''. و سأل معلّى بن خئيس 
الصادق عقة عن الرجل يسافر فيركي:اليحر فقال: إِنّ أبي كان يقول: إِنّه يضْدٌ 
بدينك؟أ. وكذا بحرم كل سف في ولك كما في «التهاية؟٠‏ واتحرير"». 

والبحر هو الخرق الواسع للماء الهي بَرَيَدَ على سعة النهر؛ والخرق الأرض 
الرامعة تنشرة قها الي باح 6م107 ي#الساقية أى النهر الصغير بحر 


(1) الستراية في يان المكانسب النيالطة راتمكر وماج لاض 4 

(؟ و١٠)‏ تحرير الاحكام: فيما يكره التكسب به ج اع را ؟, 

(5) تذكرة الفقهاء: في بيان أحكام أنواع الكسب ج ١‏ ص 04١‏ س 88 

(4) الدروس الشرعية: في المناهي من المكاسب ج اص ا 

(0) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إليه. وأمًا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا. 

(4) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ع 4 ص .٠١‏ وكاشف الغطاء فى 
شرح القواعد: في المتاجر ص "اس .1١١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في بيان احكام انواع الكسب ج ١‏ ص اله س 31 

.01١ نهاية اللإحكام: في مناهي البيع م ؟ ص‎ )١( 

)١1(‏ تحرير الأحكام: فيما يكره التكسّب به ج ؟ ص 8"؟. 


رس 


وخصاء الحيوان» 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


وبالنسبة إلى جدّة ونحوها ليس ببحرء كذا في «مجمع البيان'» فيتناولها الحكم 
كراهية وتحريمأء وكذلك الفرات. 

قوله: «وخصاء الحيوان» بالمدٌ والكسرء قال فى «نهاية الإحكام '»: منع 
عليناك تاس غحاذ لاا م التورى " التعوان عاق قراغ لذرّله الت ففى ملكه 
عاق جلاعت اتاتتماء الادمن فاله يدع وإن كان ملكا م كان أ كيرا 
قلت: نشية المنع - يععتى التخريم كما غى الظاهر -[لن علمائنا كأنها لم تصادف 
محهاء لأ القائل بالتحريم فى غير الآدمى إِنّما هو القاضى والتقى فيما حكي ؟, 
والذاهب إلى الكراهية ابو عل 6 وأبد 1 إين إدريس١‏ انمق فى 508 
كتبه ' والشهيد فى كتابيه * والمحّق اللاي كن التحريم في الآدمي محل وفاق. 

وفي حكم الخصاء الجئز وإلويياء كما في «جامع المقاصد 4٠‏ وغيره ١١‏ 


)١(‏ مجمع البيان: ج ١‏ ص ٠١6‏ ذيل الآية من سورة البقرة. 

(1) نهاية الإحكام: في مناهي البيع م ؟ ص 855 وفيه «بعض علمائنا». 

(؟) مستدرك الوسائل؛ ب 4؟ من أبواب أحكام الدوابٌ في السفر وغيرهح ١و‏ جم 
ص 181 لم3 . 

(4 وة) حكاه عنهم العلامة في المختلف: في وجوه الاكنساب ج 8 ص .١1‏ 

(5) السرائر: باب ضروب المكاسب م ؟ ص .5١1-5١6‏ 

(/) منها تذكرة الفقهاء: في بيان أحكام أنواع الكسب ج اص "عماس ” ومشتلف الشيعة: 
الا ا ا 0 : في مناهي البيع ج ١‏ ص 055. 

(ثيا الدروس الشرعية: :المكاسب في مسائل متفرّقة ج اص ,١11‏ وحواشي الشهيد 
(النجّارية): في التجارة ص 61 س (سخطوط في مككتية مركز اليحوث والار أسات 
الاسلامية). 

ةو )٠‏ جامع المقاصد؛ في أقسام المتاجر جج كص .٠١‏ 

)١1(‏ لم نعثر على من ألحق الجبٌ والوجاء بالخصاء ء في الكتب التي بأيدينا غير المحقّق الثاني 
في جامع المقاصد. 


كتاب المتاجر / فى التجارات المكروفة _سسست--بب ب بييحياا 0 


ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين 


والوجاء بالمدٌ والكسر رضٌ عروق الخصيتين أو رضّهماء والجبٌ قطع الذكر أو ما 
لا يبقى منه مقدار الحشفة كما فى «جامع المقاصد '» وغيره '. 

قوله قدّس سه: «ومعاملة الظالمين؟ إمَا انفس ظلمهم أو للشبهة في 
أموالهم لقوله تعالى " «ولاتركنوا إلى الذين ظلموا»و انهم مظئّة الحرام مع قوله إلا : 
ادع نامر نف ]ل عالذ نر لفو الئل لوم قن نك الارسدي الها رن ل نهم 
السلطان وجنوده ومّن يعتاد معاملتهم بالحرام وغيرهم: وقد يكونان بمعننٌ وأحد. 
فتأمل وياتى تماع الكللام. 

قوله: «والسفلة4 بكسرالهين وَتتيكون الفاء أوفتحهم ع كسرالفاء وهي بمعنى 
الأدنين أو قريب منه. وعن بعطص لاخداو التفسير بالسماك والحجّام. وقيل': 
الذي يضر ببالطنبور. وقيل اَإعيََافيَكالأقانةوليش لهابأهل. وقدفسر وا بالذين 
لميبالوابما قيل فيهم ولا بما قالوا فى غيرهم أو الذين يحاسبون على الشيء الدون 
أو من لا يسه الاحسان ولا تسوؤه الإساءة. وفي «الققيه '» نسب التفاسير الثلاثة 


.551 ص‎ ١١ جامع المقاصد: في العيب والتدليس من كتاب النكاح ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في عيوب الرجل من كتا بالنكام ع مص ٠١١‏ والروضة:ج ص 78١0‏ 

() هود: 1317. 

(؛) وسائل الشيعة؛ ب ؟١‏ من أبواب صفات القاضي ح 01 ج ١8‏ ص 17. 

(0) لم نعثر على هذا الخبر الذي أشار إليه في كتب أخبارناء فراجع لعلك تجده إن شاء الله. 

)١(‏ القائل هو الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه: فى المكاسب والفوائد والصناعات ذيل 
ع #اماج عن 1 ' 

(/؟) القائل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج ؛ ص .١١‏ 

(8) الروضة البهية: في آداب التجارة ج اص 591. 

(4) من لا يحضره الفقيه: في المكاسب والفوائد والصناعات ذيل ح 16ج “لاص 114. 


: ال _لللللسس ب هفتاسم الكرامة / ج ١7‏ 


عقسهةه 


الأخيرة إلى الأخبار فالعمل على الجميع. ووبعا فشر" زرالادنو ناوسن هرو لم 

قوله: #والمحارّفين» المحارّف بنتحالراءالمحرومالّذى إذا طلب لايرزق 
5 بكون لا يسعى فى الكسب وهو خلاف قولك المبارك, ومنه الحديث: «لانشتر 
من محارّف إن صفقيه لا بركة فيها» ' والمحارّف أيضأ المنقوص من الحظ لاينمو 
له مال كذا قال فى «مجمع البحرين '». وفى «الككافى » عن الصادق:«المحروم 
المحارّف الذي 0 بده في الشراء والبيع» وعن الباقر نج «أنّه الذي لا ببسسط 
له في الرزق* 21 في الخبر" “عامل مَنْ نشأ في خير وبورك له في معيشته»وقال" 
أميرالمؤمنين 3 «شاركوا من أقبل ظ كعالرزق فإنّه أجلب لللسرزق» وعسن 
عميد الدين*: تكره معاملة الفقبر! ل#"المقضصواد من التجارة التكسّب والفقير 
لامي أن بلساعلله 

قوله قدس سرّه: «ودوَي العاهَات4 لما روي: اكد 
نقص عقله '» وعن الصادقعَة : ولا تعامل ذا عاهة فإنّهم أظلم شيء» ٠١‏ 


)١(‏ لم نعثر على هذا النفسير في كتب القوم التي بأبدينا لا ففهاً ولا لغ ولا تفسيراً. 

(؟] وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من ابواب اداب التجارة ح ١ج ١7‏ ص 78-8 

0 

(4) الكافي : ياب فرض اع ل 0 

(8) الكافى , : باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ذيل ح ١١‏ ج 7ص ٠‏ 

)3 وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب اداب التجارة ح 4 وج ١١‏ ص 5 ٠٠‏ ومتن الحديت 
هكذا «لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشا فى العخير . 

(/ا) وسائل الشيعة: ب ١‏ من 0 بواب آداب التجارة ح لاج 5ص دنا 

() لم نعثر علبه في كنزه ولا في الكتتب التي بأيدينا. 

(9) لم نعثر على هذا الحديث فى مصادر أخبارنا. 

)١-(‏ وسائل الشيعة: ب لمن أبراب الأعطاتها ركام ا واس 


كناب المتاجد /قي التجارات المكروهة ب سببب-- هلا 
والأكراد ومجالستهم ومناكحتهم 


قوله: «والأكراد ومجالستهم ومناكحتهم» قيل ' إِنّهُم فريق من الجن لما 
روى أَنّهلئَازال ملك سليمانأتى بعض الجن إلى جواريه فجامعوهن فحملن منهم, 
فلما عاد إليه امّلك وجدهنٌ قد حملن: فقال: أكردوهم فسمُوا بذلك. وقيل': هم 
أولاد لامريٌ القيس. وقيل ': قوم من الجن كشف عنهم الغطا فتأنُسوا. وقيل: قبيل 
جدّهم كرد بن عمرو مزيقيا بن عامر ين ماء السماء قاله صاحب «القاموس “». 


وفي «قلائد الجمان» أنّ الكرد من بني ايران بن أشور بن سام؛ وإلى ايران 
هذا تنسب مملكة ايران الّتى كان بها ملوك الفرس. قال المقري الشهابي ابن فضل 
الله فى كتاب «التعريف» بقال: فى أ 2 ع" الكرد وفي الكفار الكرجء ٠»‏ وحيلئر 


)١(‏ قال المسعودى في مروج الد : 602 “كراد وأنواعهم فقد تنازع الناس في 
بل نهم ؛ , فمنهم من رأى أنّهم من ربيعة بننزآر بن معد بن عدئان بالنردرا فى جديم الزميان 
وانضافوا إلى الجبال والأودية كاعكيق للق لاي أن قال “ومن الناس من يأى انهم 
من مضر بن نزار وأنهم من ولد كرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن انفردوا لوفائع ودماء ع كانت 
بينهم وبين غسان, ومنهم من رأ أَنّهم من ربيعة ومضر اعتصموا إلى الجبال طلباً للمياه 
والمراعي فحالوا عن اللغة العربية لما جاورهم من الأمم؛ ومن الناس من ألحقهم بإماء 
سليمان بن داود حين سلب ملكه ووقع على إمانه المنافقات الشيطان ع المعروف بالحسد 
وعصم اله منه المؤمنات أن يقع عليهن فعلق منه المنافقات ف فلمًا رد الله على سليمان ملكه 
ووضع تلك الاماء الحوامل من الشيطان قال: ؛ أكردوهنٌ إلى الجبال وال"ودية فرئ نتهم أمهاتهم 
وتناكحوا وتناسلوا فذلك بدء نسب الأكراد. ومن الناس من رأى أن ” الضمّاك ذا الأفواه خرج 
بكتفيه حرتتان فكانتا لا تغذّيان إلا بأدمغة النا س فأغنى خلقاً كثيراً من فارس وقد كان وزيره 
يذبح في كل يوم كيشاً ورجلاً ويخلط أدمغتها ويطعم نينك الحيتين و وتخلص جمع إلى 
الجبال فتوحّشوا وتناسلوا في تلك الجبال فهم بدء الاكراد إلى ان قال  :‏ والأصم مسن 
أنسابهم من ولد ربيعة بن نزار ... الخ . (مروج الذهب: ج اص .)٠١١-55‏ 

(5) لم نعثر على هذا القول فى كتنب السيرة والتاريخ حسب ما تفخصنا. 

() الروضة البهية؛ في آداب التجارة ج “اص 194. 

(؟) القاموس المحيط: ج ١‏ ص “707 مأذة ذاكر د. 


لل لل ل مهتأ الكرامة / ج ١١‏ 
يكون الكرد والكرج نسياً واححداً١‏ انتهى. قال الأستاد: المدار فى معرفتهم على 
ضدى الأسي اعركا؟.قلتة إن صم ما في «قلائد الجمان» كاتوا هم القاطنين في 


)١(‏ لم نعثر على ذكر هذا الكتاب إلا في كشف الظطنون: : ج ؟اص ١1١87‏ حيث قال: قلائد 
الجمان في التعريف بقبائل عربان الزمان : تأليف والد صاحب نهاية الإرب في أنساب العرب. 
وقال أيضا في ص 4 منه: إن نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب وهو مجلّد متوسّط 
ل الس 1 ألفه لبي الجود بقر بن راشد أمير العريا ن بالبلاد الشرقية والغريبة -إلى أن 
قال : - وذكر فيه أنه أوضح من قلائد الجمان أوالده. وقال قبل ذلك: نهاية الاإرب في فنون 
الدب تاريخ كبير في ثلاثين مجلداً لشهاب الدين أحمد بن عبد الومّاب النويري الكندي 
المتوفى علامة في الأدب ألفه في ذيني الملك الناصر محمّد بن قلاون, انتهى. 

إذا عرفت هذا فنقول : يحتمل في المقام أن بكون مؤلف الكتابين المستين بنهاية الإرب 
واحداً وهو الكندي. وأن ' يكون الْلائد نما هوالاي صاحب هذا الكتاب وهو عبد الوهّاب 
الكندي. وذلك لان : الظاهر مِن نقل كشن الظنون أ تأليف الاين كان ن أبسط وأبين في بيان 
القبائل والشعوب من تأليف انارت ادم اكور القلاقد مثل الكتاي القع فسن رياب 
الإرب في أنساب العرب, ويحتمل قوياً أن ن يكون كتاب نهاية الاإرب في أنساب العرب هذا 
نفس كناب القلائد وذلك لما يأني من أن ما نقله الشارح عن القلائد موجود بعين العبارة في 
هذا الكتاب وإِنْما التبس الاسم والمسمّى على المترجمين؛ ٠‏ ولا غرو في ذلك فإنّه كثيراً ما 
وقع هذا الالتباس في الكتب ومؤلفيها كما هو ظاهر لمن راجع تراجم الكتب ورجالها. وكيف 
كان ن فلم نعثر على هذا الكتاب باسمه ورسمه حتى نستخرج الكلام المنقول في الشرح منه 
إلا أنا وجدناه بعين عبارته في نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب لأبي العيّاس أحمد بن 
علي بن أحمد بن عبدالله القلقشندي المطبوع في مطبعة النجاح في بغداد ص فمن 
التي عدا ينا إن يكون هذا الكتاب هو كتاب القلائد وأن : يكون مؤْلّفه هو أحمد بن 
عبدالله جد أحمد بن عليّ المذكور بدّل وحدف | الكتاجورالمرات عن وى الجا 
والناسخين في طول 'القرون السابقة؛ وعليه فلابد أن ن يكون نهاية اللإرب هذا هو غير هذا 
الكتاب أو كان هو نهاية الإرب المتقدّم ذكره الذي تقدّم أنه ثلاثون : مجلّداً وقد نسب خطأً 
إلى شهاب الدين أحمد بن عبدالله الكندي, فتأمّل وراجع وتفحّص لعلّك تظفر بقرا: نكري 
على ما ذ كرئاه. 

(؟) شرح القواعد: المتاجر ص اس ؟؟ (مخطوط في مكتية كوه رشاد برقم ./1١‏ 


كتاب المتاجر / فيما يقال بحرمة تعارتة وعدمها ب ا ب لاا 


واهل'الدقة. 
ومحظور: وهو مأ اشتمل على و حك شبتح؛ وهو اقسام: 


قوله: «وأهل الذمّة» لأنهم ظالمون ضالون والبّعد عنهم مطلوب. وفي «جامع 
المقاصد» ثلنهي عن ذلك ', واعلّه أرادالخبر: لا تستعن بمجوسى 'الخير. ‏ 
[فيما يقال بحرمة تجارته وعدمها] 

قوله: #ومحظور وهو ما اشتمل على وجه قبح»,أي كسب اشتمل 
على وجه قبح اهتدى إليه العقل بنفسه او بإرشاد الشرع وإن جعلت المبوصول 
عبارة عن العين احتجت أن تقول أيُ يفي نفس العمل أو الاستعمال أو فى 
تسد بيش انعبات والكعواك آر ١‏ «امطك كزنه بالنال وق اننال أو كن 
من المذكورات كما ذكره المرزاة دام 6 


[فيى حرمة التجارة بِالنْجْسَ أو الحرام وعدمها] 
قوله: «وهو أقسام الأوّل: كلّ نجس لا يقبل التطهير» السراد 
بالنجس ما كان بالأصل أو العارض لشموله للثانى حقيقة كما يعطيه كلام أهل 
اللغة ؟ أو بنحو من المجاز كما يعطيه كلام الحا كن باب الطهارة وليس 
بمعلوم كونه حقيقة شرعية في ذلك أي نجس العين حتّى تنرّل عليه الأخبار. ولا 


.١١ جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب آداب التجارة ح ١1ج‏ ١٠1ص ١8‏ 6. 

(5) شرم القواعد: المتاجر ص س " (مخطوط في مكتتبة كوه رشاد برقم .10/15١‏ 

() مجمع البحرين: ع ؟ ص ,١١١-٠١5‏ والقاموس المحيط: ج ؟ ص 85 ؟. وأساس البلاغة: 
ص 11١‏ كلهم فى ماذة «انجس», 

متنا فى اجامع المتاسنةع :لمن 17 ومرير الترامد كامق اللطاءمن لاسن 1 ستاك 
الدين في الفقه: جح ؟ ص 55 5. 


و سق -_ ب رب وي ونا ع الكراقه /اج ١‏ 


فرق في ذلك بين المائع والجامد الّذى لا يقبل التطهير. سواء كان مائعاً وأصابته 
التحاية نسي أ اعابعة الدطابة وهو جناي كنا إذا القطاط اللحين مق امن 
نجس العين كالخرء المدقوق بحيث لا يمكن انفصاله عنه إلا أن تقول في الأخير 
نه ليس بنجس ولا متنجّسء فالمدار على التنجّس وعدم قبول التطهير كما 
الأستاذ خلاف ذلك كما ستسمع. 

وأتاهآ شل التعلين ظاع] كالنعه والقير ]ذا تنكنا عاقين قدر داشليه 
مدال كه يتل الع المتصوة عله باتعمال ظاهره كنا يعدي ران 1ك 
كله. ومن اقتصر على ذكر المائعات فلعلّه بناه على الغالب مع قصد التمثيل. 
والتذكرة؟ ونهاية الاحكاءم؛ [ال#تاد! والتحرير' والمنتهى" والدروس* 
واللمعة؟ والروضة ١"‏ وغيرها؛ '».واطلق فى «النهاية *' والسرائر ١"‏ والشرائع ؟١‏ 


)١(‏ المبسوط: في حكم ما يصح بيعه وما لا بصم ج ؟ ص ا 

(") غنية النزوع: في البيع ص 7١؟.‏ 

() تذكرة الفقهاء؛ في البيع ج ٠١‏ ص 5؟. 

(4) نهاية اللإحكام: في البيع ج ؟ ص .11١‏ 

تا إرشاد ال'ذهان: فى اأقسام المتاجر 3 5 صن 7 ,1١‏ 

.107 تحرير الأحكام: فيمًا يحرم التكتب به ج ؟ ص‎ )١( 

() منتهى المطلب: في أحكام التجارة ج ؟ ص ٠١٠١‏ س 0١و51١1.‏ 

(هما الدروس الشرعية: فيما حرم من المكاسب لعدم المتفعة بج لاص ,١18‏ 
(4) اللمعة الدمشقية: المتاجر فى أقسامه ص 8 .١٠١‏ 

7-7 الروضة البهية: في المكاسب المحرّمة ج اص‎ )٠١( 

(؟1) النهاية: في بيان النكاسب المحظورة والمكروهة والمياحة ص 34 
(1) السرائر: في حكم التكسّب بالاطعمة والاشربة المحظورة والنجاسات ج ؟ ص .1١5‏ 


كتاب المتاجر / فى حرمة التجارة بالنجس أو الحرام وعدمه2ا فلا 


والنافع '» لكنّه في «السرائر"» بعد ذلك قيّد كما أنّ المحقّق ؟ في المطاعم نه على 
التقييد. والحاصل أن القيد لابدٌ منه. وفي «المبسوط *» أيضاً جعل الحكم لنجس 
العين من الحيوان غير الآدمي ومن غير الحيوان» فيخرج الرقٌ الكافر يقد لقبوله 
التطهير بالإسلام. وعليه تنزّل العبارات الموافقة للمبسوط فى التقبيد. وقد يكون 
الرقّ الكافر خارجاً بالأخبار والإجماع لا بأ الإسلام مطهّر له, إذ قل من عدّه في 
التكلق راك فته سدس كالاتسداله, وت الفدانياة تيل الطيارةينا 
فمرادهم بقبول الطهارة قبولها بغير الاستحالة. 

وأوا ولد عن بر" نالقول هرذ جه لس عام فد اقبو ال قوسو قال 

بقبل التطهير كما هر المعروف من مذهب الأصحاب. ٠‏ وبه صرّح فسي فى «التحرير؛ 
ا '» في باب بيع الحيوان وإناتكال فيه يط عن باكر #المسيق الثاني " 
في باب الرهن ع الحيوان. ا ن رهن «المبسوط* والتحرير"» 
والمولى الأردييلي . ' جوز يبع في الب واستشكل في ببعه المصنّف في موضع 
من «التذكرة» ' ' وبيع الحيو فس «في رهن «الايضاح ''» وباب 


(1) المختصر الناقع: فيما يكتسب به ص ,1١5‏ 

(؟)السرائر في الأطعمة المحظورة والمباحة ج "ص ١‏ 

(؟) شرائع الارسلام: : كناب الأطعمة والأشربة في المائعات ج لاص 5951 
(4) المبسوط: في حكم ما يصح بيعه ومالا يصح بع ؟ ص 178 و1779. 
(5) تحرير الأحكام: في عقد البيع وشروطه ع اص .58١‏ 

(5) الدروس الشرعية: في ب بيع الحيوان ج * سس “775 

(1) جامع المقاصد: : في بيع الحيوان ج ؛ ص ٠‏ وفي الرهن م ة ص 67. 
(8) المبسوط: في حكم التصرّف في المرهون ج ؟ ص .5١١‏ 

(5) تحرير الأحكام: في شرائط الرهن ج ؟ ص .4/١‏ 

.١48 مجمع الفائدة والبرهان: فيما يصمّ رهئه ومالا يصمّ ج 5 ص‎ )٠١( 
208 ص٠ تذكرة التتهاء: : البيع في العوضين ج‎ )١١( 

(؟١)‏ قواعد الاحكام: في بيع الحيوان ج ؟ ص ؟5. 

(؟١)‏ إيضاح الفوائد: في باب بيع الحيوان ج ١‏ ص 544 وفي الرهن ج ' ص .١14‏ 


6 تلنيبهله هب هقتاح الكرامة / بم ١1١‏ 
بيع الحيوان. وأنت خبير أن المرتدٌ بالسبٌ يجب قتله في الحال ولا يُنظر وإن كان 
د والإججماع والشهرات دلت على عدم قبول توبته بعموم لضو 
يتتاول ما إذا كانت ظاهر | وباطناء ولك يعر الخلاف إلآ من «الدروس م عات 
قال: وفي قبول توبته باطناً وجه قوي. وانبعه المحقق الثاني ' والشهيد الثاني ' 
والأردبيلي “كما أوضحنا ذلك في باب الحدود. ولعل من جرّز بيعه بناه على عدم 

قبول توبته فلا برد به حيئئذٍ إشكال. 

وأمّا عصير العنب فلا ريب في عدم جوأز بيعه إذا نت وغلئ من قبل نفسه. 
لآل يضين .سيك تنا ول لير إل بانقاذيه هلا ماقي غناية الأكتر يق 
المتقدمين ” والمصثف في رهن «التذكرة'» والمحقق الثاني في رهن «جامع 
المقاصد"» وقد نرّلنا عليه كلام جماعق هم [لمتأخّرين كما بيّناه في رسالننا 


المسمّاة «بالعصرة فى العصير» بل| لاككلاقَ في إذلك بين عصير العلب وعصيرىي 
التمر والزبيب إذا نشّا وغليا مرو قل إنقسها. 


ا في أحكام المرتد ج 7ص 51 

5 الموجود في فوائده خلاف ذلك الذي نسية إلية الشارح, فإنّه في كتاب الحدوه يض زمر 
4 الشرائع وهي قوله «من اذعى النبوّة وجب قتله» قال: ولو قذف النبيّ فهو لك فحاين 

قتله ولا تقبل تويته إذا كان موثوداً على الفطرة انتهى ص 88؟. وفي ذيل قول الشرائع وهو 

«بعد ردته لم يقعل» قال: هذ! إذا كان عن ملة. ولو كان عن فطرة قثل لأنّ توبته غير مقبولة. 
انتهى حس وأمّا في جامع المقاصد فلم نجد المسألة فيه في مظانها فضلاً عن إظهار 
فتواه بالنفي أو الاثيات: فراجع. 

(؟) مسالك الأفهام : كتاب الحدود في المرتد سم ١6‏ ص 1؟. 

ال : كتاب الحدود ؛ في الارقداد ج 315 ص و7374 

(8اعتهم ابن حمزة فى الوسيلة: في بيان ن أحكام الأشربة ص 11 ومنهم الصدوق في المقنع: 
الحدود في باب شرب الخمر والغناء وما يجب في ذلك في الحد والحكم ص 167 - 401. 
والشيخ الطوسي في الثهاية: باب الأشربة المحظيرة والمباحة ص 55., 

١ س‎ ١١ تذكرة الفقياء ء: في اأرهن مم » ص‎ )١( 

(/) جامع المقاصد: في الرهن جه ص 7١‏ و؟12. 


كتاب المتاجر / في حرمة التجارة بالنجس أو الخرام وعدمها ل8ط! 
وأمّا إذا غلى عصير العنب بالنار ولم يذهب ثلثاه فلا ريب فى نجاسته كما 
يناه فى غير موضع ' بل ادّعى عليه الإجماع, والظاهر أيضاً عدم جواز ببعه أنه 
حينئذ خمر كما صرّح به جماعة؟ أو كالخمر إذا اعتدٌّ التخليل كما نصّ عليه 
المحدّق الثانى ”. وهو الظاهر من عبارة «النهاية» عند قوله: ويكره الاسلاف فيه *. 
ويظهر منها ومن أطعمة «السرائر *» وغيرها' فى مواضع تظهر على الفقيه. 
وهو الذي تقضي به قواعد الباب ويدلَ عليه إطلاق قول الصادق حك " في 
خبر أبي كهمس فيما رواه ثقة الإسلام: «وإن غلى فلا يحل بيعه» ومفهوم قوله 
أيضْأَلجْة فيما رواه الكليني” أيضاً عن أبى يصير حيث سأله عن ثمن العصير: «إذا 
بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس» إذ مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكن 
حلالاوهو حال الغليان: وقولهاً بجاءالية 8 مرسل ابن الهيثم ': «إذا تغيّر عن حاله 
وغلى فلا خير فيه حّى يذهب هتدج الخير المنفي بيعه فتأمّل إلا أن تقول كل 
من قال بأنّه يطهر بالنقص 6ا(7تكا كوس البعيد جدأ أن يقال إِنْه يطهر 
الارعو ]ان شر ايا مدان لحظة كا] :اذ الاتقعاة حكن اقسان سشالك 
الأخبار متتو سن ابنأ اذا نان خا ذاه يستحيل في أن واحد من دون غليان ولا 
نقص, فالأُصحٌ عدم جواز بيعه. لأنّ الظاهر طهره بالاستحالة لا بالنقص. ش 
)١(‏ راجع ع اص ١٠7و‏ 31 
(؟) كمافي الفقيه:ج 4 ص /ا0, وحاشيةالمدارك للبهبهاني:ج 5ص ١١51‏ والرياض:ج ص 1 
() جامع المقاصد: في الرهن ج ه ص 117. 
(1) النهاية: في باب الأشربة المحظورة والمياحة ص 6.45١‏ 
(8) السرائر: في الأشربة المحظورة والمياحة ج “اص 170 17179. 
(1) كالمسالك: في حد المسكر والفقاح ج ١5‏ ص 185. 
() الكافي : باب بيع العصير والخمر ح ١١ج‏ اص 25 


(9) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب الأشربة المحرّمة ح لاج 11 ص 751 /197, 


5و ع ململ يلل ممقتاج الكرامة / ج ١١‏ 

آنا عصير التمر إذا غلى بالئار فنه باق على الحل والطهارة؛ والظاهر 9 
عصير الزبيب كذلك كما يناه في «الرسالة». 

وأمنا الأصباغ المتتجّسة فقد قال المحّق الثانى فى «حاشيته على الارشاد»: 
إن الظاهر جواز بيعها مع أنّها لا تقبل التطهير (الطهارة _خ ل) عند الأكثر. وأجاب 
أنه تؤوّل إلى حالة تقبل معها النطهير: قال؛ وتلك الحالة بعد جفافها بل ذلك هو 
9 د ملهأ فيندفع السؤال '. انتهى. فيكون الحال فيها كالحال فى القير كما متٌ؛ 
وكالحال فى العجين إذا تنجّس فإنه وإن لم يقبل التطهير حيتئذ لكنّه يقبله ! ذا صار 
عخيواً ويسقف. مدن مدقي زطرية لحل و اتسفظد والذانات قينا قد اميد مين 
عدم جواز الانتفاع بشيءٍ من النجاسات,التي لا تقبل التطهير إل فيما خرج 
بالدليلء وذلك لأنا تقول بِأنّ الأصل» فيما تبتك ولم يقبل التطهير التحريم وعدم 
الانتفاح به في شيءٍ أصلاً كما أشالِإلية هبد افى «قواعده"» عند الكلام على 
تعريف النجاسة, وفخر الإسلام في الإإيتضاج»),كماشتسمع. وكأنّه مأخوذ مما نبه 
عليه المصنّف فى «التذكرة" ونهاية الإحكام » من أنّ الأصل فيما حرم على 
الاطلاق أن يكون نجساً. واليه أشا ر الراوندي في «فقهه*» وصاحب «الغنية١‏ 
والسرائر» كما ستسمع . وبه صرح جمعٌ منهم صاحب «المسالك'». 


_الأصل هنا بمعنى القاعدة, لأنّه ادّعى عليه الإجماح كما ستسمع. (منه). 


.]73 (مخطوط ف في مكتبة المرعشي برقم‎ ١-7” س‎ ٠١4 حاشية اللإرشاد: في التجارة ص‎ )١( 
, ع 5 8 اا‎ 
0 ا‎ 
ا ا 1 ل نل‎ 
غنية النزوع: في البيع وشروطه ص 17؟.‎ 
,1194 ا اك اج لاص‎ 


كتاب المتاجر / في حرمة التجارة بالنجس أو الحرام وعدمهاال 25 


وقد أفصحت عباراتهم بعدم الانتفاع بالنجسء قال الشيخ في «النهاية '»: كل 
طعام وشراب حصل فيه شيء من الأرية المحظورة أو شىء من المحظورات 
الات ا قري وختدوبر اعجار عورال كني مار عد لوه جما 
محظور؛ وجميع النجاسات محم التصف فبها والتكسّب على اختلاف أجناسها. 
وأصرح من ذلك كلامه في «أطعمة الكتاب "#البذكون. ومثله فى المقامين ما في 
«السرائر؟» ونحره ما فى «المقتعة؛ والمراسم* والميسوط' ». 

وقالواأيضاً:الأعيان النجسةوما ينجس بمجاورتهاو لايمكن غسله ولاتطهيره 
بالماء لا ينتفع بها سوى الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء ولا يجوز 
الانتفاع بها في غير الاستصباح تحت السماء. وقد طفحت يذلك ونحوه عباراتهم 
كنا عنس وأوضحها عبارة «الحتغة موالنهاية* والخلاف؟ والسرائر ''» فإِن 
هذه العبارات الأربع صربحة 3 2 ألتا بل حيث قيل فيها: لا يجوز أكله أ 
الدهن النجس -ولا الانتفاعتبه بقير.الاستصبا-, كذا في «الخلاف ' '» وأدعى بعد 
ذلك الاجماع والأخبارء وظاهره أنهما على جميع ما ذكر وهو ظهور لا يكاد 
بنكر. ونحوه ما في بقيّة العبارات, ولا قائل بالفرق بين الدهن وغيره. 


١(‏ و5)النهاية : باب في المكاسب المحظورة ص 514 وفي الأطعمة المحظورة ص للمة. 

() السراة ئر: فى حكم التكيتّب بالأطعمة والأهربة التسظلووة والنجاسات ج ؟ ص 5١1‏ روفي 
الأطعمة المحظورة والمباحة ح اص .15١-١١١‏ 

(غ) المقنعة: في باب المكاسب ص 0417 وفي الأطعمة ص اكرق ‏ ارك 

(0) المراسم: في المكاسب ص ٠٠‏ وفي الأطعمة والأشربة ص 4 و١‏ ١؟.‏ 

(1) المبسوط: في حكم ما يصممٌ بيعه وما لآ يصيح ج ع اح 1-155 

(/9) المقنعة: في الأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم ص 087. 

(8) النهاية: فى الأطعمة المحظورة والمباحة ص 058/6. 

(4) الخلاف: الأطعمة في الاستصباح بالنجس ج 7 ص 1١‏ مسألة 14. 

(١٠)الرائر:‏ في الأطعمة المحظورة والمباحة ج 7" ص ؟1١.‏ 

)١1(‏ الخلاف: في الاستصباح بالنجس من كتاب الأطعمة ج كن الل 


بببببحتحجي ب تتصبتححت بنناء الكزانة زا 


وقد تأمّل فى ذلك بعض المتأخّرين كالمولى الأردبيلى ' وَرعم أنّ الأصل 
جواز الانتفاع بها إلا ما خرج بالدليل كالانتفاعات الموقوفة على الطهارة أو ما 
دل الدليل على المنع منه مطلقاً كالميتة. 

وهذا الأصل مقطوع بخبر «تحف العقول؟ ورسالة المحكم والمتشابه '» 
وإجماع «شرح الإرشاد» لفخر الإسلام * و«التنقيح *» وكذا إجماع «الغنية'» بل 
وإجماع «الخلاف» المذكور أنفاً وأخباره. وهي معتضدة بالشهرة المعلومة التي 
كادت تكون إجماعاً. ففي الخبر المشار إليه: «أو شيء من وجوه النجس فهذا كله 
حرام ومحوم. أن ذلك كلّه منهّ عن أكله وشربه وليسه وملكه وإمساكه والتقلّب 
فيه فجميع تقلّبه في ذلك حرام». وأمًا إجماح «شرح الإرشاد والتتقيح» فقد قالافي 
يبان حرمة ببع الأعيان النجسة: إِنْما بعلم ب 
الانتفاح لا بصم بيعد, ما الصغرى معي 
بالبيع بعيد. احاح وا و ع مما ينتفع به 
منفعة مباحية . واحترز بذلك عن المنافع المحرّمة, وجعل منها كل نجس لا يقبل 
التطهير عدا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلّم للصيد والزيت انجس 
للاستصباح به تحت السماء؛ ثمّ قال: وهو إجماع الطائفة 

قلت: وخرج سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الانسان وخرء الكلاب عند 
الشيخ لنفي الخلاف في «المبسوط "» عن جواز الانتفاع بذلك في الزروع 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام التجارة وأحكامها ج مص ولا 

(؟) تحف العقول: فى جهات معائش العباد ص 83 

(1) رسالة المحكم والمتشايه: : كتاب القرآن فيما ورد في أصناف آيات القرآن ص 41 م 
)0 حاشية إرشادالأذهان : في التجارة عن لبن 5“(سخطوط في مككتية أ لمر عشي برقم 21714 ؟). 
(0) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به في الأعيان النجسة ج "ص 6. 

(1) غنية النزوع: في البيع وشروطه ص ١؟.‏ 

(1) المبسوط: في حكم ما يصم بيعه وما لا يصمٌ ج ١‏ ص 1517. 


كتاب المتاجر / في حرمة التجارة بالنجس أو الخرام وعدمهاا_طت يوه 
والكروم وأصول الشجر _وقد استه ستثنى ألدم في «المبسوط» أيضأًء ولعلّه أراد جواز 
الانتفاع به فى الصبغ, وقد عرفت الحال فى الصبغ وستعرف الحال في الدم - 
ولخبر المفضّل ' الوارد فى الانتفاح بالزبل والعذرة فى الزرع والبقول والخضر. 

وخرج عنه شعر الخنزير للأخبار المعمول بها عند جماعة '. وكذلك جلده 
لستى الدوابٌ والبهائم عند جماعة ' أيضأً. والحقّ عدم الجواز فيهما كما ستسمع, 
واستدلال بعضهم كالمصّف في«المختلف » بالأصل في استعمال شعر الختزير 
وتجرء ا لمان عار تفل الترينية أوسان أله قورت الأشار بالسر ا هلين 
أنه لم ينقطع فيها بتخصوصها. 

وخرج عنه طلى الدوابٌ به كداقالم الشهيد فى «حواشيه ”» واختاره المحقق 
الثاني في «تعليق النافع وتعليق الارشاد]» إوصاحب «إيضاح النافع» وصاحب 
«المسالك "» فى الأطعمة لأنّه.لايج.وان يتنجّسي فلا فرق في ذلك بين أن ينجس 
بالطلي أو قيله, نعل الأول الاقتصار على ما بعده. 


ل وا ا 5 
و د ان الع 1 انر انتيند لاز فى ادرو 0 
ص “35 15. 

(1) منهم الصدوق في الفقيه: ج ١‏ ص ٠ح‏ كك والشيخ في النهاية: ص /281, والفاضل 
المقداد في التنقيح الرائع: في الأطعمة ج 4 ص 03 /ا0. 

(5) مختلف الشيعة: كتأب الصيد مأ يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة ج 8ص 78 

(0) لم نعثر عليه في حواشى الشهيد الموجودة لديئا ونقله عنه المحقّق الثاني في حاشية 
الارشاد: في التجارة ص : عن كرا 

(5) حاشية الإرشاد: في التجارة ص ٠١5‏ س "١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 0174 

(/) مسالك الأفهام: في المائعات المحرّمة ج 6١ح‏ 8/. 


1 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وخرج عنه اتخاذ الصابون منه للخبر أيضاً كما قالة كا القيي ا 
أيضأ المحّق الناني' فى سيك ريفد النافع» وصاحب 
«المسالك '» فى الأطعمة وغيره؛. وعن «نوادر الراوندي *» جواز بيعه لمن يعمله 
000000 الشهيد أراد رواية «دعائم الاسلام"» فاندفع إشكال الأستاذ" فيما 
يبقى من رغوته بعد التنجيس فيغسل بها الثوب الآخر. ولعله لأنّ الصابون كالصبغ. 
فليتأئل: سلّمنا وما كأن ليكون لكنّا قد تقول باستعناء هذا بخصوصه لا غير لمكان 
الضرورة والسيرة. وبذلك يندفع ما عساه يقال من أنّ الصابون لا يجوز بيعه إذأ 
كان نجساً كما إذا صنعه النصراني, لأنّه لا يقبل التطهيرء وقبول ظاهره التسطهير 
لايجدى, لعدم حصول تفعه الغالب باستعمال ظاهره. وَأَمّا ما يستند إليه من 
استمرار طريقة الناس من البول علب الجر كأوهن شيء وأضعفه. لأنّ تلك سيرة 
اجلاف العرب. ولعله لذلك قال عامتوالهاصلاة والسلام: ويل للاعقاب مسن 
النار”, لأنّه كان يغاب عليهى صترئئق تأفيتايور + كلنو اكيب و لون عليها. 

ولبعلم أنّ الخمر قسمان: محترمة وهي التي اتخذت للتخليل فإنّ إيقاءها 


ك 


لدلك جا ئز إجماعاً, ولاأنّه لولا احترامها لأّدى ذلك كله إلى عدر اتخاذ الخل ٠‏ لان 
العصير لا ينقلب إلى الحموطة إلا بتوسشط الشذة, فلو لم : محر ردهت في تلك 


() لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لديناء ونقله عند المحقق الثاني في حاشية 
الارشاد: عن عا ا ْ 

(؟) حاشية الارشاد: في النجارة ص 9 س 56 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ١‏ 

2 مسالك الأقهام: في المائعات المحرمة بج 5ع 6ن 

(غ) خوائد الشرائع: في التجارة ص ١38‏ س ١/‏ (مخطوط ‏ في مكتبة المر عشي برقم 1265) 

1 0 نوادر الراوندى: حجن .8١-85<‏ 

(1) دعائم أ لهام: 5 كص ثرا 13س نا 

(/9) شرح القواعد: في التخارة ص س ” 

ها السئن الكبرى: في الطهارة ج ١ا‏ ص 13 الجامع الصغير: ج ؟ من 1919. 


ال رن ب الشارة ا رار ا 2222217 


الحال لتعذّر اتخاذ الخل. وغير المحترمة ما اتخذت لفرض الخمرية كما نصٌّ على 
ذلك كلّه فى رهن «التذكرة' وجامع المقاصد"» فلا يرد على ما حرّرناء الانتفاع 
لادان للخت 

وهذا الذى اخترناه هو الذى كان يختاره الأستاذ دام ظلّه لمكان الأدلة 
القاهرة مؤئدة بالمنع من التكشب بهء إذ في ذلك كمال الارفاد وإن لم يصلم 
للاستناد لكنّه بعد ذلك عدل عنه, لمكان السيرة القاطعة في الصبغ ورغوة الصابون 
واليول على الجراحة وطلى الأجرب, وقد عرفت الجواب عن ذلك كله فلا يجوز 
دفع الدبس النجس النحل ولا إلى ع المكاف ف الاك لسقص أو سههو أو 
جهل ولا غير ذلك من وجوه الانتفاع؛ وكذا غير الدبس كالزيت لدهن الرواحي 
والسفن. وكذا الترياق المختلط بلحوغ#لأفاعي وغيرهما إلا ما استثني. وقد نصّ 
على تحر يم الانتفاع بالترياق الشدكهو في/دثهاية الاحكام '». 

ولا فرق فى ذلك كله بين مآ لاستخل فى أسم الاستعمال وما يدخل فيه. 
سواء استلزم تلو ينا أو سباش ]45د عاك ذرقاً من نص أو فتوى فقيه. 
ا عليه. نعم فى بعض الأخبار نوع 
إشارة إلى ذلك وهو قول أبي الحسن طليةٍ “في خبر للحسن بن علي حين سأله عن 
اك 
لك 
«أما حلمت أله يعيب اليد والتوب ؤهو حراء». ش 


.٠١ س‎ ١/8 ص‎ ١ نذكرة الفقهاء: في بيان اشتراط مملوكية العين المرهونة ج‎ )١( 

(؟1 جامع المقاصد: فى الرهن ج تعن 15ت 11 

() نهاية الاحكام: فى المعقود عليه من البيع ج ؟ ص 114. ' ظ 

(؛) الكافي: في الأطعمة ج 7 ص 500 ح ", وسائل الشيعة: ب 7١‏ من ابواب الأطعمة 
المحرّمة ح أ 5لاص 7184 وفيه ااتعلم». 

(4) شرح القواعد: فى التجارة ص 5 س +. 


مدع _لدلدددد لس سس سسيسسسس ل مقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


إذا عرفت هذا صم لنا أن ندّعي أن المدار في عدم جواز البيع على تحريم 
المنافع العاله العم دكا ييا يح ان د انشياء اك شه 
00 ال ار النجسة التى لا تقبل التطهير قد حرمت 
منافعها المقصودة غالبا (الغالبة سخ ل) وأنٌ ما لم يحرم من منافعها غير ملحوظ في 
نظر الشارع فهي كما لا نفع فيه. إذ كل شيء يفرض من المحرّمات لا يخلو عن 
منقعة نادرة كإبقاءالخمر المتّخذة للتخمير في يده للتخليل والميتة لأكل جوارح 
الصيد والعذرة للتسميد. ولا ينتقض ذلك إلا بالأصباغ فانّ الغالب المقصود مسن 
ا ا ا 
المقصودية؛ وقد عرفت الجواب عن ذلك بما حكيناه ' عن المحقّق الثاني آنفاً. 

فقد تحصّل: أن النجس الغير القايل للْتطهير داخل تحت محرّام الانتفاع ولس 
ذلك أغلييًاً بل هو شامل لجميع أقساء النجال المذكرر إلا عا خترج بالدليل 
كالكلاب: فكل نجس كذلك نتم الإتتناع به وليتبي كل ما يحرم الانتفاع به 
نجسء بل ما يحرم الانتفاع به لذاته مطلقاء فيخرج المغصوب وآلات اللهو ونحو 
اا 
بعدم الانتفاع وتارة بهما ويصمٌ لهم أن يشترطوا في صحّة البيع الطهارة والانتفاع 
لكون الثاني أعمّ. وهذبه القاعدة _أعني ما حرمت منافعه حرم التكسّب به _قاعدة 
متينة مقطوع بها في كلامهم لم أر لها راداً. وقد أطال فخر الإسلام في «الايضاح '» 
5 يباتها وأمر بالمحافظة عليها. ونحوه ما في «شرحه على الإرتسادء» وكذلك 


.414- 17 تقدم فى حى‎ )١[( 
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(؟) إيضاح الفوائد:في أقبيام العتادر ب ١١‏ ص ١5-15‏ 1. 

(4) شرح الإرشاد للنيلي: في التجارة ص 44 س ؟؟ وما بعده (من كتب مكلبة المرعشى 
برقم 114194). 


كتاب المتاجر / فى حرمة التجارة بالنجس أو الحرام وعدمها- ب بغ 


الفاضل المقداد ' غير الذي نقلنا عنه آنفاً. وإليها أشار المحدّق الثائى فى «جامع 
المقاصد "» والشهيد الثاني " وجماعة. بعضهم ذكر ذلك فى المقاء 5 5 
الها لارتعو ري #المسدا وير / 

وقال فى «الايضاح»؛ أنا ما فيه منفعة مقصودة فلا يخلو من ثلاثة أقسام: 
ايها أن كرون ال منافعه محرّمة. الثاني: أن تكون سائر منافعه محذّلة. الدالث: 
أذ ايكون :ينطها محللا وبنهها معاساء فان كانت سات مناه مايه ضار كمال 
منفعة فيه أصلاً بمعنى عدم جواز بيعه. وفي «التنقيح» الإجماع عليه. وقال فى 
«الايضاح»: وإن كانت سائرها محلّلة جاز بيعه إجماعاً؛ وإن كانت منافعه مختلئة 
فهذا الموضع من المشكلات ومزال الأقدام. فنقول: قد تقدّم أصلان: جواز البيع 
عند تخليل سائر المناقع وتحريمه 0 توصي جميعهاء فإن كنان جل المنافع 
والمقصود منها محرّمأ حنّى صا العحلل مك المنافع كالمطرح فَإنّ البيع سمنوع 
وواضح إلحاق هذا بأحد الْأَصَلْيَنَ لان المطريين المنافع كالعدم, وإذا كان 
كالعدم صاركأنٌ الجميع محرّم. وإليه أشار طية بقوله: «لعن الله البهود حرمت عليهم 
الشحوم فباعوهاء» وإن كان الأمر بالعكس كان الحكم بعكسه. ثم قال: وأشكل 
من هذا أن يكون* فيه متفعة محوّمة مقضودة مراذة وسائر متافعه سواها مخلل 
إن هذا ينبغي إلحاقه بالقسم الممنوع, لأنَ كون هذه المنفعة المحرّمة مقصودة 
يؤذن بأنّ لها حصة من الثمنء لأنّ العقد اشتمل عليها وهو عقد واحد لا سبيل إلى 


يميه أن يكون أراد بهذا آلات اللهو فتأمّل. (كذا بخط. المصئّف 25 ). 


0 التنقيح الرائع: فيمأ يكتسب به ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر جح ؟ ص ؟١.‏ 

(؟] مسالك الافهام: فيما يكنسب به ج ؟ ص 1 

(5) مستدرك الوسائل: ب من ابواب ما يكتسب بهم لمج ١١‏ ص 7/5 


و انلتا الكرافة ا 


تبعيضه: والمعاوضة على المحرّم منه ممنوع فيمنع الكل ... إلى آخر ما قال '. 
ويدل على حرمة التكسّب بكل ما حرّمت منافعه المقصودة ما روي في «الخلاف" 
والسرائر" والغنية؛ والغوالى» على ما حكي * و«التذكرة'» في عدّة مواضع و 
«التنقيح "2 عن النبيّ ييه أنه قال: «إِنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»” وليس المراد 
بتحريم الشيء ء تحريم منفعةٍ ما منهء إذ ما من شيء إلا وقد حرّم فيه نفع تساء ولا 
تحريم جميع المنافع, إذ ما من شيء إلا و له نفع ما محلل بل المراد تحر يم المنفعة 
الغالية المقصودة منه المعد هو لها. وفى خبري صحعلد "واس صن ضرة 5 
عبد اش ميك أنه قال علاة 00 والذق هم عربيا عن تمنهاء ومأ فيها من 7 لفظ البيع 
والثمن قمحمول على المثال لمطلق الاكتساب. قال الأستاة * مع أن في بعض 
الأشيار تعميماً لذلك. ولم نجده. والهجههممتجبر بالشهرة, هذا كله مضافاً إلى 
اللإجماعات في بعض الأعيان كالشمهيونحوبه/ فإنّا نقطع بإلغاء الخصوصية. 
ولمّا كان المدار على نحريم التتافعالختتصودة السالبة لحظنا النجاسات 
جدنايه! عا عرد دعلا 06024752 ولك #والنياقاتت لعي 


ل نّ الخمر له منفعة نادرة وهي التخليل لكن لا يباع له وكذلك المسينة 
للمضطبٌ (كذا بخطّ المصنّف). 


1075-4-0١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: ج‎ )١( 
313١و (؟) الخلاف: ا لاص كأخا رقم 1 مسالة‎ 

(؟) السرائر: فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة جج ص .١١7‏ 

(4) غنية النزوع: في البيع ص ؟١1,‏ 

(8) حكاه عنه النوري في:مستدرك الوسائل: ب ١‏ من أبواب ما يكتسب بدح لمج ٠‏ ص 8 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الغصب جح اص 4فلالاس 121١‏ 

() التتقيح الرائع: في الأغيان النجسة ج ؟ عن 0. 

(8) عوالي اللاثي: ج ؟ عن 18ح 77 

(سائل الشيعة:ب 206 من ا بواب ما يكتسب بدح ١1و19‏ ج اص 134و 110. 

)٠١(‏ شرح القواعد: في التجارة ص 5 ل ا 


كتاب المتاجر / فى حرمة التجارة بالنجس أو الحرام وعدمها_ _ ص0 
المتنجّسة: ووجدنا منها ما لم تحرم منافعها الغالية كالكلاب الأربعة. ومنها ما 
لامنقنة فيه ل" نآذرا #النذوةة وان السيدى فيو مقن نادرة كنا أشنا اله الفا 
ونصل عليه فى «نهاية الاحكام '» لأنّ التسميد فى الغالب إنّما هو بالزبل 
والسحيده الغير الحو ايا الى العم 56 إلا عند فقده. لعظم نفعه 
وعدم قذارته؛ والعدرة قليلة النفع بالنسبة إليه شد يدة القذارة. بل لا نسميد في 
القرى والمزارع الأايؤيل لبقن والعم والفغةوالققو والايل وتنا ممق امد 
فى المدن التى قل ما يوجد فيها ذلك. وبهذا يندفع ما عساه يقال: إِنّ العذرة مما 
يحميها قا عانا عون نملا قكر نينا تناك تون إل اح يلاولل على 
خلافه كما دل ' على عدم جواز التكسّب بها. 

فكانت النجاسات بالنسية الج تيك ة أقسام: فالقسه الأول والقالت لا 
بملك شيء منهما ولا يترتّب عليات2يجعية أو ضمان قيمة إجماعاً معلوماً في 
الجميع ومنقولة في البسض كَاك ضيه 

ولا فر في ذلك بين ما اشتمل منهما** على فائدة مسوّغة للاقتناء كالخمر 
للتخليل والعذرة للتسميد أو لا؛ لكنّ الاختصاص وحقّ المنع ثابت في الأوّل - 
أعني ما اشتمل على فائدة مسوّغة للاقتناء ‏ لكنّه لا يجوز نقله بصلح ولا جعل كما 
هو ا لاطلاقهم المنع عن جميع ضروب التكسّب به الشاملة 


0 د ايك نُالعذرة ليس لهامنافع مقصودةغاليأويهذافارق القسه الأوّل! تزاخطها 
#ثة _أي في حال البيع كذا (بخطه). 

البو او مو ع لي ل د 

١‏ منهم السيّد علي في رياض المسائل: ف النعامين ب المحدمةج لص 46 والأردبيلي في 
#ججتمعك ام 5 + آ والأبعاذ في شرح القواعد: ف فى التجارة ص 2 سر 58. 


ام لهس يل هقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 
لذلك. ولأ" ما لا قيمة لعينه لا قيمة للحق” الثابت فيه؛ فتأمل. بل في «التذكرة'» 
الأجماع على غدم صحّة الوصيّة بماهى خارج عن كونه مقصوداً بالتمليك 
كفضلات الإنسان مثل شعره وظفره والعذرات مع أنه يكفى في صحّة الوصيّة 
ثبوت الاختصاص وحقٌ المنع الملازم (اللازم _خ ل) لجواز الاقتناء. مضافاً إلى 
خبر «التحف» الناهى عن إمساكه والتقلب فيه '. وبهذا يظهر لك ما في قول 
الأستاذ ؟ دام ظلّه؛ ويجوز إعطاء العوض على رفع يد الاختصاص فيما يثبت فيه. 

وأمّا القسم الثاني وهو النجس الذي لم تحرم منفعته الغالبة كالكلاب الثلاثة 
أو لديف على القول بعدم جوازبيعها والجرو القابل للتعليم والمائعات الّني فائدتها 
غي رالشرب والأكل وإنكان القول بعدمجؤزازبيع كلب الصيد نادرأ جدّاً -فقد يستند 
في الملكية إلى الأصل وفي المائعاتءإلق الاإستصحاب أيضاً لكر الذي يستفاد 
من خبر «التحف» الشامل باطلاقه المتتتي--كما أشرنا إليه أنفاً من أ اختصاص 
النجس بنجس العين إنماهو اصطلا من لصحا بَلآغير ‏ عد مالفرق بين النجاسات 
العينية والمائعات المتنجّسة بقسميها في عدم الملكية كما هو الظاهر سن تتبع 
مساقط كلماتهم في باب الهبة والوصيّة والوقف والغصب والإقرار وغيرهاء كما لم 
يفرّقوا بينهما فى عدم جواز البيع وأنواع التكسب: ويأتى تمام الكلام في الكلاب. 

ولايشكل الحال في الأصباغ لما عرفته آنفاً من أنّها تؤول إلى حالة تقبل معهاً 
التطهير وهي الغالبة المقصودة, وإلا لم تكن مالا مملوكاً. وكأنّه مخالف للضرورة. 

هذا وقد أطبقوا على أن حرمة البيع في المقام تقضى بفساده وعدم ترتّب 
الآثار عليه حتّى من القائلين بعدم اقتضاء النهي في المعاملة النساد: .وذلك إكا 
)١١‏ تذكرة الفقهاء: فيما يتعلق بالوصيّة ج " ص 47/9 س 5١‏ 


)؟) تحف العقول؛ فى جهات معائش العياد ص 11 
شرح القواعد: في التجارة ص 1س 8 (مخطوط في مكتبة كوهرشاد برقم .0/11١‏ 


كتاب المتاجر / فى أنه فل يقتضى حرمة البيع الفساد؟ ب 0 


لتحقّق الاإجماع عندهم هنا على ذلك وإن منعوه في غيره: وإمّا لدلالة حرمة الثمن 
على ذلك كما ستسمع. 

وتنقيح البحث فى المقام أن يقال: إِنَّ فساد المعاملة وإن لم يثيت بالملازمة 
العقلية بين النهى ونه دين لكمًا: تقول الأضصل في المعاملات والعبادات الفساد. 
أن الأحكام الشرعية كلها توقيفية ومنها الصمّة والأصل عدمها وهو (وعدمها سح 
ل) يكفى في ثبوت الفساد. لأنّ عدم الدليل دليل على العدم. 

50 استدلال بحضهم ' بأصالة الصحّة وأصالة الجواز فى المعاملات فالظاهر 
1 مرادهم باللأصل العموم أو جواز إعطائه ماله لغيره. وما بقال؟ من أن الأصل 
فى العقود ومعاملة المسلمين الصمّة فالمراد أن ما عرف صحيحه من فاسده ولى 
5 أن ماحصل في الخارج من أجلاف مأ قيجمل على الصحيح إذا صدر من المسلم. 

وحينئزٍ فنقول في المقام وإغير إِنّ الأجل عدم حصول النقل وتر تب الأثر 
إلاما دل عليه الشرع: والذدحسه لا دليل على صكّته فيبقى على الأصل. 

وضيه أل أ هذا يتح فيمآ إذا كأن الْمنْهيَ عنه نفس المعاملة وكان دليل 
الصحّة لفظ ينافي النحريم كالحلية والإياحة والوجوب ونحو ذلك كما فى #أحل 
الله البيع '» و#تجارةٍ عن تراض *» و«أوفوا بالعقود”# فاذا وجد بيع 
مخضوصن أو عقذ ك3 ال هر اما كان فاسذاء ل له لبن هنا ا عله ]اك لمكا 
يجب الوفاء به, لامتناع اجتماع الحرمة والحل والحرمة والوجوبء, فيخصّص 
عموم «أحل» و «أوفوا» فيخرج عدا ثبت له مقتضى الصحّة فيكون فاسدأ من جهة 
)١(‏ كما فى مجمع الفائدة والبرهان: في التجارة جح ص 4 
(؟) كما في جامع المقاصد: في الضمان ج هص 16+ 
(؟! المقرة: نا ؟, 


(؛غ)الناء: ة ؟, 
(4]المائدة: ١‏ 


نه ددن _للشههسمدسدس د ففقفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


رجوعه إلى الأصل: لكن فى أكثر المعاملات عمومات أخر «كالبئعان بالخيار أ» 
و«إذا التقى الختانان وجب المهر "» فيثبت ولو جامع فى حيض فينقطع الأصل بها 
ولا يمكن التمسّك بأصالة تآخّر هذه عن تلك. لأنّ الأصل في كل حادث التآخر. 
وعساك تقول: لناكان الأصل في المعاملات الفساد ربما ترجّح كون المقتضي 
منا يوجب الفساد, إذ.أقصاه تعارض الاحتمالين فيتساقطان ويرجع إلى الأصل. 
وفيه: أن لا تعارض بين الاحتمالين حمّى نحتاج إلى الترجيم فتعمل الدئيلين 
كما هو مقتضى الأصل مع الإمكان. ومن الممكن أن يخصّص النهى عموم أحل 
ويبقى مدلول قولهماةٍ «اليتعان بالخيار» على حاله مستلزماً للَزُوم بعد الافتراق 
وإن كان حراماًء وقلّ ما يوجد عقد خالٍ عن مثل ذلك. وبذلك يظهر لك حال ما 
أعتمدهالأستاذ قدّس اشرو حه ذ فى «الف انك ايت اغب ان ! نالتهى في المعاملة 
لا يقتضي القساد, وقال: إن استد لال الفقهاء بالج على القساد إِنّما هو فيما إذا كان 
الدليل منحصراً فيما دل على الحل والتباحة والوجوب لا في كل موضع. 
وعساك تقول: إن المعاملة فذ”دكون وابعبَة ]و تستحيّة فيكون النهى فيهاأ 
مقتضياً للفساد كالعيادة. 1 
وفيه: أن منافاة الوجوب والاستحباب للتحريم لا ينافى صحّة المعاملة بمعنى 
تر تب الأثر, فالتجارةبالنسبةإلى الوجوب والاستحبابمن العبادات تبطل من هذه 
الجهة بمعنى أنّه يستحقّ العقاب ولا ثواب له. وذلك لا ينافى صحّتها بمعنى تربّب 
الأثر, وكذلك الحال في الاباحة فإن مثافاة التحريم لها لا ينافى ترشب الثثر عليها. 
فينبغي أن نقول: إن الفساد يثبت من النهي الظاهر في الإرشاد فى باب 
المعاملات؛ لأن” الداعى إلى وضعها انتظام المعاش. وهو نما 5 بادائد 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب الخيارح ١‏ واج ١١ص‏ 10و81 


(؟) الفوائد الحائرية: في النهى عن المعاملات ص  ١/"‏ 1ل/١.‏ 


كتاب المتاجر / فى أنه هل يقتضى حرمة البيع القساد؟- -----688 
والفاسد منهاء؛ فينهيه ينصرف الذهن بملاحظة حاله وعرفه إلى الفساد وإن كان لا 
يدل عليه عقلاً ولا لغدَ ولا عرفاً كما أن قوله الببع حلال يفهم منه بملاحظة عرفه 
التقرير والإمضاء لما ثبت قبل الشرع وإن كان لا يدل على الصحّة عقلاً ولا وضعاً. 
لأ نّالمعاملة اسم للأعة, فتأمّل. أو نقول: إن الفساد مستفاد من الإجيماع على حمل 
النهى عليه مطلقاً أو حيث يتوجّه إلى حقيقة المعاملة حيث لا دليل على خلافه. 
81ا اسان خلى الشدا دقن اللقار يهن التهى كناك ارامت حرمة الثمن 
حرمة أخذهوإمساكه والتصبّف فيه. وليس ذل كإلالعدم ملكيته, وهولايجامع الصحّة. 
ولا يننقض ذلك يتملك الذي الخمر والختزير وتصفه فيهما مع حرمة ذلك 
عليه, لأن كان مكلفاً بفروع الشريعة, لأنّه لا يملكهما في الواقع لكنّ الشربعة 
أقاتهم على ما يرونه من صحّة تملكهئة#جرى عليهما حكم الملك من عدم جواز 
الاتلاف ووجوب الردٌ والضمان) ونعو ذللئ كان حكماً ثانوياً. 
وعساك تقول: كما أنّيخرّمة نفس المعاملة :لا تقتضي عدم الملكية كذلك 
حرمة الثمن والتصاف لا تقتضى عدمهاء هذا الذى اشترى ما علم أنه غخصب لا 
صرف لد الك نطب السو ررك كانت عيض راقة كبا نعو التتطوورو بل :قن الت غلا 
الإجماع كما ستسمع, مع أنه باق على ملكه. نعم إذا رده إليه العدفوع إليه تصرّف 
فيه. ويحرم على المدّعي التصرّف فيما حلف عليه المنكر وإن كان ماله في الواقم. 
فلا مانع من أن يقول الشارع هنا يحرم عليه أخذ الثمن وإن أخذه ملكه ويحرم 
إعطاؤه للغريم. وإن اعطاه إِبّاه برئت ذمّته. 
لا تقر ل تسد ها اهيا 3١‏ جرم النن كنل علن اللسادالقة اءعفاذ زائنا 
استنهضنا ذلك من عرف الشرع وقواعده. والمعلوم من قواعده أن تملك الثمن 
بستتبع أحكامأ تكليفيّة لا ينفكٌ عنها إلا بدليل قاطع, بل قد ندّعي أن المستفاد من 
قواعد الشرع أيضاً أنّ حرمة الثمن تدلّ على عدم تملّك المثمن لقوله قله : «إِنّ الله 


سواء كانت نجاسته ذاتية كالخمر والنبيذ والفقاع 


اسع قينا ع تيده قتي عند كنا بيلق ؟ اننا أن ما شط ننه مقط سد 
وما لا قيمة له من جهة إسقاط منفعته لا يملك. فلا يتتقض بالحيّة من الحئطة 
على اختلاف الرأيين كما ستعرف ولا بالعين الموقوفة, لأنّ الشارع ما حرّم ثمنها 
ولا حرّمها لإسقاط منفعتها بل لأمر آخر 
[حكم الاكتساب بالخمر والنبيذ والفقّاع] 

ولد كني نادي واد كاتك تعافيه زان كالهي والعسية 
والففاع» قال في «مجمع البحرين»: الخمر فيما اشتهر بينهم كلّ شراب مسكر و لا 
يختصٌ بعصير العنب. وقال في «القاموس»: والعموم | صب لأنها حرّمت. وما فى 
المدينة خمروماكان شرابهم إلا التي جلك #وكررشهد لد ما روي عن أبي عبداله8 
قال: قال رسول الله ميا : «الخمر إمن: خمسة! اللمصير من الكرم, والنقيع من الزييب. 
والبتع من العسل. والمزر من الشعير, والنبيذ من التمر» ' وفى الخبر الصحيح ' عن 
أبي الحسن َيه : «إنّ : أاثه لم ,بحرم الخمر لأسمها ولكن حرمها لعاقيتيا, فما كان 
عاقبته عاقبة الخُمر فهو خمر» ". وعلى هذا فيكون عطف البيذ والفقاع عليه من 
قبيل عطف الخاصٌ على العام. 

وبدل على الحكم قيها ما في «الخلاف * والمنتهى '» من الاجماع على عدم 
جواز يبعها أي الخمر: وفي «نهاية الإحكام”'» أيضاً الإإجماع على عدم جو ارتعها 


.0١ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ١‏ و *اج الأكا ص 595١‏ و؟؟؟. 
ا وسائل الشيعة: تمن أيوات ب الأشربة المحرّمة م ١ج‏ لالص لل/ا؟, 

ا ا اي ال د 

(5) الخلاف: ؛ في عدم جواز بيع الخمر ج ص ١86‏ -185 مسألة 55١‏ 
(5مدين الطلب: في أحكام التجارة ج ؟ ص ٠8‏ 8س 11 ولا؟, 

.475 صن‎ ١ نهاية الإحكام: في باقي أنواع النجس م‎ 0١ 


كتاب المتاجر / حكه الاكتساب بالخمر والتبيذ والفتاع لل /ة 


وشرائها. وفى «السرائر'» أن كل شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السواء 
قليلاً كان أو كثيراً نيأ كان أو مطبوخاً وكذلك حكم الفقّاع حكمه. فإنّ شريه وعمله 
والتجارة فيه والتكشب به حرام محظور بلا اختلاف بين فقهاء اهل البيت فإن 
إجماعهم منعقد على ذلكء ائتهى. وقد دل كلامه على حكم الفقّاع والخمر. وفي 
«التذكرة "2 الإجماع على عدم صحّة ببعها أي الخمر. مضافاً إلى الإجماعات 
الآخر كالاجماع على أنْها لست مملوكة وأئي) نحسة كما فى «الخلاف '» وغيرة !1 
والاجماعات على أحكام النجاسات وخبر «التحف *» وغيره'. 

ويدلٌ على الحكم في النبيذ مضافاً إلى ما تقدّم ما في الصحيح " من أن ثمنه 
سحت. وفى «الكفاية*»وفى حكمها الأنبذة المسكرة بلا خلاف بعنى حكم الخمر. 

وأا الفتّاع ففي «الانتصار؟» وسطاعم الكتاب ١‏ الإجماع على أَنّه جمارٍ 
مجرى الخمر في جميع الأحكاج: اتقو المصئّف اعتقاد إباحته وإباحة بيعه, 
قال: فإنّه لا يقتل معتقده أي كملا بقتل معتقد ذلك فى الخمر, لأنها ليست مثلها في 
ضرورة الحرمة من الد بن:*وتقد لسممناك كلام «السرائر' أ برمته. وفى ونهابة 
الاحكام» أن الفمّاع عند علمائنا كانه كالخمر في جميع الأحكام ؟١.‏ مضافاً إلى 


.5١8 السرائر: في حكم التكسّب بالأطعمة والأشربة المحظورة والنجاسات ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) ندكرة الفقهام: في العوضين من الببع ج ص 8أ,‎ 

() الخلاف: في الرهن ج اص 1ساألة ام 

(4) كالسرائر: في النجاسات: ج ١‏ ص 794 1١؛‏ ولزهة الناظر: في النجاسات ص ,١8‏ 
(6) تحف العفول: فى جهات معائش العباد ص 257 

(1ا وسائل الشيعا: ب "من أيواب النجانات ح ؟ صن ١١84‏ 

(/) وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب ما يكتسب بدح ١و١1١ج ١١‏ ص ١3و14‏ 
(8) كفاية الأحكام: في التجارة في ضروب الاكتساب ص 4س 8 

(4) الانتصار :كتاب الأشربة في حرمة الققّاع ص 5١8‏ مسألة اخرانة 

ل )٠‏ قواعد الأحكام: كتاب الأطعمة في المائعات ج لاعس 51١‏ 

() تقدم كلامه في صدر الصفحة أنفا. 

(؟١)‏ نهاية الإحكام: في باقي أنواع النجس بذاته ج ١‏ ص 517. 


ومس سسس يسبب لل هتح الكرامة / ج ١7‏ 


والميتة 


مافي الأخبار من أنه خمرٌ مجهول ' وخمرٌ استصغره الناس ', فإِنٌ التشبيه البليغ 
بجري مجرى عموم المنزلة إذا لم يكن هناك وجه ظاهر في التشبيه. 
[حكم الاكتساب بالميتة] 

قوله قدّس سرّه: «والميتة4 من نجس العين وأجزاؤها مطلقاً ومن 
طاهر العين ذي النفس السائلة وأجزاؤها التي ماتت بموتها بمعنى ما تحله الحياة 
منها دون ما لا تحلّه ودون ميتة ما لا نفس له. وذكر الميتة في أقسام النجاسات 
أغني عن القيدين. 

ويدل على عدم جواز بيعها إجماع (#التتذكرة" والمنتهى “» وكذا «التنقيح *». 
وفي رهن «الخلاف') الإجماع غلئ ككلم ملكبّتها وملكية جلدهاء وفى إجارته " 


الإجماع على عدم صحّة جعل جلدها أجرة. وفي خبري أبي بصير” والسكوني 1 
أنّ ثمنها سحت وفي الصحيح '' إلى على بن المغيرة أنّه «لا ينتفع بشيء منها» وفى 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 6:1 من أبواب ما يكتسب به م ١ج‏ ؟1 ص 157.: وب 18 من أبواب 
الأشربةالمحرّمة ح ؟اج لاا ص 147. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في العوضين من البيع ج أ مه ١4‏ 

(4؟) منتهى المطلب: فيما يحرم التكسب به ج ؟ ص ٠٠١8‏ س ١؟.‏ 

)8 التنقيح الرائع: في الاعيان النجسة ج لاحن 8. 

(5و/ الخلاف: في الرهن ج 7٠ص ٠‏ 4؟: مسألة 4" وفي الاجارة ص 8١١‏ مسألة 41. 

لاا من ل" يحضره الفقيه: في المكاسب والفوائد والصناعات ج اص ١10/110١‏ ج 53144 

)3 عن ا يت اجيم 
| الكافيدج 3ص 04ح 7 والوسائل دج + ص ١ارء‏ ١٠ح‏ اوج 11ص امام ١‏ علي بن 
أبي المشيرة: وفي قاموس الرجال:ج لاص 44" نقلاً عن الصدوق, ٠‏ وفي صن - نو ص رن عي 


كتانب لتحي رسكي ]لآ اكتسات الس د :24 


خبر فتح بن يزيد الجرجاني ١‏ أنه «لا ينتفع من الميئة بأهاب ولا عصب» وفي خبر 

الكاهلى ' «أنّ ما قطع من أليات الغثم ميّت لا ينتفع به» ونحو ذلك خبر سماعة ؟. 

وقأل الأردييلن فى راياته» لعل دليل عدم الانتقاع اللإجماع ١‏ اهيا 
وقد استدل على تحريم الانتفاح بالميتة الطبرسي * والبيضاوي' والراوندي" 

فى أحد وجهيه والمرتضو “قن ظاهر «الانتصار» والمصئّف فى «التذكرةة 

ونهاية الاحكام '' والمنتهى ١١‏ والمختلف؟'» وولده فى «شرح الإرشاد"'» 
المعر وف بابن غراب. وفيه عن الوحيدعن أماليالصد وق أنُعليٌ بن غراب هو ابن أبي المغيرة 
الازدى بعينه. ونقل عن الشيخ في الرجال باتحادهماء والظاهر أن أبا المغيرة كنية لغراب 
الملثّب بعبدالعزيز. أن هذا هذا أب للمغيرة: والمغيرة ابم لأبي المغيرة الملقّب بالغراب 
وعبدالعزيز المسيّى بتوبة المخزوميالاْرفق#غتدير فى أطراف ما ذ كرناه لعلك تراه موافقاً. 
ولا يخفى عليك أنّ هذا وأشباهه مدا تيه في/أحؤوال رجال الحديث يرشدك إلى ما بِيّناه في 
مقدّمة كثاينا «أحكام المحبوسين ,لعي ج كا تحصيل الاطمئنان حول رواة الأحاديث 
حبّى يقال: أنه ثقة أو صادق» ,4( كشي حنهم ,لم تصل إلينا أسماؤهم الواقعية فكيف بحصول 
الاطمئنان بعدالتهم أو وثاقتهم الذي ليس هو بأسهل من خرط القتاد؟! 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الأطعمة المحرّمة م لاج 1١‏ ص 131 وص 8ح ؟. 

(4) زيدة البيان: في المكاسب المحوّمة مى ؟لاو؟؟. 

(8) مججمع البيان: في نفسير اية من سورة المائدة ج اص 107. 

(1) تفسير البيضاوي: في تفسير آية 7 من سورة البقرة جج اص 411 

(/9) فقه القرآن: باب الأطعمة المحظورة جح ؟ ص 514. 

(4) الانتصار: فى حكم جلد الميتة إذا دبغ ص 3١‏ مسألة ه. 

(9) تذكرة الفقهاء: في العوضين من البيع ج ٠١‏ ص 50. 

.415 نهاية الاحكام: في باقي أنواع النجم ج ؟ اصن‎ )٠١( 

.37 س‎ ٠٠١8 منتهى المطلب: في أحكام التجارة بع اص‎ )١١( 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة ج مص 53705 

(1) شرح الارشاد للنيلي: في الأطعمة والأشربة ص ١١س‏ ؟(من كتب مكتبة ب»> 


دددلغلهجيهييبييبييبلللمقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


وغيرهم ' بقوله تعالى #حرّمت عليكم الميتة» قالوا: لأنّه يستلزم إضافةالتحريم 
إلى جميع المنافع المتعلّقة بها لنّ التحر يم لا يتعأّق بالأعيان حقيقةٌ فتعيّن المجاز, 
وأقرت المجازات تحريم جميع وجوه الاستمتاعات والانتفاعات. وحكاه في 
«كنز العرفان "» عن قوم, واحتمله المولى الأردبيلى في «آيات أحكامه'» وقد 
يرشد إلى ذلك نخصيص اللحم بالذكر في الخنزير دون الميتة, وقد تجعل ' الشهرة 
فرينة على ذلك. 

والأصوليون ومنهم المصنف في «الحياية" واشورين"» كارو شعلى 
التحريم بالمنفعة الشائعة المتبادرة وهي الأكل. ووافتهم جماعة على ذلك من 
الفقهاء كصاحب «التنقيح» وغيره كما ستعرف, وأيّده المقدٌ س الأردبيلي 8 
«أياته "» بذكر الأكل قبله وبعده. لكر التتهرة تدفع ذلك كلد ينها حينئد قر بنة 
غلى إرادة شلاق السنادن. 

و لامخالف في عدم جوز الانتقابع بالمبة سو الشيخ في «النهاية”» والمحمّق 


د المرعشي برقم 1/ا11؟). 

04 ص‎ ١١ كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في الأطعمة والأشربة في الجامدات ج‎ )١( 

(1) كنز العرفان: في أحكام الستر والساتر ج ١‏ ص 47-957. 

(؟) زبدة البيان: في الستر والساتر ص 1/4 

[) لم نعثر في كتب القوم على من يستشهد بالشهرة على تعميم الآبية نعم استشهد 
الأردبيلي ف في زبدة البيان ص 751 بالأخبار والإجماع أيضاً على التعميم ولعل ذلك مراد 
الشارح من الشهرة المذكورة وذلك غير بعيد لاسيّما وقد وقع منه ومن غيره كثيراً التعبير 
بالاإجماع عن الشهرة وبالشهرة عن الإجماع. فراجع و تأمّل. 

(0) نهاية الوصول: في المجمل والمبيّن ص 8مس «. (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 
1؟) 

.11١ تهديب الوصول: في المجمل والمبيّن ص‎ )١( 

(0) زبدة البيان: فى الستز والساتر ص 74 

(8) النهاية: كتاب الصيد والذيائح في باب ما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة ص 87ة. 


كتاب المتاجر / حكم الاكتساب بالميتة . .تشسسسسد مس49 


في «الشرائع ' والنافع '» وتلميذه «كاشف الرموز"» والمصئّف في «الارشاد » 
فموقواالاسعنا جلها لسر الشاةةوالشر ب وبال اللمصانسب الحفيع اواللاضتل 
وتبادر التناول من الآآية الشريفة. وفي «السرائر'» أنّه مروي. ولعلّه أشار إلى ما 
روأهالصدوق "عن مولانا الصادق عَكِةِ أنّه «سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن 
و الداده لسن عا عر نيد قال لكان ران تعمل نيه ما عق سن ماه أ لبك اه 
سمن وتتومّاً وتشرب ولكن لا تصل فيها»” وهو خير مرفوض محمول على 
التقنت ويا" بيما عن أى البراة لقان محناينا قله وا تيا ود فا 
والصدوق في الا 4 جوّز الاستقاء بجلد الخنزير بأن يجعل داوأ لغير 


وهو خبر مرفوض محمول طلى | يُالهراد لا بأس بجعلهما فيه وإن تنجّسا 
به والصدوق (إلى آخره) خ ل. 


177 شرائع الاسلام: في اللواحق من الاأطقمة والاشيية ج 0ض‎ )١( 

(؟) المختصر النافع:في اللواحق من الأطعمة والأشربة ص 81؟, 

(5) كشف الرموز: في الأطعمة والأشربة ج ؟ ص 714 

(؛) إرشاد الأذهان: في الجامداث من الأطعمة والأشربة ج ؟ ص .١1١7‏ 

(0) التنقيح الرائع: في الاطعمة والاشربة ج ؟ ص ن. 

() السرائر: في حكم البيض والجلود بج ؟ ص .١١6‏ 

() من لا يحضره الفقيه: في باب المياه وطهرها ونجاستها ح 6١ج ١‏ ص .١١‏ 

(8) أشار الى هذا الحمل فى المصابيح: ج ١‏ ص 1514. 

() الموجود ذ في المقنع: ص «طيع مؤسسسة الهادي» قوله: مواياك أن لجعل حجلد الخنزير 
دلوا تستقى به الماءة. ولكن المنقول عنه في المختلف: ج ما ص 6 وفي التنقيم: ع 
ص 818 هو التصريح بجواز جعله دلواً. ويؤيّده أنه في الفقيه: سج ١‏ ص ٠١‏ روى عن 
الصادق طب أنه سُئل عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء فقال: لا بأس. فمن ذلك 
او ا ا و ا رت 
وللخبر المروي في الفقيه. ويبعٌد كل البُعد | نَ الشارح لم يكم ميرخ اليك الوكاليا. لوست 
فاعتمادء على هذه النسخة دثيل على عدم اعتنائه وغيره بالنسخة الأخرى. 


الل ل وس سفنتا الكراعة / ع ؟١‏ 


الطهارة. وقد وافقه المصنّف على ذلك فى مطاعم الكتاب' وحكى الشهيد فسى 
«حوأشيه على الكتاب '» أنه نقل عن المصئف فى حلقة الدرس أنه موا 
الاستصباح باليات الغنم المقطوعة تح اماه وصاحب «الكفاية أ» استشكل 
فى حرمة التكسّب بجلد الميتة نظرأ إلى خبر أبي القاسم الصيقل وولدهء وهو 
طويل تضمّن جواز التكشب به لكنّه والأصل (كالأصل -خ ل) معارضان 
مدفوعان بالأخبار الآخر والاجماعات التى قد سمعتها. 

وفي «النهاية* والوسيلة' والجامع '» فيما حكي عنه إذا اختلط اللحم 
المذكى بالميتة ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم بحل اكل شيء منه وبيع 
قطعاء وفى الخبر عن أميرالمؤمنين 2 انه يرم نها نيعا ', وال القاضي: إن 
الأحوط ترك بيعه " '. وقال المحققع: رئمآ كأ بحسنا إذا قصد بيع المذكّى حسب .١١‏ 
ووافقه المصئّف فى مطاعمالكتاب لدو «التخراير ''». 


)١(‏ الذي ذكره المصئف فى مطاعم الكتاب نو جَوَارٌ الاستقاء بجلد الميتة تغير الطهارة لا جواز 
الاستقاء يجلد الخنززير. فراجع: مع ؟ من القواعد كتاب اللأطعمة والأشربة ص 77 

(؟) حواشى الشهيد: فى التجارة ص 01 س 8- 5 (مخطوط فى مركز الأبحاث والدراسات 
الأسلاميةة 70 ّْ 

() كفاية الأحكام: في ضروب الاكتساب ص 81س 74-17 

(4) وسائل الشيعة: ب ٠8‏ من ابواب ما يكتسب به ح اج اص 120, 

(0) النهاية: فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذيبحة ص 081 

(1) الوسيلة؛ فيما يحرم من الذببحة وما يحل من الميتة ص 7" 

(/! الجامع للشرائع: في المباحات في الصيد ص 837". 

(8) السرائر: فيما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ج ٠‏ ص 17. 

(5) مستدرك الوسائل: بٍ من أبواب الاطعمة المحرّمة م ١ج‏ 5اص ؟15. 

.417 المهدّب: في الصيد والذباحة ج ؟ ص‎ )٠١( 

5317 شرائع الإسلام: في الجامدات ج اص‎ )١١( 

3 قواهد الاحكام: في الحامدات جَ ”ص ار؟‎ )9١( 

17) تحرير الأحكام: فني الجامد ج 4 ص 159. 


كتاب المتاجر / حكم الاكتساب اله عي 11 


فلت: ينبغي أن يقيّده أيضاً بما إذا كان قصد المشتري ذلك أيضاً ليتوافق 
اللإيجاب والقبول. 

ولعلّه يغتفر هنا جهل المبيع إذ لا غررء فتأمل. وقال فى «المختلف» الوجه ما 
قأله الست لأ ذلك الس يما ,3 اسفتتاة امال الكاض برضاء كان ساتها'. 
وحاصله الحمل على الاباحة من الطرفين فيندفع عنه اعتراض الشهيدين من أن 
من الكقار ما لا يحل ماله كالذمي '. والأضا في ذلك قول الصادقطِقُةٍ في 
صحيحة الحلبي «إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممّن يستحل الميتة وأكل ثمنه»' 
والدو اقفن عمست" عند : 

8 أحداً من الأصحاب حملها على التقية كما صنع الأستاذ* أدام الله 
حراسته وليس هو مذهب أحد ملل (فياة #أنها حملهما على التعجيز كما صنع 
أيضاً دام ظله مستندا إلى أثد لا مستك ب تميتة بعد عهد موسى من جميع المليين: 
فمع بُعده عن ظاهرالخبر ين يد فعَه ما ستمعت عن الشهيد ين ونحوهما غيرهماء وما 
انعد اليه كا د مالك انض التران فى تحراب: التضتفة والوفىةةوالجدرد: 
والنطيحة وما أكل السبّع '. وقد قيل في تفسيره: إِنْهم في الجاهلية لا يحرّمون 
الميتة, قاله المقداد؟. وقال السدى فيما حكاه الراوندي: إِنّ أناساً من العرب كانوا 
يأكلون جميع ذلك ولا يعدّونه متا نما يعدّون الميّت ما يموت من الوجع ”. 


515 مختلف الشيعة: فيما يحل من الميثة وما يحرم من الذبيحة ج 4ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية؛ في الجامد ج ٠ض ١١‏ ومسالك الافهام: في الجامدات ج ١١‏ ص 68. 
(؟و4) وسائل الشيعة: ب 1" من أيواب الاطعمة المحرّمة م ١‏ واج ١‏ ص 739/١‏ 

(8) شرح القواعد: في التجارة ص ١‏ س 6 (مخطوط في مكتبة كوه ر شاد برقم ١‏ 07/4. 

(1) راجع سورة المائدة: ؟. 

(/) كنز العرفان: في نحريم أشياء على النعيبن من الأطعمة والأشربة ج ١ص 7٠.١‏ 

(8) فقه القران: باب الاطعمة المحظورة م ؟ ص "الا؟. 
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مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


وعلى كل حال فالخبران لمكا: نكا امعسادهنا هما وعمل جماعة ! بهما لابد مسن 
تأويلهماء وليس هو إلا ما ذكره المحقق والمصئّف له من الوجهين. وبالغ المقد 
الأردبيلى ' والفاضل الخراسانى ' فمالا إلى الإباحة ولم يوجبا الاجتناب. 

ون الأ شعات لتلا ونه التعولة اانا ديل بن بالاريع بالقا 
فإن انقبض فذكيٌ وإن انسط فمثت, والأكثر * فاقوا بين المسألتين: لأنّ ما نحن 
فيه من مسألة الاختلاط والعلم بوجود الميتة ومسألة الاختبار بالنار إِنّما هي عند 
التمكاء حال كر ذه الس يد ولذلك ادّعى عليه الاجماع في «الغنية3» 
ولم يتأمّل فيه أحد قبل المحمّق " فيما يظهر منه حيث قال: قيل: يطرح في النار... 
الخ. وتبعه المصنّف .4 في «الارشاد” وولده* والمقداد '' والصيمري '' لكن هذا 
الفرق لا يجدي لمكان ظهور الدليل في "تووم علامتي الحل والحرمة للمذكى 
والميتة من دون أن يكون لخصؤصجّمون: اللسؤال فيه في ذلك مدخلية إلا أن 


سين _ ني 


ل1١ منهم العلامة في المختلف: قيما يخل من الميكة وما يحرم مسن الذبيحة ج لص‎ )١( 
والشهيد الثاني في المسالك: : في الجامدات ج اص لاه 048 والأردبيلي ذ في المجمع: في‎ 
مجمع القائة والبرهان: يك ابماس الموج اص ا"‎ ) 
1 اا عو ا ل‎ 
واتاضل اتا في ان لسة اليج سن /2-0. اساي في‎ 
.غ١١ غنية النزوع: في الأطعمة والأشرية ص‎ )1( 
.597 ل شرائع الإسلام: في اللواحق من الأطعمة والأشربة ج "اص‎ 
1١5 ص‎ ١ (كا! رشاد الأذهان: في الأطعمة والأشربة ج‎ 
إيضاح النوائد. نالك راان 1 بن 3ك‎ 9) 
الطاب اراد في الأطعمة والأشربة ج ص كا‎ 


كتاب المتاجر / حكم الاكتساب الدع 7070 2 أت ربرب 1 


والدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه واروائها 


الأصحاب أهملوا ذلك ولعله لمكان الأخبار, فليتامل. 
[حكم الاكتساب بالدم] 
قوله قدّس سه: «والدم» أي النجس قال في «نهاية الاحكام»: بيع الد 
وشراؤه حرام إجماعاً لنجاسته وعدم الانتفاع به '. وقد سمعت ' إجماعى «شرح 
الإرشاد»لواد المصن فيك و «التنقيح» وغيرهما وخبر «التحف» وقد ورد فيه 
بالخصوص النهي عن بيعه روأه الكليني ' والشيخ ؟ بإسنادهما عن 55 سحيى 
الواسطي. وأمّا غير النجس كما إذاكان من غير ذي النفس فعدم جواز بيعه لدخوله 
فيما لا ينتفع به. 
[حكم الاكتساتجّجالاًبوال والأرواث] 
قوله: «وأبوال مالا بوك سر واتهاهكما هو صريح 
«السرائر “والشرائع' والنافع 3 المنتهى” والتذكرة* والإرشاد'! والتحرير'١‏ 


.4 1 نهاية ا باقي أنواع النجس ج ص‎ )١( 

( الكافي : : باب ما لا اوحمسي يي ا 

(ة) السرائر: ال بالأطعية والأشربة له اك ص .51١5‏ 
(1) شرائع الإسلام: فيما يكتسب بج ؟ ص 4. 

(/9) المختصر النافع: قيما يكتسب به ص .1١1‏ 

ل ل اوت اصن ١٠س‏ 14و80 

(١٠)إرشاد‏ ل ص 3017 

10 تحرير الأحكام: فيما يحرم ال . لتكسب به ج آصص‎ )١١1( 


سبلب ب ل ست خم فقا 2 الكراية رت ١1‏ 
وشرح الارشاد» لولد المصنّف ١‏ و«اللسمعة" والدروس" والمسالك' 
والروضة”*» وغيرها' من (ممنا-خ ل تأَخْر. وهو صريم «المبسوط " والغنية*:» 
في الأروات وظاهرهما أو صر يحهما فى الأبوال بل شي اولى بالمنع. وقد 
منع فى «المقنعة؟ والنهاية ٠١‏ والمراسم» من بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول 


(1) شرح الارشاد تلنيلي: في التجارة ص 44 س ٠١-١4‏ (من كتب مكنبة المرعشي 
برقم ؟). 

(؟) اللمعة الدمشقية: في المتاجر ص 8 .٠١‏ 

١‏ لمث في الدروس على كلام صريح فيما نسبه ليه في افرح ؛ وانّما اذى وجدناه فيه هو 
قوله: ورابعها (البيوع المحرّمة) الأعيأن النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة. وفي 
الفضلات الطاهرة خلاف, فحرّم المفيد بيعها إلا بول الجبل, وجوزه الشيخ في الخلاف 
والمبسوط. وهو الأقرب لطهارتها وننغها التو !الدروس: ج “اص 118). 
وفي عبارته هذه يختمل وجوه الْأَرَلإزادَة خصلوص فضلات ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر 
وغيرهماء ويؤيّده استثناء أبوال اليل لاتوسفاظاهر أن الاستثناء متصل. والثاني: إرادة جميع ما 
يخرج من غير الحزوانات التجكترالسيتيقار ؤكل_ليد وممّا لايؤكل لحمد كالأسد والفهد 
والدب وغيرها وكالخثم والبقر والابل وغيرهاء وعليه يكون الاستئناء أيضاً متصلاً 0 
الجنس. والثالت: إرادة أرواث و أبوال خصوص ما لا يؤكل لحمد, فيكون الاستتناء حينئذ 
منقطعاً. وهذا هو الذي قوأد الطباطبائي في المصايبح: ص 11١‏ في نظير هذه العبارة, , ٠زهو‏ 
عبارة الشيخ في النهاية وقال بأنّه الظاهر منها. فراجع 
وعلية فلابد أ ن يكون الوجهان الام لا دسا العرادى من القزون العيية اناري اله لوؤي 
المنع عن ببع أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه صحيح؛ وقد اعترف الطباطبائي # في 
مصابيحه بنسبة منع بيع ما يخرج من الحيوانات المحرّمة إلى الشهيد : في دروسه. وهذا يدل 
على ما بِينّاه في تفسير عبارئه, فراجع وتأمّل. 

(4) مسالك الأفهام: فيمنا يكتنسب به ج لاص .11١‏ 

(8) الروضة البهية: في المكاسب المحرّمة ج ص ان 

1١ ص‎ ١8 كالحدائق الناضرة: في حرمة التكشب بالاعيان النجسة ج‎ )١( 

() المبسوط: فيما يصم بيعه وما لا يصمح ج ؟ ص ١‏ 

(8) غلية النزوع: في البيع ص ١١‏ ". 

(1) المقنعة: فى المكاسب المحوّمة ص 087. (١٠)النهاية:‏ فى المكاسب ص 111. 


الابل '. وقد فهم الأكثر ؟ أن المراد بالعذرة ما هو أعيٌ من عذرة الإنسان وغيره 
فيكونون قائلين بالمنع هنا بالأولى: فيكون الحكم محل وفاق كما فى «المسالك '» 
وهو الذي يفهم من «المنتهى » وما في «الكفاية» لا وججه له”, والسيخ فسي 
«الاستبصار» غير مخالف كما ستعرف. وفي «الخلاف١‏ والتذكرة '» الاجماع على 
عدم جواز بيع السرجين النجسء وفي «نهاية الإحكام» الاإجماع على تحريم يبع 
العذرة وشرائها*. هذا كله عضافاً إلى ما سلف من الاجماعات وخبر «التحفأ». 
فلا معنى لما في «مجمع البرهان ' ١‏ والكفاية »١ ١‏ من التأمّل في المنع عن بيع عذرة 
غير الانسان مطلقاً ولو كان غير مأكول اللحم؛ بل عذرته أيضاً لو انتفع بهاء لنفي 
البأس عن جميعها فى بعض الأخبار"'. إذ أنت خبير بأنّها كالأصل متدفعة 
باللإجماع المعلوم والمنقول ومعار ضة بتزريح الخى رقن المذرةي المحت "1 
لكنّ الذي صرّح به بعض أهل اللخة: أقْها محتصة بفضلة الإنسان ؟'. وفي خسبر 
سماعة «قال: سأل أبا عبداشه يه رَجَبَوَأنا خاضر فقال: إِنّى رجل أبيع العذرة 


(١)المراسم:‏ في المكاسب ص .١1-‏ 

(؟) منهم الشيخ في التهذيب: ذيل م١١١‏ جاص 77 والعلامة في المختلف: ج ه ص 7و 
والفاضل المقداد في التنقيح: ج ؟ ص 1. 

(*) مسالك الافهام: فيما يكتسب بد ج لاص 117 

(1) منتهى المطلب: في الاعيان النجسة ج ؟ ص ٠٠١8‏ س 57١‏ 

(5 و١١)‏ كفاية الاحكام: فيما يحرم التكشب به ص 4مس 18 

(5) الخلاف: في البيع ج “اص ١80‏ مسألة 5٠١‏ 

(/9) تذكرة الفقهاء: في البيع ح ٠١‏ ص 5١‏ 

لكا نهاية اللإحكام: في البيع ج ؟ ص 21 

(8) تقدم فى ص 015-514. 

0000 مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج‎ )٠١( 

(؟1) وسائل الشيعة: ب 4١‏ من أبواب ما يكتسب بدح ؟ ولاج ١‏ ص .1١51‏ 

.١ المصدر السابق: ح‎ )١7( 

)١5(‏ نهاية ابن الأثير: ج اص 199 ماذة «عذر». 


5د ل د ب مقتاح الكرامة / جح ١١‏ 


فما تقول؟ فقال: حرام بيعهاء وقال: لا بأس بثمن العذرة '» وقد حمل الشيخ فى 
«الاستبصار» الثانية على عذرة غير الإنسان ؟ كما حملها على ذلك فى 
خبر " محمّد بن مضارب أو مصادف حيث نفى فيه البأس عن بيع العذرة, 
وقد ظرث ؛ لذلك أنه فيه مخالف. لأنّ ما عدا عذرة الانسان شامل لعذرة ما 
لذيذكل لعمه و ولسن كذلك: لاشغال أن يريد ب ةهدر ماكيزل اللجو فاه 
يجوز الاكتساب بها كما صرّح به فى «الخلاف » وثنفى عنه فيه الخلاف؛ 
وهو ظاهر «المبسوط'» أو صريحه. لأنّه جوّز فيه بيع بول مأكول اللحم 
فيكون الروث ارا 

وتجويز ببع روثه أى مأكول اللبصي والاكتساب به قد حكى الأستاذ عمسن 
المرتضى الاجماع عليه ولم اج( بيهم تخ و/غيرة «السرائر” والتحرير* ونهاية 
الإحكام ' والمختلف ' 'والدروس" “#التتقيح ١‏ وحواشي الكتاب"'» للشهيد 


.1585 ص‎ 71١ من أبواب ما يكتسب بدح ؟ج‎ : ٠ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(1) الاستبصار: ب ١؟النهي‏ عن بيع العدذرة ذيل ح ١318و7875ج‏ أآص 51. 

(؟) وسائل الشيعة: ب 1١‏ من ابواب ما يكتسب به ح "اج 1١١‏ ص .١71‏ 

(4) مصابيح الاحكام: في التجارة ص ١؟؟‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة مؤمّسة النشر الإسلامي 
برقم 14). 

(8) الخلاف: في البيع ج "ا ص ١86‏ مسالة 75١‏ 

(1) المبسوط: فيما يصممٌ بيعه وما لا يصممٌ بج ١‏ ص /1717, 

(/1) السرائر: في المكاسب ج ١‏ ص .1١5‏ 

(كما حري ال ا وى المكاسي اليطاية ع ١‏ عن نكن 

(3) نهاية الإحكام: في المعقود عليه جم ؟' ص 14]. 

1 مختلف الشيعة: ؛ في الاكتساب ج فصن‎ )٠١( 

(١١]الدروس‏ الشرعية: في المكاسب ج لاص 138. 

.1 التنقيح الرائع: فيمًا يكتسب بهج ؟ ص‎ )١١( 

)١(‏ لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه. وأمّا غيرها من حواشيه فلا توجد لدينا. 


كباب النتاجر حك الاكسيات بالآيوال والأروالة سني ست 1 


و«تعليق الارشاد' وجامع المقاصد" والمسالك" والروضة » وهو ظاهر 
«الشرائع * والنافع' واللمعة '» واحتمله فى «التذكرة"» ونسب قبي «المسالك» 
المنع من ذلك إلى جماعة ؟, ولعله أراد المقيد وسلار والشيخ فى «النهاية» حيث 
مئعوا من بيع العذرة كما سمعت والمصئّف في «الارشاده حيث منع من بيع 
الأرواث "'. ولعلهم استندوا في ذلك إلى الاستخباث وعدم الانتفاع, ولا دليل 
على ملازمة الأَوّل للمنع كما ستسمع. مضافاً إلى ما نجده من الانتفاع العظيم 
بروث ماكول اللحم. ومنه بظهر وجه المنع في الثانى. 
وخبر سماعة المتقدّم يرشد إلى المشهور ويدل عليه إذا جمعنا بين طرفيه 
وشاهد الجمع الاإجماع الظاهر من «الخلاف» بل كاد يكون معلوماً لسا عرفت 
ولأنٌّ كل من جوّز ببع أبوال ما يؤكل لحشنة إ8إركان فيه منفعة جوّز ذلك في أروائها. 
والمجوز بيع الأبوال المذكورة التكلم فول والمبسوط '» وكذا «الخلاف» 
على ما حكى ؟' ولم أجده فيه واير د ريس" والمصيّ عه فى «المختلف ؟'وكاشف 
)١(‏ حاشية الإرشاد: فى المتاجر ص ٠١5‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 011. 
(1) مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج 7ص 3, 
(5) الروضة البهية: في المكاسب المحرّمة ج ص .5١3‏ 
(/) اللمعة الد مشقية: فى المتاجر: ص .٠١/8‏ 
لخي تدكرة الفقهاء: في البيع ج ٠ص‏ 1 
(4) مسالك الأفهام: فيما يكتسب به جح اص ١7١‏ 
(١٠)إرشاد‏ الأذهان: في المتاجر ج ١‏ ص 701 
)١١(‏ المبسوط: فيما يصح بيعه وما لا يصح ج ؟ ص /1 ١‏ 
)١1(‏ الحاكي عنه هو العلامة في المختلف: في الاكتساب ج 0 ص .١‏ 
(1) السرائر: في المكاسب ج ١‏ ص .5١14‏ 
)١4(‏ مختلف الشيعة: فى الاكتساب ج 6 ص .١‏ 


.ابا مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


الرموز'» والشهيد في «الدروس '» والمحمّق الثاني في «جامع المقاصد؟ وتعليق 
الارشاد ث» والمقداد في «التنقيح *» والشهيد الداني في «المسائلك'» وغيرهم ". 
وهو ظاهر «الشرائع أو النافع ' واللمعة' أ» وهوالمحكي عن القاضي ا أ. وحكي عن 
«المنتهى» الميل إليه وأنّه حكى فيه جوازه عن المرتضى مدّعياً عليه الإجماع 
حكى جميع ذلك فى «جامع المقاصد ' '». 

والمخالف المفيد في «المقنعة »١"‏ وتلميذه في «المراسم؟ '» والمصنّف في 
«نهاية الاحكام؟' والإرشاد' أ» وهو ظاهر «الئهاية» وأنّ عبارتها مشوّشة"٠.‏ 


.451 ص‎ ١ كشف الرموز: فيما يكتسب به ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في المكاسب جح لعل ية؟ . 

() جامع المقاصد: في المناجر ج 4 شري 

(4) حاشية الارشاد: فى المتاجر ص [ى حئاس ١‏ (يخطوط في مكتبة المرعشي برقم 01/4. 

(0) التنفيح الرائع ؛ فيما يكتس ب تيع _ابصر. ١‏ 

(3] سسالك الأفها م: فيها يكتسب بد خ عن 111-555 

(9) كمجمع الفائدة واليرهان: في المتاجر جح / ص 58. 

يا شرائع الارسالام: فيما يكتسب به ج ؟ ص 1. 

(3) المختصر النافع: فيما يكتسب ص .١11‏ 

١ ١/6 اللمعة الدمثقية: فى المتاجر ص‎ )٠١( 

.4006 حص‎ ١ الحاكي هو العلامة في المختلف: في النجاسات ج‎ )1١( 

12 جامع المقاصد؛ في المتأجر ج ؟ ص‎ )١1( 

)١(‏ المقنعة: فى المكاسب المحرّمة ص /ثمرة. 

37 المراسم: في المكاسب ص‎ )١4( 

.111 نهاية الإحكام: في البيع جح ؟ ص‎ )١0( 

." 01 ص‎ ١ إرشاد الآذهان: في المتاجر ج‎ )١3( 

د قال في النهاية: جميع النجاسات محر م التصرّف فيها والتكسب بها على اختلاف 
أجناسها من سائر أنواخ العذرة والأبوال وغيرهما إلا أبوال الابل خاصّة فائه لا باس بشربه 
والاستشنام به عند الضرورة: انتهى (النهاية: ص 11 .)١‏ 
وجهة التشويش في عبارة النهاية هي أنه حكم بخروج أبوال الإيل من حرمة التكتب > 


كتاب المتاجر / حكم الاكتساب بالأبوال والأروات ب ب ب ط9ا 

واستثنوا أبوال الإبل كما ستسمع ما عدا المصنّف في «نهاية الاحكام» فإنّ 
قال: وكذا البول يعني يحرم ببعه وإن كان طاهراً لاستخباثه كأبوال البقر والابل 
وإن انتفع به في شربه للدواء, لأنّه لمنفعة جرئيّة نادرة فلا يعتدٌ بها: إلى آخر ما 
قال'. والمصنّف في الكتاب فيما يأتي ' قريباً قال: والأقرب في أبوال ما يؤكل 
لحمه التحريم للاستخباث إلا بول الابل للاستشفاء. وظاهره بمعونة المقام أن 
المراد تحريم بيعها إلا ما استثنى» ويكون الاستخباث دليلاً على حرمة الشرب 
المقتضي لحرمة البيع؛ ويكون قوله «للاستشفاء» دليلاً على جواز البيع فيهأو 
يكون أنه إِنّما يجوز ببعه لغاية الاستشفاء أى إذا كان القصد من اليبع والشراء ذلك 
دون غيره كما تشعر بذلك عبارة «الاحرير”” والِتذكرة؟ والكفاية *». وفي «النهاية» 
إلا بول الابل خاصّة فإنّه لا بأس لتعوبع وال ةسطهفاء به عند الضرورة'. ومثلها 


غبارة «المقنعة "» وأيس فى الما والشرايج* زالنافع ٠١‏ والإارشاد' أ» 1 


د بجميع الأبوال والأرواث النجسة فيكون الاستثناء حينئذٍ منقطعاً. وذلك لأنّ أبوال الايل 
ليست نجسة حنّى تستثنى من النجاسات.؛ فلابد أن تكون العبارة ناقصة وقاصرة عن المراد. 

.1117 نهاية الإحكام: فى البيع ج ؟ ص‎ )١( 

(كاياتى فى ص ؟1. 

(؟) تحرير الأأحكام: فيما يحرم التككب به ج ؟ ص 158-7617 

(؟) تذكرة الفقهاء: في البيع جح ٠١‏ ص 0 

(0) كفاية الاحكام: فيما يحرم التكشب به ص 4م ص 535 

(5) النهاية: فى المكاسب ص 5315 

() المقئعة: فى المكاسب المحرّمة ص 087. 
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() شرائع الاسلام: فيما يكتسب به ج ؟ ص 1. 

.١١1١ المختصر النافع: فيما يكتسب به ص‎ )٠١( 

(١١)إرشاد‏ الآذهان: في المتاجر ج ١‏ ص 501. 


ات ع ست بلقا الكرانة وبع 


استثناء بول الاابل: وفى «السرائر» استثناوٌه للضرورة '. وساتعرقفب حال شربه حيث 
قيّده بعض وأطلق أخرون. 

هذا ويحتمل أن يريد المصنّف بقوله «الأقرب التحريم» تحريم الشرب إلا 
للاستشفاء كما اختار ذلك فى مطاعم الكتاب؟ وفاقاً «للوسيلة" والشرائه ؟ 
والارشاد* والتعرير؟ والمغتلفت" والدرو سه حيت قفئد فبها بالاستشناء. 
واستندوا الى الاستشباث؛ وهو استثئاد ضعيف 12 فى ١‏ كشف اللثام '» وقد 
تقول (إلا أن تقول -م ل): إِنّ احتمال الخباثة كاف فى وجوب التندّه عنه. لأنّ 
التكليف باجتنابه ليس تكليفاً مشروطاً بالعلم بخبائته بل هو مطلق ومن شأنه 
توقّف الامتثال فيه على ترك محتملاته كما هو الشأن في اجتداب السموم. فكلما 
احتمل السمّ وجبا لتنده عند مضافا تملك ولوية المستفادة من تحريم الفرث 
والمثائة التى هى مجمع البول بداءً علق بعدبهما عن القطع بالخباثة بالنسبة إلى 
البول: فتحر يمهما مع ذلك صوتلزم تحرص البول القريب من القطع بالخباتة بالنسبة 
إلبهما بطريق أو لى» وقد يزيد وجة الأؤلوية بالنسبة إلى الفرث لظهور النصوص في 
سهولة الروث من البغال والخيل والحمير بالنسبة إلى أبوالها حنّى ظَنٌ جمه ٠١‏ 
طهارة الروث ونجاسنة البول. والفرث في معنى الروث, فليتامّل. 
(1) السرائر: في المكتاسب ج ١١‏ ص 214. 
(؟) قواعد الأحكام: في الأطعمة والأشربة ج اص آل 
() الوسيلة: في أحكام الأشربة ص 73114 
(8) شرائع الاإسلام: في الأطعمة والأشر باج #اص 177 
(6) إرشاد الأذهان: في الأطعمة والأشربة بج ؟ ص .١١١‏ 
10 تحرير الأحكام: : في الأطعمة والأشربة ج عن 127. 
( محتلف الشيعة: ذ في االطدراا ب لاضن يف 
ال ره اعمس ار س 14. 
٠١‏ راجع مفتاح الكرامة: ج ؟ ص ٠١‏ طبع مؤسّسة النشر الإسلامى. 


كاب التئاى بك الاكسايبالأبوال والأرواة جح ا 


وفي «الانتصار ' والسرائر" والنافع ' وكشف الرموزث» وبيع «الشرائع”» 
على ما لعلّه يلوح منه جواز شرب يول مأكول اللحم لغير التداوي, وهو المحكي 
عن ظاهر أبي علي ': ونسبه في «كشف الرموز”» إلى التهذيب» وفي «الانتصار» 
الإجماع عليه قال: بول كل ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس. وكل من قال بطهارته 
جوز شربه ولا أحد يذهب إلى طهارته والمئع من شربه". ويؤيده الأصل و عقير 
الجعفري «أبوال الابل خيدٌ من ألبانها '». 

ويبقى الكلام في الوجه الثاني في كلام المصنّف في الباب, إذ في حال 
الضرورة تستوى الأبوال جميعها وغيرها على ما يختاره هو فلا مزيّة لتخصيص 
أبوال الابل بالذكر إلا أن يراد جوازها مطلقاً ولو عند عدم الضرورة: وأمّا على 
الوجه الأول فقد يمكن أيضاً إرادةالاسجكفاء في حال الضرورة خاصّة. ويكون 
الفارق جواز بيع بول الابل لذلاءا دوذ غسس) فليتأئل: :ويأتى تماء الكللام. 

وعلى كل حال فالماتجرئو يي أوال ما يؤكل لحمد لا دليل له إلا مفهوم 
آيات ٠١‏ تعليق التحليل بالطيّبات ومنطوق ما دل على تحريم الخبائث وحيث 
حرم حرم الاكتساب به لقوله هة: «إِنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه ' '» وقوله طلية : 


)١(‏ الانتصار: في الأشربة ص 4*4 مسألة ؟4؟. 

() السرائر: في الأطعمة المحظورة والمباحة ج "' ص .١١0‏ 

() المختصر التافع: في الأطعمة والأشربة ص 151, 

(4) كشف الرموز: فيما يكتسب به ج ١‏ ص 1151١‏ 

(5) شرائع الارسلام: : فيما يكتسب به ج ؟ ص 1, 

(1) الحاكي عنه هو العلامة في المختلف: : فى | الأطعمة والأشربة ج / ص اا 
(؟) كشف الرموز: فيما يكتسب به ج ١‏ ص 4197 

(8) الاتتصار: :في الأشربة ص 115 مسألة 7 4,. 

(4) وسائل الشيعة:ب 5ف من أبواب الأطعمة المباحة ح اج ١١/‏ ص 81 
(١٠)البقرة: ١7"‏ والمائدة: ث والأعراف: 1801 

() عوالي اللآلي: ج ؟ ص ع 01 ومسند أحمد بن حتبل: ج ١‏ ص 5117 


+2 


«لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها '». 

وفيه: أن ليس المراد أن ما حرّم منه جهة حرّم ببعه من كل الوجوه وإل لحتام 
ببع أكتر الأشياء, فالمراد بيعه بقصد تلك الجهة أو تكون (لكون _خ ل) المحذّلة 
نادرة» ونعم ما قال صاحب «إيضاح النافع» قال: هذا القول عند التحقيق لا أصل 
له. لأنّه إن علّل بالاستخباث فليس بشيء: لأنه إِنّما يدل على تحر يم التثاول وقد 
ينتفع بها لغيره كما هو المفروض أوله مع الحاجة إليه مع منع الاستخبات أيضاً ولا 
يصح تعليله بالنجاسة, لأنها طاهرة, فالأصمٌ الجواز إذا تحقّقت فيه منفعة, انتهى. 
قلت: إلا أن يقال إِنّها منفعة نادرة كما سمعته عن «نهاية الاحكام» فتأمّل, لكنّه نما 
بم في غير أبوال اليل فتأمّل. 

هذاء وعلى القول بتحريم شربهبول#امبؤكل لحمه فهل المحرّم هو الخبث 
الذاتي فيبقى حكمه بعد زواله باالمرج أو لاة وإجهان أوجههما الثاني وإلا لكان 
كثير من الألبان حراماً لكثرة مقع بول« الثياة أو اليقرة في اللبن عند الحلب. 

وما المستثنى ا بول الابل _فانّه يجوز بيعه إجماعاً كما فى «جامع 
المقاصد" وإيضاح الناقع» وكأنّهما لم يحتفلا بما فى «نهاية الاحكام». ويجوز 
نويه الاتسدهاء وسيه | عدا عا كات لاسر اوقلا مسن اق 
اللثام أ» رهد «لشع اللموي "ونع ييا والأصحاب' لم يذكروا من 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


)١(‏ مستدرك الوسائل: : ب ١‏ من أبواب ما يكنسب بدح م ج اص "الى وملتتك أحعد يق 
حثيل: بج ١‏ ص 517 

(؟) جامع المقاصد: في المتاجر بج ص 14. 

(؟) الانتصار: في الأشربة ص 455 مسألة 847. 

(؟) كشف اللثام: في الأطعمة والأشربة ج اص 718 س 154 

(8) وسائل الشيعة: :ب 04 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ولاج لأخا ص /الى و اي 

ايم بن حمرة في الوسيلة: فى الأطعمة والأشربة ص 55 وابن ا لد 
في الأطعمة المحظورة والمباحة ج "اص ١10‏ والمحقق فى المختصر النافع: ف 


كتناب المتاجم / حك الاكتساب بالكلب والخنزير ------ ب يقالا 
والكلب والخنزير البرّيّان 


الأبوال الّني دلت النصوص على جواز شربها من مأكول اللحم إلا بول الويل وفي 
خبرى عمّار ١‏ وسماعة جواز شرب بول البقر والغنم إذا كان محتاجاً إليه يتداوى 
به ويأتي تماء الكلامولا فرق فيما لا يؤكل لحمه بين ما حرّم بالأصل أو العارض. 


[حكم الاكتساب بالكلب والخنزير] 
قوله قدِّس سده: «والكلب والخنزير البرّيّان4 كما قيّده بذلك 
جماعة ' وقد بيّنا الحال في باب الطهارة ', والمراد به هنا كلب الهراش. وفي 
«التحرير» يحرم التكشب فيما عدا الكلاب الأريعة إجماعاً منّاء. وفي «الخلاف» 
الإجماع على عدم جواز بيعه “ وطن «اليكتهى» أنه حكاه على عدم صكّته وهماأ 
بمعنى '. وقد يلوح ذلك من «الغنية_». وفق بأالتذكرة» الكلب إذا كان عقوراً حم 
به إجماعاً؟. هذاكلّه مضاقاً إلى ما سلف من الاجماعات وخبر«التحف» وغيره * ' 


د الأطعمة والأشربة ص 511 

.87 ص‎ ١! ج١ وسائل الشيعة: ب 84 من أبواب الأطعمة المباحة ح‎ )١( 

(؟) منهمالشهيدان فى اللمعة: ص .٠١8‏ والروضة البهية: في المكاسب المحرّمة ج ”ص .٠١5‏ 
والفاضل الهندي في كشف اللثام:ج ١‏ ص ١‏ 5 والسيّدالطباطبائي في الرياض: ج ؟ ص 504. 

(1) تقدّم في ج ؟ ص .18-11٠‏ 

(4) نحرير الاحكام: فيما يحرم التكشب به ج ؟ ص 18/8. 

(0) الخلاف: في اليبع ج 7ص 18١‏ مسالة "٠١5‏ 

(1) منتهى المطلب: فيما يحرم التكسب به ج ؟ صن ٠١٠١5‏ س ١١‏ 

(/4 غنية التروع: في البيم ص 117. 

(8) تذكرة الفقهاء: في البيع ج ٠١‏ ص 5؟, 

(4) المبسوط: فيما يصمٌ بيعه وما لا يصح ج ؟ ص ١11‏ 

.27-11 تقدّم فى ص‎ )٠١( 


امن 


واجزائهماء 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


قوله قدّس سرّه: #واجزائهما» عله أشار بذلك إلى خلاف المرتضى 
حيث يقول بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين ' أو إلى أن الأجزاء لا يجوز 
بيعها وإن جاز بيع الكل ككلب الصيد لكنّ هذا خاصٌ بالكلب. وفي «الشرائع» 
والخنزير وجميع أجزائه وجلد الكلب وما يكون منه؟. فقد عكّم الحكم فى 
الخنزير وجميع أجزائه وخصصه بجلد الكلب وما بكون منه أي من الكلب أو 
الجلد لين أن جملة الكلب يجوز بيعها على وجه من الوجوه بخلاف أجزائه 
منفردة كجلده كانه لا يجوز بيعها كالذ :0 وقد سمعت ما حكيناه عن «المقنع» 
ومطاعم الكتاب من جواز الاستقاء بيعل الختر ير عند الكلام على الميتة ؟. 

وقد حرّم المصئّف فى مطلتتع ايكتاب إستعمال شعر الخنزير . وظاهره 
الاطلاق «كالسرائر» وفيها أنّ الأخبار به متواترة ”. وقد اعترف جماعة' بعدم 
يشترط بالطهارة وما لا يشترط بها. 

وقمّى في «المختلف» جواز استعماله مطلقاً يعني دواد اله الن اسكساله اء 
)١(‏ الناصريات: في الطهارة ص ٠٠١‏ مسألة 14. 
[؟) شرائع اللإسلام: فيما يكتسب به ج كع 34 
(؟) تقدم في ص 11-117. 
(5) قواعد الأحكام: في الأطعمة والأشرية بم “ص 68 
)١(‏ منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة: في الصيد وتوابعه جج ١‏ عس 07, والسبزواري فى 


الكفاية: في الأطعمة والأشربة ص ؟6؟ س ٠‏ , والشهيد الثاني في المسالك: في لواحق 
الاطعمة ج ١١1ص‏ 57 


كتاب المتاجر / حكم الاكتساب بأجزاء الكلب والختزير لطا 


لا١.‏ ووافقه على ذلك «كاشف اللثام "» واستدل عليه في «المختلف '» بخبري برد 
الاسكاف وسليمان الإسكاف ؟. وقده فى «النهاية* والسرائر'» وغيرهما" بما 
فشكف نا سمالت وق كهك اللفات لد[ ذا اسطاة امعهل احماها ب لباه 
رك تي اعد ارهد كمال الف بدرنية 
هذا والأمرى خدم جوز انشتاله مظلها الاحعد الطرورة هنا طالمعهور: 
وق ديت 1د 9 «السرائر» ادّعى تواتر الأخبار فى ذلك؛ وئيس ما يحكيه إل 
كما يرويه؛ والشهرة تجبرها أو تعضدهاء وإنكار ار الظفر بخير واحد لا 
يعتبر, بل في أحد خبري* برد الإسكاف: «فما له دسم فلا تعملوا به» وفي الخبر 
الآخر: «فإن جمد فلا تعمل به» وحيث ثبت المنع في الجملة : ثبت المنع مطلقاً إلا 
عند الضرورة لعدم القائل بالفرق. إذ كين قال بالمنع قال به مطلقاً إلا فى 
الضرورة: وكل .من قال بجرازه تومن دون استتناء إِما بناءاً على عدم 
النجاسة كما عليه المرتضي. أو ع كلام الدليل على المنع كما عليه المصنّف في 
«المختلف ١‏ والقول بالمند كيق81 سيك والجوارٌ عند عدمه لا قائل به, 
والخبران وان كانا مطلقين الا أثهما مكدان بحالة الاختيار: وقضورهما مجبور 
بالشهرة. هذا كله مضافاً إلى ما سلف. 


7717 مختلف الشيعة: قيما يحل من الميتة ج مص‎ ١1 

(؟) كشف اللثام: فيما يحرم أكله وشربه ج ؟عنى الالاس 53١‏ 

() مختلف الشيعة: فيما يحل من الميتة ج ./ ص وخا 

(4) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الأطعمة والأشرية ح ١1ج‏ 17 ص .1١1‏ 
(0) النهاية: في الصيد والذبائح ص 0817. 

(1) السرائر: في الصيد والذبائح م اص 114. 

(/) كالمهذب: في الأطعمة والأشرية ج لاص 157 

(8) كشف اللثام: في الأطعمة والأشربة سم ؟ ص 71/١‏ س 7؟. 

(4) وسائل الشيعة؛ ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح كو4اج؟١اص‏ ثا١ا.‏ 

١‏ الناصريات: فى الطهارة ص ٠٠١‏ المسألة التاسعة عشرة. 


رابا 
أو عرضية كالمائعات النجسة الّتي لا تقبل التطهير, 


ووعتقومنا ابكذاا بد عدياقة ام إكلان ديم اتير الاب 
لموضع النزاع. وهذا وإن أمكن التأمّل فيه بتبادر الأكل منه سيّما مع تقييد 
المحرّء منه فى الآية الشريفة ' باللحم إلا أَنّد صالح للتأييد. وقال الرأوسدى: 
000 ناهر إلا أن السر دده الغصسوى لأ كل نذا كان 
من الخنزير حرام '. وقد تكون الشهرة قرينة على إرادة مطلق الانتفاعات مع 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


توان طاو عيطي #الباتيات الغينة الى تيقل الطيي» 
قد تقدّم ‏ أن الحكم عاءٌ لكل نجس ل ريقيل التطهير مائعا كان أو جامدا. 
ولاقرق في عدم جواز بيعها إذا لواتقبل التهير بين صلاحيّتها للانتفاع على 


بعض الوجوه وعدمه ولا بين التعتاووحالها وعدمه على مانصل عليه 
الأصحاب وغير هم كما في «الصَمبَاللف؛)روهذ ليد ما ذكرناه آنفأ عند شرح 
قوله «كلّ نجس لا يقبل التطهير» هذا مضافاً إلى ما حكى عن «المنتهى» 
من دعوى حرمة النكسّب بها مع عدم قبولها التطهير ولو حصل لها نفع واعلم 
بالتجاسة ', ونحوه ما فى «الغنية '». 


)١(‏ متهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في لواحق الأطعمة ج ١١‏ ص 37 والمقداد فى 
التنفيح الرائع: في لواحق الأطعمة ج ؛ ص 080؛ والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في 
المحرّمات ج ١١‏ ص 707 

(؟)المائدة؛ ؟. 

() فقه القرآن: في الأطعمة المحظورة ج ؟ ص .59١‏ 

(4) تقدم فى صى 3/197 

5 مسالك الأفهام: فيما يككتسب به ج لاص 115. 

(1) الحاكي هو الطباطبائي في رياض السائل: في المكاسب المحّمة م / ص 11. 

(/ا) غنية النزوع: فى البيع ص .١١7‏ 


كتاب المتاجر / حكه الاكتساب بالدهن التجس 7ب ب ب ب ا 


إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة. 


[الاستصباح بالدهن النجس] 

قوله قدّس سرّه: «إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت 
السماء خاصة» كما في «التذكرة١‏ وتعليق النافع» واقتصر فى بيع «الشرائع ' 
والتحرير؟ والارشاد؛ وشرحه» للفخر * و«اللمعة'» ومطاعم الكتاب؟ على 
«تحت السماء» من دون ذكر «خاصة». ٠‏ وي مطاعم «النافم " » وبيع «نهاية 
الاحكام » جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء لا تحت الأظلة. وفي «الغنية ٠١‏ 
وإيضاح النافع» الإجماع على جواز بيعه للاستصباح به تحت السماء. 

وفى «الخلاف» جاز بيعه لمن يشتصييج به تحت السماء. دليلنا إجماع الفرقة 
وأخبارهم, وقال أبو حنيفة: يجاز يله مطلقأ '', التهي. وظاهره أنه يشترط فى 
ابيع قصد الاستصباح كما كم ظايهر جماعة كما ستسمع ذلك عن 0552 
«المسائك؟ '» وهو الموافق للأصل» » وقد اذّعى في «الخلاف» أ هتاكة أغتارا 


9 ص‎ ٠١ نذكرة الفقهاء: في البيع ج‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: فيما يكتسب به ج ؟ ص 3 

(؟) تحرير الاحكام: فيما يحرم التكسب به ج ؟ ص 1017. 
(4) إرثاد الأذهان: في المتاجر ع ١‏ ص 701 

(5) شرح الارشاد النيلي: في التجارة ص 44 س ١4‏ (من كتب مكتية المرعشي برقم 2 5), 
(1) اللمعة الدمشقية: في المتاجر ص .٠١8‏ 

(/) قواعد الأحكام: في الأطعمة والأشربة ج كن 
(8) المختصر النافع: في الأطعمة والأشربة ص 557 

(5) نهاية الاحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص 114. 

.5١1-7١7 غنية النزوع: في البيع ص‎ )٠١( 

51١ الخلاف: في البيع ج ”ص 187 مسألة‎ 1١ 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج لاص 115. 


سس ب سه حت ل ملتا م الكرامة رج ١‏ 


بذلك '. وفى «السرائر» جاز ببعه لمن يستصبح به تحت السماء بهذا الشرط فإنه 
موندى ناسو سباع على ؤله 1 برقع زان كال في اميا أن 
«السرائر '» وهذا صريح في الاشتراط. 1 

وده أن اقتصاره في «النافع» على ذكر الاستصبام ؟ من دون 55-6 
بكونه نحت السماء لا موافق له عليه ممّن تقدّمه وخلاف أبى علي والشيخ فى 
«الميسوط» فى مقام أخشركنا ستعر ف . فيجحب أن 0 5 اناك 8 
اللقبار كنا طاد سهد داقن التطاض كدا سمت 

ويبقى الكلام في اشتراط قصد ذلك في البيع؛ إذ سقتضى الأصل وإطلاق 


دل على ازوم الاعلاء بالنجاسة ولع يدل يبلي اشتراط قصد الاستصباح في البيع, 
بل لو باعه ممّن يقصد المنافع الألفر كاك مي القسم الثاني من المحظور وستعرف 
الحال قيه: فما فى «المسالكهرمى أنه أن باعه كذلك كان خروجاً عن موره الئه* “ 
كا ا قد له تمنع ظهور ذلك من الاخبار والنتاوى بملاحظة أمر اشر . 
ويرشد إلى ذلك مافى «الخلاف والسرائر» واعلّ فى إجماعيهما بلاغاً, لد الأصا 
عدم جواز الانتفام اتسين فيقتصر على المتيقّن فليتأئل جد 

وقال الأسحاذ؟؛ لمن تضق الاستصاع فرظا مم يتوه وكاباه الدسين لد 


597 الخلاف: في البيع ج “اص 1817 مسألة‎ )١( 

(؟) السرائر: في المكاسبٍ ج ؟ ص ؟2؟5. 

(؟] السرائر: في الاطعمة المحظورة والمباحة ج “اص ؟؟١.‏ 

(4) المختصر النافع: فيما يكتسب به ص 15, 

(فاسياتى فى ص 85- 52م 

(5) وسائل الشيعة: ب + فن أيواب ما يكتسب به ح 4ج ١١‏ ص 1 

(1) مسالك الأفهام: فيما يكتسب به مم ص .١14‏ 

زا شرح القواعد: في التجارة ص "س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة كوهر شاد برقم 11١‏ 


كتاب المتاجر / حك الاكتساب بالدفن الئجن لل الم 


على الوجه المألوف. فلو لم يقصد الاستصباح أو قصد غيره من الوجوه السائغة 
فلا مائع: هذا بالنسبة إلى البيع. 

وقد صرّح بعدم جواز استعماله فى غير الاستصباح في «المقنعة ' و النهاية" 
والمبسوط ؟ والخلاف» قال فى الأخير: جاز الاستصباح قو يسو كةو 
الاتتفاع به لغير الاستصباح. ثم تقل خلاف أهل الخلاف, ثم قال: دليلنا إجماع 
الفرقة وأخبارهم ؟. وظاهره أن الاجماع والأخبار على الجميع. 

وقال فى «الرياض»: الظاهر من العبارات والنصوص الواردة فى بيآن الحاجة 
أي الانتفاع والتكسب به ولا قائل ا بين الدهن وغيره والاقتصار فى 
الأخبارا عابى النهى عن الأكل لحيوكة 5 الغالب المقصود والمسوّول عنة وان 
أمكن تجشم التأويل كما يبتحشطله المحقق الثانى ف «جامع المقاصد ؟”» والسلي 
٠ 0‏ نياك عر الود ين أن في روايا وا انناء 


لاقت دهان لكاب اذى «كزيت يخسلا كن ال نما نو فى اانا 
لافى الببع لكن يرد أنه لا يجوز بناءاً على ذلك بيع الصابون. لأنّه لا يقبل 
التطهير إل في ظاهره الذي لا ينتفع به. وقد يجاب بأنّه كالصبغ بناءأ على ما ذكره 


)١(‏ المقنعة: : في الاأطعمة ص اارة, 

(؟)]النهاءة: في الأطعمة المحظورة والمباحة ص /08. 

(؟) المبسوط: فيما يصحٌ بيعه وما لا.يصحٌ ج ”ص 1517 

(1) الخلاف: في الأطعمة ج 1 ص 4١‏ مسألة 15. 

هراض الس كنف لكاتب المحرّمة ج اص 8]. 

(3) وسائل الشيعة؛ ب 1 من أبواب ما يكتسب به ح ؟ وه واج ١١‏ ص 27-33 
(/) جامع المقاصد: في المتاجر ج 4 ص .١١‏ 

(ما تقدم في ص 11. 


؟مدللللللللللللدسسهقتا الكرامة / ج ؟١‏ 
فى «حاشية الارشاد '» فليتامل. 
1 وقال الأستاذ": لا مانع من الانتفاع به في الوجه الحلال كطلى الأجرب 
وجعله صابوئاً ونحوهما إل الاستصباءم تحت الظلال. 
ومن صرّح بعدم جواز الاستصباح به تحت الظلال المفيد قي «السقنعة ؟» 
والشيخ في «النهاية؟ والخلاف”» وسلار في «المراسم'» والقاضي فيما حكى 
عنه ” واين إدريس"؟ والمحةق في مطاعم «الشرائع " والنافع ' '» والمصيّف فى 
«التذكرة' أوالإرشاد" 'أونهايةالاحكام ' »ومطا عمالكتاب ١‏ '.وهوظاهرالشهيدفى 


74 س الإمخطوط فى مكتبةالمر عشى برقم‎ ٠١5 حاشية اللإرشادللكركى: فى التجارة ص‎ )١( 

(؟) شرع الفواعد: في التجارة ص + س 16 (تغطوط في مكتبة كوه ر شاد برقم 0878١‏ 

(؟) المقنئعة: فى الأطعمة ص "ثرة. 

(4) النهاية: فى الأطعمة المحظورة والملاحة س ذؤاه. 

() لم نجد في الخلاف ذكر المسالترفيد راي فسالة الاستصيام بالدهن النجس نحت السقف 
من أصلها ‏ فضلاً عن الفتوى بم نثلها اباو نعم قالافي المبسوط (ج بخص 181): متى 
وقعت الفارة وماتت فيه (أي المائع) نجس كلهد. ويجوز عندنا وعند جماعة الاستصباح بد 
في السراج ولا بؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح. وفيه خلاف. وروا أصحابنا أنه 
يستصبح به تحت السماء دون السقف وهذا يدل على أنْ دخائه لجسء غير أن عندي أن هذا 
مكروه. انتهى. وهذه العبارة ظاهرة في نسية عدم جواز الاستصباح به تحت السقف إلى 
الأصحاب. ولكنّه يِه حمل الرواية على الكراهة لا على المنع. فراجع وتأمّل. 

(1) المراسم؛ في الأشربة ص .5١١‏ 

() الحاكي عنه هو العلامة في المختلف: في الأطعمة والأشربة ج / ص 0١‏ 

(8) السرائر: في الاطعمة المخطروة والماعة ى لاحن 5 . 

(5) شرائع الإسلام: في الاطعمة والاشربة ج "ص 121 

.141 المختصر النافع: في الأطعمة والأشربة ص‎ )٠١( 

050 حذكرة النقهاء:في البيع ج ١٠ص‏ 537 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان: في الأطعمة والأشربة ج ؟ ص .١١١‏ 

.4114 نهاية الاحكام: في المعقود عليه جج ؟ ص‎ )١( 

60١ قواعد الأحكام: في الأطعمة والأشربة ج "اص‎ )١4( 


كتاب المتاجر / حكم الاكتساب بالدهن التجس ثم 


«الدروس '» وجماعة ؟ أو صريحهم حيث قالوا بجواز الاستصباح بما عسرض 
للا العاية عت النساء شاكة لاتجاية فاته 

وظاهر « كشف اللثام» اللإجماع على ذلك. قال بعد قول المصئف جار 
الاستصباح به تحت السماء لا تحت الظلال»: قطع به الأصحاب ؟. وفي «السرائر» 
نفى الخلاف عنه. قلت: ثب إِنّهِ بعد نفى الخلاف نسبه إلى الأصحاب وإلى الشيخ فى 
غير المبسوط ث. وفي «غاية المراد» نسبته إلى نصٌّ الأصحاب* أيضاً. وقد 
حكيت"؟ عليه الشهرة فى عدّة مواضع. هذا كله مضافاً إلى دعنوى السيخ فى 
«الخلاف» إجماع الفرقة وأخبارهم: وليس ما يحكيه إلاكما يرويه, مضافاً إلى ما 
روأه أيضأ فى «المبسوط» عن اضعاننا: قال: وروىفق اضحانا أنه يستصبح به 
تحت السماء دون السقف ”, فهذه الر وَإبياتِ قد اعتضدت بالاجماعات وانجبرت 
بالشهرات؛ مضافاً إلى ما دل مما م( علج عم /لانتفاع بالنجاسات. فتقيّد بذلك كله 
الاطلاقات. لواحو و من جوازه ا 


.١١ الدروس الشرغية: في الأطعمة والأشربة ج ص‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في الأطعمة والأشر بج ١١‏ ص 81 , والشيخ في 
المبسوط: في الأطعمة ج اص آلا وكاشف الغطاء في شرح القواعد: في التجارة ص 1 

س 1؟ (مخطوط في مكتبة كوهرشاد برقم .0/1١‏ 

(]) كشف اللثام: في الأطعمة والأشربة ج ص 14س 097 

(4) السرائر في الأطعمة المحظورة والمباحة ج “اص 151 

(8) غاية المراد: في الأطعمة والأشر باج لاص 01 

(1) الحاكي عنه هوالفاضل الهندي ف يكشف اللثام: في الأطعمة والأشربة ج ؟ ص 5534 س ل/؟ 

(/ا) المبيسوط: في الأطعمة ص ال؟. 

(8) المختلف: في الألعمة والأشرية ج مص +7 

(4) مسالك الأفهام: في الأطعمة والأشربة ج كص "الى 

.505 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: في المحرّمات ج‎ )٠١( 

.١ كقاية الأحكام: فيما يحرم التكسّب به ص قرس‎ )١( 


عمس سار رس سشسسشسس غيب ههفاتاح الكرامة / ج ١١‏ 


«المبسوط» على الكراهية ' وإن قوّاه في «الإيضاح '» ولا إلى إطلاق أبي علي لما 
بسع تنه الادلة لقال 
وذلك تعبّد محض كما نصّ عليه المعظم ؟ لا لنجاسة دخانه, لآنّه طاهر 
بالإجماح حكاه جماعة كابن إدريس ؟ وكذلك الشيخ * والمقداد '. ولا يلتفت إلى 
ما في «المختلف» من نفى البُعد عن نجاسته لما يتصعّد من أجزائه قبل إحالة النار 
لهاء قال ذلك انتصاراً للشيخ ". مع أنه لم يقل بنجاسته وإِنّما قال: إنّ ذلك مدثول 
الرواية: ثه إِنّه اختار أنه طاهر. 
وعدم نجاسة الدخان هو الموافق للقواعد. لأنُ الذات إن كانت نجسة فلتعليق 
نجاستها يأسمائها فإذا انتقلت إلى أبب#طيفر طهرت. وأا إذا قنجّست فلان 
النجاسة صفة تابعة للذات فإذا زال تالاكولا استصحاب مع زوال الذات؛ ولو 
سلّم نجاسة الدخان فلا يصلح دليلا على حرمة الإستصباح. إذ غايته أن يتنس 
وقال الأرديبلي: ليس ذلك تعبّداً. قال: لأنا نرى وجود الدخان فى الدماغ لو 
جلسنا عند السراج قريباً خصوصاً في بيت ضيّقء ولعلّ هذا هو سبب المنع عن 
)١(‏ المبسوط: في الأطعمة ب الع ع 
(؟) إيضاح الفوائد: في الأطعمة والأشربة ج 4 ص 153. 
(؟) منهم العلامة في إرشاد الأذهان: في الأطعمة والأشربة ب ص 117, والمحقّق في شرائع 
الإسلام: في الاطعمة والاشربة ج اص 26؟: والشهيد في الدروس الشرعية؛ فى الاأطعمة 
والأشرية ج "ص ؟١.‏ ْ 
(4) السرائر: في الأطعمة المحظورة والمباحة ج ص ١؟1.‏ 


(5) الخلاف: في الأطعمة م 7ص 5١‏ و95 مسألة 19 و١5.‏ 


(1) التنقيح الرائع: في الأطعمة والأشربة بج 4 ص 00 
(1) مختتلف الشيعة: في الأطعمة والأشربة ج عن يوق 


كتاب المتاجر / حك الاكتساب بالدهن التجس ل --- - اس فم 


نحت السقف لا التعيد. إذ لا نصّ بل مجرّد الااجتهاد على ما يظهر ', التهى كلامه 

والّذي يظهر لكل من أمعن النظر أنه لا فائدة يعتدٌ بها في الاستصباح به تحت 
السماء مكشوفاً لها غير محجوب عنها بحاجز مشبّك أو غيره مر تفع أو غيره كثيف 
أو غيره: فيعلم أَنّ المراد الارفاق بإباحته فى مثل المشاعل الكبار التى تتخذ فى 
الحروف وال مراتي يس :<الفد بها ضاق الى حون سير وكا لد عله جو عند 
الضرورات بمعنى شدّة الحاجة إلى الدهن الكتير فكأنّه ميتة جاز عند الضرورة. 
واطّرد الحكم ولم بقصره على خصوص ذلك. فليتاًمل. 

وفى مطاعم الكتاب ' و «الشرائع "2 أنه إذا باعه الأدهان النجسة لفائدة 
الأندياد تحت السماء يجب إعلو##مشتري بنجاستهاء وواققه على ذلك 
صاحب «إيضاح النافع وكاشف اللثام» مم/التُقييد فى الأخير بما إذا كان مسلماً ؟. 
واستدل عليه بخبر معاوية بن وهب #قلت: والنجاسة عيب خفيٌ يحرم كتمانه. 
قال في «السرائر»: إن كتمان الْحَيُوبمع الْعلم بها حرام ومحظور بغير خلاف' . 
والتقييد بالمسلم إتمارة إلى أن الكافر الحربي لا يجب إعلامه كما تصّ عليه الشتهيد 
فى «حواشيه" . . وشي «الدروس؟ وشرح الإرشا 0 للفخرا و«التتقيح * ' 


5 مجمع القائدة والبرسان: في المتا حرج أ مس‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكاء: في الاطعمة والاشربة ج ص 1 

(1) شرائع الارسلام: في الأطعمة والأشربة ج ؟س 171. 

ا ا ؟ص + لاس 25 

1١١ كح‎ 2 

(/) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه. وأمًا غيرها من حواشيه فلا يوجد لديتا. 
(8) الدروس الشرعية: في الأطعمة والأشربة ج لاص 18, 

(9) شرح الارشاد للنيلي: في التجارة ص 1 ؟ س ١4‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 15071). 
)٠١(‏ التنقيح الرائع: فيما د تنسب به جح ؟ ص . 


5 لل لس للب ههمقتاح الككرامة 3 ج١١‏ 


والكقاية م ا لا" يجو زبشرط اساي ا 
0 شتراه ليستصيح به» كما بنعت !ياف (الحلات والسرائر» 0غ ذلك. 
وقال الأستاذ: ليس الإعلام شر طأفي صحّةالعقدوإن وجب الخيار مع الجهل " 

وفي «التنقيح» تبعأ للشهيد في «حواشيه» إذا باعه من دون إعلاء صح البيع وفعل 

هرانا“ بورناك صرّح المحقّق الثاني *. قال في «المسالك» بعد أن نقل ذلك: 

ويشكل الجواز بناءا على تعليله بالاستصباح فإنّ مقتضاه الإعلام بالحال والبيع 

لنلك الغاية ' '. انتهى. قلت: وهو الذي يقنضيه الأصل, إذ الأصل عدم الانتفاع 


فيقتصر فيه على موطع اليقين؛ وكلامه هذا يدل على أنه فهم من تعليل الأصحاب 

اشتراط صحة البيع بقصد الاستصياح كما هو صر بح «السرائر» وظاهر «الخلاف» 

أو صريحه كما عرفت؛ وقد عرفت أنه قد تكن استظهار ذلك من الأخبار .٠"‏ 
ويبقى الكلام في الملازمة برل الأمورينجآنا تقول: إن اشتراط قصد الاستصباح 

للمشتري والبائع أو أحدحما تكد تراط الجعاتتم بالنجاسة ولبست ناكة غدلة 

7 كفاية الأحكام: ف البجارة ص 0مس‎ )١١ 

(؟) إرشاد الأذهان: في المتاجر ج ١‏ ص 701 

(؟1) مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر بج /ص ١1و70‏ 

(5) مسالك الأقهام:فيما يكتسب به بج 7ح 171. 

زج تقدم في ص ل 

(1) تقدم في ص 1/4 ٠م‏ 

/ا) شرح القواعد: في التجارة ص 1 س 1(مخطوط في مكتبة كُوهرشاد برقم 604 

(8) التنقيح الرائع؛ لاسي 00 

() فوائد الشرائع: في ي أالأطعمة والاعمرنية فى 13س '" (مخطوط في مكتية المر عشى 
برقم غثرها). 

١ مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج اص‎ )٠١( 

)1١(‏ وسائل الشيعة: ب 3 من آيواب ما يكب به ج ١١‏ عس 18 وب 17 من أبواب الاأطعمة 
المحرّمة ح ١و1‏ ولاو واج 11ص 5/1 


كناب البثاع “رف الاسييات :الدسة انسور د حت ا تت ار 


كما أنّ الظاهر عدم ثبوتها عرفا فليتأمّل؛ وقد سمعت ما في «الدروس» وما ذكرناه 
بعده كما سمعت الخبر. ويمكن حمل الاشتراط في كلام هؤلاء على الاشتراط في 
الجواز وعدم الحرمة وازوع البيع لا فى الصحّة فليتأئل, ويرشد إلى ذلك تصريحه 
في «مجمع البرهان» بذلك ونسبة انعقاد البيع إلى ظاه رهم ١‏ ظ 

وبيقى الكلام في وجوب الإعلا] حند 0 
والاقتناء والأمر 0 دا لا يجوز المناولة والاعطاء ااه 5 وا كان 
الدفع على وجه الاكتساب وغيره. ولو كان الدفع إلى غير المكلّف _كالناقص أو 
الجاهل أو الساهي _جائزاً لم يبق فرق ببنه وبين الطاهر !لخي الموضع النادر ولم 
بتّجه الأمر بإهراقه. وقال الأستاذ 'اءظله: ولو أخذه من غير يده أو رآه فى يده 
لم بجب إعلامه الأصل والنصوطل؛ 96بُب)المكمل بقول المعطي ثقةَ كان أو لا مالكاً 
أونواا أو ولت لذن ماعي لد باتعا بضدق :قن التسانية والظيانة البابة: 
امالك و لاله يا ريما لل شاكع الأسيل 7 

اذالم يكن هو المناول والمعطي فهل يجب عليدإعلام الجاهل بالحالأم لا؟ 
ولس أستاة ناداء ظلّه تقصيلاً جمد أجَدأو هو قار عي صلمة ونا لك بسن 

الأوّل: ما يتعلق بحقوق الناس كإتلاف النفس المحترمة والتصرّف في الفروج 
والأموال بغير حقٌ, قال: وذلك لما علم من تتّع الأخبار من تعلق نظر الشسارع 
مط الامو لاسا كز اعد قتي راع كد رقا يكاهنا هر ] | كاف واغب 
القتل يجب عليه إعلامه بل أنقاذه من بده بأ وجه كان وكذا من وجد من يطأ 
امرأةً يعتقد أَنّها زوجته أو يتصرف بمال يعتقد أنه ماله ولم يكن كذلك. فَإِنّه يجب 


11 مجمع القائدة والبرهان: فى المتاجر ج ص‎ )١( 
(؟) راجع المصدر قبل السايق.‎ 
.0/11١ س ؛ امخطوط في مكنية كوهرشاد برقم‎ ١ شرم القواعد: في التجارة ص‎ ١ 


هم بيسس ب بل ب ب ههمقتاسح الكرامة / ج ١7‏ 
عليه إعلامه إن علم أنه بترك بقوله صدّقه أو لم يصدّقه وإلافلا. قلت: الأُوّل قطعى 
والأخوران معطو نان واكلوى عاتتبينا: وأمّاالمناو لقفلاريب في حرمتهافي الجميع. 

قالكو لفان ماقم نب إن لى يك هن الحقاول اوشويها حل سقو اذ 
فق واكاك قينا ملاتا كأكز الزبتة نانك و الوشوه بالناء اين أو جهلنا 
على العلم كالصلاة في الثوب النجسء فمن أكل النجس أو صلّى في الثوب النجس 
عن لماه لسن اخلادة للأصل ودلالة الأخبار على ذلك, قال: وأيًا المناولة 
فحرام في هذا القسم أيضاً لما يستفاد من الشرع من إرادة ترك القبائيم فالعمد 
ليها والتسبيب لإيقاعها قبيح وإن لم يكن المباشر على إشكال فيما إذا كان القيم 
معلّقاً على العلم, كذا أفاد ' أدام الله أَيّام حراسته آمين. 

وبذلك يجمع بين الأخبار ويندقخ الت#شيكال عن صاحب «الحدائق '» بل 
الأخبار ظاهرة فى ذلك. 

وليعلم أن ظاهر الأصخابع كيها هو صر يح جماعة كالشهيد الثاني ' وغيره ؟ 
ثبوت الحكم للدهن مطلقاً سمتاً كان أو زيتا أو غيرهما كالشيرج ودهن الغار 
والبطم ونحو ذلك وإن لم يكن في الأخبار تعرّض لغير الأوّلِين قال في «المصباح 
المنير»: الدهن ‏ بالضمٌ مأ يدهن به من زيت وغيره”. وقد صرّح في «السرائر» 
بدهن الشيرج والبرز '. وقديستفادمن الأخبا ر " الاإرشاد إلى الاستصباح والإسراج, 


)١(‏ لم نجد كتاب النجارة أر المتاجر أو البيع؛ للبهبهاني ئ# حنى نتفحص عن هذه الحكاية, 
ومن المحتمل أنه حكاها فى مجلس المذاكرة. 

(؟) الحداء ثق الناضرة: :في التجارة ج ١8‏ ص 347. 

(') مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج ؟ من 119, 

(4) كمجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ب / ص 7١‏ 

(0) المصباح المثير: ص ١5‏ ؟ ماذة «دهن». 

(1) السرائر: في الأطعمة المحظورة والمباحة ج اص .١5١‏ 

[لاا وسائل الشيعة: ب ؟ من ابوابالاطعمة والاشربة المحرّمة م وفوا ج 3١1ص‏ 4/ا” 


كاب المتاجر / حك الاكتساب بالدهن النجس ل لثم 
ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية كالألية المقطوعة من الميتة أو 


سيعبييشييس 


فيكون المناط صلاحيته [الاستصياح. وفى بعض اما" «الخلاف» الودك 


وهسى عامّية. وهو دسم اللحم يعني شحمه ولعله يثبت في الشسمع 
والشحم بالأولوية ولاسيّما في الشمع. إذ النفع الغالب المقصود مبنه 
الاستصباح, بل في كونه أظهر منافعه بلاغ, فإذا جاز بسيع السمن والزيت 
النجسين مع تحريم النفع الغالب المقصود د منهما وهو الأكل الذى على حليته 
يدور جواز البيع فبالأولى أن يجوز فبهماء مضافاً إلى عدم التلويث للتوب 
واليد فيهما كالزيت والسمن. 

قوله: «ولو كانت نجالمةالدهن ذاتية كالألية المقطوعة من 
الميتة أو الحيّة لم يجز الاتَتصكياسابهر و لاتحت السماء4.كما نص على 
ذلك في موضعين من «الشرائع ' والنافع" والتذكرة؟ والمسالك *» وفي مسطاعم 
الكتاب ١‏ و«الارشاد؟ والدروس" وكشف اللثام '» ومكاسب «تهاية الاحكام ٠١‏ 


0 0 وسائل الشيعة: و مو اواك اتسارات يج اع الم‎ )١( 
5 شرائع الاإسلام: : فى الأطعمة والأشربة بم ٠ص 1717 وص‎ )١( 
المختصر النافع الجا سين عيضي أحدضرة‎ )( 

(4) تذكرة الثقهاء: فى البيع ج ٠١‏ ص "5 

(0) مسالك الافهام طني 1 لعمة راك كينا ج11 من ا 

(1) قواعد الأحكام: في الاطعمة والآشرية ج لاص 578. 

(/) إرشاد الأذهان: اليه والأشربة بع ؟ ص 115. 

(8) الدروس الشرعية: في الأطعمة والأشربة ج ص 1 

(9) كشف اللثام: في الأطعمة والأشربة ج ؟ ص 11 ؟ س 

(١٠)نهاية‏ الاإحكام: في في البيع فيما نجاسته عر ضية ج 00 


واللمعة' والروضة '» وغيرها '. وهو قضية كلام الباقين قطعاً لوجهين: أحدهما: 
أنّ مفهوم اللقب معتبر إجماعاً فى عبارات الفقهاء وبه يتيت الوفاق والخلاف. 
الثاني: ملاحظة السوق والقرائن, فالإجماع معلوم. وهو الظاهر من «المسالك ©» 
كما هو صريح «مجمع البرهان”» وإن دغدغ فيه بعد ذلك. وقد نقل حكايته في 
«الرياض'١»‏ ولعلّه عنى مأ في «مجمع البرهان». 

مضافاً إلى العمومات الواردة فى النجاسات والمتنمّسات الغير القابلة لتأثير 
المطاقر ات والسومات الراردة فى اليفات من إسناعات مقر أوروايات 
وخصرصا (وخصوص اخ ل) ما دل على المنع في الميتة انتفاعاً وتكسّبا" وفي 
المتطورعة من الخ وهى هينة إدناعا ونكا". والتاليل والقورات شارعية لمكان 
الضرورة وعدم إمكان التحرّز. 

فلم يبق للمعارض وإن صح يد ة:وكثر عدده صلاحيّة الممعارضة؛ مع أن 
مقتضى ما حدّر فى الأصول أن هقشع اللأخبار وكترت فى مقابلة المشهور 
ضعفت إذا عل اطلاعهم عاميلة 1 

وما حكى الشهيد نقله عن المصف ف الدرس من الجواز تحت السماء ٠١‏ 
فلعلّه من احتمالات المشايخ التي تذكر في مطاوي التدريس مع (على -خ ل) أنه 


.؟6٠١ اللمعة الدمشقية: فى الأطعمة والأشربة ص‎ )١( 

(1) الروضة البهية: في الأطعمة والأشربة ج لاص ١3‏ 

(6) ككفاية الأحكاء: فى الأطعمة والأشربة ص 76١‏ س .١‏ 

(4) مسالك الأفهام: في الأطعمة والأشربة ج ١١‏ ص 84. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في الصيد وتوابعه ج 1 لص .57١‏ 

(1) رياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج / ص 14. 

(/ا) وسائل الشيعة: ب مااي لي بع اع تاكن ل 

(ا وسائل الشيعة: ب ؟؟ من ابواب الاطعمة المحرمة ج ١‏ ص 1311 

(1) راجع الكفاية: ج ١‏ ص ١417‏ وغيره من كتبالأصول كالرسائل:ص 178١‏ و810 و17 ط 
مؤسّسةالنشرالاسلامي وقداصطلح يبنهم أن الخبر المعرض عه كلّما ازداد صمّةٌ ازداد بُعدا. 

)٠١(‏ الحاشيةالنجّارية:في المتاجرص وس ؛ (مخطوط في مكتية مركرالأبحاث والدراسات الاسلامية). 


كتاب المتاجر / فى جواز بيع الماء النجس ‏ .ه89 


ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة, والأقرب في أبوال مايؤكل 
لحم التعري للانييقيات الابول الأبل للاستمفاء, 


مخالف لفتاويه فيكتبه. ولا يلتفت إلى تشكيكات المولى الأردبيلي ' فى المساألة 
وميله إلى الجواز كما مال إليه أو قال به العلامة المجلسي ' والمولى الخراساني" 
بعد ما عرفت من الاجماعاث المعلومة والمتقولة والأخبار المعتضدة بها. 

وفي جواز دفعه لكلابه أو طيوره والوقود به وجهان. 

[في جواز بيع الماء النجس] 

قوله قدّس سرّه: «ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة» 
كما نص عليه في «الميسوط ©» و 2 لا أعلم فيه خلافاً بل الإجماع 
ظاهر من حصرهم الماع : كجتبل تطهير. مضافا إلى الأصل وما 
دل على صحّة العقود را كله ,(وأنواع -خ ل) خاضة منها 
كذتك. وأئا خير «التحف'» وتحوه أنل مدروتي القاء تعطاتيو و الاجر 
فى ذلك ظاهر فحاله كحال الرقّ الكافر والعصير قبل أن يعرض له التتطهير 
رادقا ع 

قوله قدّس سه: «والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه ... إلخ» قد 


.5٠١ ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: في الصيد وتوابعه ج‎ )١( 

(؟) بحار الانوار: في نجاسة الميثة ج ماص لال 

(*) كفاية الأحكاء: فيما بحرم التكسب به ص 86س .١‏ 

(4) المبسوط: فيما يصمّ بيعه وما لا يصح ج ؟ ص .١77‏ 

(0) كنهاية الاحكام: فى البيع فيما نجامته عرضية ج " ص 145 1. 

(7) تحني العقول؛ ص 757 

(/) مستدرك الوسائل: ب ؟ من أبواب ما يكتسب بدح ١ج‏ 7 ص 11. 
(4) تقدم فى ص 2١‏ 


5 لل ل ب مقفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


تقدّم ' الكلام في ذلك مفصّلاً. 

[في بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط ] 
قوله قدّس س"ه: ل جواز 0 الصيد والماشية والزرح 
والحائط » قد حكى اللإجماع فى «الخلاف " والغنية؟ والمتتهي * والمختلف* 
والإيضاح' والدروس”» على جواز ببع كلب الصيد. ونفى عله الخلاف في 
«المسالك*». وفي «المهذّب؛ والمقتصر» أَنّه قريب من الاإجماع وفيه قول 
متروك "", انتهى: 
ولا مخالف سوى الحسن العاني على ماحكىي"! 


)١(‏ تقدم في ص 14 زلا 

(؟) الخلاف: في البيع ج "ص 181 مسبألة655 

() غنية النزوع: في البيع ص 20 

(5) منتهى المطلي: ؛ فيما يحرم التكسب به ج ؟ ص ٠١١5‏ س ؟1١.‏ 

(6) مختلف الشيعة: في المتاجر ج ه حص ؟١١.‏ 

(1) إيضاح النوائد: في المتاجر ج ١‏ ص .1١5‏ 

(/') الدروس الشرعية: في المكاسب ج صن ا ,١‏ 

(لا مسالك الافهام: فيما يكثسب به ب #اص .١158‏ 

(5) المهدب البارع: فيما يكتسب به ج كص 7107 

.114 المقتصر؛ في التجارة ص‎ )٠١( 

)1١(‏ لم نجد الحاكي عه صريحاً في كتب القوم إلا أنه تقل في المختلف عنه عبارة تنبئ عن 
نظره ورأيه في المقام رإن ن لم نكن تفصح عمنا أراد بها ولا نكون ظاهرة في نيته. َإنّه بعد أن 
حكى عن المبسوط قوله ااا ن النجسس العين كالكلب والخنزير وما توالد منهما وجميع 
المسوح وما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا 
اسان مان مساك رد ال ...» قال: وقال ابن أبي عقيل : جميع ما بحرم بيعد وشراؤه 
ولبسه عند آل الرسول ثلا بجميع ما ذكرناها من الأصناف التي يحرم | اكلها من السسباع 
والطير والسمك والثمار والنبات والبيض: انتهى (المختلف: ج 5 ص .)٠١‏ وأنت ترى > 


«المقنعة أ» وموضع من «النهاية '» التفصيل بين السلوقي وغيره فحوازاه فيه دون 
غيره. وفي موضع آخر من «النهاية» وافق '. وحرّم أبو عليٌ بيع الكلب الأسود 
البهيم ؟» وإطلاقه لعلّه يشمل الصيود إن كان أسود لكنّه صرّح بجواز بيع كلب الصيد 
بودن قوله هنا «الأقرب» بالخلاف إلا أن يصرف إلى الجميع. والأخبار باستثناء 
كلب الصيد متظافرة': فالحكم ميا لاريب فيه بعد الأخبار والأجماعات ونضصٌ 
الأضحات ماعدا كا مسي 
وأما جواز بيع الكلاب الثلاثة ‏ أعني كلب الماشية والزرع والحائط 
د فهو لخييرة أبي على و «المراسم» على ما فهم منهما جماعة 
كثيرون كما ستعرف وخيرة «ألمب وه على ما فهمه منه المصف في 
«المنتهى'» وغيره*. ولعلهم ف حهه فى الإجارة كما ستسمع. وخيرة 
«الخلاف» على مأ فهمه منه! ابن إِدَرَبَسنَ لمأ سشذكره وخيرة «الوسيلة ١"‏ 


ا 2 لا معنى لها فإِنها إِمّا خالية عن المبتدأ 
أوالغين: ومن القريب عدا أنها كانت هكذا: جميع ما ذ كرناها (ولعله إلا ذكر الأصناف التي 
نفلت عن كلام الشيخ مضافاً إلى الكلب) يحرم يبعه وشراؤه. .. إلى آخر كلامه, ومن ذلك 
تعر ف أن كلامه الناقص المحكي في المقام هو المستند لنقل الشارحخة ٠‏ شافهم وتامل. 

(1) المقنعة: في المكاسب المحومة ص 085. 

(؟) النهاية: فى المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 5. 

() المصدر السابق: ص .4١7‏ 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: في أحكام الصيد ج 8 ص .1/١‏ 

(3) نهاية الاحكام: فى البيع في النجس بذاته ج ؟ ص .471١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب ما يكتسب بهم ١‏ وثاوة ولاواج اص 845-87. 

(/ا) منتهى المطلب: فيما يحرم التكشب به ج اص 8٠س‏ 310 

(8) كالمحقّق الآبي في كشف الرموز؛ فيما يكتسب به ج ١‏ ص 8537. 

(8) السرائر: فى المكاسب ج ؟ ص .55١‏ 

”14/ الوسيلة: فى بيع الحيوان ص‎ )٠١( 


115 .ل #2 هفيس |الككر بام / جج ١17‏ 


والسراشر' وكشف الرموز؟ والمختلف" والتذكرة؛ والتحرير* والارشاد١‏ 
والتبصرة"والايضاح*وشرحالارشاد "وى لد التسنق و«الدروس "* 'واننيي! ١‏ 
وحواشى الكتابي» الشهيد ؟١‏ وكتاب «مسائله» المدونة فى جميع أبواب ألفنيه 


و«المقتصر ؟' والمهدّب البارع ؟ '» في ظاهره أو صريحه و«التنقيح*' وإيضاح 

الناقع وجامع المقاصد' ' وغاية المرام"' والمسالك؟! والروضة؟١‏ ومجمع 

البرهان ' ' وشرح الفقيه» للمجلسى '' وقد يظهر ذلك من «الكفاية» فى أوَّل 

.52١ السرائر: في المكاسب جح اص‎ )١( 

(") كشف الرموز: فيما يكتسب به ج لص 4317. 

() مختلف الشيعة: في المتاجر ج 8 ص ؟١١.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في البيع ج ٠١‏ ص ؟. 

(0) تخعرير الاحكام: فيما يحرم التكشيذبداع اضئيارة .١‏ 

(5) إرشاد الأذهان: في المتاجر ج ١‏ ضٍ ]/28 

(/8 تبصرة المتعلمين: فى التجارة ص 80 . 

(8) إيضاح القوائد: في المتاجر ج 4572م 

(3) شرح الإرقاد للنيلي: في التجارة ص 44 س ١‏ (من كتب مكتبة المرعشي 
برقم 14174). 

.158 الدروس الشرعية: في المكاسب ج ص‎ )٠١( 

(١١اللمعة‏ الدمشقية: فى المتاجحر ص ل .١١‏ 

(11) لم نعثر على كلام للشهيد في المقام في الحاشية النجّارية التي هي بأيدينا من بين حواشيه. 

,114 المقتصر: فى التجارة ص‎ )١( 

8147 المهذّب البارع:فيما يكتسب به ج ؟ ص‎ )١5( 

., التنقيح الرائع: فيما يكتسب به ج ؟ ص‎ )١8( 

(17) جامع المقاصد: في المتاجر ج 4 ص .١5‏ 

ادا علي الخراء وكيا عسي به بي امن ١‏ 

8 مسالك الافهاء: فيما يكتسب يه ج ص‎ )١8( 

(18) الروضة البهية: فى المكاسب المحرّمة ج ص 503؟. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج ./# ص 57. 

> لم نعشر على ما يدل على تعميم الكلب للشلاثة المذكورة الذي ذكره الشارح في‎ )1١( 


كتاب المتاجر / في جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائظ ل 88 
المقصد لكنّه بعد أوراق صرح بالمئع : 

واستدلٌ عليه في «التنقيح» بالإجماع المركب. قال: لأنّه يجوز 
إجارتها إجماعاً فسيجوز بيعها لعدم الفارق هنا". قلت: وبالملازمة 
صرح جِجٌ فير" وناقشهم في ذلك أبو العيّاس بالحرٌ وأمٌ الولد 
والوقف ثم قال: ويمكن أن يجاب عنه ؛. وهو كذلك مع النخصيص بالمقام, 
لأنه لايشترط فى الاجماع المركّب الملازمة» ويشهد لما في التنقيح 
قوله فى «المبسوط” والخلاف» في الكلاب: وما يجوز بيعه 5-5 تجوز 
إجارته, لأنّ أحدأً لا يفوّق بينهما'. وظاهره عدم الخلاف في شبوت 
الملازمة من الطرفين. 

واستدلٌ عليه الشهيد في «حواشي الآكتاب "مكل جماع المركب أيضاً بوجه آخر. 
قال: لأنّ من قال بجواز ببع كلب الكد قا بائباقى لحصول المقتضي. فكأ نه 
استنباطىٌ ولا ضير فيه بعد القطع, ظ 


د شرح الفقيه للمجلسي الأرّل وهو المسمّى بروضة المتقين, :وهر العراة من الشرج المدكويء 
بل المذكور فيه هو الحكم باختصاص جواز ز الببع بكلب الصيد فقط, وأمّا الشرح الآخر 
للمجلسي الثاني وهو المسمّي بالملاذ فقد ذكر فيه عبارة المسالك الدالّة على التعميم 
صريحة ثم قال: والأحوط بل الأظهر عدم جواز بيع كلب غير الصيد مطلقاً. راجمع روضة 
المتقين: اجأاص ٠/اء‏ وملاذ الأخيار: ج ورين 

"1 كفاية الاحكام: فيما يحرع التكسّب به ص 84س‎ )١( 

() التنفي الراع ؛ فيمأ يكتسب به مج ؟ ص 7. 

(1) منهم اله لشيخ في المسوطا: فيما يصممٌ ببعه وما لا يصحٌ ج ؟ ص 178 والعلامة في مختلف 
الشيعة: في المت اجر قاض 118 . وفشرالمحققين في إيضاح الفوائد: فيالمناجر ج ١‏ ص ٠”‏ ع 

)2 المهذب البارع: فيما يكتسب بدا ج حصن رغ ؟. 

(5) الميسوط: ؛ فيما يصح بيعه وما لا يصح ج ؟ ص 111. 

() الخلاف: في البيع ح “ص 18١‏ مسالة ."١7‏ 

() لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إليه: ٠‏ وأمًا غيرها من عواشيه فلا توجد لدينا. 
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وهو الذي فهمه ابن أذ ريس ' فى «السرائر وكاشف الرموز "» وجماعة 'وبنى عليه 
الحكم في «تهاية الأحكام * والتذكرة*» أمّا ابن إدريس فإتّه بعد أن جوز بسيعها 
نسب الخلاف إلى الشيخ في النهاية في خصوص السلوقي, ثمٌ قال: إِنْه رجع عنه 
في مسائل خلافه! ولم يقهم الخلاق فى شىء آخر. وليس في «الخلاف» إلا 
جواز بيع كلاب الصيد إذا كانت معلّمة وأنّه لا يجوز بيع غير المعلّم على حال 
وانتعدل باللإجماع والأخبار". ويحتمل أن يكون نظره في السرائر إلى إجارة 
«الخلاف» كما ستسمح. 
وبرشد إلى ذلك أبشا عقا عي 3 نسبوا إلى أبي علي وسار جواز بيع الأربعة 
مع أنّْهما إنّما صرّحا ببيع كلب الصيد والزرع والماشية ولم يذكرا الحائط؛ ولعلهم 
أرادوا فيما نسبوه إلى أبي علي ما حك بين من أنه قال: لا خير فيما عدا الصيود 
والحارس من الكلاب ', ونسبول. "إلى إجارة «المبسوط» الوفاق: وهو أيضاً لم 


)١(‏ السرائر: في المكاسب ج ؟ طُيلكيقة 

(؟)كشف ألرموز: قيما يكنسب به ج ١‏ ص 5117. 

(1) منهم العلامة في مختلف الشيعة: في المتاجر ج هص ؟١,‏ والمقداد في التنقيح الرائع: فيما 
يكتسب به مج ؟ ص 37 والعميد في كنز الفوائد: في المتاجر ج ١‏ ص ا 

(4) تهاية الاحكام: البيع في النجس بذاته ج ؟ ص 15]. 

(0) تذكرة الفقهاء: في البيع ج ٠١‏ ص 10 -18. 

(1) السرآثر: : في المكاسب ج ؟ ص ١؟5.‏ 

(/) الخاف: :في الببع ج "عن ناسنال م 

(خما نسبه إلى أبي علي العلامة في المختلف: 32 ص ١‏ والعميدي في كنز الفوائد: ج ١‏ 
ص 1/7 والسيوري في التنقيح: جح ؟ ص /؛ واما سلار فقد نسب إليد ابن سعيد في النزهة 
والابي في الكشف جواز بيع كلب الصيد والزرع والحائط دون الماشية على خلاف ما نسب 
إليه الشارح. فراجع نزهة الناظر: ص 76, وكشف الرموز: ص 2777. 

(9) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في المتاجر ج 0 ص .٠١‏ 

)٠١(‏ منهم العلامة فى المنتهى:فيمايحرمالتكيّب به ج ؟ ص ٠١١4‏ س؟؟, والمقداد في التنقيح 
الرائع: فيما يكتسب بهج ؟ص /اء والمحقق الابى في كشف الرموز:فيمايكتسبيه جح اص 4177 


كتاب المتاجر / فى جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائظ ل اله 


يذكره” في إجارته إلا أنه يصع إجارة كلب الزرع والماشية كما يصح 
عهها". ونحوهمافىإجارة «الخلااف "مولعل (لعل خ ل) نظر ابن إدريس إلى هذا. 
ولهذا استدلوا" على الجواز في الجميع فيما استدلُوا بما رواه في «المبسوط» قال: 
زوف أن كلت الناضنة والخاط كل ذلا" + غتى الصيود. ولم يذكر فيها كلب 
الزرع: فكأنّ ذلك منهم بناءاً على أن المناط ماقم والمتقم له الاجماع؛ لأنهم لم 
يفهموا الخلاف إلا من شد بزعمهم حيث إِنَّهِ لم يقطع بالتنقيح كالمحقّق حيث منع 
في «الشرائع *» وتردّد في «النافع '» ونحوه ابن عمّه في «النزهة "» وان «المقنع 9 
والمقنعة 'والخلاف ' 'والمبسوط ' 'والنهاية ' أوالغتية"'»فلم يفهموا منها المخالفة 
وإذ تكو ا على 51 تن الكلن الذى الى يكلب صية شك أو يشزلون النتع له 
العقل وقد أطالوا في بيانه وحاصله جؤَآنإلانتفاع وهو حاصل في الثلاثة, أو 
يستدلُون بالأولوية العرفيّة, لأنّه إذا فاز دي اليد وسو ونا لا حصن 


-كذا في نسختين والظاهرسم قب قير داع مص تهه». 


.10١ المبسوط: في الإجارات ج اص‎ )١( 

(1) الخلاف: في الإجارة ج ص ١مسألة‏ 49. 

(؟) كما في المنتهى: ج ص 5: ٠٠‏ والتنقيح: ج ؟ م /ل والحدائق: ج م١‏ من غلار. 
(4) المبسوط: فيما يصمٌ بيعه وما لا يصممٌ ج ؟ ص 111. 
(0) شرائع الإسلام: فيما يكتسب به ج أ*ص .1١‏ 

(1) المختصر النافع: فيما يكتسب به ص .١١5‏ 

() نزهة الناظر: فيما لا يجوز البيع ص 5/ 

(4) المقنع: في المكاسب صى 5517 

(4) المقئعة: في المكاسب المحرّمة ص ككرة, 

707 الخلاف: في البيع ج اص 187 مسألة‎ )٠١( 

05 المبسوط: فيما يصح بيعه وما لا يصحّ ج ؟" ص‎ )١١( 
1 فى المكاسب ص‎ :ةياهنلا)١؟(‎ 

(1) غنية النزوع: في البيع ص 7١117‏ 515. 


4 ....ددبلس سس سقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


إليه الحاجة وأكثره لهو وأشر وبطر فكيف لا يجوز ببع كلب الماشية التى لايستقيم 

بقاؤها فى الشامات والفرس إلا بالكلاب وكذلك الزرع والبستان كما هو مشاهد 

بالعيان؟! والأولويّة العرفيّة حجّة وعلى هذا فتكون أخبار الباب' الدالة عسلى 

استثناء كلب الصيد دالّة على غيره من الكلاب الثلاثة. 

والقول بأنّ ذلك تعيّد محض تعسّف محضء سلمنا أن الشيخ في مكاسب 
«المبسوط ؟ والخلاف "» قائل بالمنع مع أن جماعة * نسبوا إليه التردّد فى بيع 
المبسوط وأَنّه في إجارة الكتايين' إِنّما جوّز _كأبي علي ' وسلار" بيع كلب 

الزرع والماشية؛ لكنّا نقول كيف يعقل منهم ذلك مع أَنّه قد قيل: إِنِّ لا قائل بالفرق؟ 

فإن كانوا استندوا إلى رواية المبسوط قلنا: إِنْها نما تضمّنت كلب الماشية 

والحائط مع ضعفها. 

وإن كانوا استندوا إلى ما روائ لق الئِيَكيْةٌ «من اتخذ كلب إلا كلب ماشية 
أو زرع نقص من أجره كل بو قيراط "2 قلنا: هى رواية عامّية قاصرة الدلالة وهم 

أجل من أن يستندوا إليها أو يحَكُمَوَا نما لا يعقل وجهه. 

فالوجه ما فهمه منهم ومن الأخبار وجوه الأصحاب كما تتهناك عليه. سلمنا 
لكنّالشهرة متحقّقةبدون هؤلاء.إذ الحكم مصراح بدفي أربعة وعشرين كتابأفقد كاد 

.47 ص3١١ من أبواب ما يكتسب به ج‎ ١4 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(1) المبسوط: فيما يصح بيعه وما لا يصح ج ؟ا ص .111١‏ 

(5) الخلاف: في البيع ج “اص ١8١‏ مسالة 2٠5‏ 

(4) منهم السبرواري في كفاية الأحكام: في التجارة ص 88 س 15 والطباطبائي في رياض 
المسائل: في المكاسب المحرّمة ج ص 5غ والبحراني في الحدائق الناضرة: فيما يكتسب 
يدج 8 ص 4١‏ 

(5) المبسوط: في اللإجارة ج ص ٠‏ ؟, الخلاف: في الاجارة ج لص 15م 

(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في المتاجر ج ه ص ؟١.‏ 

(8) صحيح مسلم: ح قن ج لاحن 31717, 


يكون إجماعيّاً. مضافاً إلى ما ادّعي من الإجماعين المركبين وتنقيح المناط 
والأولوية والملازمات الأخر وخبر «الميسوط» وفى الصحيح: «لا خسير في 
الكلاب إل كلب صيد أو ماشية '» وعن «الغوالى» فى خبر طويل ' «فجاء الوحي 
باقتناء الكلاب الني يتتفع بهاء فاستئنى رسولا يل كلاب الصيد والماشية 
والحرث وأذن في اتخاذها» والشهرة تجبر الدلالة إذا انحصر الدليل فيها على قول 
أو في غيرها على آخرء والكل 27 هناء وجبرها للسند معلوم. مضافاً إلى 
5 

ويزيد ذلك أن الأصحاب جوّزوا هبتها ولم يعرف الخلاف إل من بعض الشافعية 
كما أشار إليه في هبة «التذكرة " وجامع المقاصد وكل ما يجوز هبته من الأعيان 
يجوز بيعه وكل ما يجوز بيعه تجو زجنه. فأقمؤلك كله بلاغ ومقتع فى الخروج عن 
أصل التحريم والعمومات في المللجيق يوط طلى أن أخبار الباب قابلة للتنزيل 
على كلب الهراش الذي بكثروْتَجَوَدَ فى الأسواقئ والمقاصب (وعند القضابين - 
غ ل) والعقور الأهلي الذي يكون في البيوت يعقر كل غريب لم يأنس به بل ربما 
عقر بعض أهل الدار لتوهمه أنه من غيرهم, وهذا ضرره أكثر وهو كثير جد اكما هو 
لا ل ال لك الع اع التاعل عل آله 
(على أنّ ذلك -خ ل) جائز واقع كما حبر فى محله. 

وأمنا الكلب الأهلي الذي يتخذ لحفظ الدار أو الطنب أو السوق وليس عقورا 
فالحال فيه كالكلاب الثلائة يجوز ببعه وفاقاً للفخر في «شرح الإرشاد”» وأبسي 


0 وسائل الشيعة: ب *؛ من أبواب أحكاء الدوا حم اج مص 810 

(؟) عوالي اللالي: ع ؟ ص ١448‏ ح 515. 

(؟) نذكرة الفقهاء: في الهبة بح ؟ ص 4١١‏ س 4" 

(4) جامع المقاصد: في الهبة ج ص .١110‏ 

(5) شرح الارشاد للنيلي: في التجارة ص 44 س ١‏ (من كتب مكتبةالمر عشي برقم 1414) 


«8 8ح سس قسج الكرامة / ع ا 


العبّاس ' والمحقّق الثاني ' والمولى القطيفي والشهيد الثاني 'وغيرهم . وهو قضيّة 
كلام الباقين بالتقريب الذي ذكرناه. بل الجرو القابل للتعليم كذلك كما فى «نهاية 
الاحكام* والمسالك'» لأنّه قابل للتعليم كالعبد الصغير. 

وقد علم فى مطاوي البحث من قد قيل': إِنّه منع من بيع الثلاثة. وقد عرفت أَنّهِم 
يدّعون أن الخلاف الصريح هو من المحقّق في «الشرائع” وابن عمّه فبي 
«النزهة '»: وفي «النافع» تردّد * ' كظاهر «المفاتيح ' '». 

ولا تصغ إلى خلاف بعض متأخَري المتأخَّرين ممّن لم يفرغ الوسع في التتبّع 
كصاحب «الرياض 5 '» وخاله الأستاذ العلامة فيما حكي عنه ١١‏ وأستاذنا دام ظلَه 
العالى ؟! أو كان من لا يحتفل بإجثنا بولا شهرة ولا بالأخبار الت السيت ف 
الجوامع العظام كصاحب «الكفإية" © والمُولى التستري على ما وجد في بعض 


)١(‏ المهذّب البارع: فيما يكتسب ديه قب و1 

(؟) جامع المقاصد: في المتاجر ج 4 ص .١5‏ 

("و١)‏ مسالك الافهام: فيما يكب يه ج “اص 176, 

(4) كالتنقيح الرائع: في التجارة ج ١‏ ص /. 

(0) نهاية الإحكام: في البيع ج ؟ ص ؟11. 

(/) الحدائق الناضرة: فيما يكتسب به ج 8 ص .85-8١‏ 

(6) شرائع الإسلام: فيما يكتسب به ج ؟ ص ؟١١.‏ 

11 نزهة الناظر: في عدم جواز البيع ص‎ )١( 

.1١11 المختصر النافع: فيما يكتسب به ص‎ )٠١( 

.2١ مفاتيح الشرائع: في اشتراط المنفعة في العرضين ج ص‎ )١١( 

(؟١)رياض‏ المسائل: في المكاسب المحرّمة ج /ص 48. 

(؟١)الحاكي‏ هو السيّد بحر العلوم في المصابيح: في التجارة ص 4 س 1 (مخطوط في مككتية 
مؤمسة النشر الاإسلامي برقم .)١5‏ 

4 س‎ 5١0 مصابيح الأحكام: في التجارة ص‎ )١4( 

.11 كفاية الأحكام: فيما يحرم التكسّب به ص 8س‎ )١6١ 


كتاب المتاجر / في جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائتا ٠١!‏ 


الحواشي ' (وما يوجد في بعض الحواشي عسن المولى التسثري -خ ل) لكن 
العجيب ما حكى عن الأستاذ الشريف ؟ مع سعة باعه وكثرة اطّلاعه ولعلّه لم يوسع 
المسألة تتعاً. لأن كان ذلك منه في أوائل تحصيله, هذا إن صم النقل عنه. 

والّذي جأهم على المخالفة ما رأوه من ضعف أدلّة المشهور كالاستدلال 
بالأضل والمرحات:وبالديات وقبوت القرامات ويف ةالاتاكت ربكن التلازماك 
التي لم يتحمّقانعقادالإجماع عليهاءويحكى "عن صاحب«الوسائل»الاقتصارعلى 
كلب الماشية والحائط. ولعلّهاستند “إلى رواية«المبسوطهلكنّه خرقٌ للإجماع. 

ذا تقثر ذلك فلا يشترط في الصيود أن يكون سلوقياً كما سمعته عن «المقنعة 
والتهاية *» ولا أن لا يكون 5 بهيماً كما عله يلوح من إطلاق أبي علي كما 
حكى عنه! للاطلاق فى النصوص والفتاؤ)بوالاجماعات. ولا يشترط قصد صفة 
الصيدية ولا غيرها من الصفات علد الل والاتساب كما نبّه عليه الأستاذ وهو 
الذي يقتضيه الإطلاقات. 

والعراد بالماقية الخيل ولت والبتر راك ما تعمل فى القت كنا تف على 
ذلك أهل اللغة ". 1 

والمراد بالحائط هنا البستان كما نصّ عليه جماعة كثيرون منهم أبن إدريس 


)١(‏ التدميم في شرح جامع المقاصد للمولى عبدالله بن الحسين التستري شيخ المجلسي الأول 
(الكنى والالقاب: 59م + 0 وأما مقابس الأنوار فلم تعثر عليه مع أن زمان مؤلفه متآخر عن 
الشارم. 

(؟ و") مصابيح الأحكام: في التجارة ص 1١4‏ س ٠و8‏ (مخطوط في مكتبة مؤسسة النشر 
الاسلامي يرقم 14). 

ل 
لي فل لبان لمشي . 


اا م تتح لقا ع الكرافة راج ١‏ 


وإجارتها واقتنائها ‏ وإن هلكت الماشية ‏ 


فى ديات السرائر ' وأبو العبّاس ؟ والكركي ' وصاحب «إيضاح النافع» وهو قضية 
كلامهم في الباب وباب الديات حيث يفرّقون * بين كلب الحائط وكلب الدار. نعم 
احتمل «كاشف اللثام» شمول كلب الحائط لكلب الدار ", والحائط في كلام ابن 
الأثير" والفيروزابادي "والفيّومي ” وغيرهم * الجداروالبستان.واقتصر على الأوّل 
في «الصحاح» لكنّه أشار إلى البستان بقوله: ل ا ا 

والمراد بالزرع ما استنبت بالبذر ولو في غير حائط كما أنّ الحائط يكون 
بدون زرعء واجتماع الصفتين أو الصغلات أدعى إلى جواز الاكتساب بدون 
ارتياب, ولو ضعف الكلب عن النفجيهاء6الانع. 

قوله: «وإن هلكت الماشية# أو خرب الحائط أو باعه أو هلك الزرع 


فلا يزول الحكم للأصل وبقاء الاسم وليش ذلك من قبيل المشتقّ كالصيود فيما 


إذا زال عنه وصف الصيد لكبر أو عجز لمرض او كسر لا يرجى زواله. بل هو من 


.4؟١ السرائر: في أحكام الجنايات على الحيوان ب ؟ ص‎ )١١ 

(؟) المهذب البارع: فيما يكتسب به ج ؟ ص 71437 

لو جامع المقاصد: في المتاجر ج أ ص .١5‏ 

() منهم أبو العبّاس في المهذّب البارع: في الديات ج ه ص 597 والصيمري في غاية المرام: 
ج ص 48١‏ والطباطبائي في الرياض: في الديات ج ؟ ص 017 س ١5و51‏ 

(0) كشف اللثام: في الديات جح ؟ ص 055 س 531 

(1) تهاية ابن الأثير: ج ١‏ عن 417 مادّة «حوط». 

() القاموس المحيط: ج ؟ ص 68 1ماذة «حوط». 

(8) المصباح المثير: ح ١‏ ص ١07‏ ماد «حوط». 

(4) كمجمع البخرين: ج 4 ص '17؟ ماذة ب«حوط), 

( الصحام: حم ٠ص ١‏ مادة «حوظط». 


كثاب المتاجر / كم اقثثاء المؤكيات تتا 


والتربية. 
ويحرم اقتناءالأعيان النجسةإلا لفائدة كالكلب والسرجين لتربية: 


الزرع والخمرللتخليل. وكذايحرماقتناء المؤذيات كالحيّات والسباع. 


قبيل ما إذا كأن صيود أوعجز صاحبه عن الصيد لكبر أو مرض لا يرجى زواله. 
قوله: «والتربية4 أى تربية الكلب الصغير وإن لم يكن له أحد هذه الأمور. 
قوله: #ويحرم اقثناء الأعيان النحسة» قد تقدم الكلاء ' في ذلك بما 

لامزيد عليه. 

[فى حرمة اقتناء المؤذيات] 
قوله: «ويحرم اقتناء المؤذانك>كالحيّات والسباع» كما صرّح 
بذلك جماعة ' لما دل على عدء الانثيّاع بالْبحلّمات وتحريم ما فيها من ضروب 
الفساد من أخيار وإجماع وذلك معرقصد الايذاء أو احتماله ولو بالأخرة. والحمد 

له وصلى الله على خير خلته محيّد وآلة الظاهرين. 

[فيما يكون المقصود منه حراماً] 
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خير 
خلقه أجمعين محمّدٍ وآله الطاهرين المعصومين ورضى الله سبحانه عن علمائنا 
كنانسا أ حفية وعن رواقها لاه ير لذ ول نولا وز با 
قال آية الله سبحانه الامام العلامة أعلى الله تعالى في الجنان 


)١(‏ لم ينقد م مند يه كلام فى مسألة الاقتنام ولاتعتبر بنقله عبارة جير التحف من حرمة الإمساك 
أوبعبارته في ص ١‏ 0:ولافرق في ذلك بين مااشتمل منهما على فائدة مسوّغة للاقتناء كالخمر 
التخليل والعذرةالشميد أو لا انتهى. فإنّه لايعلم أ المراد مئ الإمساك هو الاقتنا ء كما أنه 
ليس المقصودمن العبار ةالثانية هو مجر دالاقتناء ء فإنّدبحث مستقلٌ ومسألةأخرى 00 

(؟) منهم أبن إدريس في السرائر: فى المكاسب ع اص 1١6‏ والشهيد الأوّل فى الدرو سالشر 
في المكاسب حاص 138, ؛ والعلامةفى منتهى المطلب:فيما يحرم التكسب به ج اص ٠١‏ ا 


١ َ / ليييح ْنأ سح الكرامة‎ #١٠4 


الثاني: كلّمايكون المقصودمنه حراماً كآلات اللهوكالعود وآلاث 
القمار كالشطرنج واد عشر وهياكل العبادة كالصنم: 


مقامه: «الثانى: كلما يكون المقصود منه حراماً كآلات اللهو كالعوه 
وآلات القمار كالشطرنج والأربعة عشر وهياكل العبادة كالصنم» في 
«المقنعة! التنصيص على حرمة عمل هذه الأشياء والاكتساب بها والتصاف 
فيها '. وهوالذى تعطيه عبارة «السرائر» حيث عدّها من المحظور على كل 
حال. وفى «المراسم " والشرائع: والنافع*” والتذكرة'» فى موضعين منها 
و«التحرير" والارشادة والدروس“؟ واللمعة '' وكفاية الطالبين» وغيرها ١١‏ 
حرمة التكسّب بها. وفى «المتتهى» يحرم عمل الأصئام وغيرها من هياكل العبادة 
المبتدعة و آلات اللهو كالعود والزمي الآثتٍ القمار كالترد والشطرنج والأربعة 
عشر وغيرها من آلات اللعب بلآ :#ك يمي علمائنا"! فى ذلك. فقد نفى 
الإجماح على تحريم اجر عملياط” وَد صا فج افجمع اليرهان» تحريم ما 
)١(‏ المقنعة: في المكاسب ص 087 

(1) السرائر؛ في المكاسب ج ؟ ص .5١0‏ 

(؟) المراسم: في المكاسب ص .١11١‏ 

() شرائع الإسلام: فيما يكتسب بد ج 7 ص 5 و١1,‏ 

(8) المختصر النافع: فيما يكتسب به ص ,١١7‏ 

)١(‏ تدكرة الفقهاء: في البيع ج ١٠اص‏ 71وج 5 في الااجارة ص + آسنى 1أأ5ء. 

(ها إرشاد الأذهان:في المتاجر ج ١‏ ص 801 

35 اللمعة الدمشقية: في المتاجر ص بقرء‎ )٠١( 

.1١ كمجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج فرص‎ )١١( 

74 س‎ ٠١١١ منتهى المطلب: فيما يحرم التكسّب بهدج ”اص‎ )1١( 

(1) غنية النزوع: في الأطعمة والأشربة ص 7314 


يكاب لتقا عكر بزع مركن التاعو عه عراا م ست ح ت 48| 


اقعاد عترا وتهرب ينها والتقشي ريا ثة قال»دلجل الكل الاجشاع وف 
«الحدائق» تفي الخلاف عن ذلك '. 

وفي «الرياض» الاستدلال على حرمة التكشب بها بالإجماع السستفيض 
النقل فى كلام جماعة". ولم أجد'نقله إلا فيما عرفته بعد ملاحظة ما يزيد عن 
أربعين كتاباً. والأمر سهلء إذ الإجماع معلوم. 

وفى مستطرفات «السرائر» عن جاع البرنطي ك0 5 بصير عن مولانا 
القند كال ««بيع الشطر نج حر اموأكل تمتسحهت و اتخاذهاكثر و الل بهاشرك 
ور د ع ا ور بده فيها كالخائض يده في لحم 
الخنزير ©». ونحوه -فيمادل علىكون الشطرنج بمنزلة لحم الخنزير فتثبت أحكامه 
التي لواع رب العس دالم: وى فى «الكافي»«المقلّب لهاكالمقأب لحمالخئز بد ث». 

ويبقى الكلام فى مقامات: ١‏ : 

الأوّل: هل يجوز الانتفاع بالفتغريحط اهدت لد؟ ظاهر «المقنعة والسرائرء 
العدم كما عرقت. . وهو الذي متتس ةراق لعد: مني ايت 5 «الايضاح" 
وشرح الأرشاد" » لفخر الاسلام و «التنقيح وغيرها *, أن كانت غالب منافعها 
محدامة وعليها بنى جماعة كصاحب «المسالك * '» وغيره ' ' في مطاوي كلامهم 


.5١ مجمع الفائدة واليرهان: في المتاجر ج / ص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: فيما يحرع لتحريم ما يقصد به ج ١/2‏ ص .5٠١‏ 
(5) رياض المسائل: في المكاسب المحرمة ج / ص .1١‏ 

(4) السرائر: في المستطرفات ج اص //01. 

.5117 ص‎ ١ ج‎ ١0 الكافي: في الاشربة ح‎ )0١ 

(5) إيشاح النوائد: في المتاجر ج ١‏ ص .1١ ١‏ 

(0) شرم الارشاد للنيلي: :في التجارة ص 15 سن 19 (من كتب مكنبة المرعشي برقم 11 
8) التنقيح الرائع: فيما يكتسب به ج ؟ ص .٠١‏ 

(9) كرياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج / ص 15. 

)٠١(‏ مسالك الأفهاء: فيما يكتسب به سج "ا ص ؟115. 

57١١ ص‎ ١8 كالحدائق الناضرة: فيما بحرم لتحريم ما يقصد به ج‎ )١1١( 


الل 


بحمل البيع في كلامهم على التمثيل؛ فتديّر. 

ويدل على تحريم مطلق الانتفاع بها قول الصادققة: «إنّما حم ان 
الصناعة التي هي حرام كلها الى يجيء منها الفساد محضاً نظير البرابط والمزامير 
والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك إلى أن قال: ‏ فحراء 
تعليمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات 
كلها» ' والضعف منجبر بشهرة العمل به في مقام آخر وإن لم تستند شهرة العمل إليه 
كما حرّر في فته بل قد ندّعي شهرة العمل به فيما نحن فيه. 

وفي «#شرح الارشاد» لفخر الاسلام أنه يحرم فعلها وإن كان لغير اللهر, أنه 
يقصد به الحرام غالبا ". وهو الذي د إطلاق الخبر والإجماع المستفاد من 
«المتعيى "و إن لك يحيل على الغا كلّ حال فالظاهر التحريم لما يظهر 
للفقيه من حال فحوى الشارح: فلبتامل. 

المقام الثاني: هل بسلكرروزو وبر أ أم لإ؟ ظاهر الأمر بكسرها والخبر 
والقاعدة والكتب المتقدم ذكرها «كالمقئعة ©» وما كان نحوها* وعدم ضمان 
المتلف لها قيمتها عدم ملكها وأنّها لا تعد مالاً في نظر الشارع كما أشار إلى الأخير 
في «جامع المقاصد'». وقال في «المهذّب البارع"» قد استقرينا الأعيان التي 
ينتفع بها ويجوز بيعها فوجدنا الشارع قدر فيها عند إتلافها على مالكها قيمتها 
السوقية؛ انتهى فتدير. 


807 وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب ما يكتسب به ضمن ح ١ج اص‎ )١( 

(؟) شرح الإرشاد للنيلي: في التجارة ص 44 س ١9‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم ةي 
(5) منتهى المطلب: فيما يحرم التكسب به ج أن 5 سس 2 

(4) المقنعة: فى المكاسب المحرّمة ص لاثرة. 

(8) كالسافر :فى المكاسب ع ؟ صن 6ؤ 

جامع المقاصد: في المتاجر ج 4 ص .١5‏ 

(0) المهدذب البارع: فيما يكتسب به ج ؟ ص 7148 


كتاب المتاجر / حك ييم ها يكوى المقضوه عه ماما سا8 ]1 
وكأ الأمر واضح في الأصنام والصلبان عايّها وخاضّها. ولا قاثئل بالفرق. 
ويأتي بيان حال الأواني المحرّمة, لكتّهم في باب الغصب صرّحوا ا سافن 
بعدكسر هأبحيث ا الانتفاع بدفيها يكون مملوكاً فإن حرقه أحد ضمن قيمته. 
فليلحظ الجمع بين المقامينكأن يقال: تملك المائةو لاتملكالصورة و لاتضوين الماد: 
لوتومّفإتلاف الصورة على إتلافهابل لاتضمن مطلقاً و لاكذلك الرضاض بعد كسرها. 
وبا نان فتاهب :«النسالك "و وافهاد فيه النولى الاردينيلي' 
زالغر ايان ؟ وشيعنااساعي «الرياض وساعي #العتتافق اميق اتدل 
أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرّم على تلك الحالة منفعة مقصودة واشتراها 
اتلك المنفعة احتمل جواز بيعهاء مردود. بعد تسليم ملكها وجواز حفظها وإيقائها 
إل لما وجب كسرها _بما عر فهاممًا وتيرٌكلى عدم جواز الانتفاع بها أصلاً فضلاً 
عن بيعها والاكتساب بهاء مضافذًالَىَإطلاق|الجميع عدم جواز بيعها من دون 
تفصيل. فيمكن دعوى تحطلر ةكتاع رضلففَالى أن هذا الانتفاع نادر فلا 
ل ل الى بان لو 
وغيره عليهاء لكن صاحب «المسالك”» والمولى الأرديبلي أرعيا مر اسه 
انيت ل ازسا ::؟لاك لمن نم ادر عقا ان ررنقه بارويي 9 1 لشم 


منهم المحمّق الكركي في جامع المقاصد: في الغصب ج 1 ص 4,, والعلامة في تذكرة 
00 : في الغصب ج ص الالاس 1١‏ 
(؟) مسالك الافهام: فيما يكتسب به ج لاص ؟؟1. 
() مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج ,ص ١‏ 1. 
(5) كفاية الاحكام: فيما يحرم التحسب به ص ا سن ير 
(8) رياض المسائل: فى المكاسب المحرّمة ج مص 15. 
(1) الحدائق الناضرة: فيما يحرم لتحريم ما يقصد به ج ١8‏ ص ١١؟.‏ 
(لاوه) مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج 7ص .١55‏ 
(9) ميجمع القائدة واليرهان: في المتاجر ج ص 5 1. 


١ ل‎ 


مما قام الإجماع على عدم جواز بيعها وأنّ ما نحن فيه ليس مثلها لكدّا تقول: يلز. 
منه جواز بيع الدبس النجس ليجعل ماءا طاهراً وينتفع به. وكذلك القطران والعطر 
النجسان يباعان ليجعلا في الماء الكثير بحيث يصيران ماءً صرفاً فيطيب ريح 
الماء الأجن فتشرب منه المعرا في الذول ناسين في الثانى. ولا أظَيٌ أحدأ 
يقول بذلك, فليتأمل جيّدأً. 

وبذلك كله بعلم حال ما في «التذكرة» فى موضع منها من أنّها إذا كان 
لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري ممّن يوثق بديانته أنه 
بجوزيبعهاعلى الأقوى '. وتبعهعلى ذلكالمولى الخراسانى 'وصاحب «الرياض»" 
وكا سو الماك انول نلو اتا تلن الر مسق مدرو عقيل ادعو فقن 
«جامع المقاصد” والمسالك"» وأطلق' اليم المنع بحيث يشمل ذلك فكانت هذه 
الالاات عندهم كالخمر لا تباع وهى كلذ للعا. 

و أواني الذهب والفضفر غيل الول بحرمة عملها واتّخاذها للقنية 
والتزيين تكون من قبيل ما نحن فيه. وهذا القول هو المشهور كما فى «مجمع 
البرهان" والمدارك* والكفاية'» وبه قال الشيخ *' والمحقق ١١‏ فى اله 


مقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


.51 ص‎ ٠١ تدكرة القفقهاء: في البيع جج‎ )١( 

(؟) كفاية الااحكام: فيما يحرم التكب به ص 86س 8. 
(ا؟أرياض المسائل: في المكاسب المحرمة ج قرص 6١‏ 
(5) الحدائق الناضرة: فيما يحرم لتحريم ما يقصد به ج ١8‏ ص .5١١‏ 
(8) جامع المقاصد: في المتاجر ج 4 ص .١1‏ 

(1) مسألك الافهام: فيمأ يكتسب به ج اص ١؟١.‏ 

(؟) مجمع الفائدة والمرهان: : في الاواني ج اص ار 
(4) مدارك الاحكام: : في الأواني والجلود جاص 380 
(9) كفاية الأحكام: ل اللا ع 11 8 

16 الخلاف: في الطهارة ج اص 54 مسألة‎ )٠١( 
اه اللبا كه‎ :ريتعملا)١١1(‎ 


كنات البعاجن رنحكم بيع ها يكو النقضوة مه حرام 7 عسي يح 1 


والابى ' والمصئف فى الكتابي؟ و«السنتهى '» وولده؛ والكركي* وغسيرهم'. 
وغليه تدل عسلةامن ظواهر الأخبار كنا ف والجداتق "اوهو الذى بنطية 
تاكتي ربيف الزها نل انالف ادق اك مدن والياتية فلي والفسيلك ١‏ 
و تست ساهت :«السنارك" اوفال البشيضه النياين الارد يل 7 

ولا يفرق بين المشاهد الشريفة وغيرهاء ودليل التعظيم وميل قلوب الناس لا 
ماح تخعيصي الدليل لو كان موجوداً. 

وأا استعمالها في غير الأكل والشرب فقد حكى الإجماع على حرمته في 
«التذكرة ١١‏ والمدارك؟'»وظاهر «المنتهى “'والتحرير' '».وفي«كشفالر أ 
لاخلاف فيه. فا يلتفت إلى مافي «المسالك * »من احتمال نجو بز ذلك. 


.15 كشف الرموزبفي الطهارةج اص ابل (؟) قواعد الأحكام: في الطهارة جاص‎ )١و‎ ١( 

(؟) منتهى المطلب: في الأواني والجلود وي ص/15 

(4) إيضاح الفوائد: في الطهارة ج ١‏ طى عي 

(0) جامع المقاصد: في أحكام الأتيقسج لص 88 !. 

.١506 كالشهيد الآول في الذكرى: في الآواني'ج لش‎ )١( 

() الحدائق الناضرة: في أوائي الذهب والفضّة ج هص .5١1‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب 16ج ؟ ص 8غ (الفهرس). 

() فتوى ابن إدريس على ما في السرائر هو جواز بيع أواني الذهب والفضّة كل منهما بالآخر 
تخلّصاً من الربا إذا أمكن تخليعها منهماء وأمًا إذا لم يمكن فنسخ السرائر مختلفة ففي 
بعضها أنه يجوز ببعها وفي بعضها أنّه لايجوز, وهذا هو الّذي نقله عنه في المختلف» فراجع 
السرائر:ج ؟ ص ,17١‏ والمختلف: ج ١‏ ص 110-1551. 

.450 ص‎ ١ مختلف الشيعة: في الآواني والجلود جح‎ )٠١( 

8٠١ مدارك الأحكام: في الأواني والجلود ج ؟ ص‎ )١١( 

717 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: في الآواني ج‎ )١1( 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الأواني والجلود ج ؟ ص 0؟5. 

14 مدارك الأحكام: في الأواني والجلود س ؟ ص 175 

.21 منتهى المطلب: في الأواني والجلود ج ص‎ )١8( 

(17) تحرير الأحكاء: في النجاسات ج ١‏ ص 171. 

(14) مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج لاص 17؟1. 


11٠ 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


وممّا ذكر يعلم الحال فى الجارية المغدّية وبيعها بأكثر مما يرغب فبها لولا 
القناء. وقال 3:ج المقتة ملعو نة ومن أواها ملعن ومن أكل كسها غلعون '» إلى 
غير ذلك من الأخبار المتظافرة '. وفيها: دالا أن يمنعها منه». 
ولاكذلك العكس عند جماعة ', لجواز انّخاذ شعر الخئزير للخرز للأخبار الواردة 
فى ذلك ث, وقد ادعى فى «السرائر» برائر الكسا عار نادف ذلك ”. وقد عرفت 
الحال فى ذلك عند الكلام على أجراء الميتة. 
وقال فى «جامع المقاصد»: وهل الصورة المعمولة من هذا القبيل؟ الحقها به 

بعض العامة ولم أجد مثله فى كلام أصحابنا!. قلت: إن أراد بالصورة صورة غير 
ذي الروح فقد وردت اخبار كثيرة كتصق نبيواز عمل صورة غير ذي الروح وهو 
الظاهر من فتوى الأصحاب, وإنا أراد صورة ذي الروح فهي وإن حرم عملها لكن 
لا يحرم اقتناٌهاء إذ ليس المقتو ئها محض التجر يم وإلا لما كرهوا الصلاة فى 
ثوب أو خاتم فيه صورة حيوان بل كانوا حرّموأ حفظه والصلاة فيه. ولا فرق في 
الظاهر هنا بين ذات الظل وغيرها لكن كلام رجامع المقاصد» فى غير ذات الظل. 
وقد أسبغنا الكلام في ذلك في باب الصلاة في لباس المصلي كانه وتقلنا 
)١(‏ الخصال: ص 5917 م 317 الوسائل: جح ١7١‏ ص للح 4 وض 7١٠اح‏ »3 وقد اختلف فى 

ضبطه. ففي الخصال رواه: ومّن أكل كسبها ملعون وفي الوسائل رواه؛ وآكل كسبها ملعون, 

والأمر سهل فإنٌ المعنى غير مختاف على كلا الضبطين. 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب ١0‏ من أبواب ما يكتسب به ج ؟١‏ ص 88, 
(؟) منهم العلامة في المختلف: في الصيد ج ص 17ل والأردبيلي في المجمع: بع مص أ 

والفاضل الهندي في كشف اللثام: في الأطعمة والأشربة ج ؟ ص 71١‏ س 28,. 
(؟) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأطعمة المحرّمة جح ١١‏ ص .1١4‏ 

) السرائر: في الصيد والذبائح ج “اص .١١4‏ 

' 


)7 تقدم في ج 1ص .111١8‏ 


كناب المتاجر / حرمة بيع السلاح لأعداء الدين ١١١.‏ 
وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كاتوا مسلمين, 


أخباراً كثيرةٌ من «البحار» وغيره يفهم منها جواز اقتنائها. 

إذا عرفت هذا فعد إلى عبارة الكتاب وتقديرها: الثاني من أقسام المحظور 
الاسنات يكل ماكر النتضوة هيد خرانا عدا كان كالات اللوو اد شس مين 
شيع الشلاع وبع الننيه , فما في العبارة ليست عبارة عن الأعيان فقط . فأذ حاحة 
إلى ماتكلفه في «جامع المقاصد '»ويرشدإلى ماذكر ناه عبارة«التحرير '» وغيرها '. 


[فى بيع السلاح لأعدا ء ألدين ]| 

قوله رحمةالله: «وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين» 
الذي تقضي به أصول المذهب مع قطع النظر عن أخبار الباب وفتاوى الأصحاب 
نحريمكلٌ ما يعان به على الظلم والعدوأن وَلوجَدَة قلم مع العلم والقصد كاستحباب 
المعوئة على البرٌ والتقوى والجواز مع أنتفاء 6 

والمصتّف جعل بيع السلايج لأعداء الدين من القسم الُذى يكون المقصو 
نع غراناً والظامر بيعو كا قبل نا بد ةإزاةة المسماية 00 
التحريم مقصوراً على حال الحرب وعدم الصلح والهدنة كما صرّح بذلك فسي 
الجن لبد ؟ و الفيافه ” والتحرير" وجامع المقاصد” وحاشية الارشاهأ 


.١1 جامع المقاصد:في المتاجر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: فيما يحرم التكثب به ج ؟ ص 108. 

(؟) كالدروس الشرعية: في المكاسب ج 7ص 13771. 

لد الظاهر أ ن الكلمة مصحّفة محرّفة والصحيح فيها: إرادة المبايئة كما في الحدائق: جما 
ص 7١‏ أو المساعدة كما في التنقيح :ج؟ ص ؟ أو المشاركة. . والأوفق باللفظ والمعنى هو 
الول وأبًا المنشأئية أو المنشثية او المشئية فكلها غير صحيحة وغير مناسبة المعنى, , فتامّل. 

(0) السرائر: قي المكاسب ج ؟ ص )١( .5١١‏ المختصر النافع: فيما يكتسب به ص .١11‏ 

(/) تحرير الاحكاء: فيما يحرم التكشب به ج ؟ ص 104 

(8) جامع المقاصد:في المنتاجر ج ؛ ص ؟7١.‏ 

() حاشية الارشاد: في التجارة ص ٠١5‏ س ١5‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 3 


لبلب ممفتأح الكرامة / ج ١7‏ 


والمسالك' والروضة' والكفاية '» وهو ظاهر الأخبار كما في «الدروس ؛ 
ومجمع البرهان* وحاشية الارشاد'» ودلالتها عليه أقوى كما في «المختلف“» 
وأوضح كما فى «المهزّب البارج ”». 

وعلى ذلك تنزّل عبارة «الشرائع " والتذكرة"' والارشاد' ' وغيرها" ما 
شمارك الكتاب في العنوان, وأوضحها عبارة «الشرائع». 

بل الظاهرمن هذه العبارات وخبر هند "' التحريم حينئذٍ أي حال الحرب وإن 
لم يقصدالمعونةما عدا«السرائروالنافع» فستسمع الحال فيهما؛ بل فى الخبر المذكور 
أنّشرك, قال الصادق مق في الخبر المذكور: «فإذا كانت الحرب بيئنا فلا تحملوا. 
فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون يه عليثا فهو مشرك *'» ولعلّه محمول على 
قصد المعونة على المسلمين كما لعله يظهرمنه أو اعتقاد إباحتها أو على المبالغة. 


)١(‏ مسالك الأفهام: فيما يكتسب بد سم سس" 

1") الروضة البهية: في المكاسب (لمع و ,تقس ”اضرع ندا 

(؟) كفاية الأحكام: فيما يحرم التكسّب به ص 6س .٠١‏ 

(4) الدروس الشرعية: في المكاسب بع اص .١1114‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج / ص 45. 

(1) حاشية الإرثاد: في التجارة ص 45 سس ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم 4/| 

(/) مختلف الشيعة: في المتاجر ع ة ص 3 

(8) المهذب البارع: فيما يكتسب به ج ص 70٠١‏ 

(1) شرائع الإسلام: فيما يكتسب به ج ؟ ص 5, 

.١١ ص ؟08 س‎ ١ تذكرة النقهاء: في المكاسب المحرّمة ج‎ )٠١( 

(1١١)إرشاد‏ الاذهان: في المتأجر ج ام او 

(؟١]‏ كجامع المقاصد: في المتاجر ج ؟ ص ,١07‏ والرياض: ج مص ١ش‏ 

(17) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب بدح ١ج ١١‏ ص 34. 

)١18(‏ لم نعثر على هذا الخبر عن الصادق إل وإنْما رواه المشايخ الثلاثة كما في الحدائق عن أبي 
جعفر البافرة. فراجع الوسائل: ح كج ١١ص‏ 515 والفقيه: ج ص ١١0‏ ح 11١‏ 
والكافي: ج ص 01م " والتهذيب: سج 7ص مح ١50‏ والحدائق: ج 8اا ص 7. ؟ 


كتاب المتاجد /حدمة بيع السلاح لأعداء الدين- ١1#‏ 


وقضية كلام من ذكرنا التحريم بالأولوية إذا قصد المساعدة حال الحرب. أمّا 
إذا قصد المساعدة لا فى حال المبايئة فلا ريب فى التحريم عند هؤلاء وغيرهم؛ 
أمّا هؤلاء فلاثهم إِنْما اموه حال الحرب لافضائه إلى المساعدة وإن لم تقصد 
فكيف إذا قُصدت وإن لم يكن البيع حال الحرب. وبه صرح في «المسالك' 
والكفاية ام.وقيرهها ادبو أئنا عل خرف فللفمومات واصول الملاهب: 

ومن هنا بعرف الحال فى عبارة «السرائر والنافع والدروس والتنقيح» فائها 
لا تخلو من إشكالء قال في «السرائرئه: وحمل السلاح مساعدة ومعونة لأعداء 
الدين وبيعه لهم إذا كانت الحرب قائمة... إلى آخره. وقال فى «النافع "»: مأ بقصد 
ب السام على لأس كع الاك اذاه الدين لى حال الصرب رقف 
هاتين العبارتين اختصاص التحريم نضير الاعانة وكونها في حال الحرب. وقال 
فى «الدروس'»: وببعد مساعدة # عييو ري سواء كانوا كماراً او كا ومقليا 
عيارة «التنقيح "» وقضيّة هاتين العتاو اختصاص التحريم بقصد الاعانة 
وعدمه مع عدمه ولو كانت الخريءقلئعة 

وهذه العبارات مع مخالفتها لما عرفت مخالفة أيضأ لإطلاق النصوص 
في الاب كقولدية في حسةة أبسي بكر أو صحيحته: «إذا كانت 
المبا ينة د عليكم أن عجرا إليهم لبت والسروج» وقولهطاية 


.175 مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج ”اص‎ )١( 

(؟) كفاية الاحكاء: فيما يحرم الدكسّب بد ص 85س ٠١‏ 

للضي القند وليكاة في المتاجر جح 8 ص 115. 

(و) في السرائر والدروس «عمل السلاح» ولازمه حرمة حمل السلاح أيضاً. ؛ إل أن ” الأليق 
بالاطمئنان هوالثانى, فإ نُالشارح لي اعتمدفي النسخ على أصحّها وأوثقها حسب ما يظهر من 
مياحث الكتاب, فراجعالسرائريج ٠ص ١7‏ 1:والدروس الشرعية: في المكاسبج ؟ ص111. 

(6) المختصر النافع: فيما يكتسب به ص .١١1‏ 

التنقيح الرائع: فيما يكتسب بج ؟ ص 4 

(ل) وسائل الشيعة؛ ب لمن أبواب ما يكتسب يه ح ١‏ ج اص 11. 


3 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
فى خبر السرّاد: «لاتبعه فى فتنة ». 

ولعلّ النظر في هذه الكتب الأريعة إلى ما بظهر من ذيل خبر هند السراج على 
اختلاف أنظارهم فيه. 


هذا وقضية كلام المصئف على ما ندّلنا عليه عبارته وكلام مّن قلنا أنه موافق له 
أنه لا يحرم البيع وقت الهدنة إذا لم يقصد المساعدة. وبه صرّح جماعة ' مئن 
وافقه. ويدل عليه قوله نه في خبر الحضرمي ‏ حيث سأله حكم السرّاج فقال: 
ماترى فيمن يحمل إلى أهل الشام من السروج وأداتها؟ : لا بأس 5 بمنزلة 
أصحاب رسولاث يَبِلَ إنُكم قى هدئة فاذا كانت المبايئة... الحديث ؟ 

وأمّا إذا علم من أعداء الدين إرادة دفع الكقّار فلا ريب في الجواز كما 
صرّح بذاك في «كشف الرموز؛ والدؤئوس* وجامع المقاصد' والمسالك" 


ل 0 
أصحابنا د , فالخير على كلا الفرضين مرسل حسي اصطلاح القوم عد البرقي عن 
السرّاد. لأ البرقي ماث في سنة +597 أو سنة ٠‏ والسرّاد أو السرّاج كلاهما من أصحاب 
الصادق وهوكٌة توفي فى سنة ١58‏ لان الحسن توفي في سئة 14؟ عن عمر بلغ 8/اعاماً 
فحصل بين البرقي والحسن قرب ستة وخمسين سنة؛ ويبعّد كل التعد أن ن يكون البرفي في 
مثل هذا العمر مم الرواة, كما أنه السرّاج الذي كان يعيش في زمن الصادق 19 ا 
0 عنه البرقي كما هو 00 إل بالواسطة, فراجع وتأمّل. 
اك قر عو لك لو 1١‏ كيار رم 

وسائل الشيعة؛: ب من ابواب ما يكتسب بهم ١ج‏ 1ا م ١14‏ 

(؟) كشف الرموز: فيما يكتسب به ج ١‏ ص 94. 

(8) الدروس الشرعية: في المكاسب ج ٠ص‏ 115. 

0 عر دا 


كناب المتاجر / حرمة بيع السلاح لأعداء الدينطلل ب ١١8‏ 


والروضة ' والكفاية '» وغيرها ' بل لا أظنّ أن الشيخين وسلار والتقي يخالفون 

في ذلك مع موافقته للأصل والاعتبار وصريح الأخبار كقول أبي جعف ري في 

خبر هند السرّاج: «أحمل إليهم فإن الله يدفم بهم عدونا وعدوكم ‏ يعني الروم - 

وبعهم فاذا كانت الحرب... الحديث» وعليه يحمل خبر أبي القاسم الصيقل؛ أو 
وأما إذا حملت عبارة الكتاب على أن المراد ما يقصد منه الحرام بمعنى أنه 

بفضى إليه ولو بعد حين _كما فهم ذلك منها ومن عبارة «الشرائع* والإرشاد'»» 

لأنهما مثلها المحقّق الثاني " والشهيد الثاني * فقيّداهما بحال عدم الهدنة, وقد فهم 

الاطلاق من «الشرائع» الآبي كما ستعلؤقٌب كانت أي عبارة الكتاب وما ضاهاها 

موافقة «للمقنعة والنهاية والمراس(» كلك أَطلقٌ فيها التحريم من دون تقيبد بحال 

الحرب ولا بقصد المساعدة»قال في «المقنعة»: بيع السلاح لأعداء الدين حرام. 

وعمله لمعونتهم على قتال المسلمين حرام ؟. والجملة الثائية منفصلة عن الأولى. 

ونحوها عبارة «النهاية ' '» وأظهر منها عبارة «المراسم ' أ» والتعيير في ععنوان 

.,5١١ الروضة البهية: في المكاسب المحرّمة ج لاص‎ )١( 

(1) كفاية الأحكام: فيما يحرم التكشي بد ص قرس ,1١‏ 

(؟) كمجمم الفائدة والبرهان: في المتاجر ج / ص ُ. 

(4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب بدح مج ؟١‏ ص 7١‏ 

(0) شرائع الإسلام: فيما يكتسب به ج ؟ ص 1. 

(1) إرشاد الأذهان: في المتاجر ج ١‏ ص 700 

7 جامع المقاصد: في المتاجر ج ص .١1/‏ 

(كا مسالك الأفهام: فيما يكتسب بد ج اص 177. 

(9) المقلعة: في المكاسب المحرّمة ص 28/8 


(١٠)النهاية:‏ فى المكاسب المحظورة ص 518. 


اللببب ‏ ل 7س مق سير لكر هه 7 عر ١‏ 


«الاستبصار» بالكراهة أ محمول على التحريم. 

والإطلاق المذكور محكيّ عن التقىّ الحلبى '. وفي «كشف الرموز» القول 
باطلاق التحريم للفيخين ا وأتباعب '. ولم ل فى «الوسيلة» واأي* حكى 
عن القاضي؛ وهو أدرى: وحكاه عن شيخه فى الشرائع واختاره ؛ فيكون خيرة 
«التذكرة؟ والارشاد"» يا كالشرائع والكتاب وخيرة «اللمعة'؛ بل هى أوضح. 

وقال الشهيد في «حواشيه” على الكتاب»: المنقول أن بيع السلاح حرام مطلقاً 
في حال الحرب والصلح والهدنة, لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم فلا يجوز على 
كلّ حال. ولعلّه أراد لأهل الحرب, ويرشد إليه ما فى «المهدّب البارع» وهو يقتفى 
أثره دائمأ قال فيه: بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعاً وأمًا أعداء الدين 
كأصحاب معاوية فيه الخلاف . نقذيهي الخلاف على أعداء الدين من 
المسلمين. وهو خلاف ما عليه المتأكقة ون وخلاف ما فهموه من كلام المتقدمين 
كما يعرف ذلك مَن لحظ كلامهم عند ذكر الأقوال. 

وإن صم ما ذكره ابو اعباس أمكن حمل إطلاق «المقنعة والمراسم» عليه, بل 
في «المراسم» أعداء لله واعليا فى أهل الحرب أظهر, يذ تعبله عبارة النهاية, اه 
قال: وبيع السلاح لسائر الكقّار وأعداء الدين. 


اراس هاري 10 ني تراءة عو الجادع جع اين /ا0, 

(1) الحاكي عنه هو العلامة في المختلف: في المتاجر ج 0 ص . 

("' و؛) كشف الرموز: فيما يكتسب به ج ١‏ ص 415. 

(0) تدكرة النتهاء: في الفكاسب المحرّمة ج اص "اراس 1١‏ 

(1) إرشاد الاذهان: في المتاجر جح ١‏ ص 7ن" 

(1] اللمعة الدمشقية: في المتاجر ص .٠١8‏ 

(8) الموجود في الحاشية النجارية المنسوبة إليه هو قوله «قال حال الحرب» وظاهر هذه 
العبارة يدل على وفع السقط فيها. فراجع الحاشية النجّارية: ص 051 س 4 (مخطوط في 
مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية! وأمّا غيرها من حواشيه فلا توجد لدينا. 

(5) المهذب البارع: فيما يكتسب به ج ؟ ص د 


كتاب المتاجر /حرمة بيع السلام لأعداء الدين  -.‏ للب !ا 


وقد تحمل عبارات المتقدّمين على قصد المساعدة كما هو ظاهر «كشف 
الرموز'» أو صريحه؛ وكما تشعر بذلك عبارة «التافع والدروس» كما يظهر ذلك 
للفقيه الماهر. قال في «التاقع»: ما يقصد به المساعدة على الحرام كبيع السلاح 
لأعداء الذي ف سال الهرنو و قل مطلنا '.واقاوماقل إلى قول المقدبب:: 
ومعناه أَنّْهِم قائلون بالحرمة على قصد المساعدة لكن لم يقيّدوه بحال الحرب كما 
هو واضح للمتروّى. وقال فى «الدروس»: وبيعه مساعدة لأعداء الدين سواء 
كاننا فا ايا ود اه أكون شان اللقرك !ابقل كناك توما عا 
التحريم مطلقاً قصد المساعدة أم لا لأشار إلى خلافهم وما اقتصر على ذكر خلاف 
ابن إدريس فقط. ويشير (ويرشد -خ ل) إلى ذلك استناد من اطلق كالكتاب إلى 
أنه إعانة لهم على الظلم؛ فتامل جيّلا. 

وأوّل من فتح باب الوهم للمتأخْرين العلامة في «المختلف © فِإِنّه لم 
ينهم المسألة. 

وعلى هذا تلتثم الكلمة ويرتفع الخلاف فى المسألة إلا في أشياء سهلة, وإلا 
فما كان الشيخان وسلار وأبو الصلاح والمحقق فى «الشرائع وكاشف الرموز» 
والعلامة والشهيد في «اللمعة» وغيرهم ليحرّموا بيع السلاح على أعداء الدين مع 
عقد الهدنة معهم عشر سنين لمكان ضعف فى المسلمين ومخالطتهم لأنّها منتتهى 
المدة حينئذ ‏ من دون قصد إعانة و ذلك لبعيد لا باعث على ارتكايه 
مع إمكان التنزيل القريب وشهادة جملة من العبارات بأنّ هذا مرادهم؛ مع ما في 
ذلك من إعراضهم عن أصول مذهبهم والاعراض عن قواعد الجمع بين الأخبار. 


.118 ص‎ ١ كشف الرموز: فيما يكتسب به بج‎ )١( 
,١١1 (؟) المختصر النافع: فيما يكتسب به ص‎ 
.١57 (؟) الدروس الشرعية: في المكاسب ج اص‎ 
.8 (غ) مختلف الشيعة: في المتاجر ج 6 ص‎ 


ملل مققتاح الكرامة / ج ١7‏ 


ولا فقد استدلوا لهم على ما نسب إليهم من الإطلاق المشار إليه بما رواه في 
«الفقيه» من وصية النبيَ يي لعلى :ديا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة 
عشرة قاف عالق أن قال: 00 السلاح 10 الحرب '» ويما روأه عبدالل 
ابن جعفر الحميري في «قرب الإسناد» في الصحيح عن مولانا الكاظم طليةٍ «قال: 
سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة, قال: إذا لم يحملوا سلاحأ فلا 
بان "ونيا عع ورين الالرلد وس انان انيه ابام ن العلون 
ندين الفندتي ا ونا ماقا نس قيونينا بالا يار ]لا شر لدو ويا ا 
بإطلاق الجواز في خبر أبي القاسم الصيقل. 

ومثل ذلك ما استدل به الشيخ في «الاستيصار» على ذلك بخبر السبّاد عن 
رجل عن أبي عبداشهيةٍ «قال: قلتجإني أبيع السلاس؟ قال: لا تبعه في فتنة» " 
دل بنى الاستدلال على أن المؤاد بالفنم مم يشمل المعاونة على الظلم: والا فقد 
نفل في «كشف الرموز» عن ابن إدو التطند لال بهذا الخبر ؟. 

ولعل الاستد لال لهم خب رتريدكالتيواج أو ل #يعيث قالع له: «إحمل إلبهم 
فإِنٌ اللّه يدفع بها عدوّنا وعدوّكم» حيث دل على الجواز عند القيد, فيحملون شير 
الحضرمى على ما إذا استعملوها فى قتال الكفار لمكان القيد فى هذا الخبر. 

وفيه: أن الأولى مطلقة والثانية لم يذكر فيها دفع العدوٌ على سبيل الشقييد. 
سلمنا لكنّها لم ندل .على التحريم عند عدمه إلا بمفهوم ضعيف جدًاً. وعلى كل 
حال فهم أجل من أنْ يستدلوا بهذه الاستدلالات الواهية. 

ومعنى قولهحليةٍ «أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اله ع1 3 أنُكم باقون 


507 من لا يحضره الفقيه: باب النوادر وهو آخر أيواب الكتاب ضمن م مس غاص‎ )١( 
514 ص‎ 7١49 (؟اقرب الاسنادح‎ 

»ا الاستساروي فى تراه د حمل التلاتم ساح لاعن او 

(5) كشف الرموز: فيما يكتسب به ج ١‏ ص 118. 

(4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح ١ج ١١‏ ص 34 


كتاب المتاجر / حرمة بيع السلاح لأعداء الدين .مس9١١‏ 


على دينه بعد موتهيَويرُةٌ كأصحابه الباقين على صحبته ودينه بعد مو ته يوباو كما 
ا 0 الدين. 


89-7 دك داخلون في «أعداء الدين ١‏ ». قلت: وقد وافقه 505 ذلك 
جماعة '. قال: ويدخل في المسلمين قطاع الطريق والمحاربون ونحوهم. لأنّهم 
أعداء الدين باعتبار المشالفة وكوثهم حرباً واستحقاقهم القتل. 
قلت: وممّن نصّ على تحريم بيعه على قطاع الطريق الشهيدان في 
«الدروس ' واللمعة؛ والمسالك* والروضة'» والمقداد" والميسي والخراسانى ‏ 
لاستازامه الإعانة على الإثم وعموم قولهطية «في كل فتن ؟». ش 
د لمعي المصبف فيما يأتي< كراب ٠١‏ و«التحرير '' والتذكرة؟ '» ما 


الاضاى الطاكت 2ه 
الحدأة 50 0 ا ا 
0 ل نف الس ص 4 ٠‏ إلا قوله: اددع اسل لأعاء ءوض ول 5-7 
2211 
(1) الروضة البهية: فى المكاسب المحرمة ج ص 55 
(/) التنقيح الرائع: فيما يكتسب بهج ؟ ص 4. 
(5) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 5ج ١١‏ ص ٠7١‏ 
)٠١(‏ سبأتى في ص .1١‏ 
)1١(‏ تحرير الأحكاء: فيما يحرم التكسّب به ج ؟ ص 185. 
)١7(‏ تذكرة النقهاء: في المكاسب المحرمة ج ١‏ ص 0/6١‏ س ؟١1١.‏ 


6ل_لشسشسطلللللللفمقتاح الكرامة / ج ١7‏ 


يكن من آلةالسلاحكالدرع والبيضة ولباس الفرس المسمّى باليجفاف”* وفاق ا الشيخ 
فى «النهاية '» وابنإدريس في ظاهره حيث ذكره عنه في «السرائر» وأقده عليه '. 
ووافقهم على ذلك الشهيدان ' والمحقق التانى ؟. وقيّده الشهيد فى «حواشيه» بحال 
اعقو الزد :3ك وق انار إل درطم بيعيا سوال السدرت اا والشتكل قود لبوا 
الأردبيلي' والخراساني "؛ وجزم بالتحريم شيخنا صاحب «الرياض*2». 

حجّة الشيخ صحيحة محمّد بن قيس أو حسنته ' «قال: سألت أبا عبداش نجه 
عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أنبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يكنّهما الدرع 
والخَفّين. ونحو هذا" '». قال صاحب «الرياض »١'‏ تيعاً «لمجمع البرهان؟٠‏ 
والحدائق ١"‏ أنه ليس مدنا نحن فيه. لأنّه في الفثتين من أعداء الدين. 


التجفاف بالجيم وكسر التليعييقال ف «القاموس»: آلة للسحرب يلبسه 
الفرس والانسان ليقيه فى الحر ب 


7331 النهاية: فى المكاسب المحظورة ص‎ )١( 

(؟) السرائر: في المكاسب ج ؟ ص 7؟؟. 

ا الدروس الشرعية؛في المكاسب ج #ص,77١,‏ ومسالك الأفهام:فيما يكتس ب يدج ”اص 1 
(5) جامع المقاصد: في المتاجر ج 4 ص 11 

(0) نقدم في ص 508-14 ما يتعلق بالحاشية النجارية: فراجع. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في المتأجر ج / ص 11. 

(9) كفاية الأحكاء: فيما بحرم التكسّب به ص 46س ؟1١,‏ 

(ما رياض المسائل: في المكاسب المحوّمة ج لم ص .0١‏ 

(9) كما في المجمع: ج / ص 8؛. 

.1٠١ وسائل الشيعة: بخ من أبواب ما يكتسب يدح لاج 101 ص‎ )٠١( 
رياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج مص ؟05.‎ )١١( 

(؟١١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج /, ص 7]. 

.504 ص‎ ١ الحدائق الناضرة؛ فيما يحرم لتحريم ما يقصد به ج‎ )١( 
اللغة: ج لس 4 مادة «جثف».‎ سوماق)١(‎ 


كناب المتاجر / فى استئناء ما يكن من الة الحرب من بيع السلاح ١١١‏ 


وميا عو ول لا ْ 
ا 
أعدا ا ,مضاف إلى الأصل اتويات 
لحضرمي منت حرم حمل السرو إل وهو ظاهر خبرهند وغيره بل قد براه 

وقد يحتمل 0 يراد بالسروج السيوف السريجية تنسب إلى سريج وهو 

5 1 تقول العهرة تجبر د )+37 نحصر الدليل 0 بولديد 

بوك يكن يواسي في تريهم واب 
أو ضر 

والتحقيق: أنّ الحكم في أصل المسألة ليس معلولاً لمظنّة ترتّب الحرام, إذ لا 
تصلح للعلّية بل لقيام الأدلّة على الخصوصية. ولا فرق في جهة الحرام بين 
الأصلية الوضعية والمقارنة الغالبية وبين المأخوذة فى النيّة ولو مع ندرتها. 

اثثبيه ؛ :لو باع السلاح حيث يحرم البيع هل يكون العقد صحيحاً أم لا؟ اختار 
الأوّل في «التنقيح » وكأنه ظنٌ أ نَ النهي راجع إلى المعوئة وإلا فالعوض من حيث 


268 مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج ابص‎ )١( 
لم نعثر عيليه.‎ )!*( 
.4 التتقيح الرائع: فيما يكتسب بد ج 1ص‎ )5( 


5 ل لل ل مل د هقتاح الكرامة / م ١‏ 


واجارة السفن والمساكن للمحرمات, 0 العنب ليعمل ا 
والخشب ليعمل صنماء ويكره بيعه على مّن يعمله من غير شر ط. 


مسد سس سي . 


هو صالح للنقل فالنهي راجع إلى أمر خارج كالبيع وقت النداء. واختير الثاني في 
«الدروس * عاشي الإرشاد' وجامع المقاصد" والمسالك؟ ومجمع البرهان*» 
لأنّ الظاهر أن الغرض من النهي هنا عدم التملّك وعدم صلاحية المبيع لكونه مبيعاً 
لا مجرّد الاإثم. فالنهي راجع إلى نفس المعاملة كبيع الغرر أو إلى أحد المتعاقد ين. 
0ك كراد 


ل الفيكة م 


[فى إجارة السفن والمساكن للمحرّمات] 
قو له: #واجارة السجدة تالمسياكن للمحرمات وسيم العنب 
الشج] شير و ابد سن تعن شيت سيا ذلك مأفى 
«الشسرائع' والنافع" والتحرير* والارشاد 'والتذك ٠٠:‏ 


(١)الدروس‏ الشرعية: في المكاسب بج ص 133. 

(؟) حاشية اللإرشاد: في المتاجر ص ٠١5‏ س ١8‏ (مخطوط ذ في مكنبة المرعشي برقم 75). 
(؟) جامع المقاصد: في المتاجر ج 4 ص .١7‏ 

(غ) مسالك الأفهام: ؛ فيما يكتسب به ج لاص 1717. 

(0) مجمع القائدة والبرهان: في المتاجر ج .ص 435. 

(1) شرائع الإسلام: فيما يكتسب بهي 7 ص .٠١-5‏ 

(!) المختصر الناقع: فيما يكتسب به ص .١١3‏ 

(كا تحر بر الأحكاء: : فيمأ يحرم التحسٌب به ج أص 5غ ؟, 

زفق [إرشاد الاذها.: ن: في المتاجر ج اص 007 

.١١ ص ؟ثىة س‎ ١ تذكرة الفقياء: في المكاسب سب المحرّمة ج‎ )٠١( 


كنات المتاجر /حرمة الاآخارة أو الييع للبعوبات سآ ١1٠‏ 


والدروس ' واللمعة '». 

وظاهرها - كنا فيو متها جباعد" ب الداكبة أن كرى اليم تسل ذلكأى 
الغاية المحرّمة. وهو صريح جماعة؟ وظاهر آخرين* في باب الإجارة. ونسبه 
في إجارة «مجمع البرهان'» إلى ظاهر الأصحاب, سواء شرطها في متن العقد أو 
حصل الاتفاق عليها. وحكي عن «المنتهى» دعوى الإجماع على ذلك '. 

وقضيّة ذلك أنه يجوز مع فقد الشرط كما أشار إليه المصتّف هنا بقوله 
«ويكره بيعهما على من يعمله من غير شرط». وقفي «التحرير والتذكرةة 
والمنتهى» على ما حكى عنه؛. قال في «التحرير» بعد أن ذكر نحو ما في 
الكتاب: ويجوز بيع ذلك ل نه 8 إذا لم يبعه لذلك على كراهية. وقال 
فيه أيضاً لو آجرها يعني السفن والشسايع ,لمن يعمل ذلك لا بشرطه جاز*' 


50 الدروس الشرعية: في الس بين 2 اكوا 

[؟) اللمغة الد ميقية: فى المتاجر صريية: ع 

() منهم البحراني في الحدائق التاضرة: : في التجارة ج 18 حى ١5‏ ؟,. والطباطباني في رياض 
المسائل: في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 55. والمحقق الثاني في حاشية الإرشاد: في 
0 0 اي د ا 

1 مهم ا رين في لسرا لالم سباع ع ل رق 

(1) مجمع الفائد: والبرهان: :في الإجارة ج ا 

() الحا؟ كى هو البحراني في الحدائق: في التجارة ج ١8‏ ص " ن 

كما تذكرة : الفتهاء: في المكاسب المحرّمة ج ١‏ ص 085 س ؟١.‏ 

(5) الحاكي هو المحقق الكركي في حاشية الإرشاد: ص ٠س ١‏ (مخطوط في مكتيذ 
المرعشى برقم 5 

.584 تحرير الأحكامء: فيما يحرم التكسّب بد ج 7 ص‎ )٠١( 


| مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ونحو ذلك عبارة «الشرائع ' والنافع ' واللمعة '». 

فقد تحصّل أنه إذا باع لمن يعمل الصتم أو الخمر أو آجر لمن يتعاطى 
المحرّمات فإمًا أن يشترط البيع لذلك لفظأ أو نيّةَ مع اتفاقهما على ذلك أو 
لايشترط. وعلى الثاني فإمًا أن يعلم أنه لا يعمل هذا العتب سخصوصه خمرا 
ولايتعاطى المحرّمات في خصوص هذا البيت أو هذه الدابّة أو يعلم ذلك أو يظب” 
أو لا يعلم ولا يظرئٌ. 

ودليل التحريم في الأُوّل ظاهر. لأنّه إعانة على الاثم والعدوانء مضافاً إلى 
إجماع «المنتهى» وإجماع إجارة «الخلاف؟ والغنية © بل بديهة العقل تحكم 
بشبعحة و تحر يمه. 

كما أب“ دليل الجواز في الثاني ظانقيك[يضاً. وإطلاق ابن إدريس أولويّة 
الاجتئاب؟ يحمل على غير هذ اليكل قللماً. 

وأما الثالث وهو ما إِذاجر لمن بعلم أنه يعمل أو يتعاطى بدون شرط فى 
متن العقد, فإمّا أن يقصد بذلك الاعانة على ذلك أو لا. فان قصد قلا ريب و 
التحريم. لأنه إعانة على الاثم كبيع السلاح لأعداء الدين. ويحمل إطلاق الأكثر 
وتصريح البعض على غير هذه الفروض قطعاً. وأمًا إذا لم يقصد الاعانة فظاهر 
العبارات التي قدسمعتها بأسرها وعبارات باب الإجارة وإن تفاوتت في الظهور - 
عدم التحريم. وهو ضر يح المحقق الثاني في «حاشية الارشاد'» وإغارة «جامع 


.٠١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: فيما يكنسب به ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: فيما يكتسب به ص .1١1‏ 

0 لبد الدضية ف النقاس عن ار 

(4) الخلاف: في الاجارة ج ص 508 مسألة /ا8 

(8) غنية النزوع: في الإجارة ص 180 

(1) السرائر: في المكاسب ج "اص 88؟. 

(1) حاشية الإرشاد: في التجارة ص ٠١5‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 005 


كناب المتاجد /حرمة الإجادة أو البيع للمحزمات .للب ب -8؟١‏ 


المقاصد '»والفاضل الميسى والمولى الخراساني ".وه وظاهر «النهاية " والسرائر *» 
في خصوص الخشب لمن يعمله صنماً أو صليباً أو نحو ذلك. وقد نسبا ذلك في 
و ار 

ويبقى الكلام فى معنى الشرط في كلامهم فهل براد به مأ بيعم العلّية صريحة أو 
منويّة كماهو الظاهر من قولهم ليعمل صنمأمع ماسيجيءمن قولهم في الذمّي المستأجر: 
ولو أجره لذلك حرم أو يقصر على الشرطية؛ لأنٌّ العلية من طرف المشتري 
معلومة: إذالعلم إِنّما يتعلّق بقصده غالياًء فلو فسد العقد من جائبه فسد من الجانبين. 

حرّة المشهور صحيحة ابن أذينة أو حسنته " «قال: كنبث إلى أبي عبداش َه 
008 1 
فقال: إِنّما باعه حلالاً في الابان اذى ال شربه أو أكله فلا يأس ببيعه'» وهذاأ 
الخبر صحيح صر بح مشتمل على أنعلئِل# يود بالتعدية. ولا قائل بالفرق بين العنب 
والخشب والسفيئة والدائة إلا.ما بظهر من «النهاية» كما ستعرف. ونحوه أخبار 
مستفيضة فيها الصحيح وغيره كَقَوّل الضادق 222 في خبر أبي كهمس: «إِنا نبيع 


تمرنا من نعلم أنه يصنعه خمراً”» ونحوه صحيحة الحلبي وخبره*(وغيره-خ ل) 


تاجات المعامن في الإجارة بع لاص ؟7١١.‏ 

(؟) كفاية الأحكاء: فيما يحرم التكسّب به ص 6مس .١8‏ 

(و]) ما حكاه عن النهاية والسرائر من نسبة الجواز إلى رواية أصحابنا غير موجود في 
النهاية؛ نعم هو موجود في السرائر: ج ؟ ص 110 ٠‏ فراجع النهاية؛ ص 311. 

(6) أشار بقوله «صحيحة أبن 0 
إبراهيم بن هاشم الواقع في سند الحديث. ٠‏ فانْ مثل هذا الخبر يصححه بعض الشارح في 
المقام وغير المقام. ويضعّفه بعض آخر كصاحب مجمع الفائدة في :ع ا هي 8 وغيره من 
الأعلام: والأصمّ هو الأوّل كما بيْنّاه في مقدّمة كتابنا أحكام المحبوسين. ٠‏ قرأجع. 

(1) وسائل الشيعة ٠ب‏ 48 من أبواب ما يكتسب بهح وج اا ص 119. 

(/) وسائل الشيعة: ب 05 من أبواب ما يكتسب به ح 1ج ١7‏ ص ١7,٠‏ 

(ا المصدر السابق: ع 4 واج اص 1١1‏ و١‏ رن 


حريل 


مقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وخبر يزيد بن خليفة! وصحيحة رفاعة؟ . ويدل على الحكم فى السفينة والدابة 
صحيحة ابن أذينة أو حسنته«قال: كتبت إلى أبي عبداشطْةٍ عن رجل يواجر (الرجل 
جرخ ل) سفينته أو دابنه معن يحمل فبها أو عليها الخمر أو الختازير؟ فقال: لا 
بأس 2 ويحمل خبرجابر * أوصابراأذي سدس واج واليت علىما إذا شرط. 
وحمل خبر ابن أذينة على صورة الحمل للتخليل كما في «الواني ‏ تسبعاً 
«لمجمع البرهان'» ينافيه ذكر الخنازير وإن أمكن التأويل على بعد كاحتمال عدم 
لباه الجبر عليه. وحمله على أهل الذمّة الذين لهم أن يفعلوا ذلك كما 
احتمله المقدّس الأردبيلي ينافي حمله حمل الخمر للتخليل. 
وأمًا حسلة أبن أذينة “أو صحيحتهم الأآخرى النافية للباس عن بيع الخشب 
ليعمل برابط والمانعة من البيع ليعجيل صَلْبان كع أن الأمرين من واد واحد فيحمل 
صدرها أيضاً على ما إذا لم يشتر طوالعجتحلل ما إذا اشترط. والشاهد على هذا 
الجمع اثفاق أخبار العصير على عدم انتم مع إسطاع «المنتهى» على التحر ب ٠١‏ 


أو و1) وسائل الشيعة: ب 04 من أيواب ما يكتسب بدح ٠١‏ ج 17 ص 17/0, 

(1) وسائل الشيعة؛ ب من أبواب ما يكتسب بدح 0 

(5) قد روى هذه الرواية في التهدي يبين المطبوعين لدينا عن جابر الّذى هو ابن يزيد الجعفي . 
ولكن نسبها في الوافي: ج ١‏ ص 11 إلى التهذييين عن صابر وهو المعروف في الكتب 
ل سيار ع ايم لبقام لقلة زواية جابر 
عن الصادق ني بخلاف ضاير فانه الراوي عن الصادق يه فقط, وقد صرح الأردبيلى فى 
حأ مع : وج اص 1ء 6ب الردية الى بولسا ينا توي قن لجار انا يت 
فراجع جع التهديب: ج 3ص ١/الاح‏ 158 والاستبصار: ج "اص 00ح ١‏ فتأمل. 

(5) الوافي: ب 9؟ ذيل ح 1لا 11ج /اا ص 114. 

(7و!) مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج 8ص 48. 

(خ) وساقل الشيعة: ب 1١‏ من أُ. أبواب ما يكتسب به بح ١ج ١١‏ ص 157 . 

(5) وساثل الشيعة؛ ب 64 من واب هأ يكنسب به ج "اص كا 

)٠١(‏ منتهى التُطلب: ؛ فيما يحرم التكتب بدج عن ١‏ اس لاوم 


كتاب المتاجر /حرعة التجارة أو البيغ المحومات سس ست ب /ا1 ا 


مع الشرط؛ مع (ثمّ -خ ل) أنّه جمع مستحبٌء على أنّه لاا شاهد على الجمع 
بالجواز والكراهة وجمع «الوافي» بين خبرى الإجارة قد علمت أنه غير واف. 

رفن التريب ما احتملة المقدس الارد بلي في 21 ر العنب من إمكان حملها 
على توهُّم البائع أن المشتري يعمله خمراً أو يكون الضمير راجعاً إلى مطلق 
العصير والتمر لا المبيع ' (البيع وخ لاود ككات تر العم كاصين يه 
والإمام طق يقول: «إِنًا نبيع ينا مقن تعلم أله يصنتعه تكمر! "6 

وقال في «الرياض»: هذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها 
وربما كان بعضها صريحاً لكن فى مقاومتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول 
إشكال '. وأراد بالأٌصول كما صرح بد قبل ذلك قاعدة تحريم المعاونة على الاثم؛ 
وبالنصوص كما صرح به فيما سلف له خ جابر الضعيفء ومكاتبة أبن اذينة التي 
اشتملت على الجواز والمئع وقد سوحتها . ديق عمرو بن حريث «قال: سألت أبا 
عبدالله طليّة عن التوت (التوز خ ل ابيع يصنما للصليب والصئم؟ قال: لا*» وهو 
مشتمل على أبان وعيسى القمه) الذي ##نعوفسوكن الرأوي عتهما السراد لا 
ع عد الأسيفات | يقد عقن اخ بهد تحال الأعان الى امعد نيا 


.5١ مجسع الفائدة والبرهان؛ في المتاجر ج .ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 84 من ابواب ما يكتسب بدح اج 15ص .١14‏ 

() رياضى المسائل: في المكاسب المحرّمة ج محى 00 

(4) تقدّم فى ص .١77‏ 

(0) روي هذا الخبر في جميع المصادر الروائية كالكافى : ا : والتهديب: ج 1 
ص 0/5, والوسائل: ج 11ص ١١17‏ 200 إلا أن الفيض رحمه الله تعالى 
روادة في الوافي: ج ١7‏ ص 57/1 عن التهذيب :عن بيع التورّ بالزاء المندّط أت الر اع وقال: 
إن شجر يصنع به القوس. والظاهر من هذا التقل أن التوز كان يباع في ذلك الزمان غالبا لمنع 
القوس وكان يراد منه ذلك إلا أن بعضى الثاس ولبعض الد واعي كان ع ليست بنئه ليت 
والصلم. وهذا هو الأصمٌ في الضبط؛ ويؤيّد ذلك أن شجر النوت ليست فيه فائدة مخصوصة 
بل هو شجر ضعيف لا تصنع منه السنائع المطلوية فليس فيه كثير شتايةٌ لاسيّما بالنسبة الى 
القو سر الذي لابدٌ أن يصنم من خشب ضخم قويّ صلب, . فعامّل. 


ة -سلتلل ل بص فقتل سم الكرامة / ح 1١‏ 


وأمّا الجواب عن الأصل فهو ما قاله المحمّق الناني فى «حاشية الإرشاد» بأنَا 
نمنع كون ما نحن فيه معاوئة على العدوان وإِنّما هى مع بيعه لذلك وإلآ لزم عدم 
جواز ببع شيء ممّا يعلم عادة التوصّل به إلى محرّم: فلو تمٌ هذا الاستدلال منعنا 
اكد معائلة الناين ". اتنين وهذا كلام معن عدا لأ الشيرة ق3 تراث عار 
وعلى بيعهم بساتين العنب والنخيل مع العلم العادي بجعل بعضه خمراً وعلى 
معاملة الملوك فيما يعلمون صرفه فى تقوية الجند والعساكر المساعد ين لهم على 
الظلم والباطل إلى غير ذلك مما لابحصئ. على أن العلم اليقيئي غسيرممكن 
الحصول إلا نادراً جداًء وعلى تقدير حصوله لا يبعث على التحريم في غير الدماء 
والأعراض وإن وجب النهى عن المتكي مم إشوائطه. 

والقائلون بالتحريم مع العلم 27337القرظ وقصد الإعانة هم الشيخ فى ظاهر 
«التهذيب» كما حك ' والمصلف في #المنتلفت”" والشهيد فى «حواشيه ؟ على 
الكتاب» والشهيد الثانى فى «المسالك* والروضة'» وقد يلوح ذلك من «جامع 
المقاصد'» وهو خيرة الشيخ في «النهاية"» في المساكن والحمولات وخيرة 
)١(‏ حاشية الإرشاد: في التجارة ص ٠١١‏ س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 74]. 
0 الحاكي هو الكركي في حاشية الأرشاد: ص ٠١5‏ س ؟؟ (مخطوط في مكنية المرعشىي 


برقم 4/]. 

(') مختلف الشيعة: في المتاجر ج 0 ص ؟١.‏ 

(5) لم يصرّح الشهيد في حاشيته على المقام بالفيود المذكورة المنقولة عنه في الشرح. نعم لو 
اذعي أن ذلك ظاهر عبارته هناك لم تكن مجازفة, راجع الحاشية النجّارية: ص 6835. 

(0) مساقت الأفهام: فيما يكتسب به ج لاص 171, 

(5) الروضة البهية: في المكاسب المحرمة جج اص .5١١‏ 

(؟) جامع المقاصد؛ في المئاجر ج ؟ ص .١8‏ 

(8) النهاية: فى المكاسب المحظورة ص 135 


كتاب المتاجر / حرمة الإجارة أو البيع للنحمات سطس -ي8؟! 


«مجمع البرهان ' والرياض '» في باب الإجارة. 

وأقوى ما يحت لهم به أنه إعانة كما سمعت و أنه إذا باعه ممّن يعمله مع علمه 
باه اثما اتقراء لذلك فيو قاضد المعونة فكان #المتترط: وعاى :ذلك وتحوه ينوا 
تحريم بيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب مع تأيبده بالأخبار الت استند 
إليها صاحب «الرياض "» والمولى الأردبيلي ؟. وأنت فد عرفت حال المي 

وأتا الانشاد إلى الأمس اشرو قد والتهن عن الشكر فقير عد لبا (أهها ب 
خ ل) عرفت. ولعلّه ممّن لا يقدر على المنع: وعلى ذلك قد تترّل أخبار بيع العنب 
والتمر. ويرشد إلى ذلك أَنّها لم تختلف وما ذاك إلا لمكان عدم القدرة عن الامتناع 
فيما يحتمل وشيوع استعمال الخمور فى عصر المنصور وغيره من العصور وأن من 
يمتنع عن بيعها لأوائك الخّار ين ذإ ْدآد كاري خذ بعنقه. 

وكيف كان, فالمشهور هو الأقوى الأصل المستفاد من العموم في أجناس 
الفقوة وان اع ياو الت ]ان ده اندي ان امعد كي ع كيه وقد نس شيا 
العلم والظنّ فى غير الدماء والأعراض. ولابدٌ من مراجعة صا كتيتاه في باب 
الاجارة فى المسألة * ْ 

والظرت كالعلم كما فى «الروضة' والمسالك" ومجمع البرهان”» وفيه نظر 


.651 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في الاجارة ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: في الاجارة بج 4 ص 17؟. 

(رياض السائل: فى المكاسب المحرّمة ج ماص .0١‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج ص 41-17 

(80) سياتي في ج لاص 78! من الطيعة ال رحلية, 

(8-5) الموجود فى الروضة والمسالك تنظير غلبة الظنٌّ كالعلم لا الظنٌ الخالى عن الغلبة, بل 
فى التجتم صرّح بذلك فقال: الظاهر التحريم مع العلم ولا يبعّد في الظنٌ المتاخم له بحيث 
يعد من العلم عادة وغير قابل مع مطلق الظن, انتهى. فهوية ارتقى من اعتبار لظن الغالب 
إلى الظنّ المتاخم للعلم الذي يعدّعاد من العلم,وهذاهو الصحيحءقانٌالظنٌ بمعنى الاحتمال > 


لغ ل ب ل هقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


واضح. وفي «التنقيح» لابد فى التحريم من قصد المساعدة؛ فلو لم يكن قصد كان 
بكروها واه كان اصرف مقن ِظَنّ أنه يستعمله فى الحرام '. انتهى. وكأنٌ العالم 
أنه يستعمله قي الحرام قاصد عنده؛ فيكون قد فرّق بين العلم والظن. فتأئل. 

5007 حال بقيّة الأقسام التي ذكرت فى ول الكلام. وقد عرفت 
مدهي انق [دريس عريك أعوناإليد اشام الدقال: لارأنى بخ القويب لبن ياد 
عضا أو سلا أو فعا ين النلاض ان أ قال والأرلى عتى اهاب '. ومن 
الغريب ما في «الدروس» حيث قال: وفي رواية ابن حريث المنع ممّن يعمله. 
وليس فيها ذكر الغاية, واختاره ابن إدريس والفاضل ". والغرابة من وجهين, 
الأوّل: أنه قال ليس في الرواية ذكر الغاية يعني ليعمل وهي ظاهرة في الغاية حيث 
قال: أيبعه يصنع به؟ 5 أنه فى والستعم استدلة وَل بحسنة ابن أذينة ثم استدل 
0000 حريث * وقد عرفت أل قايه بسك السند والدلالة. والثاني: أن خيرة 
«المختلف» حيث اشترط العلم تخالفخيرة «السرائر» كما عرفت. 

وليعلم أنه إذا باح حيث يحرم فَعك أب المتوّج أنّ العقد صحيح حكاء عمنه 
الشهيد ”, وحكى' عن المصئف في موضعين التصريح بالبطلان. ولا فرق فى 


الراجح غير معتبر عند القوم إلا في موارد خاصّة في الفقه. فراجع الروضة: جح اص 4١١‏ 
والمسسالك: بع لاص .١51‏ ومجمع الفائدة: ج مص 445. وراجع كتب القوم تجد ما بِيّنّاه لك. 

.4 التنقيح الرائع: فيما يكتسب به ج اس‎ )١( 

(؟) تقدم فى ص 6؟1. 

ف الدروس الشرعية: في المكاسب م "اهن 3 

(4) مختلف الشيعة: في المتاجر ج 0ه ص 7؟. 

0 لم نعثر عليه في كتب الشهيد التي ذكر فيها مسائل التجارة كالدروس والحافية التشارية 
وغاية المراد. 

(1) لمنعثر على هذا الحاكي لتصريح المصنّف بالبطلان في الكتب التي بأيديناء بل في الحدائق 
إطلاق النسبة إليد القول بالصحّة والانعقاد. قال فيه: ذهب إلى الالعقاد العلامة وجملة من 
الأصحاب, والظاهر أنه المشهور بين المتأخّرين. الحدائق: ج ٠اص‏ 175. وكيف كان > 


كتاب المتاجر / ممنوعيّة التوكيل فى بيع الخثر - .تل ١80‏ 


والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذمياً. 

وليس للمسلم منة الذمّي المستاجر داره من بيع الخمر فيها 
سذاء ولق جره لذلك حرم. ' 

ولو استاجر دابّة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أوالإراقة, 
وإلا حرم: ولا بأس ببيع ما يكن من الة السلاح. 

الثالث: “ليع ماله ينتفع له كالحشرات كالفاً. السميتات والخنافس 
والعقارب. 


النحريم بين قصد جهة الحرام منفردة او منضمّة إلى جهة محللة. ونيّة الوكيل 
المتصرّف مؤثّرة فى المنع دون الوكيل على مجدّد إجراء الصيغة, ولابدٌ مسن 
ملاحظة المسألة فى باب الاجارة: 


[فى التوكيل.في بلع الخمر] 
قوله: «والتوكيل فَىّْتتيعالتغمر.»[أي ين المسلم كما إذا صار عصير 
خمراً فوكل ذمّياً فى ببعه. لعدم جواز ذلك الفعل منه. ا 
الوكتل بد الفوكل: ومن 2ه لم يفترى الخال كوي الوكيل تيأ أوسربياً. وليست 
عند التحقيق وكالة لِأنّه يشترط في صحُّتها أمور ثلاثة, أحدها: كونه مملوكاً له. له 
ولابة عليه والغرض الردٌ على بعض العامّة كما أشار إليه في «الغنية '» وغيرها". 
وكل القير قيرها من البدادات والتجاسات. 
[فى بيع ما لا ينتفع به] 
قوله: «الثالث: بيع ما لا ينتفع به كالحشرات» مالا ينتفع به إِما 


ه فالقول بالبطلان ممّا صرّح به جماعة منهم الشهيد في الدروس: ج اص .١117‏ والكركي في 
حاشية الإرشاد: ص .٠١1‏ والشهيد الثاني في المسالك: جم ٠"‏ ص 7١1؛‏ وغيرهم. 

.؟١1 غنية النزوع: في البيع ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في المتاجر ج 4 ص .١8‏ 


ات ل سس سس لاخ الكرافة ربج ١1‏ 
لخسّته أو لقلّته وكل منهما لا نفع فيه أصلاً أو ينتفع به نادراً. وقد أطلق في 
«الغنية ' والسرائر" والثسرائع' والنافع؟ والتحرير* والارشاد' والتذكرة" 
وحواشى الكثاب» للشهيد* و «مجمع الفائدة والبرهان' والمسالك '' والكفاية' '» 
تحر يم ما لا ينتفع به. 

وقال فى «السبسوط ١‏ كا ها بنفصل من الأدمى من شعر ومخاط ولعاب 
وظفر وغيره لا يجوز بيعه إجماعاً, لأنّه لا ثمن له ولا منفعة فيه. وفي موضع آآخر 
من «المبسوط» فإن كان ممّا لا ينتفع به فلا يجوز ببعه بلا خلاف صثل الأسد 
والذئب وسائرأ لحشرأت: وغ اضاء رةه 

وفى «الدروس "2 ما لا نفع فيه مقصوداً للعقلاء كالحشار و ت الاسان. 
وفى «التنقيح * '» ما لا نفع فيه بوجي« الوبجوه كالخنافس والديدان. وقد ينرّل 
كلام من أطلق على مافي «الدروسإ» إِذَكال شيل عأفله نفم ما كما قال فى «التذكرة" '» 
)١(‏ غنية النزوع: في البيع ص 01و28 
(؟) السرائر: في ضروب المكاسب ج ؟ ص 515 
(') شرائع الإسلام: في ما يكتسب به ج من -00 
(4) المختصر النافع: فيما يكب به ص .١١ 1١‏ 
[6) تغرير الالحكام:فيما يحرغ الدككب بدح »عن 719 سمال 100 
(1) إرشاد الاذهان: فيما لا اتتفاع بد ج ١‏ عي /01 
0 تدكرة الققهاء: في الثاني من شروط العرضين ج 1 من 1 
5 الحاشمة النحارية: صى "ة (مخطوط في مكتبة مركز الابحاث والدراسات الأساامية). 
() مجمع القائدة والبرهان؛ فيما لا يتتقع بد مص م 
)٠١(‏ مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج اص 00 
)١1(‏ كفاية الاحكام: في ضروب من الاكتسايب ص قا سن 11 
(؟١)‏ المبسوط: في حكم ما يصح بيعه وما لا بصح ج أ 137 ولاةا. 
(؟١1الدروس‏ الشرعية: فيما حرّم لعدم المنفعة جم ٠‏ ص املد 
١‏ 1) التتقيح الرائع: فيما ب بكتسب به ج لص 0 
]١6(‏ نذكرة الفقهاء؛ في الثاني من شروط العوضين ج ١‏ ص 6" 


1 


كتاب المتاجر / فى حرمة بيع ما لائفع فيه 


وقال فيها أيضاً: لا اعتبار بما يورد في خواصٌ بعض الأشياء من منافعها فانها مع 
ذنك لا تعد مالة. 

وفي «إيضاح النافع» جرت عادة اللأصحاب بعنوان هذا الباب بعدم الانتفاع. 
وذكر أشسياء معيّنة على سبيل المثل ؛فإن كان ذلك لأنّ عدم النفع مقروض فلا نزاع. 
وإن ن كان لأنّ ما مثّل به مما لا يصمح ببعه أنه محكوم بعدم الانتفاع به فالمنع متوجّه 
فى أشياء كثيرة, انتهى. 

قلت؛ الباب واسع وقد أدرهوا فيه أشياء كثيرة: والذي ينبغي أن يكون ضابطأ 
في ألباب وينزّل عليه كلامهم أن يقال: إن من الأشياء ما لا ينتفع به أصلاً إنا 
بالفرض أو في ذلك الوقتء ومنها ما ينتفع بها نفعاً نادراً تسقطه عقول أهل 
المعيشة, وهذا يحرم ببعد سواء اشيي ل43هالنفع النادر أو لا. وإن لم يكن بحيث 
تسقطه العقول, فإن لم يقصد ببيعإٍ تلك المنفعة|النادرة فهو محم أيضاً على تأثل, 
وإن قصد ببيعه تلك المنفعة قالقناهريالجواز, وتحيل الإطلاقات وكلام «التذكرة» 
وإجماع «المبسوط» على غير هذا الفرض من الأقساء المذكورة. 

وممنا لا ينتفع به مأ نصل الشارع على تحريمه او كانت منافعه كلها محرّمة أو 

كان المحذل منها مما تستسقطه العقول بالنسبة إلى ما حرم منه. وهذا الضابط لعلّه 

متطبق على جميع أقسام الباب ما ذكر منها وما لم يذكر. 

وكيف كأن, فالدليل على تحريم بيع ما لا نفع فيه إجماع «المبسوط» الصريح 
والظاهر كما سمعت و «مجمع البرهان '» وأنّه إسراف ولا تجوز معاملة المسرف 
لشرط الرشد فلا يملك الثمن, لعدم أنعقاد البيع. 

وهذا الدليل لا يتناول ما إِذا قصد ببيعه تلك المتقعة النادرة تمكان فعل النأاس 
من غير نكبر بيع الأدوية والعقاقير التي لا يحتاج إليها الناس إِلّآ نادراً, وكذلك 


2 مجمع الفائدة والبرهان: فيما لا ينتفع يه ج أ من‎ )١( 


و مفتاح الكرامة اج ١‏ 
الديدان والعلق للأمراض ومصّ الدم من وجه صاحب الكلف ', ولأنّ المعاملة إِنْما 
شباعت لقوام النظام وتسهيل أمر المعاش وذلك يقتضى الصمّة في كل ما ينتفع به 
ولو نادراً اذا تعومل عليه لذلك, وهذه إذا حيزت لمثل ذلك ملكت. وبه يندفع ما 
قيل ؟: إن الببع فرع الملك. ومثل الببع في الحكم غيره من المعاملات. 

وهذه كلها يجوز الانتفاع بها في جميع الوجوه المحّلة ما لم تدخل في حكم 
السعة ول ملذوية يله وي عراز اللافحسات. وهذاكله متطيق على نا لا نهم به 
لخسشته أو قلّته. لكن الثاني يذكرونه في شروط المعقود عليه ويعدّون منها صلاحية 
التملّك ويفرّعون عليه عدم صحّة العقد على حبّة حئطة. وممّن صرّح بذلك 
المصيّف فيما يأتى من الكتاب و «نهاية الإحكام ' والتذكرة؛ والدروس* وجامع 
المقاصد '». قالوا: ولا ينظر إلى ظيأوز*الاانتفالج به إذا ضيّ هذا القدر إلى أمثاله إل 
مايفر ض من وضع الحيّةفي فم :الفيع و لابَفرٌّ بين زما نالرخص والغلاء. ولايستلزم 
ذلك جوار نخد النحكة والحتيين من صر ة الثين لاأثد ال سملو ك. قبل التقل بالهية 
ولفرهاء وإنما تقوا تلك كد شارشة وك يترا ملكجند مطلتاً, واختلقوا فين إذا 
تلف؛ ففي الأخيرين: أنه يضمن بالمثل وإن لم يتلف يجب رده. وفي «التذكرة '» 
لا يجب لها شيء. ويلزم على هذا الاحتمال أنّ من أتلف لغيره حبّات كثيرة لا 


١ شي يعلوالوجد كالسمسم. والاسم؛ الكلفة. مجمع اليحرين: سج‎  كيرحتلاب‎  فّلكلا‎ )١( 
ماذة «كلف».‎ ١١7 ص‎ 

(؟) كما في إيضاح الفوائد؛ ج ١‏ ص ١7‏ 1. 

() نهاية الإحكام: فى المعقود عليه جح ؟ ص 10 2 

(4) تذكرة الفقهاء: في الثاني من شروط العوضين ج اص 105 

(6) الدروس الشرعية:؛ في شرائط العوضين مم اص .5١١‏ 

(1) جامع المقاصد:في العوضين جج كص 35١‏ 

(/) نذكرة الفقهاء: في الثاني من شروط العوضين ج ذه نث”ا, 


كتاب المتاجر / في حرمة بيع السباع وعدمها ١‏ 


والسباع مما لا يصلح للصيد كالأسد والذئب والرَخَّم والجدأة 
والغراب وبيضهاء 


يجب عليه ثميء. وهذا شيء ذكر اسنطراداً والغرض أنّ كل ذلك لا ينافي ما ذكرنا. 

وليعلم أن السنجاب ليس من الحشار ولا من المسوخ وإن ساوى صغيره ابن 
عرسء لأنّه يصعد الشجر ويشمٌ النسيم. وفي «القاموس '» الحشرات الهواءٌ أو 
الدوابٌ الصغار. وفى «حياة الحيوان'» صغار دوابٌ الأرض وصغار هوائها. وقد 
تله ادها لا يناج إلى الناء وقتة اللسسيد: 

إلى بنع اقب 

قوله: #والسياع مما لا بت بغ /للصيد كالاسد ... الخ4,المنع في 
السباع كلها خيرة «المراسم" 3 1 العريع نيا | و«الاقتصاد ؟» حيث حكم انها 
نجسة الحكم و «النهاية فى الجزء ا ل عنها غير أنه استنى تثنى الفهد, وقد نسبه في 
«المهذّب البارح "© إلى أكثر المي وكا من الخلاف: وسللار. وئيس الأمر 
كذلك. وفي« المقنعة "»المنع إلافي الصقر والفهد والهرّة. ونحوه ما في «الدروس'». 


وفى موضعين أخرين من «النهاية ' '» جوز , بيع السباع مطلقاً. وهو خيرة 


)١(‏ القاموس المحيط: ع ؟ ص 4 مادّة «الحشر». 
0 حياة الحيوان: ج دص ١١‏ 
(1) المراسم: في الصيد والذبائح ص ١/1ا,‏ 
(8) نقله عنه العلامة فى مختلف الشيعة: في وجوه الا كتساب جح فحص .1١‏ 
0 في ذكر النجاسات ص ا 
اميا ارام ب المحظورة والمكروهة والمياحة ص لكين 
() السيلاب ابارع قبا يكس بع لاض 41 
(ث) المقنعة؛ في المكابسي المحوّمة ص 845 ش. 
(1) الدروس الشرعية: فيما حدم لعدم المنفعة بع اص 1789. 
)6 التهاية:في المكا مب المحظورةوالمكروهةوالمياخةص ٠١"‏ وف الصيد رالذبائح:ص 0873. 


م 2 ب ل لللمل ففتاح الكرامة / م ١١‏ 


«السرائر' والوسيلة؟ والشرائع" والنافع؟ وكشف الرموز* والمنتهى١‏ 
والمختلف" والتحرير * و شرح الإ ر شاد" والإيضاح ' ' والتنقيح ' ١‏ وجامع المقاصد'' 
وإيضاح النافع ومجمع البرهان "'وحاشيةالإرشاد؛'والرياض* والحدائق' ».وهر 
النترل عن لضي علد في #المقتات ."لايق والدروس؟ اوهو كي : 
«المبسوط ' '» غير أنه استثنى الأأسد والنمر. وذكر في «التذكرة' "» ما في الكتاب 


)١‏ السرائر: في حكم ببع السباع ج ؟ ص ١‏ 5؟, 

(؟] الوسيلة؛ في بيان يبع الحيوان ص 18؟. 

() شرائع الإسلام: فيما يكتسب به ج ؟ ص ٠‏ 

(4) المشتس 0 وو 

(1اهه نون الطاب فى أنيايا. ا ؤس 5-١‏ 

م 

(/ا! مختلقي الشيعة؛ في وجوه الاكتساك 4ض 00 

)8 تحرير الأحكام: في المكاسب المحرمة 7ص 517. 

(1) شرح إر شاد الأذهان للنيلى ل لتك سووسف الشمير (مخطوط سي مكتبة 
المر عشي ؛ برقم 521/2). 

٠١١‏ إيضاح الفرائد: في أقسام المتاجرج ١‏ مس ع 

.٠١ ص‎ ١ التنفيح الرائع: فيما يكتسب به ج‎ )١١( 

(؟1١)‏ جامع المقاصد: في أقسام المناجر ج ؟ ص .١15‏ 

(1) مجمع الفائدة واليرهان : في أقسام التجارة وأحكامها ب 4 ص 07. 

)١4(‏ حاشية إرشاد الأذهان: : في المكاسب المحرّمة ص ٠س‏ 5(مخطوط فم 
المر عشي برقم احم 

(8١)رياض‏ المسائل: في المكاسب المحرّمة ج .مص /ان. 

(15) الحدائق الناضرة؛ فيما يكنسب به ج ا ص 31 

( 5 مختلف الشعة: في وجوه اللاكتساب جح 0 حجن ا 

(18) إيضاح النوائد: في أقسام المتاجر ج اص 1١5‏ 

,١717/ الدروس الشر عية: فيما حرّع لعدم المنفعة جم اص‎ )١4( 

)١١‏ تنذكرة الفقهاء: في بيان ما هو حرام من التجارة ج ١‏ ص اثرة سى ١8‏ [الطيعة الرحلية). 


كتاب المتاجر / فى حرمة بيع السباع وهدهها _ ف لس بقوع 


ثم استحسن الجواز. ونفى الخلاف في «المبسوط أ» عن تحريم بيع الأسد والذئب 
والنسر والتكتب بها. فكانت الاقوال فى السباع لسك 

وفي «الناقع ' والإرشاد '» فيالسباح قولان فتأمّل. والتأويل ممكن والأمر 
هيّنء ولم يرجّس في «الإرشاد» كأبى العبّاس في «المقتصرء والمهذّب البارع*2. 
وقال المصنف فيما يأتى' من الكتاب: ولو قيل بجواز بيع السباع: إلى آخره. وقد 
احتاط بقوله: إن كانت... الخ. لإمكان أن يكون فى السباح البحرية ما لا بيقع عليه 
الذكاة وإن كان غير معلوم الآن. ونسب في «التذكرة”» إلى علمائنا جواز بيع الهدة 


وهو يؤذن بالإجماع. 
وليعلم أنه سياتي* أن المسوخ ممّا يقرب من ثلاثين صنفاأ فيدخل فيها بعض 
السباع, والأمر سهل كما ستتعر ف. 


وليعلم أيضاً أنّ المفيد ' وسدلاروي وابربحمزة ١١‏ وكذا الشيخ فى «النهاية ؟'» 
ذكروا في الجنايات أن الذكاة لخ تيلو الشباع. 

ويدل على جواز البيء مك كيت الث ساب كيالعمومات, لأن كانت أعياناً 
طاهرة ينتفع بها نفعاً غالباً فلا سرف فيجوز بيعها على كل مسلم مع العلم بقصده 


.١11١ المبسوط: في حكم ما يصمح بيعه وما لا يصح ج ؟ ص‎ )١( 
.11١1 (؟] المختصر النافع: قيما يكتسب به صن‎ 

(! إرشاد الأذهان: فيما لا انتفاع به ج ١‏ ص 817" 

(؛) المقتصر: فى التجارة ص .١18‏ 

[6) الميلاب البارة: كيدا كصب يدي ان 1 

(1) يأنتي في ص .141١‏ 

() تذكرة الفقهاء: في الأول من شروط العوضين ج ٠١‏ ص 79 
() سيآتى فى عن 151. 

(1) المقنعة: في الجتايات على الحيوان من البهائم وغيرها ص 7/38 
(١٠)المراسم:‏ فى الجناية على البهائم ص 7؟11. 

.1 78 الوسيلة: في بيان أحكام الجناية على الحيوان ص‎ )١١( 
1/١ النهاية: في الجئايات على الحيوان ص‎ )١؟(‎ 


هم#ةللل _ لل مفتتاح الكرامة / ج ١5‏ 


ذلك بل مع عدم العلم بالقصد. لاحتمال ذلك وحمله عليه لمكان الغلبة بل يمكن 
مع العلم بعدم ذلك القصد كما فى بيع العنب لم يجعله خمرا بل مع العلم بقصد 
المحرّم عند مّن يجوّز ذلك فى العنبء فإن ادّعيت كون هذا النفع نادرأ قلنا؛ الظاهر 
الجواز حين قصد النادر كما تقدم. وما روآه ثقة الاإسلام فى الصحيح حن عمسن 
ابن القاسم '«قال: سألت أبا عبدالله طةٍ عن الفهود وسباع الطير هل يلتئمس 
التجارة فيها؟ قال: نعم» و الصحيح الاق لل بام قن المرة نون رواء الشيخ 
عن أبي مخلّد السرّاج 'حيث روى «إِنّه سئل أبو عبدالله عن يبع جلود النمرء فقال: 
مدبوغة هي؟ فقال السائل: نعمء فقالءئية: ليس به بأس». والخبر المروي عبن 
قرب الاسناد ئ»: «سأل على بن جعفر أخاه الكاظم طة عن جلود السباع وبيعها 
وركوبها أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس < لا جد عليها. ونحوه أخبار سماعة* 
الثلاثة وخبر «المحاسن '» حيت سرشا جواز ز أتخاذها وركوبها والانتفاح بها 
فكانت طاهرة قابلة التذكية كبنتون ببيعها وشراؤها. وهى معتضدة بالشهرة 
اجات قر الاصر ل والعمومات, فتقدّم على إجماع«المبسوط»على المنع في الآ 
والدذكيةوالمر على اتدقد يظهر من «السرائر"» دعوى الإجماع على الجواز في 
الجميع: وادّعى أيضأ في مقامٍ أخر” الإجماع على وقوع التذكية على الجميع. 
وقول الضادق ولا يضلح أكل شىء من السباع إِنّي لأكرهه وأقدّره» 
)١(‏ الكافي: في جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل لح أج هص 151. 
0 ب ١1‏ ءاب اللي كن وت ا ل 
(؛) قرب الاستاد: اه نش 1 


8 0 اا أبواب لبا السرم اواداج ابيا 


[لاو8) السراثر: في حكم بيع السباع بج ؟ ص ١؟1.‏ 


كتاب المتاجر / في حرمة بيع السياع وعدمها ل سس ١14‏ 


ليس دالا على المنع فإنّ معنى «أَقذّره» فى المقام أعافه لا بمعنى أنجسه لأن كان 
التذر؛ مس السو ان 

وأا الرخم فهو جمع رخمة كقصب جمع قصبة طائر يأكل العدذرة. سمّي بذلك 
اضعفه عن الاصطياد يطلى بمرارته لسمّ الحية وغيرهاء إلى غير ذلك من المنافع 
الكثيرة الّتى ذكرت في «القاموس ١‏ » وغيره؟. والغرض بيان أنّ له منافع مقصودة 
النعلكه: والسراء ده عرية كد وحداء. 

وأا الغراب فحيث عدّه من أقسام السباع فالمراد مته الأسود الكبير - 
الذى يأكل الجيف ويسكن الجبال ‏ والأبقع, لأنهما من سباع الطير؛ وقد 
حي لعن على تحريم أكلها في صريح «الخلاف ؟» في الأبقع وظاهره 

ف اسه وظاهر «الميسوط “م فنا حكي “عن صريح الأوّل وظاهر 
الثاني الإجماع في الجميع: ف ما في «النهاية' والتهذيبين" 


١)القاموس‏ المحيط: ص لبطسالا 

(؟) الصحاس: ج ة ص 0 مادة «رخم». 

(#إعاب الشارع إلى الخلاف في المقام ماهر الذي ذكره في حرمة بيع سباخ الطيور لاا في 
حرمة أكلها فإنّه قال في كتاب البيع: لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا والأسود عندثا مثل 
ذلك سواء كانت كباراً أو صغاراً وأمًا حرمة أكلها فقد حكم بها مطلقاً. قال في كتاب الأطعمة: 
الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات: وقد روي في بعضها رخص وهو غراب الزيع 
والغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد, وقال الشافعي: الأسود والأبقع حسرام. والزاغ 
والغداف على وجهين أحدهما حرام والثاني حلال وبه قال أبو حنيفة؛ دليلنا إجماع الفرقة 
وعموع الأخبار في تحريم الغراب. انتهى راجع الخلاف: ج ص ١85‏ وج1 ص 80. قما 
حكاه عنه الشارح هنا وما بعده خلط بين المقامين في كلامه ويحتمل اخدلاف النسخ فكانت 
نسخة الشارح كما حكاأة. 

(8) المبسوط: :كتاى الأطعمة قيما يجا من الحيوان وما لا يحل ج أحى ار؟, 

(5) حكى عنهما في الرياض: في الأطعمة ج جٍَ ؟ل*ص ”1157 

(1) النهاية: كتاب الصيد والذبائح ص /ا/ا0, 

(/) تهذيب الأأحكاء: ب ١‏ في الصيد والزكاة ح “الاج 9 ص 15-١8‏ والاستبصاردب15 > 


<بببسلبللل ل هفتح الكرامة / ج ؟١‏ 


والمسوخ بكيةَ كالقرد - وإن قصد به حفظ المتاع والدب. 3 10 


والنافع '» على أنه قد تحمل ؟ الكراهية في الثلاثة الأول على التحريم, فلا حاجة 
حينئذٍ إلى التقييد بما لا يؤكل لحمه. وأمّا كوئها من السباع فهو ظاهر «السرائر"» 
وغيرهاء بل هو مما لا ريب فيه. وأا الزاغ وهو غراب الزرع ‏ والغداف وهو 
أصغر منه ففى تحريم أكلهما خلاف. والأقوى في الجميع التحريم كما في 
«المبسوط ”* والخلاف' والمختلف" والإيضاح” والروضة"*» وغيرها'' لقول 
الكاظمنقة لأخيه في الصحيح «لايحلٌ شسيء من القسربان زاغ ولا غير ١١م‏ 
وللإجماعين المذكورين. وخبر زرارة ١"‏ على ضعفه متروك الظاهر إجماعاً. 
وعلى هذا يصممٌ إطلاق المصّف أيضياً قتايل, 


[فئ بيع الميشوخ ] 
قوله قدّس لسرت : «والمشوح بيه كالقرة وَأنْ قصاد به حفظط المتاع 


ه من أبواب الصيد ح ؟ج 4 ص 1-3 

.,18414 المختصر النافع: في الأطعمة والأشربة ص‎ )١( 

(؟) لم نجد هذا الحمل حسب ما تصفحنا فيما بأيديناء فرأجع. 

آ١©هٌأل3‏ 7 لسر صر 

(4) مسالك الأفهام: في الأطعمة والأشربة ج ١١‏ ص ٠‏ 

(8) المبسوط: السال اع الجا ر خح ‏ ا 

(5) الخلاف: : في الأطعمة جع اص فى مسألة .١6‏ 

(/ا) مشتلف الشيعة: ا لاعن الس ا 

(6) إيضاح الفوائد: في الأطعمة والأشربة ج 4 ص 147. 

(1) الروضة البهية: في الأطعمة والأشر بةاج لاص 371 

(١٠)كرياض‏ المسائل: في الأطعمة والأشربة ج ١١‏ ص .15١‏ 

(١١]وسائل‏ الشيعة: ب لاهن أبواب الأطعمة والأشرية ح 'وج ١١‏ ص 614 
(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب لامن أبواب الأطعمة والأشربة ح اج 1 ص 118 


كتاب المتاجر / في حرمة بيع المسوخ لل ط8! 


كالجدي والسلحفاة والتمساح. ولو قيل بجواز بيع السياع أ 0ع 
لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسناً 


ويجوز بيع الفيل والهئ وما يصلح للصيد كالفهد. 


والديكة او بحرية كالجرّي والسلحفاة والتمساح» هي كما جاءت به 
الرواية كما فى «مجمع اليحرين '» القرد والخنزير والكلب والفيل والذئب والفارة 
والضبٌ والاريفب والطسأووس والدعموص والجرى والسرطان والشلحفاة 
والوطواط والنقعاء والتعلب والدبٌ واليربوع* والقنفذ. 

قلت: ريما اتيت بد الجمع ب بن الأغبار وكلام الأمعاب إلى فنا ترب سن 


وأكبر منه ودون العنر وهر أعظ لي ا ل سوداء 
المفتاح). والجرّي_بالكسر ‏ :سمك أسود طويل ليس له فلوس ويقال له الحريث 
بالناء. والوطواط: الخقاش أو الخطاف. والنقعاء:قال في مجمع البسحرين: وفي 
الحديث: لا يجوز أكل شيء من المسوخ وذكر منها النقعاء بالتون والقاف والعين 
المهملة كما في النسخ المتعددة ولعلها مصحفة ويقرب تسصحينها بالعتقاء ء وهو 
اطائر الغريب الذي يبيض في الجبال ولله أعلم'. انتهئ . أقول: لم أجمدها ني 
حملها فى المجمع على التصحف. (مصححة). اليربوع:دويبةنحوالفارة لكن دنه 
وآذناه أطول منها ورجلاه أطول من ,يديه عكس الزرّافةوالعامّة تقول جربوع 
بالجيم كذا في المصباح المنير'". 

)١(‏ مجمع البحرين: سم 4 ص 481 مادة «مسم». 

(؟) مجمع البحرين: ج ؟ ص 548 مادة: نقع. (5) مصباح المثير: س ١‏ ص 5١٠‏ ماذة «ريع». 


١ 


ثلاثين. فيدخل فيها بعض السباع ولعله لم يثبت أنه من المسوخ, إذ المراد من 
المسوخ ما علم أنه مسخ أو ظَنّ ظَنّاً معتبراً أو أَنّ من المسوخ ما هو سيع 
والأصحاب قدعدوا التعلب والأرنب من السباع وقد عدا من المسوخ. نتأئل. 
والمرادبهاصورالحيوانا تالتى حوّل الانسانإليها, لأتهالا تبقى أكثر من ثلاثة 
ام فلاتتوالد و للعلم بسبق جميع أنواعها على المسخ أوبعضها وعدم انقطاع مواليدها. 
وما فى «الفقيه '» من ذكر النعامة فى المسوخ غير موافق لشيء من 
الأخار رحا الأصحابء وربما ظهر على الفقيه من كتاب الحسييٌ قبي 
باب الصيد اتّفاقهم على حصليتها حيث يضبطون عبد النة انه السييات 
المحلّل الممتنع بالأصالة ويقولون إِنّ حرمة الأرنب والشعلب والضبٌ 
والبربوع والقنفذ والقمّل” والزنبور والعظاية** للذدلة المخصوصة وليس 


© القثل في «القاموس» كس ياتا تمر والدبا ا ا اراي 
صغا ركالق دان" وفي«الصعبايء الل دوبية من جنس القردان إلا أنها أصغر 
خلقة الحلى وجمعها كل ؟ . وفي ان ا القتل 00000 
القردان وقيل: ؛دوات أصغرمن القمّل ؛. 

#ئة في «القاموس» العظاية دويبة كسام 0-6 وقى 


«الصحاح» العظاء: 5 عمد وورث متعم عضاءة وى دوبة أكبر ون الورزغة وااحد 
عظاءة وعظاية أيضاً'. وفى «النهاية» العظايا: جمع عظاية دويبة معروفة ويقال 
للواحدة كنا عظأة. وجمعها عظاء”١).‏ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: في الذبائس والما كل ذيل ح 4151 ج اص عو 

(؟) راجم القاموس المحيط: ج ص 5 مادة «قمل 0 

(1) السبحاس: ع وص 6 ١6١‏ مادة«قمل». (4) مجمع البحرين: ع 7ص 36 4 مادة«قمل». 
(8) القاموس المحيط؛: ج ا «اعظبى . 

تا الصحاح: ج11 عن رسن ماذة برعظا», و النهاية: جاص 0 امن ماد عشذأ» 


كتاب المتاجر / في حرمة بيع المسوخ ١17‏ 


تحريمها من عموم أدلّة الصيد. ولاريب أنّهم مجمعون على أنّ النعامة 
من الصيد المحرّم على المحرم كبقرة الوحش والظبي؛ فلا ريب فسي 
اليا لبت سينا 1 

والمنع من بيع المسوخ خيرة «المقئعة' والثهاية؟ والخلاف؟ والمبسوط ؟ 
والمراسه* والوسيلة' والغنية" والنافع* والتذكرة؟ والارشاد'' والتحرير١١‏ 
والدروس''» على تأمّل له فيه و «جامع المقاصد؟'» في اآل قليف وهنو 
ظاهر جماعة كالقديبين ؟' وكثير من الشارحين والمحشّين الذين لم 
بناقشوا أصحاب المتون كالآبي ؟! والفخر"' وأبي العبّاس"! والمقدادة! 


)١(‏ المتنعة: فى المكاسب المحوّمة ص ي0/84: 

(1) النهاية: فى المكاسب المحظورة والذكلالاهة والملاحة ص 711 
() الخلاف: في البيع ج ص ١184‏ بتألتكرةة 

(5) المبسوط: في حكم ما يصح يعسوب لصحم م" .١‏ 
(8) المراسم: في الصيد والذبائح ص .١7١‏ 

(1) الوسيلة: في بيان بيع الحيوان ص 548. 

(؛) غنية النزوع: في الصيد والذبائح ص 59 

(8) المختصر النافع: فيما يكتسب به والمحرّم منه ص 1 .١١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في الأوّل من شروط العوضين ج عن 4 
(١٠)إرثشاد‏ الأذهان: فيما لا انتفاع به ج ص 01 ؟, 

1117 تحرير الأحكام: في المكاسب المحرّمة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الدروس الشرعية: فيما حرّم لعدم المنفعة ج لاص ,١117‏ 
(1) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص 19. 

0 نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في وجوه الاكتساب ج 6 ص‎ )١8( 
.158 ص‎ ١ كشف الرموز: في أنواع التكشب ج‎ )١0( 

(1) إيضاح الفوائد: في المتاجر ج ١‏ ص ٠1‏ 4. 

50٠١ المهذب البارع: فيما يكتسب يدهج ؟ ص‎ )١1/( 

(18) التنقيح الرائع: فيما يكتسب به ج ١‏ ص 5- .1١‏ 


:لس طلللبب ب همقتأسم الكرامة / ج ١7‏ 


وغيرهم '؛ وهو المنقول ' عن القاضي 
بظهر من «الغنية ©». وفى «الخلاف”» اها الإجماع على أنه لا يجوز بيع القرد. 
وعى «المبسوط'» جعل المسوخ نجسة كالكلاب. وادعى اللإجماع عصلى 
عدم جواز بيعها وإجارتها والانتفاع بها واقتنائها بحال, قال: إلا الكلب فإنّ فيه 
خلافاً. ولم ينقل خلافاً في المسوخ ولا فيما توالد منها ولاامن أحدها. وصرّح في 
صادة «المبسوط '» بنحاسة وبر التعلب 007 إذا كان رطيا تعن وفى أطعية 
«الخلاف*» أن المسوخ كلها نجسة. وفي «المراسم* والوسيلة '' والاصباح'', 
نجاسة لعابها. وعن أبي عليّ '! القول بنجاسة سؤر المسوخ. 
ويمكن تنزيل قول الشيخ بنجاستها ,على ما ذكره فى «الاقتصاد ''» من أنه 
وأوّل من خالف ابن إدريس الور ترطس الفيلة والذئية فجوّز بيعهما. 


.1714 كالشهيد الثاتي في مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج لاص‎ )١( 
.٠١ (؟) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: 42 ص‎ 
الخلاف؛ في البيع ج اص :8 مسألة م.م‎ )( 

(1) غنية النروع؛ : في الصيد والذبائم ص 5994 

(0) الخلاف: في البيع س 7احى 185 مسالة 8١5‏ 

(1) الميسوط: : في حكم ما يصح بيعه وما لا يصحّ مج 7 ص 171-178, 
(/) المبسوط: :فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج اص ؟8, 

(8) الخلاف: كناب الأطعمة: اج اص "الامسألة ؟. 

(5) المراسم: كناب الطهارة ص 60. 

1 اس اجا النجاسات ص 7/8 

(ذ١)‏ إصباس الشيعة: فى التنجاسات مص 07 

(]نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في حكم الاسثار ج ١‏ ص حفن 
(1) الاقتصاد: في ذكر النجاسات ووجوب إزالتها من الثياب والبدن ص 5917 
١‏ السرائر: في حكم التكسب بالأطعمة ج ؟ ص .1١‏ 


كتاب المتاجر / فى حكم اتّخَاذ المشط من عاج الفيل أو عظامه ب ١48‏ 


فنسبة الخلاف إليه في الجميع كما في «جامع المقاصد'» لم تصادف محلهاء كما 
يظهر ذلك لمن لحظ جميع كلامه وجمع بين أطرافه؛ ونعم ما فهمه المصنّف منه في 
«المختلف '» وقد جوّزهوفيه بيع الجميع وعيارته كأنها صريحة في ذلكء لحن كلام 
«جامع المقاصد» يعطى أنه ليس بتلك الصراحة حيث قال: يفهم من «المختلف». 

ومال إلى الجواز في الجميع في «مجمع البرهان '» وقال في «الرياض »: إِنْه 
قويّ جدّاً. وفى «المسالك* والكفاية'» إذا قلناإِنّها تذّى جاز بيعها لمن يقصد بها 
الانتفاع و عل التصد. ونحوه ما في «جامع المقاصد'» حيث قال: ينبغي على 
ذلك التقدير. وظاهره التردّد كالشهيد فى «الدروس» حيث قال: إذا قلنا إنها لا 
تذمّى لا يجوز كما أشرنا إليه آنا 

لي دي 1 الجواز 0 
«الرياض ‏ 5 تصادف محرّهاء و لوو ينس إلى الأكثر ولم يتفق اثنان منهم على 
كلمة واحدة إلا في التردد. ثم إن حبار المختلف ليست صريحة عمند المحقّق 
الناني: فلم يكن هناك مفتٍ ادوم 

وأمّا الفيل فقد حكم في «الخلاف*» بجواز از التمصّط بالتاح فته واسغبيال 
المداهن منه وادّعى عليه ال ؛ والعاج عظم أنياب الفيل. وفي «السرائر ''» 


5١ جامع المقاصد 2771117 وص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: فى وجوه الاكتساب ج 6 ص .٠١‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام التجارة وأحكامها ج / ص 017. 

(4) رياض المسائل: في المكاسب المحرمة ج اص 01. 

(8) مسالك الافهام: فيما يكنسب به ج "اهن 1؟1. 

(1) كفاية الأحكام: في ضروب من الاكتساب ص 66س 17. 

(/) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص ١؟.‏ 

(4) رياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج / ص 65. 

(4) الخلاف: كتاب الطهارة في جواز استعمال العاج ج ١‏ ص 71 مسألة .١4‏ 
إاسرائر: في حكم بيع السباع ج ؟ ص .12١‏ 


5 ددس ب مفقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


لاخلاف في جوازاستعمال عظم الفيل مداهن وأمشاطاً وغيرذلك. وفي «الشرائع 
والارشاد' والتذكرة' وشرح الإرشادء والدروس* وجامع المقاصد' والميسية 


وشيخنا صاحب «الرياض "» ظرنٌ أن العاج غير عظام الفيل, وهو منه عجيب 


حجّة المتقدمين على تحريم بيع المسوخ الإجماعات المذكورة خرج منها 
الفيل باللإجماع وخيبر عبدالحميد واه '' وبقي الباقي. 

واحتجوا بماأ رواه الشيخان في «الكسافي ١ ١‏ والتهذيي"! 5 عن أبن 
عبداشهطية : «إنّ رسولاث ييه نهى عن القرد أن يباع أو يشترى» ولا قسائل 
بالفصل إِلَآ في الفيل؛ والضعف منجبر باللتهرة معتضد بالإجماعات, ولاداعي إلى 
حمله على الكراهة ولا إلى تقيبد1 بئ8 الاتفابع أو بالمحرّم منه كالاطافة به كما 
فى «الرياض؟ '» تبعأ ا«مجمع اليرهان*2 فكان هذا القسم ميا نصٌ الشارع على 


.٠١ شرائع الإسلام: فيما يكتسب به ج ؟ ص‎ )١( 

(؟)إرشاد الاذهان: فيما لا انتفاخ بهاج ص 07 , 

(") نذكرة الفقهاء: في الأرّل من شروط العوضين ج ٠١‏ ص ”7 

(5) شرح الإرشاد للنيئي: في المتاجر ص 54 س 7٠١‏ (من كعب في مكعية المسرعشي 
برقم 171؟). 

(8) الدروس الشرعية: فيما حرّء لعدم المنفعة م ؟ ص 117. 

(5) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص 5١‏ 

كاساتكك نيا ليا خسوا ع 1ك 0117 

لكا رياض المسائل؛ فى المكاسب المعرية ع بالاحن 01 

(أوه ٠‏ وسائل الشيعة: ب #الا من أبو اب ما يكتسب به ح ؟ ولاج 1١‏ ص 175 

.111/ الكافي: كتاب المعيشة في الجامع فيما يحل الشراء والبيع مند وما لايحل ح لاج اص‎ )١١( 

.154 تهذيب الأحكام: ب 4 في الغرر والمجازفة وشراء ... ح 0ج لاص‎ )١١( 

(1) رياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج 4ص 01. 

)١4(‏ مجمع القائدة والبرهان: في أقسام مر وأنواعها ج .ص 0و6 


كتاب المتاجر / فى حكم اتّخاذ المشط من عاج الفيل أو عظامه ب ب ١4!‏ 
ةر الى منفعته وإنكثرت أو قلت, حفظ متاعكانت أوشيوف مع أنه -أى حفظط 
المتاخ ‏ منفعة نادرة غير مو ثوق بهاء فلا يلتف تإلى مافي «مجمع البرهان' والكفاية'» 
من أن الأقرب جوازبيعهلحفظ المتاعكمااختارهالشافعي, نقله عنه فى «المنتهى '» 
وهذا لا ينافى ما أصّلناه فى أوّل المسألة, لأنّه مما نصٌ الشارع على تحريمه. 
وأمّاعلى القول بنجاستهافالأمرواضحء وكلامشيخنا صاحب «الرياض ؟» غير جيّد 
في المقام لا في النقل ولا في الموضوع ولا في الدليل _لأنّه أغفل الإجماعات أو 
لم يظفر بها ولا فى التأويل ولا فى الحكم كما قد أشرنا إلى ذلك كله. 
هذا كلامهم في المقام ولهم كلام آخر في باب الذباحة وهو أَنّهِم اختلفوا في 

وقوع الذكاة عليهاء فمن ذهب 9 نجاستها لصحن “ وسلار' قال بعدم 0 
الذكاة عليها. والقائلون بطهارتها 6 خا لوزنب عزالس كي" وجماعة متهم 
المصتف* وولده* والشهيد في لاي رم م]» إلى وقوعها عدليها. ونسبه فسي 
«كشف اللثام ''» إلى المشهور: دوف ا 1 كلاق الهاو عله 
فاه على اد “الأرتن و الفعلب منهاء ا رحدو قى ذلك إل الاصل ووروه 
النصّ على حل الأرئب والقنفذ والوطواط مع أن المذهب حرمة الأكل فيكون في 


(؟) كفاية الأحكام: فيما لا ينتفع به ص 6س 18. 

(؟) منتهى المطلب: فيما لا ينتفع به ج ؟ ص ٠١١7‏ س 55. 

(4) رياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج مص 086 و١1ة.‏ 

(8) المقنعة:في | لصيد والذكاة ص كرلاة: ا في الصيد والذبائس ص /ا/ا0. والخلاف: ج11 
ص 2/7 

(0) الدراسي: في الضيد والديا تضم من 104 

(0) الاتتصار:في الصيدص ٠ ٠‏ #مسألة 5؟؟: وفي مصباحه على نقلدعندفي المعتير :سج ١‏ ص ١‏ 

(4) قواعد الأحكام: في الصيد ج ص 57١‏ 

() إيضاح الفوائد: في الذباحة ج 5 ص .111١ ١7١‏ 

(:؟1)غاية المراد: في الصيد وتوابعه سج “اص ل١ة‏ و٠‏ ة. 

.9 كشف اللثام: في الصيد والذبائح ج ؟ ص 107 س‎ )١١( 


6 دلدلل_م_بدفقتاح الكرامة / ج ١١‏ 
جلدهاء ولعموم «إلا ما ذ ميتم أ» وزاد في «الإيضاح أ بأنه إذا ثبت في الأرنب 
ثبت في غيره لعدم الفارق من الأمّة بين المسوخ وغيرها. 
ولا يخفى عليك ضعف هذه ا لأّدلة, إذاالأصل مقطوح بماعر فت من الأدلة على عدم 
جوازبيعهاء سواءاريديهأصل الاباحة أو البراءةأوالطهارةأوالاستصحاب.ومعارض 
بن الأصل في الميتة النجاسة إلى أن تعلم التذكية ولا علم بها هناء ونمنع شمول 
«الاماذكيتم» لها, فإِنٌ الكلام فى وقوع التذكية, لها حكم شرعى متقول عن معناه 
اللغوي أعنى الحدّة والنفاذ أو التمام, سلّمنا أيّها ليست منقولة وأَيّها قرى العروق 
المعيّنة.فان صدقت التذكية خرجت عن الميتة وإلآلم يجزالانتفاح.وكو ن الح ل قابلا 
معد الامدطل لدفي المقام, لكنّا نقول: الميّت والميتة في اللغة ما خرجت روحه. 
ثمّ الشرع فصل» فحكم في الإنسان بعد مالاشفاع بجلده وإن ذبح, وفي مأكول اللحم 
بالانتفاع بجلدهفي الصلاة و غير هاء لم توه في/التبرح في المسوخ أنّه يجوز الانتفاع 
بجلدهالافي الصلاةولافى غيرهاء فلا مخرّج لهاعن عموم النهى عن الانتفاع يالميتة. 
وأمّا النصوص التى استد أوابي كب سالط وخير حثاد ‏ وهما شاذان 
تادران عفائقان أضرورة اليذهن 5 محاملهما التقيّة, وإلا فالطرح أولى بهما. 
واستوضح ذلك في السباع فإنّه لم يرد في الشرع إلا أنّها إن ذبحت جاز 
الانتفاع بجلدها في غير الصلاة فخرجت عن عموم النصوص الثاهية عن الانتفاع 
بألميتة. وله يجوز لنا الانتفاح بها في الصلاة. إذ لا مخرج لها عن عموم النهي عن 
الصلاة في جلد الميثة, ولا بعد في أن ن يحل الذبح فيها انتفاعاً دون انتفاع ولا تحكّم 


(١)المائدة‏ م 

(؟) العبارة المحكية في الشرح توهم أن مراد الإيضاح عدم الفرق بين المسوخ وغيرها في 
الحكم ولكن الموجود في الابيضاح خلاف ذلك فأنّه صرمع بعدم الفرق بين وقوع الذكاة 
على الأرنب وبين غيرها من المسوخ في موضعين من كلامه لابعدم الفرق بين وقوح الذكاة 
على الأرنب وغيرهمن غي رالمسوخ فراجع إيضاح الفوائد: : في الذباحة ج 4 ص اشر 

(و 8) وسائل الشيعة: :ب ؟ من أبوابالأطعمة والأشربة ح١اوب‏ 0ح جا 1/115 


كتاب المتاجر / في حكم انّخاذ المشط من عاج الفيل أو عظامة ل ١4‏ 


في الاقتصار على مورد النصّ والكففٌ عن القياس, سواء سمّيئا ذبحها ذكاة أم له 
ستيناها اذا دف حنة أ له 

فإن قلت: لايخلوالمذبوح إِمّاميتة أولا. قلنا: ميتة خرجت من النصوص الدالّة 
على النهي عن الانتفاع بها بالنصوص المخصّصة:؛ وبذلك يتضم حال المسوم, 
فليلحظ هذا فِإِنّه دقيق نافع جدًا في الباب وبه يندقع الإشكال عن القوم. 

وما في «الإيضاح» من عدم القول بالفرق بين الأرنب وغيره فأوهن شى 
كيف وقد أطيقوا١‏ على عواز استضال جلوة الأراتب والتيالب - 2 0 
بالجواز في الصلاة وإنّما اختلفوا ' في احتنياجه إلى الديخ, واللأصحاب ‏ فيه على 
تراك لتر لكل ك1 ذهيا العورة وهذا ممّا يدل على أَنّهما من السباح. لأنّهما 
يأكلان اللحم كما صرح بذتك كتبجع #تصحاب وظهر من جملة من الأخبار؟. 


)١(‏ منهم المحقق في المعتبر؛ في الصا جتن 87 , والسيّد العاملي في المدارك: في لياس 
المصلى م "اص .11١‏ 

(؟) كما فى المعتبر ١ج‏ ؟ ص كال والحدائق: ج ة ص ١١؟.‏ 

(*) ظاهر عبارة الشارح في المقام بصدرها وذيلها يعطي أن بحث الدباغ انما يكون هنا في 
سوفن علدا الآرتت و القيلج وان ؛ المراد بالاختلاف الواقع بين الأصحاب إِنّْما هو 
اختلافهم في دباغ جلدهماء ولكنٌّ الظاهر أن الأمر ئيس كذ لك بل المراد الاختلاف في دياغ 
جلد ما لا يؤكل لحمه من غير التجاسات فإند لا نجد للأصحاب اختلافين أحدهما في دباغ 
جلود ما لا يؤكل لحمه على نحو الكلي والآخر في خصوص جاد الأرئب والتعلب, فتامّل. 

(غ) كما فى المبسوط: اج ١ص‏ 19 والشرائع: ج ١‏ ص 18 والمختلف؛ ج ١‏ ص ,0١07‏ 
والاريضاح اج اص 415, . والحدائق: جح ة ص ١1؟,‏ والمسالك: اج قا ص 111,. 

(8 و1) لم نعثر في الككتب التي بأيدينا على قول من الأصحاب يصرّح بأنّ التعلب والأرنب مما 
ياكلان اللحم: .نعم صرّح في الشرائع:ج لاص 11 ؟والدروسج “اص 7 وغيرهمابأّهمامن السباع 
ولازم كونهما منها كونهما يأكلان اللحم :زلا أنغى الملازءة ترذد: وأمًا الذخيا ر كلم نعثر فيها 
إيضا على ما يصرّح بذلك. نعم في خبر مقاتل بن مقاتل المروي في الوسائل: ج "ص 101 
عن أبي الحسن نه : عن الصلاة في جلد السمّور والسنجاب والثعلب, فقال: لاخير في ذا كله 
ماخلاالسنجاب فإِنّه داب لاتأكل اللحم. ومفهومه ان السمور والتعلب يأكلان اللحم ونحوه > 


:ةالص صصص سج بلط[ قتاع الكرانة /ج ١1‏ 


وأمّا القرد فلا أقلّ من وقوع الخلاف فيه, وإلآ فالإجماع منقول على حرمة بيعه 
كما عرفت ' فلاتقع عليه التذكية: فقد حصل الفرق بين الأرنب وغيره من المسوخ. 

ا ؛ وقوع الذكاة عليها كالحشار ' المحفق ' فى 
الباب المذكور والشهيد الثاني ؟ وجميع من * منع من بيعها لما عرفت من الأصل 
وغيره ولم ينسب في «الشرائع '» القول بوقوع الذكاة عليها إلا المرتضىء ولعل 
ذلك لأنّ الشيخين " وسلار* وابن حمزة؟ قائلون بنجاستها. 

هذا تمام الكلام فى المقام الآخرء وقد دعت الحاحجة إلى تنقحه لمكأن 
التلازم بين وقوع الذكاة وصحة الاكتساب بهاءومن البعيد هذا لحم وفوح 
الذكاة عليها لينتفع بها ولا يجوز الاكتساب بها جمعاً بين الأقوال في المقامين. 

وتنقيح البحث أن يقال: إِنّ المدار على خصوص صفة النجاسة في المنع من 
الاكتساب وعلى صنعة !١‏ لحرأم و فعله و الايّة“وليس للمسخية والسبعية في ذواتهما 


جه في الدلالة على عدم أكله اللحم أيضا حصي بن أبي حمزة (الوسائل: ‏ لاص 85 1) ولا 
يخفى أن الأرنب أيضاً مما لا بأكق :]للك كفارع المشهور. فما حكاه الشارح عن كثير من 
الأصحاب من أن الأرنب والتعلب يأكلان اللحم غير صحيح لمن حيث التقل ولامن حيث 
المنقول؛ فتامّل وراجع لعلك تجد قولاً أو رواية يدل على ذلك. 

.١154 تقلدام نقله فى ص‎ )١( 

(1) لم نتحضّل لهذه الكلمة معني محصّل ويحتمل أن يريد به الجمع الحشرة ولكن لم نجد هذا 
الجمع للغة الحشرة ة في شيء من كتب اللغة ويحتمل أن يككون مصعّفا من الايضاح أو غيره 
فيكون العبارة؛ كالايضاس, فتأمل. 

لو شرائع نادم في اليد والذبانح ج اص ا 

(5) مسالك الافهام: قيما يكتسب به ج اص ١151‏ وج ١١‏ ص 0١1‏ 

(0) كالشيخ في النهاية: في المكاسب ص 711 والاردبيلي في المجمع: فيما لا ينتفع به ج ./ 

(1) شرائع الإسلام: فيما تقع عليه الذكاة م “اص .5١٠١‏ ٍ ' 

(/) المقنعة: في الصيد والذكاة ص 578. والخلاف: كتاب الاطعمة ج ”ص /امسالة ؟. 

(3) الوسيلة: في أحكام النجاسات ص 8. 


كتاب المتاجر / فى جواز بيع دودة القرٌ والتيل  -_‏ - ا ال جح ي 16١‏ 


وبع دود الْعَرٌ 


6 المائعية, وإِنّما المدار على النفع المعتبر وعدمه فما كان من المسوخ من 
7 أومن الحشارأومن السباع جرت فيه أحكامهاوماخرج عنها ولا فائدة 

نض السعاوظة عليةة ؤناكا م فيتقائنة انيز والبلي الأر تن تخ العاباد 
53 0 الاجماع ودلالة الأخبار المتظافرة على جواز الانتفاع بهذه الموقوف 
على تذكيتها, ولا ريب أنّ التذكية موقوقة على الطهارة, على أنّ كثيراً منها لا نفس 
له. فقد ظهر وهن إجماع «المبسوط '» على نجاستهاء وكذا إجماعه" وإجماح 
«الخلاف "» على عدم جوازبيعهاء والبيع للجلد والعظم غير بيع الجلدوالعظم, فلا غرر. 


[ف بيع كود القر] 
قوله قدّس سرّه: « وبيع_دود القرْ يجوزبيع دودالقرّوإن لم يكن معه قر 
كمافي «التحرير ؟ والدروسٌ8:و جام عالمقاصد' وغيرها", لأنّدحيوان طاهر ينتفع 
به في المحدّل. وفي حواشي الشهيد* أنه يثبت فيه خيار الحيوان. ويجوز أيضا ببع 
بزره كما فى «الدروس؟ وجامع المقاصد*» وعليه السيرة في الأعصاروالأمصار 
لكنّهقد بباح جزافأو الأكث على مراعاة الوزن فيجب اعتباره كما حرّرناه فى محله. 


(551)المبسوط: :في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ج م 'ص .١779١16‏ 
() الخلاف: في البيع ج ص 85 مسألة ٠8‏ 

4 تحخرير الأحكاء: : فيماأ يجوز الاتشاع به ج ؟ ص 15 5, 

(8) الدروس الشرعية: فيما حرّم لعدم المنفعة ج اص ١١17‏ 

(1) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج ١‏ ص .2١‏ 

() كإيضاح الفوائد: في أقسام المتاجر ج ١‏ ص 1-1. 

(4) لم نعثر عليه في مظانه في الحواشي النحارية؛ فراجع, 

(9) الدروس الشرعية: قيما سبدء لعدم المتفعة ج “اصن 134. 

."١ جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج ؟ ص‎ )٠١( 


لدؤددددددبب ل ب ب ههقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


وببع النحل مع المشاهدة وامكان التسليمء وبيع الماء والتراب 
والحجارة وإن كثر وجودها. 


[فى بيع النحل] 

قوله رحمه الله: «(وبيع النحل مع المشاهدة وإمكان التسليم» 
النحل إذا جاء أبان خروجه عن أمّهاته يطير وينتشر ثم يقع على بعض الأشجار 
مجتمعا بعضه على بعض ومشاهدته في إحدى الحالتين كافية فى رفع الغرر كما 
هو معلوم عند أهله. ويرتفع الغرر أيضاً بمشاهدته في كورته من الجانيين أو 
أدب والحد قبل أذ يصئع العسل والشمع. 

وأمّا إمكان تسليمه فيتحقّق إذالوقة :على بعض الشجر أو طار قريباً من 
الأرض فإنّه يرشنٌ عليه التراب فيقم كل" الجر كما شاهدنا ذلك كله. 

وقد نصل على جوازه مع الشرطينالمذكورين في عبارة الكتاب (المصئف - 
خ ل في «التحرير ' والدروس" والحواشي ' وجامع المقاصد » ولو بيعت فى 
كوراتها ففي «التحرير * والحواشي '» أنّه لا يجوز بيعها ويجوز الصلح عليها. وفى 
«المنتهى" وجامع المقاصد” أنه يصمٌ مع المشاهدة ويدخل ما فيها من العسل 
تبعاً كائلين في ضرع الشاة إذا يبعت وكأساس الحائط مع بيعه. 

[في بيع ألماء والتراب والحجارة] 
قوله قددّس سرّه: «وبيعالماء والتراب والحجارةوإنكثر وجودها»4 


.515 وة) تحرير الأحكام: في المكاسب المحرّمة ج ؟ ص‎ ١( 
ص أده‎ ١ (؟) الدروس الشرعية: فيما حرّم لعدم المنفعة ج‎ 
لم نعثر علبهما في الحواشي الموجودة لديناء فراجع,‎ ٠ 
,؟١١ (؟ وا جامع المقاصد: في اقسام المتاجر سج 4 ص‎ 

.50 س‎ ٠١١7 منتهى المطلب: فبي احكام التجارة ج ؟ ص‎ ١ 


كتاب المتاجر / حكم بيع الماء والتراب والحجارة ل م 1 


كما في «التحرير ' والتذكرة '» في موضعين منها و «جامع المقاصد'» ولو على 
الشاطئ, لأنها متموّلات وعليه السيرة, لكنّه يكره بيع الماء كما فى «التذكرة '». 

وتنقيحالبحث في الماءأنّه إنكان يجري ا ل 
ماء العين ألّني تنبع على الدوام؛ ولا فرق فيه حينم بين كونه برد أواقاها 
للأرض. و أْمّا ذالم ينبع على الدوام فالأشهر كما في «الكفاية”» منعه لكونه مجهو لا 
وكونه يزيد شيئاًفشيئاً فيختلط المبيع بغيره. . وإن كان راكداً ففى «حواشي الشهيد'» 
أنه يباع كيلاو وزنأوليس كذلك بل بباع جزافاً. لأنّهم أجمعوا على أنه لايتبت فيه 
الرباء لأنّه غير مكيل ولاموزون: والعلم بماظهر منه وتسليمه كاف في العلم والتسليم: 
لكتّهم قالوا لا يباع جنا تكورنا :راي ف اناا ناوسا لق فى البقاء 

وأا التراب فان كان أرمنيّاًهان َرَت العادة بوزنه كما هو الظاهر فلابد من 
الوزنء وكذا الحال في المغرّة تراص الدؤسل؛ فإن اختلفت أحوال البلدان فلكل 
بلد حكمه كما هو المشهر روما تور ذلك من :التراب يكفي فيه المشاهدة. 
وكذلك الحال فى الحطب. ولا عيرة ببيعه وزئاً فى بعض البلدان, لأنّْ الوزن غير 
شرط في صحته. وقد أطلق الشيخ/ والقاضي “ تحريم بيع الطين المأكول. وفي 
«الخلاف 5» الإجماع عليه. 


)١(‏ تحرير الأحكام: في المكاسب المحرّمة جع ١‏ ص 14؟. 

(؟) ندكرة الفقهاء : فى الثاني مر ن شروط العوضين ج ٠‏ ص 58. وفي بيان ع ما هو حرام من 
التجارة ج ١‏ ص ؟8ة س ١7‏ (الطبعة الرحلية). 

ا 

ل 550066 

م تعر عليه في الحواوي والترعيذة انين 


يمت ب ب يس تحت ملت| م الكرانة رم ١١‏ 


وبحرم بيعالترياق لاشتماله على الخمرولحومالأفاعي؛ فلايجوز 


والطين الأرمني يؤخذالكسروالمبطون كماروي ذلك في «مكارم الأخلاق '» 
. وفي الخبر' أنه من طين قبر ذي القرنين وأنَّ طين قبر الحسين علي خيرٌ منه. وفي 
«الايضاح ؟» نفى الخلاف عن جواز أكله لدفع الهلاك. 

وللشافعي * في الحجارة وجهان: الجواز لظهور المنفعة والمنع لأنّه سغه. 
والحقّ التفصيل فما خلي منها عن النفع بالكلية لم تصمٌ المعاملة, وال صحّت. 

[فى بيع الترياق] 

قوله رحمه الله: (ويحرم الترزتاق لاشتماله على الخمر ولحوم 
الأفاعي » هر بكسر التاء, ويقالل؛ للفرياق) وأهذا المركّب لا يعد ماله لاأه مركب 
5520000 على القول سقو وسنة الافعى بملانْها ذات نفس سائلة إجماعاً 
كما في سلف «المبسوط '» وإلا فين نجس ومحيّم لا يقبل الذكاة لأنها من 
الحشار أو ين نجس ومتنجس لا يقبل التطهير لامتزاجه بالخمر. ومنه يعلم حال 
مافي «جامع المقاصد'» من أنه مِن نجس ومحرّم, وقال: إِنّ الترياق عند الأطباء 
قد يخلو من هذين الأمرين فيجوز بيعه قطعاً بخلاف ما اشتمل على أحدهما وإن 
أمكن الانتفاح به فى المحدّل كالطلاء والضماد, ولكنّه لو اضطرٌ إليه بحيث لا يبمكن 
عام ل حرس كان كرا لشي 
(1و؟) مكارم الأخلاق: في طين قبر الحسين نلك ح جاص 3137 
(1) إيضاح الفوائد: كتاب الاطعمة والأشربة ج #عى 1879 
( ؛) المجموع: في ما يجوز بيعه وما لايجوز ج 9 ص 187-1700. 


(0) المبسوط: في السلم ج ؟ ص 1875. 
(1) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص ١؟.‏ 


كتتاب المتاجر / فى حكم بيع السمٌ ولبن الآدمتات جل ١88‏ 
وأمّا السمٌ من الحشائش والنبات فيجوز بيعه إن كان ممّا ينتفع يه. 
وإلا فلا. 

وفي جواز يبع لبن الأدففاتك تل اعرية السراد. 


قوله رحمه الله: ؛ «وأمًا السب من الحشائش والنبات فيجوز بيعه 
إن كان ممّا ينتفع به. وإلا فلا4»كما صرّح بذلك في «التذكرة '» في موضعين 
منها و «التحرير" والدروس" وجامع المقاصد؟» لكن أطلق في «الدروس» ولم 
بقمده كردس الحتانن والنيات, 

ويحتمل على بُعد أن يكون الوجه في التقييد إخراج مثل الألماس* فإِنّهِ سم 
ل 0 حا ع 


57 المقاصد» وقد 0 الات قال فى «القامو س6 6 المعدنْ منبت 
الجرهر وال فالنبات 31 ف ل 


2 


© -لأّن القليل منه مضب قطعاً وبه س معاوية مولانا الحسن طلكْلا (منه). 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الأرّل من شروط العوضين ج ٠١‏ ص ؟؛ وفي بيان ما هو حرامٌ مسن 
التجارة ج اصى الهس ١7‏ (الطبعة الرحلية). 
(؟) تحرير الأحكام: في المكاسب المحرّمة ج .ص 11؟. 
(؟) الدروس الشرعية: فيما حرّم لعدم المنفعة ع ؟ ص .١/8‏ 
(؛) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص ؟؟. 
(8) القاموس المحيط: ج سن /1؟ مادة «عدن». 


١؟ مفتاح الكرامة / ج‎ ١65 


كما هو خيرة «المبسوط ١‏ والخلاف؟ والإيضاح" والدروس وجامع المقاصد””» 
وموضع من «التذكرة'» ومنع منه في موضع آخر منهاء وتردد في «التحرير'» 
من دون ترجيح. 1 000 

ووجه الجواز أنه عين طاهرة على الأصحٌ يسع بها نفعاً محللا مقصوداً عقلاً 
وفترعاجوونحة الت الديى الشكات #كالضان دكان من 

والظاهر أَنّ محل النزاع حال أنفصاله, وما حال بقائه في الندي فالمنع من 
وجِدِ آخر كالغرر ونحوه كما منعوا”من بيع لبن المنحة وإن جوَّزوا؟ إعارتهاء لأنّه 
يغتفر فى الجائزة مالا يغتفر فى اللازمة. وقد جوّزوا ' ' إجارة لبن الأدميّات وقالوا: 
إن الرخصة جوّزت تعلّق الإجارة به وإن كان عيئاً كالصبغ في الصباغة, وهذا 
يعطي جواز بيعه إن حصلت شرائط البيع. 

وقد يقال ١١‏ إِنا لا نقول إِنّ الاجال :يلقت بالأعيان. لأنّ الاستتجار على 
الرضاع واللبن في حكم التابع ويجراي لالك'في) جميع الحيواناتالمحدّلة كما ستسمع 


(١ا!‏ لمبسوط: في حكم ما يصح وما له بوتترج لصن ان 

(؟) الخلاف: في الببوج بج لاص لاثرا مسالة 1977, 

() إيضاح الفوائد: في أقسام المتاجر ج ١‏ ص .1١5‏ 

(4) الدروس الشرعية: فيما حرّم لعدم المنفعة ج “ص ل 

(0) جامع المقاصد: في أقام المتاجر ج 4 ص ؟؟. 

)03 تدكرة الفقهاء: في الثاني من شروط العوضين ج ٠‏ ص 8, وفي بيآن ما هو حرام من 
التجارة ج ١‏ ص "رةه س ١7‏ (الطبعة الرحلية). 

(0) تحرير الأحكام: في المكاسب المحرّمة ج .ص 14؟. 

(لما كما في المقنعة: ص 4 والمختلف:ج ة ص 17 ؟, وجامع المقاصد: ج لاص .15١4‏ 

5 كما في المسالك؛ جه ص ١10‏ والرياض؛ ج ص 85 والتدكرة؛ ج ؟" ص سس ؟1., 

(١٠أكمافي‏ المسالك؛اج فص 5١5-5١8‏ والتذكرة:ج لص 8 س 5 7؟, وجامع المقاصد: 

١ لم نعثر على عين هذا المقال. في شيء من الكتب نعم مضمونه موجودٌ في التذكرة: ب‎ )1١( 
575 ص 1586 س‎ 


كتاب المتاجر / حكه ها لو باع قاذاً لأطريق له سس ب الا 


ولوباعه داراًلاطريق إليهاولامجازجاز مع علم المشتري. ولا تخيّر. 


في لبن الأتن. وقد أسبغنا الكلام في ذلك في باب الاإجارة بما لم يوجد في كتاب. 
ويصمٌ الصلح عليه مع بقائه في العدي, لأنّه لايشترط فيه العلم. والأجرة لو 
جعلت في مقابلة العمل دون اللبن لم تمنع حرمته على المكلّف ولا نجاسته من 
جعلها لغيره: وبذلك صح استئجار اليهودية على الاإرضاح. 
ولايجوز بيع لبن الرجل ولا الخنثى ويجوز ببع لبن الأتن إجماعاً كما في 
«الخلاف '». 


الوباع دارا لا طريق إليها] 

قوله رحمدالله:« ولوباعهداذا لاطويق إليهاولا مجاز جاز مع علم 
المشتريء وإلا تخيّر "4 كمافئ«التذكرة "والتحرير “والدروس “#لأنّه لايشترط 
الانتفاع في الحال فعلاً حتّى نكو كيبا لا نفع فيه بلي يكفي ولو كان في المال قوّة, 
إذيمكن تحصيله من الجيران بعاريةأواستئجارء و لابنتقض بالطير في الهواء والسمك 
فى الماء, لأ الفساد فى ذلك عائد إلى انتفاء التسليم, فظهر الوجه في ذكر المسألة 
فى المقام. وأراد بقوله «جاز» اللزوم بقرينة قوله «وإل تخيّر» ولعل التعبير بالجواز 
نال «التذكرة والتحرير» لأنّه في المقام مطمح الى وجل الضف والليروم 
بلحظ تبعاً ويرشد إلى ذلك أَنّ في «التحرير» لم يشترط العلم ولم يذكر التخيير. 


14 الخلاف: في الببوع ج ص 1848 مسألة‎ )١( 

(؟) لا ربط لهذا الفرع بما سبق منه كما قيل وما يصسّح به من عدم نفع الدار التي لا طريق لها 
والبحث في بيع ما لانفع له كما في الشرح وغيره غير مصمُّع لذكره ولا فيجب عليه ذكر 
نكاس الرتقاء والعتين والمعد الذي لاطريق لاستخشراجه وغير ذلك من الفروع الكثيرة ٠‏ فتامل. 
'؟) تذكرة الفقهاء: فى النجارة المحرّمة ج م اص اراس .١١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: في المكاسب المحرّمة ج "ص 14؟. 

(0) الدروس الشرعية: فيما حرّع لعدم المنفعة ج اص 18 .١‏ 


4 سمس سس قتعم الكرامة / ج ١١‏ 


الرابع: ما نصٌّ الشارع على تحريمه عيناً كعمل الصوّر المجسمة, 


[في عمل الصوّر] 
قوله: «الرابع: ما نص الشارع على تحريمه كعمل الصوّر 
المجسمة4 في «حاشية الإرشاد' وحاشية الميسي وإيضاح النافع والروض'» 
فى باب الصلاة و «الروضة "» أن الصورة خاصّة بالحيوان وأنّ التمثال يشمل 
الحيوان والأشجار, والأكثر لم يفرّقوا. لكنّ ظاهر مقابلة الصورة بالنقش في بعض 


اكالم يسع فى عائيد !م زناف (النكاسي يه المحوّمة ص ١١٠٠اس‏ 1) بالفرق يين الصورة 
والتمثال: ؛ وإنْما هو شيء يستظهر من عباربيحيث قال عند شرح قول المصنف يه كعمل 
الصور المجسّمة»: والظاهر أن ذلك فيح صوْر الْحِجُانَ دون غيره لظاهر قوله ىه : كلف لله يوم 
القيامة أن ينفخ فيهاء وظاهر أنّ ذلك إلا يحون إلا فى أصور الحبوان. ثم قالل: والعمل على قول 
الشيخ (إطلاق التحريم في المجشمة وغيركا] قوى؛ اننهى. 
وإنما قلنا: إنْما هو شيء يستظهرٌ م سعباونه 4 96 يخطي الفرى في الحكم بين صور 
الحيوان وغيرها لا بين الصورة والتمثال؛ مُتامّل جِيّدا. 

(؟) المذكور في الروض أيضاً هو نظير ما في الحاشية المتقدّمة فإنّه لم يذكر فيه إِلّا تعميم 
الحكم إلى صور الحيوان وتماثيلها رإلى صور وتماثيل غيرهاء حيث قال بعد عبارة 
المصتف له «والتماثيل والصورة والخاتم»: والمراد بالتماثيل والصورة ما يعد مثال الحيران 
وغيره. نعم حكى بعد ذلك عن ابن إدريس تخصيص الحكم بتماثيل الحيوان وصورها لا 
خيرها عن الاسبان ثم أخذ في الاستدلال على ذلك بالشير ين الدالين على ذلكء نم رد 
الدليل المذكور بقوله: والحق أنه لا يلزم في جواز عملها عدم كراهة الصلاة فيها فيها ... إلخ. 
فراجع روض السجنان: كتاب الصلاة في اللباس ص ؟١؟‏ س .1١‏ وليس في كلامه كه ما يدلَ 
على الف رق بين الصورة والتمثال حسب ظاهر عبارة الشارح. فتأئل. 2 

(*ا عبارة ال وعة أيضا اقتصرت على تخصيص الحكم بالصور المجسّمة من ذوات الأرواس. 
وليسى فيها ما يدل على اختصاص اصطلاح الصورة ب١ض!‏ لحيوان والتمثال سغيره كماهو 
المدّعى. ومن المحتمل أن يكون مراد الشارح اختصاص ففظ الصور المتعثّبة بالمجاثمة 
بح الاجم م لجسيم غير الحبوان وإِنّما الداعي لهم في 

في الصور المنقوشة والمعبّر عنها في لذ الفرس بالعكوس, 


يجاني النتلج عق عدل السو اليس ةبس بص ب قا 


الأخبار يعطى أنّ الصورة خاصّة بذات الجسم وأنّ مالم يكن جسماً خارج عنها 
وقد فهم الأكثر من الصورة خصوص المجسّمة. 

وقال في «البحار»: كلام الأكثر أوفق بكلام أهل اللغة فإنّهم فسّروا الصورة 
والمثال والتمتال بما يعم ويشمل غير الحيوان لكنّ ظاهر إطلاق أكثر الأخسبار 
التخصيص. ففي بعض الروايات: مثال طير أو غير ذلك: وفي بعضها: صورة إنسان, 
وفي بعضها: تمثال جسد. ثُمَإِنْه ساق أخباراً آخر تدلّ على إطلاق المثال والصورة 
على ذي الروح ثم قال: وقد وردت أخبار كثيرة تنضمّن جواز عمل صورة غير 
ذي الروحء ثمٌ نقل عن المطرزي اختصاص التمثال بصورة أولي الأرواح, وأنّه 
قال: وأمّا تماثيل شجر فمجاز '. وقد يوافقه كلام الصدوق في «المقنع '» 

وفي «كشف اللثام '» المعروفثا في اللمّةرترادف التماثيل والتصاوير والصور 
بمعنى التصاويرء انتهى. وبذلك يعرف الحا فيا أخبار الباب وكلام الأصحاب. 

وكيف كان فالظاهر أن لتقي نيوأ يجسة#النقش المطلق من غير تصوير 


.140-1417 البحار: كتاب الصلاة في النهي عن الصلاة في الحرير ... ج 81 ذيل ح 6 ص‎ )١( 

( وا أمَا عبارة المقنع فهي وإن لم تصرّح بما ادّعساه الشسارح إلا أنّ مضمون جسملة منها 
المتعددة في مواضع من كلامه ذلك. . فانّه قال تارة: :ولا تصل في لوب يكون قي علمه مثال 
طير أو غير ذلك. واخرى: ولا تصل في خاتم عليه نقش مثال الطير أو غير ذلك. وتالتة و له 
تصل وقدامك تمائيل ولا في بيت فيه تمائيل, راع ول بأسن 1 ن يصلّي الرجل حل والنار 
والسراج والصورة بين بديه. فإنّ هذه العبارات وغيرها تدل على عدم اختصاص التمثال 
بالمجشمة بل يعمّها والصورة. 
وأمّا عبارة كشف اللثام فغامضة: فإنٌ ظاهرها أن جملة «وأمًا تمثال شجر فمجاز إن صمٌ» من 
عيارة المغرب ولكن ظاهر عبارة البحار أنّْها من عبارة البحار نفسه لا من عبارة المغرب 
ولس كديا المقري سه سكن رض عباره ومن القرمب هذا أن يكرن اقول عن فى 
عبارة كشف اللثام هو البحار وأنّه لم يرجع إلى المغرب بل اكتفى بنقل البحار فحسب العبارة 
المدذكورة من كام المغرب؛ فراجع البحار: وقد تقدم ذكره: والمقنع: في هأ يصلى فيه من 
الثياب ... ص -48١‏ 85, وكشف اللثاء: كتاب الصلاة في لياس المصلّي ج لاص 77؟. 
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صورة شيء وهذا جائز إجماعاً وتصوير الحيوان ذي الظل؛ وغغير ذي الظل؛ 
وغير الحيوان ذي ظل وغيره؛ وستسمع الكلام فيها. 

وقد عبّر المصبّف بالصورة المجسّمة كما في «الشرائع ' والناقع " والتذكرة" 
والتحرير؟ والإرشاد* والدروس' واللمعة ”2 وقد فهم من هله العبارات فى 
«الدروس* وحواشي الكتاب' والتنقيح '' وإيضاح النافع وحاشية الإرشاد'' 
والروضة ١‏ والكفاية''2 أن المراد بالصوّر ذات الأرواح وبالمجسّمة ذات الظل, 
وهو الذى فهمه المصّف فى «المختلف ؟١»‏ على الظاهر والشهيد فى «الدروس أ 
والمقياة" ١‏ قاع الل بنع فول الشيشين وسلار فى «المقنعة ٠"‏ والنهاية8١‏ 
والمراسم" أ» حيث قالواء عمل الشاقيا النسانية عم قباد الصور في «النهاية». 


1 شرائع الإسلام: فيما يكتسب به ج ؟ ع‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: فيما يكتسب به ص 5035 

() تذكرة الفقهاء؛ في بيآن انواع التكشب ج "حن" 0,85 س 18. 

(5) تحرير الاحكام: في تفصيل المخاكست الشخورّعة جستصول 17 

(5) إرشاد الأذهان: فيما هو حرامٌ في نفسه ج اس لان 

(7و8١)‏ الدروس الشرعية: فيما حرّم لعينه ج ٠‏ ص 1117, 

() اللمعة الدمشقية: فى المتاجر ص .٠١8‏ 

(4) الدروس الشرعية: فيما حرّم لعينه ج ص 1117. 

() لم تعثر عليه في الحواشي التى بايدينا. 

.١١ التنقيح الرائع: فيما يكتسب بهج ؟ ص‎ )١7و‎ ٠١( 

)١‏ حاشية إرشاد الاذهان: فيما هو حرام في نفسه ص ٠١١‏ س ٠١‏ فما فوق (مخطلوط في 
مكتبة المرعشي برقم 05 

.2١١ الروضة البهية: في المكاسب المحرّمة ج ص‎ )١١( 

,١١؟ كفاية الاحكاء: في المتاجر ص 80س‎ )١( 

.15 - ١١ مختلف الشيعة: في وجوب الاكتساب ج 6 ص‎ )١4( 

)١/(‏ المقنعة: فى المكاسب المحرامة ص /الرة. 

(18) النهاية: في المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص "1”؟. 

(19) المراسم: في المكاسب ص .١1١‏ 


كناب المتاجر / حكم عمل الصور البحششة ببسيس اب ]15 


لكنّ المحمّق الثاني في «جامع المقاصد'» والشهيد القاني في «المسالك '» 
والفاضل الميسى فهموا من عبارة الكتاب و«الشرائع» أن المراد بالصوّر ما يشمل 
ذات الأرواح وغيرها. واحتمل فى «الروضة '» من عبارة اللمعة حمل المجسّمة 
على الممثّلة لا المثال. 1 

وعلى مافهمهالأكثرمن عبارة الشيخين وسلار وعبارة الكتاب ونحوها يكون 
التحريم مختصّأبالصورة ذات الظلّ من الأرواح. وقد حكى على تحريم عمل تلك 
الإجماع في «جامع المقاصد؛ ومجمع البرهان* والرياض'». وفى «التتقيم" 
وإيضاح النافع» نسبته إلى الفيشين وساق المتاخر ينه وفي «الكفاية لا أعلم 
فيد مكالنا. 

قلت: الإجماع على التحريم معلقّّع لأنّ القاضي ؟ والتقي " 'وابن إدريس ١١‏ 
وغيرهم ١"‏ يقولون بذلك وزيادة٠‏ ويبقى الكاكام في الاختصاص بمعنى أنه لا يحرم 
غيره كما هو الظاهر من كلامهم, 5 منهوم اللقب فى عبارات الفقهاء حجة وبه 
شت الوفاق والخلاف. ْ 

ويدل على الحكم المذكور بعد الأجماع ما روأه الصدوق فى حد يث المناهى 


عه . ١‏ م أله 3 
عن مولانا الصادق طلكلة قال: «نهى رسو لاله مَتيُهِ عن التصاوير وقال: من صوّر 


١١و‏ ؛) جامع المقاصد؛ فى أقسام المتاجر ج 4 ص 7؟. 

(؟) مسالك الافهام: فيما يكتسب به ج اص 151. 

(5) الروضة البهية: في المكاسب المحرّمة ج ٠ص‏ ؟2١21.‏ 

(ة) مجمع الفائدة والبرهان؛ في اقساغ المتاجر ج مص 5ه لان 
(1) رياض المسائل: في المكاسي المحرّمة ج ماص 8ة. 
(1و1١)‏ التنقيم الرائع: فيما يكتسب به ج ؟ ص .١١‏ 

(8) كفاية الأُحكام: فى المتاجر ص 88س 56. 

(3) المهذّب: في ضروب المكاسب ج ١‏ ص 584 

(١)الكافى‏ فى الفقه: فيما يحرم فعله عى 8١‏ ؟. 

3 السائر فى كروب التكاسنياع ؟ من 18 


إلاؤ م ل + مملمفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفيخ فبها ... الحديث '» ونحوه ما رواه في 
«الخصال '» وما روى' عن ابن عباس عن رسو لال يبي وفى لبر «#تحف 
العقول* ورسالة المحكم والمتشابه ”*»: «وصنعة صتوف التصاوير ما لم بكن فيه 
مثال الروحائى فحلال تعلّمه وتعليمه» وهذا يدل بالمفهوم كصحيح محمّد بن 
مسلم' و «الفقه الرضوي '». 

وهذه الأخبار تدل بإطلاقها على تحريم تصوير ذوات الأرواح وإن لم تكن 
ذاك ل كمااهو بشيرة الس ا وحواشى الشهيد' وتعليق النافع والميسية 
والمسالك '' والروضة ' 'والكفاية؟ جا سوه ا عي رشح نانم رار د 


أو قال به فى «المختلف »١"‏ وكذا المحقّق الأ دبيلى ؟. وبه قال التقى والقاضى على 


.6 من لا يحضره الفقيه؛ في المناهي ضمن 418/2 لم أ ص‎ )١( 

(؟) الخصال: في باب النادلةج ا اج ار أ وؤء١ا.‏ 

(") الوسائل: ب 58 من أبواب ما وميك يعالطا ١‏ 17 

(4) تحف العقول: فى الصناعات ص 558 

(0) لم نعثر على هذا الحديث فى المحكم والمتشابه للسيّد المرتضى يه واحتمال إرادة كناب 
آخر بهذا الاسم لغيره بعيدٌ حيث إِنّ المذكور بهذا الاسم من دون قيد معروف من السيّد 
ومنسوب إليه فقطء فرأجع. 

(1) وسائل الشيعة: ب 45 من أيواب ما يكتسب يه م لاج ١11‏ ص ٠؟,‏ وتقدّمت في أحكام 
المساكن ح 77س لاص 05277. 

() الفقه الرضوي؛ في التجارات والبيوع والمكاسب ص ./0٠١‏ 

(8) السرائر: في ضروب المكاسب ع ؟ ص .5١6‏ 

(4) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لديناء ٠‏ فرأجع. 

.174 مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج "اص‎ )٠١( 

1011 الروضة البهية: في المكاسب ا ع ان‎ )١١( 

)١١(‏ كفاية الأحكام: في المتاجر ص 80س ؟؟. 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: في وجوه الاكتساب ج اص ؟١1١.‏ 

.07/ مجمع الفائدة والبرهان: في أقساء المتاجر ج مص‎ )١6( 


كتاب المتاجر / حكه صمل الصوّر المجحشة _ ب ١0# --  _‏ 


ما ستستمع '. وإن حمل الصفة على الممثّل دون المثال كان الكل قائلين به. 

وأقا:مرعل جعفر بن بشير؟ وخبر أبى بصير" ولحوهماء مما دل على 
الرخصة على الجلوس عليها فضعيفة السند ضعيفة الدلالة, لعدم ظهور التماثيل 
فيها في تماثيل الحيوانات فتحمل على تماثيل الشجر ونحوهاء ثم نه لا ملازمة 
بين رخصة الجلوس وجراز الفعل. فلا بتي الاستدلال بالصحيح * الناطق بأنّه لا 
بأس أن تكون التماثيل في البيت إذا غيّرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. 

ولك أن تقول: إِنّ الأصل ومرسل ابن بشير وخبر أبي بصير مؤيّدة بعمل 
الأكثر. والصحيح من الاطلاقات السالفة غير ظاهر الدلالة على المنع؛ والظاهر 
كام الع 

وفيه: أن أخبار المسألة كتيرة'ج أي صحيمح ظاهر وغيره فهى متعاضدة 
لكن في تعيين ذلك نظر لمكان الأصل وعمل) الأكثر. 

وما يدل على عدم المز مك هيو رهواز الشلوس وجواز الفعل الأخبار 
الصضحة وغيرهاء وهر المستقاه من كلام الأصحاف فى مكان المضلى ولباسة 
قال في «مجمع البرهان' » فى باب لباس المصلّى: المستفاد من الأخبار الصحيحة 
وأقزال الأضهات مده 0 قا الورك قلع و لان نا قال كايا" الحال 
فى باب لباس المصلي ومكانه. لكن قال* في المقام ما حاصله: إِنّ ذلك في الصوّر 


' .176 سيآتي في ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ؛ من أبواب أحكام المساكن ح دج لاص 814 

(6) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب احكام المساكن ع "جح اص 6114. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة فيما يُصلّى فيه ج ؟ ص 11 

(/) نقدام في كراهة الصلاة في ثوب فيه تمثال» وفي كراهة الصلاة إلى التصاوير والتمائيل. 
راجع ج 7 ص .251151١١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج / ص ماده 
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مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


الحيوانية المنقوشة على الحائط والبساط والسرير ونحوها دون الصور الظلّية فار 
الظاهر حرمة إبقائها كاحدائها. 

قلت: في «قرب الإسناد '» عن عليٌ بن جعفر أَنّه سأل أخاهطةٍ عن مسجد 
يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلّى فيه؟ قال: تكسر رؤوس التماثيل وتاطم 
رؤوس التصاوير. وفي خبر علىٌ بن جعفر ' وهو صحيح عن أخيد نئي سأله عن 
الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال: لا تصل قيها وفيها شيء يستقبلك 
إلا أن لا تجد بِدَأً فتقطع روّوسها وإِلا فلا تصلّ فيها. والكسر والقطع يعطيان 
التجسيم ظاهراً. والنهي محمول على الكراهية إجماعاً محكيّاً فى عدّة مواضع. 
وأوضح نيا خبن والسانين؟/ عن علىٌ بن جعفر عن أخيهبةٍ سأله عن البيت 
فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعيخ طول الييت. 

فكانت الأخبار دالة على جطازككثاتها/وإكٌ كانت ظلّية للأصل السالم عن 
المعارض إلا ما في خبر محمد بن مر وآن ‏ وخبر أبي بصير * وخبر المحاسن" بِإِن 
لا ندخل بيتأ فيه كلب ولا تمثآل جسد» كما في الْأَدّل. وفى خبر «المحاسن»: 
«ولا جنب ولا تمثال يوطأ» ومن المعلوم أنّه لا يحرّم بقاء الجنب فسى البيت 
كنا لخيعهم إنقاء الكلب فكانت محبرلد على الكرامس وقني شير أنى بشيير 
«لاندخل بيتاً فيه صورة ولاكلب ولا بيتاً فيه تمائيل» عقن بذ قحي الا بان 
وخبر أبن مروان على حرمة الصورة الغير الظلية فتكون معارضة بالأخبار 


)١(‏ قرب الاإسناد: : في الصلاة ح 417/اص 1١06‏ ورواه في وسائل الشيعة: في أبواب مكان 
المصلي ح ١٠س‏ اص 138. 

2 قرب الاإسناد: في الصلاة ح 131 ص 1856, ورواه في وسائل الشيعة: : في أيواب. لجان 
النصلي م ١1ج‏ ع 59١‏ 

(؟) المحاسن للبرقي: : باب 0 في تزويق البيوت والتصاوير ح لاص 17١١‏ 

(غوة) وسائل الشيعة؛ ب 8 من أبواب مكان ن المصلي ح ١‏ و؟,ج #اص دون :. 

(1] المحاسن للبرقي: : باب © في تزويق الببوت والتصاوير ح 4١‏ ص 118 


كتاب المتاجر / حكر عمل الصوّر التجشية سس سسسب ١"‏ 
الصحيحة والمستفاد من كلام الأكثر. 

وقد يستفاد من ذلك أنه لا يحرم النظر بدون شهوة إلى صورة النساء 
المنتتوشات على الجدران ونحوهما ولا إلى صورة المرأة المخصوصة إذا قوبلت 
بالفراء كنا نك الى لا امي الع القننان] لكو دهي الجفدس 
الأردبيلي ' من التذكرة فى باب الوديعة أن مجرّد النظر في كتاب الغير والنسخ منه 
تصراف وإن لم يفتحه ولم يضع يده عليه وأنّه ليس كالجلوس تحت حائط الغير. 
وفرّع على ذلك أنه لا يجوز النظر إلى جارية الغير والأجنبية في المرآة والماء. 
فليلحظ ذلك. 

فقد تحصّل أنه يجوز اقتناء ذى الصورة وبيعه والانتفاح به على كراهية. إذ 
ليس هوممّاصنع للحرام حتّى يلزم إتلافةتيليهو من الصنع الحرام, فليلحظ ذلك 
وليتأمّل فيه. 

وقال القاضى فيما نقل انئج تقو التماثيل المجسمة وغير المجسشمة. وقال 
5 الصلاح ُ. 5 التماثيل. فان كان مرادهما بالتماثيل ذات الأرواح -كما يعطيه 
خبرا علىٌ بن جعفر المتقدّمان وقد سمعت* نقل ذلك عن المطرزي قاطعا به 
و ينأسبه الاشتقاق إِذ المثول بمعنى القيام -كانا موافقين لاين إدريس'؛ وإن كان 
المرادبالتمائيل مايشمل غير ذا تالأرواح كصورةالشمس والقمر والنبات والشجر 
فلا تساعدهما الأّدلة بل صريح الصحيحين أنه لا بأس بتماثيل الشجر والشمسن 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ؟في من ينظر إلى الخنقى ...ع ١‏ وج ١7‏ هن /اة, 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الوديعة ج ٠١‏ ص 1؟". 

(1) مختلف الشيعة: في وجوه الاكتساب ج 6 ص .١١‏ 

(8) الكافى فى الفقه: فيما يحرم فعله ص ١8؟.‏ 

104 قم نقله في ص‎ 0١ 

(1) السرائر؛ في ضروب المكاسب ج ؟ ص .5١08‏ 


78ح سي ب#مبابصسطلطلطلللطللط7بج رن فر الكز ايه رخ 17 


والقمرء ونحوهماالأخبار ' الواردةفي تفسيرالآيةالشريفة:8 يعملونله ما يشاء من 
محار بب وتمائيل4 ' من أنّها ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكثها تماثيل الشجر 
وشبهه. إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على خلاف ذلك مفهوماً وسوقاً. مضافاً 
إلى الأصل والاعتبار, إذ لا يخلو بساط ولا وسادة عن اشتماله على ما يشبه ثميئاً. 

وهذه الأخبار تدل بإطلاقها على عدم الفرق بين الصوّر الظلية وغيرهاء 
وكذلك الأصل. فلا حجّة على تحريم عمل الظلية منها كما قد يفهم أو يتوهّم من 
عبارات الشيخين وسلار والمصنّف والمحقق وغيرهم كما أشرنا إليه آنفاً". 

وما ما قد يستدل به ؛ لما قد يظهر من إطلاق القاضي والتقي_بالخبر “الناهي 
عن تزويق البيوتء. قلت؛ ما تزويق البيوت؟ قال: التصاوير والتماثيل. 
وبقوله' ]3 للأميرطلية: «لا تدح ضورة الإحبعوتها ولا كلباً إلا قتلته» والأخبار 
المستفيضة المعربة عن عدم نزول |الملايكيجي ا تكون فيه تماثيل كما أشرنا إليه؟"- 
ففيه: أن الخبر بن الأولين ضعبقاة: وكأ الثولسيزاه به النهى عن السرف. وقد 
تضمّن الثاني قتل جميع الكلاب ولا قائل به. وأمًا أخبار عدم نزول الملائكة فقد 
عرفت الحال فبها وأنّها محمولة على الكراهة أو تقيّد بذوات الأرواح ظلية كانت 
أو غيرها على اختلاف الرأيين. ويبقى الكلام في صورة الجنّى والملّك إن أمكن 
تصوير ذلك. ولعل الظاهر إلحاقها بصورة الانسان. والمدار في صورة الانسان 
على صدق الاسم وتصوير البعض مع عدم صدقه لا مانع مئه. ولا يلحق بالحيوان 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب من أبواب أحكام المساكن حم واج 7ص .03١‏ 
(كاسبا: ؟؟. 


(؟) تقدم في ص .17١‏ 

(4) كما في رياض المسائل: فى المكاسب المحرامة ب غمص 11 

(6و1) وسائل الشيعة؛ ب من أبواب أحكام المساكن ح ١‏ وج ص ١6و05‏ 
(؟) تقدم فى ص .١742‏ 


كناب المتاجر / في معلى الغثاء وتفسسيرة ل ااا 


والخناك وكها يدم تهنا عدوا جر الك 


عون لوف الكل ربط لان ما شو تهنا الخيوات. 


[فى الغناء] 

قوله: «والغناء4 الغناء ككساء؛ وقد اختلف فى معناه. ففى «الشرائع '» فى 
باب الشهادات و«التحرير' والارشاد"' وتعليقه ؛ 55000 / و 5 
ودجامع المقاصداء أنه مد لصوت المشتمل عملى الترجيع يع المطرب. . وفى 
«المفاتيم" 1 نه المشهور. وذكر له فى «مجمع البحر ين "» معنيين, المدهياةتينا) 
يسئّى فى العرف غناءاً وإن لم يطرب, والثاني: ما ذكرناه فيه. ولعلّه عوّل في ذلك 
على «الروضة والمسالك» وستعر فت الختاك”في ذلك. ش 

وعلى المعنى المذكور _أعنل للمشهويا_إنرّل ما في «القاموس '» -حيث قال؛ 
باس م عوط ا 
في «الصحاس» ' ' وغيره ''. وفي «القاموس»؟' التطريب الإطراب كالتطرّب 


١ 1/8 شرائع الاإسلام: في العداله من الشهادات ج أ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام: في العدالة من الشهادات ج ١‏ ص ١١5‏ س 8. 
(؟) إرشاد الاذهان: في العدالة ج ؟ ص .١81‏ 

(4) لم نعثر عليه في حاشية الاإرشاد للكركي الموجودة لديناء فراجع. 
(ة) الدروس الشرعية؛ في الشهادات ج ؟ ص .١١١‏ 

(1) جامع المقاصد: في اقسام المتاجر ج سس 55 

(/) مفائيح الشرائع: في عد المعاصي ج " ص .٠١‏ 

(8) مجمع البحرين: ج اص 5 مادة برغنا». 

(1) القاموس المحيط: جح 5 ص ١لا‏ مادة «الغني». 

)٠١(‏ الصحاح:ج 0 ماذة «طرب». 

)١(‏ لسان العرب؛ ج ١ص‏ 001 ماذة «طرب». 

د ج ١ص‏ 41 مادة «طرب». 


20 __ لس همقتأح الكرامة / 2 ١‏ 


والتغنّى. وفى «المصباح المنير '» طرّب في صوته رجّعه ومذه. 

فقد تحصّل هنا أن المراد بالإطراب والتطريب غير الطرب بمعنى الخقة لشدة 
حزن أوسروركماتوهّمه صاحب«مجمع البحرين»وغيرهمن أصحابنا كما ستعرف. 
فكأنّه قال في «القاموس»: الغناء من الصوت ما مدّ وحمكن ورجّع فانطيق على 
المشهورء إذالترجيع تقارب ضروب حركات الصوت والنفس فكان الترجيع لازماً 
الإطراب والتطريب. ومن هنا صم للمصنّف أن يفسّره فى شهادات الكتاب" 
بترجيع الصوت ومده. وفي اا وار لكي د اسردم 

والرضيه فنه | نُ الترجيع قد يكون بلا مد قطعأ وليس غناء 5 قطعاً وقد يكون مع 
مد من غير تحسين وتطريب وترقيق بل مع جفاء وخشونة وغلظ فى الصوت 
وليس هذا بغناء قطعاً. وقد يكون المد بلا تريميع وهذا أيضاً لبس بغناء. 

فمن ذكر المد والترجيع والتطريب فلا حالجة به إلى تضمين ولا تحميل؛ كما 
أن من ذكر التطر يب والاط رابك للك ارلا .بكو ن يدون مد وترجيع و أن من ذكر 
المدّ والترجيع فقد حمل أحدهما وضئّته معنى التحسين والتطريب والترقيق 
وأبقى الآخرعلى معناهالأأصلى, كماأنٌ من اقنص على أحدهما حئله وضئّنه ذلك. 

وبذلك ينطبق على المشهور ما تقله قي «التهاية*» عن الشافعي من أنه 
تحسين الصوت وترقيقه بالتقريب المشار إليه. وكذلك قوله فيها': كلّ من رفع 
صوئاً ووالاء قصوته عند العرب غتاء, له المراد بالموالاة الترجيع. 

وبذلك ينرّل على المشهور أيضاً ما فى شهادات الكتاب وبعض كتب. اللغة من 
)١(‏ المصيا المنير: : ص ء /ا؟ مادة «طرب»)., 
(؟) قواعد الأحكام: : في الشهادات ج لاص 46. 
() إرشاد الأذهان: ؛ في الشهادات في العدالة ج ؟ ص .١57‏ 


(؟) تحرير الأحكام: : في العدالة من الشهادات ج "ا ض 4: لاس فى 
85 وثا) النهاية لاين الأثير: اج أص ةأمادة (عيا )ا 


كتاب المتاجر / فى معني القتاء وتفسيرة سلب س-سس9088 


أنه ترجيع الصوت ومدّه. ومافي«السرائر ' وإيضاح النافع»من أنه الصوت المطرب 
لأنّه كمافي «القاموس» وقول من قال إِنَّهِ مد الصوت, وقول من قال: مّن رفع صوتاً 
فهو غناء, وقوله في «المصباح المئير»: إنه الصوت, كما يظهر ذلك لديك مما ذكرتاه. 

ويرشد إلى ذلك أن من تعض لبيان معناه ما عدا صاحب «الكفاية» تبعأ 
«لمجمع البرهان» لم يذكر له إلا معنيين المعنى المشهور والاحالة إلى العسرف 
كالفاضل المقداد " والشهيدالثاني '. بل قدنقول:إِنّ المعنى المشهور لا يحكم العرف 
بسواه. ويرشد إلى ذلك أنّ جماعة ؟ ممّن عدفه كالمحقّق في شهادات «الشرائع» 
والمصئف في «الكتاب والتحرير والإرشاد» لم يذكروا له إلا المعنى المشهورء وما 
ذاك إلا لأنّه هو الذي يحكم به العرفيتوإلا لكان الواجب عليهم الإحالة على 
العرف كما تقتضيه قواعدهم؛ ل2:0 لفظ ورد كن الشرع تحريم معئاه ولم يعلم له 
معن شرعي فيحال على العرف. ولوكاق"لة في اللغة معني يخالفه لأنّ العرف العام 
يقدّم عليها فكيف يفسر وله بمعتى يخالق العرف. إن ذلك لمستبعد منهم غاية البُعد. 

وما يقال في توجيه ذلك _كما في «مجمع البرهان': إِنّ الذي علم تحريمه 
بالاإجماع هو ماقيّد با لقيدين وبدونهما يبقى على أصل الإباحة أوهن شىء. و يرشد 
إلى ذلك أَنّه فى «الصحاح» أحاله على العرف ولم يتعوّض لمعنيّ آخر فيه الصغاني 
فى كتابه الذي جعله «تكملة للصحاح'» ومنه أخذ صاحب «القاموس "© ما زاده 


1١6 السرائر: في ضروب المكاسب ج ؟ ص‎ )١( 
.١١ (؟) التنقييم الرائع: فيما يكتسب به ج ؟ ص‎ 

(1) مسالك الأقهام: فيما يكتسب به ج اص ١171‏ 
(4) تقدّم ذكرهم في ص .١7/4‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان؛ في المتاجر ج ص /0. 
(5) لا يوجد لدينا. 

() القاموس المحيط: ج ص 7 /ا مادة «الغتى». 


بالل لل لس ل همقتاح الكرامة / ج ١‏ 
على الصحاح. وأيضاً لو كان هناك مخالفة لأشار إليه صاحب القاموس وغيره. 

وأمّا ما فى «مجمع البحرين '» فقد استظهرنا أَنّه تبع فيه الشهيد الثاني '. 
وأنه والمولى الأردبيلي ' والخراساني ؟ توهّموا أن المراد من الطرب المستفاد من 
التطريب والإطراب في التعريف الخقّة لشدّة سرور أو حزن فقالوا: وما يسمّى في 
العرف قناءا وإن لم يارب وقال المولى الأردبيلي أيضاً: الظاهر أنه يطلق على 
مد الصوت من دون طرب. قلت: لأنه على ما فهموه يصمح تقسيمه إلى ١‏ 
وغيره؛ على أنّ ما استظهره الأردبيلي لو بقى على ظاهره لحرم الأذان وغيره مبْنا 
هو نحوه. 

والحاصل: أن الوهم الذي حصل لهؤلاء ونحوهم كالقطيفى إِنّما نشأ من عدم 
الرجوع إلى اللغة في معنى الإطراب هالتييٍ المأخوذ هنا فى التعريف. على أن 
كلام القطيفى يمكن تأويله بوجه فرابككة وَإِلّْ فاعاله حال هؤلاء. وأغرب من هذا 
أ والشتي الأروسان “ فهم أن الطرب خََاصٌ بالسرورء وقد نص في «القاموس'» 
وغيره ' على أنه وهمٌ وأنه قول العوام. 

وأمّا الاختلاف الواقع في كلام أهل اللغة فقد عرفت وجه الجمع فيه, والوجه 
في الاختلاف ظاهراً أنه إذا تطابق العرف واللغة قالوا إِنّه معروف أو أشاروا 
إليه إشارة كقولهم: مدّ الصوت, رفع الصوت. ترجسيع الصوت. فكان ذلك من 
الشواهد على ما ذكرناه من التطابق: وإلل فكيف يصمح لصاحب «المصباح*» أن 


,173 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: فيما يكتسب بج اص 171. 

(5و0) مجمع القائدة والبرهان: في المتاجر ج ارعى ارة و3 
(؟) كفاية الأحكام: فيما يحرع التكسب بد صن قرس 84؟. 
(1) القاموس المحيط:ج ١‏ ص 49 ماذة «طرب». 

ع كمجمع البحرين: اج ؟ ص ٠١5‏ مادة «طرب». 

(8) المصياح الُمثير: ص 685 مأدة «غين». 


لايذكر في تعر ينه إلا أنه الصوت ولصاحب «السحاح '» أن يقتصر على أنه من 
السماح ولابن الأثير' أن يقول: كل من رفع ... إلى آخره؛ إذ مَن خفض ووالى 
كذلك. إلى غير ذلك. 

فإن قلت: قد حمّق في فنّه أنّه لا يجب عليهم إلا تمييز الصورة عمًا عداهاء 
سواء تطابق العرف واللغة أم لا كما يقولون: سعدأنة نبت وإن زادوا ففضلء لأنّ 
اللغوي إِنّما يعرف بالتعريف اللفظي. قلت: تعريفه بالصوت والسماع حال عن 
التمييز قطعأ فلا مناص عن التوجيه بما ذكرناه. 

ويه يصمٌ الاستدلال على مخالفة العرف للْغة أن النياحة داعو عن 
ولا فارق إلا العرف, لأنًا تقول: المباح منها ليس إلا ما لا ترجيع فيه وليس في 
أخبارها ما يدل على خلاف ذلك كنا تتميبمع. وأمّا ما اشتمل على المدّ والترجيع 
فإنّه حرام ولو كان على الحسين لي#كلما كبتعارفء أو نقول: إِنّها غناء خرج بالنصٌ 
والاجماع, فتأمّل. 

فقد اتُضح الحال ولم يبق بَحَمد الله بِعَدَ اليوم في المسألة إشكال إلا أن يدعى 
أن العرف في ذلك غير محدود بحدّ وأنّ الغناء يصدق عرقاً على الخالي عن 
التحسين والترقيق وعلى الخالي عن المدّ وعن الترجيع: فيكون قسصدهم في 
اختلاف تعبيرهم عنه أنّ المدار على العرف على اختلاف صدقه وبيان المعنى 
العام وهو أَنّ الغناء من مقولات الأصوات كما هو ظاهر جماعة من الفقهاء 
واللغويين أو من كيفيّتات الأصوات كما هو ظاهر كثير منهم؛ فيكون الغرض بيان 
المعنى العام وأنّهِ ليس داخلاً في جنس آخر كما تراد هبر نت نيكم اع لبمس 
بحيوان مثلاٌ. ويدّعى ' أن لا فارق بين الغناء والنياحة إلا العرف. 


.0 الصحاح:ج "ص 8 مادة «اغنى‎ )١( 
(؟) النهاية لابن الأثير: ج ص 5 مادة ««غنا».‎ 
17 (؟) كما فى حاشية مجمع الفائدة والبرهان: ج اص‎ 


ار مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والّذي يسهّل الخطب فيما اشتبه أنه من الغناء أو من غيره أَنّ الغناء اسم 
هو في نفس الأمر كذلك لكنّ التكليف بما هو في نفس الأمر لا 0 
به, قغاية الأمر كفاية الظنٌّ الاجتهادي في تعيينه, فلو فرض اتفاء الي كما لو 
حصل الشكٌّفي بعض أفرادالصوت فيصيرمن حيث إنّهمجهول كذلك مجهول الحكم 
فيد خل فى شبهة نفس الحكم والأصل فيها الإباحة وعدم وجوب الاجتئاب. 
وأقا هفلاخ لوت كا فى وديم البرفاق الاش سيم وقد ا 
عليه وتعلّمه وتعليمه والتتماعة: مواد كان ذلك في قران أو دعاء أو شعر أو 
غيرهاء حتّى قام المحدّث الكاشاني ' والفاضل الخراسانى " فنسجا على منوال 
الغزالي ؟ وأمثاله من علماء العامّة وخضًا الحرام منه يما م1 على فكرء نن 
خارج مثل اللعب بآلات اللهو ودخوك لجال والكلام في الباطل؛ واستندا في 
ذلك إلى أخبار تقرب من اثني عش[ خبراً: وهل على تقد ير تسليم وضوح دلالتها 
مخالفة للكتاب المجيد موافقةللعامّة محمولة على التقيّة. مع أَنّها معارضة بخمسة 
وعشرين * خبراً بين صريحة الدلالة أو ظاهرة على تحريم الغناء مطلقاً من غير 
تقييد. ويعضدها الأخبار الدالة على تحريم استماع الغناء وهى ثلاثة أخسبارا, 
والأخبار" الدالة على تحريم ثمن المغْنّية وهى خمسة كان ل كان الغتاء 
حلالاً بل مستحيّا في نحو القرآن والأمهة والسانخاة كاهو كام كلدس انا 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ؛ في المتاجر ج لاص لاة, 

(؟) الوافي : في أبواب وجوه المكاسب ج ١1‏ ص 7١8‏ 1116 مفاتيح الشرائع: في مفانيح 
النذور ج ؟ ص .5١‏ 

(؟) كفاية الاحكام: فيما يحرع التكسّب يه صر ككس 131 

(4) إحياء علوم الدين: ج ص /113. 

(8) وسائل الشيعة: ب 59 من أبواب ما يكتسب به ج ١١‏ ص 518 . 

(1) وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب ما بكتسب بدج ١١‏ اص 81. 

(/ا) وسائل الشيعة: ب ٠ ٠١‏ من أبواب ما يكتسب بج ١١7‏ ص 778 . 


كاب انكاس ارتو سك القاب عو لقره مح ج101 


وقد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلّم بالباطل 
ولم تلعب بالملاهي ولم تُدخِل الرجال عليها. 


حكم بتحريم سماعه وتحريم ثمن المغنّية وأنّه سحت وأنّ تعليمها كفر. 

ثم إِنّ هذه الأخبار التى استندوا إليها بين أمرة بقراءة القران بالحزن 
ودر ناته الضوت لعن لعي تر ننم الاين بلدا بوني مشا الم 
8 متي أقلٌّ من ثلاثة: الجمال والصوت الحسن والحفظ» وفي خبر عامّي 
«اتغْنُوا به فمن لم يتعْن بالقرآن فليس منّا '» وهو مع ضعفه منرّل على معنى استغنوا 
به أو محمول على التقيّة ومعارض بما عرفت وبقولهطية «اقرأوا القرآن بألحان 
العرب وإيّاكم ولحون أهل النسوي حا ! . قوم يرجّعون القرآن ترجيح 
الغناء "»... الحديث» والأولى بأهف]|#ا#تحاصيل أن لا يلتفتوا إلى رد مثل هذه 
الأباطيل إن حي إل آراء بلرومة 2 دابعرة ةنده لقني كنا فيك 
عن القاقة والعن لقنا 0 قد امتحين قلك الشرهات 
وأكبٌ على تلك الخرافات, 

قوله: (وقد وردت رخصة في إياحة أجرها في العرس إذا لم 
تتكلّم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم تدخل الرجال عليها» كما في 


«النهابة" والنافع ' والتذكرة”» فيما وحدته فها و«التحرير' والمختلف١‏ وحاشية 


474 ص١ سنن ابن ماجة: ب 10/7 ح 159 ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛: ب 4؟ من أبواب قراءة القرآن ح ١ج‏ ؟ ص 888. 
() النهاية: فى المكاسب المحظورة ص 8 

(4) المختصر التافع؛ قيما يكتسب به ص 117-/199. 

() نذكرة الفقهاء: المكاسب المحرّمة ج ١‏ ص 685 س 5١‏ 

(1) تحرير الأحكام: فيما يحرم التكسّب به ج ١1ص‏ 104. 

(/) مختلف الشيعة؛ في المتاجر ج 6 ص 18. 


و لهسي هفتا الكرامة / ج ١7‏ 


الارشاد ١‏ وإيضاح النافع والمسالك ' والكفاية '» ونفى عنه اليامى في «الروضة أ 
وهو الظاهر من «الدروس* وجامع المقاصد'» وكأنّه مال إليه أو قال به صاحب 
«مجمع البرهان "» كما أنه مال إليه في «التتقيح * » لكنّ «النهاية والتافع» قد علي 
عن اشتراط عيدم اللعب بالملاهى وكذا «المختلف» وكأن الغرض مالم يكن 
مستلزماً لمحرّم. وقد يقال: إِنّ الوجه في ترك القيد المذكور أَنّ اللعب بالملاهي لا 
يحرم الغناء الجائز. 

وقد نسب القول المذكور إلى المفيد جماعة' ولم أجده فى «المقنعة» ولا في 
كتاب «أحكام النساء» وستستمع ما في المقنعة. 

ويدل عليه قول الصادق طيةٌ فى صحيحة أبي بصير: «أجر المغنية البو 
تزفٌ العرائس ليس به بأس وليست هاوتستدخل عليها الرجال ' '»وقولهاقة 
أيضاً في خبر أبي بصير حين سألة عه« كسب /المغئيات: كني" ويف عبلنها 
ارال حرام الغ تدعى إلى الاأعرة” ليس به بأس ١أ»‏ وقوله أيضأءفة : 


4 08 قول الاماء اق (منه 


.)/9 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١8 س‎ ١٠١١ حاشية الإرشاد: فى التجارة ص‎ )١( 
.١١1 (؟) مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج “اص‎ 
0 تتبن لاب‎ 4 
000 جامع ا‎ )5( 
65 (/ا) مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج / ص‎ 
لا الف بم الراا ا‎ 
ع اا م‎ 
واج اص تك وق‎ ١ من أبواب ما يكسب بدح‎ ١16 وسائل الكنيعة: ب‎ )11( 


كتاب المتاجر / فى حك الغتاء عئد الشرع ب ب سس 8لا 


واختير التحريم مطلقاً في «السرائر' والايضاح" والتذكرة» على ما نقل 
عنها الشهيدان ؟ والقطيفي ولم أجده بعد التتّع. وهو ظاهر «المقئعة* والمراسم'» 
وكل" من حرّم الغناء ولم يستثن فهو كالمصرّح قائل بالتحريم. وهو المحكيٌ عن 
ظاهر الحلبى", وفى «الدروس» أنه 1 

وحجّتهم عليه تواتر الأخبار بالمنع كما فى «الايضاح ' '» مع ضعف أخبار 
المسألة عن المقاومة لها سنداً وعدداً ودلالة, إذ غايتها نفى البأس عن أجرها لا 
نفيه عن غنائهرت ولا عن أجره. سلّمنا أنّ الظاهر الثاني لكنّه غير ملازم لنفي الحرمة 
وأنّه مباح فى العرس إلا أن تثبت الملإزمة. وفيه: أنّ الملازمة ثابتة بالاستقراء 
الحاصل من تتع الأخبار الدالة علق الملاوكة بينهما في كثير من مسائل المكاسب 
لكنّها قاصرة الدلالة من وجه آرتوه أنه ليست وافية بجميع ما اشترطوه لكنّ 
هذا غير ضار قطعاً والسند متووجبفيهرغ رخلمل» 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب ما يكتسب بدح ١و؟ج ١١‏ ص 84و60 
(1؟) السرائر: فى المكاسب جح ؟ ص ؟١1١.‏ 
() إيضاح الفوائد: في المتاجر ج ١‏ ص ١0‏ 4. 
(؛) الدروس الشرعية: في المكاسب ج اص 171 ومسالك الأفهام: فيما يكتسب بهج ١‏ 
ص ١1797‏ 
(0) المقنعة: في المكاسب المحرّمة ص 088. 
0 في المكاسب ص 1 
منهم المحفّق فى : شرائع الاسلام: فيما يكتسب به ج 7 ص ٠١‏ وابن البرّاج في المهذّب: 
في المكاسب ج ١‏ ص 541 
() الحاكي عنه العلامة في مختلف الشيعة: في المتاجر ج ه ص 18. 
(1) لم نجد في كلام الدروس حكمه بالأحوطية في حرمة الغناء مطلقاً بل الموجود فيه هو 
الحكم بإباحة الغناء في العرس. فراجع الدروس: بع اص ؟111. 
(١٠)إيضاح‏ الفوائد: في المتاجر ج ١‏ ص .1١0‏ 


9# سس اتا ب يج قلخام الكرافة 'راخ ١‏ 


والعرس خاصٌ بالتزويج كما فى كتب اللغة ' فلا يتعدى إلى الختان ونحوه. 

وعن القاضى أنه كرهه '. ولعلّه أراد التحريم, لأنّه من القدماء ولسائهم في 
الكراهية معلوم. ولم يستئن شيء في «الشرائع ' والارشاد؟ واللمعة *م. 

والمراد بعدم دخول الرجال عليها عدم سماع صونها للقطع بالتحريم وإن لم 
يدخلوا وذلك إذا كانوا أجانب؛ ويحتمل العموم لاطلاق النصّ. 

والمراد بالملاهي ما لا يجوز مثله في العرس. فالدفٌ الذي لا صنج فيه ولا 
0 بعر لدها دع عه عدا بزل درف ف الل عتدنا الحرمة لما سياتى. 

ستثنى المحمّق ” في باب الشهادات والمصّف في الكتاب* والشهيد فى 

2 وشا شن كي فى لمق ااعزادوده الم الاب وكأيّه قال 
الأردييلى 3". لبي هو المشهور "'. فتأتل. وقد اعترف 


(١]منهم‏ صاحب تهديب اللغة: 25 ؟نَ الا قاد جرس #ثإوالطر يحي في مجمع البحرين: م ؟ 
ص الم ماده «عر س» والفيروزابادي في القاموس المحيط: اج اص 1؟؟ مادة «العرس». 

(1) تقله عنه الشهيد في الدروس: ج اص 157. 

() شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 1 ص 0 

(؟) إرشاد الأذهان: : في المتاجر ج أعحى لأا 

(6) اللمعة الدمشقية: في المتاجر ص .1١8‏ 

(5) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية: في المكاسب المحرّمة ج * ص ,1١١‏ والمحقّق 
الثاني في جامع المقاصد؛ ؛ في المتاجر ج 4 ص 11. 

[لااشرائع الام ا ا 

() قواعد الأحكام: في الشهادات ج ؟'اص اذ 

() الدروس الشرعية:؛ ؛ في الشهادات ج ؟ ص 7؟١.‏ 

(١٠9١١)كفاية‏ الأحكام: فيما يحرم التكسّب به ص 85س 19. 

.04 مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ع م ص‎ )١١( 

(؟١)‏ منهم البحراني في الحدائق الناضرة: : فيمأ يكتسب به ج 6 ص ١١١1ء‏ والسبزواري في 
كفاية الأحكام: فيما يحرم التكسّب به ص 45س ٠‏ والبهبهاني في الحاشية على © 


كتاب المتاجر / فى حك الغناء عند الشرع بغت تل ب ااا 


قلت: لعل دليله بعد الأصل ما روي اليا قال لعبدالله بن رواحة: «حرّك 
بالتوق» فاندفع يرتجزء وكان عبدالله جيّد الحداء وكان مع الرجالء وكان أنجشة 
مع النساء فلم سمعه تبعه فقال 12 لأنجشة: «رويدك رققاً بالقوارير» يعنى 
انان ا ولاسستمان عع فاق علق فول حل الدال كن عنانا 0 طهر 
نه قسيم له مباين له لشهادة العرف بذلك, وعلى القول باستثنائه يقتصر فيه على 
الإبل فلا يتعدى إلى البغال والحمير. 

وحكى في «جامع المقاصد» عن بعضهم استثناء مرائي الحسينطية '. وقد 
نفى عنه البُعد فى «الكفاية '» وح لمان ملافية فى الباب: 

وقال في «مجمع البرهان»: لعلّ دليل كل ما استثني ني أنه ما ثبت الإجماح إلا 
في غيرهاء والأخبار ليست بصحيجة ته لضفي التحريء لتنا لاما الجراء. 
فما ثبت تحريمه حرّمناه والباقى اييفقى 

وفيه: أن الأخبار - وفيها القحيحب والإجماعات والفتاوى على تحريم 
الغناء بهذا اللفظ أعني معدفاً فيكون عابّاً إلا أن تقول: إِنّ عموم المفرد المعدف 

سواء كان من دليل الحكمة أو من غيره ليس لغوياً حتّى يتناول النادر. فيكون 

عمومه عموماً عرفيّاً متناولاً للشائع من أفرادهء والحداء ومرائي الحسين ليه 
ليسامن أفرادهالشائعة؛ ولئن سلمناذلك في الحداء لانسلّمه في مر اي الحسين عليه . 
وإن قلنا: إن المرجع في معرفة الغناء إلى العرف ارتفع الإشكال عن مراثي 
الحسين طقة . فليتأئل جيّداً. لكنّا نقول؛ إنّ الأحكام تتعلق بالطبائع فيكون 


ماسم 


ه مجمع الفائدة واليرهان: فيما هو حرام بئفسه ج ١١‏ ص 1/8 وص ين 
)١(‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 207؟. 

(؟) جامع المقاصد: في المتاجر ج +ص ١١‏ 

() كفاية الأحكام: فيما يحرم التكسّب به ص 85س ؟؟ 

(؛) مجمع الفائدة واليرهان: في المتاجر ج ص .1١‏ 


ا ا عماج الامه 7 2 8 


تحر يمه لمكان تعليق الحكم على الماهية فيستلزم العموم اللغوي. إِمنا لأنها علة أو 
ا ل ل ل ل الل ل يل 
كتحر يم الزنا والربا والخمر وبيع الغرر. 

وبهذا يندفع الإشكال عن قولهم: المطلق ينصرف إلى الأفراد التسائعة. 
وقولهم: إِنْما يحتاج إلى الاجتهاد المطلق في الأفراد الغير البينة الفرديّة للمطلق. 
نان الكلمة الاولى انما تقال حيت يعلق الحت على المطلق من حيث الأفراد 
ويراد الإبراز في الوجود كما في قولنا: بع بالنقد فانّه سنصرف إلى التسائع. ولا 
كذلك قولنا: بع بأيّ نقد كان. والكلمة الثانية إنْما تقال حيث يعلّق الحكم على 
المطلق من حيث الماهيّة كتحريم بيع الغرر وتحريم الزنا والربا؛ فانه هنأ يحتاج 
إلى معرفة الأفراد الغير الييّنة لأنهاهرادة هه وإن قلنا: إِنّ عموم المعرّف توي 
يتناول الأفراد النادرة لكنّه حلاف ءا ضتيتد 

وهذا شيء جرى به القلم علطيب هطاكفاية '» في ثاني الوجهين فى 
الجمع بين الأخبار فتعرّض للمسألة الأصولية ويتى عليها ما بنى.ومن المعلوم أنه 
لم يحرّرها في أصو له. وبذلك يعرف حال كلام المقدّس الأردبيلي. 

ثمٌ أيّد هذا القول في «مجمع اليرهان» بأنّ البكاء والتقجّع عليه مطلوب 
ومرغوب وفيه ثواب عظيم والغناء معين على ذلك وآنَّه متعارف دائماً في 0 
المسلمين في زمن المشايخ إلى زمائنا هذا من غير نكير". وأئّده بجواز النياحة 
ا ادا لياه ا اا ار ل ان ل الماك 
للطرب على الظاهر وليس في المراثي طرب بل ليس إل مطلق الحزن. وقضية هذا 
الأخير مع مخالفته لنصٌّ أهل اللغة والمعرّفين له جواز مطلق المراتي, فهو كغير ه 
)١(‏ كفاية الأحكام: فيما يحرم التكسّب به ص 81 س 0 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج #8 ص 1١‏ 


كتاب المتاجر / فى حكم الغناء علد الشرع + ل ب ١78‏ 


ممأ يد به محل منع إلا شهادته باستمرار الطريقة في زمن المشايخ من غير نكير 
فإنّها شهادة أوثئق النأس وأعرفهم فهو نقل سيرة مستقيمة وإجماع مستمر. 

ثم إِنَا قد تقول؛ إنّ تحر يم الغناء كتحريم الزنا أخباره متواترة وأدلته متكاثرة, 
عبر عنه بقول الزور ولهو الحديث في القرآن ', ونطقت الروايات بأنْه الباعث على 
الفجور والفسوق ؟ فكان تحريمه عقليًاً لا يقبل تقيبداً ولا تخصيصاً. والأخبار 
الواردة فى ذلك محمولة على التقيّة " فليلحظ ذلك 

وأمَا الرقص والهلاهل والرويد فى غير حال الحرب وحضٌ الرجال على 


7 الفرقان: 7/!ء لقمان:‎ )١( 

(؟) المرادبالاخبارالتي أشارإليهاهي ماورد من النبي ييةُ من أرأ نّ الغناء رقية ال كان الا اده 
ج هلاص /187)أوقول الرضالة :أنه من أَبيفي بيته طنبوراً أو عوداً أو : شيئاً من الملاهي من 
المعزئة والشطرنج وأشباهدأربعين يإمأفقد با بعكب من الله فان مات في رمعي عاب قاجراً 
فاسثاً ومأواه الثار ويئس المصير (المصدر: صِيا 45 ؟) أو قول الصادق 30 : ان قيطاناً يقال له 
القفندرإذاضرب في منزل الرجيل أربعين صَباحأباليربط دخل الرجالووضع ذلك الشيطان كل 
عضومنه على مثلهمن صاح ب لبَبسكا تف كيدنَكٌ قلا يغار بعد ها حت : تؤثى نساؤه قلا بغار 
(وسائل الشيعةبج ١٠١ص‏ 1101 )أوما ورد من أنّ ليا كسر طنهور صاحبه ثم استتتايه فتاب 
1 ل ا م وت اسان 0 
اح ممه إن خلدون ومروج الذهب حيث نقلا عن الخلفاء من يلى أمتة وين النتانن 
النسوق وغورهم في الفجور إذ استمعوا الغناء. حقى أن الوليد بن يزيد بن عبدالملك لما سمع 

من أبن غائقة [لغناء بعد أن ألم عليه تكرير أبياث الغناء وكان من أمهر أبباتدة هذا أفرم 

ا سا ا اموا ع و ا ا م قبل رأس آلتد. 
وى نألف دنار وي على لة وأ المشي مكدب على بساط. و والعهدي 
ا الى اع ل ا ا 
وهو يمشي به كالحمار. وكان ن هذأ دأبهم وديدنهم في استماع الغناء, وكان بعضهم إذا استمع 
الغناء يزئي حنّى مع محارمد. وكثيراً ما يشرب الخمر فيفعل المحرّمات ويرتكب الفسوق. 

(17) كما في وسائل الشيعة: بي 18 من أ بواب ما يكسب به ذيل حم وج اأئخص 70 


ارا تبي ل مقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


اانا أجرة النائحة بالباطل. ويجوز بالحق. 


القتال فالحزم اجتنابه بل لعلّه يحرم فعله. لأنه من اللهو أو الباطل و الحازم يجتنب 
الشبهات خصوصاً عند اشتباه الموضوعات. ويأتى تمام الكلام على القمار وما 
بتعلّق به بيان حال اللعب واللهو. 
إفى أجرة النائحة] 

قوله: #ويحرم د النائدة بالباطل, ٠‏ ويجور بالحق »ا أن جر مة 
أخر البائحة بالباطل فهو حخيرة «المقنعة ١‏ والنهاية" والمراسو! «السن اف 
والشرائع * والناقع' والتذكرة" والتحرير“ والارشاد* والدروس '' واللمعة١١‏ 
والروضة" “و الفبيالك؟؟ والمجمع وَالكِايةٍ بةِ*' والرياض' '» وعن «المنتهى» 


65/8 المقنعة: فى المكاسب المحومة ص‎ )١( 

(1) التهاية؛ فى المكاسب المحذ او ر يمير #كيد 

ا المرات ل التكاء وض 1 

(4) السرائر: في المكاسب ج ؟ ص ؟؟1, 

(0) شرائع الإسلام: فيما يكتسب به ج ١‏ ص .٠١‏ 

(1] المختصر النافع: فيما يكتسب بد ص ,١117‏ 

() نذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرّمة ج ١‏ صن 658١‏ س 18,. 
كا نح رير الأحكام: : فيما يحرم التكشب به ج "ص 05؟. 
(4)أرشاد الأذهان: : في المتاجر ج هص 019 ١‏ 
(١٠)الدروس‏ الشرعية: : في المكاسب ج "امن 77 1. 
)١١(‏ اللمعة الدمشفية: في المتاجر ص .1٠١8‏ 

(١)الروضة‏ البهية: في المكاسب المحوّمة ج ٠ص .1١١‏ 
)1١(‏ منسالك الأفهام: قيما يكتسب به ج لاص 1717. 

70 مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج 8 ص‎ )١5( 
.51 كفاية الأحكام: فيما يحرم التكسّب به ص 6مس‎ )١5( 
.18 رياض المسائل: في المكاسب سب المحرّمة ج لصن‎ )١1[ 


كتاب المتاجر / حكه التوح بالنياطل وأجرئه ‏ بت ب بيب 18 
الإجماع عليه '. وعليه أو على التفيّة أو على الكراهية يحم لإطلاق الأخبارالمانعة 
عن أجر النائحة والنياحة. وهو ما رواه في «الكافى» عن عمرو الزعفراني ' وما 
روأه في «الفقيه» شي حك بث المناهي وشيد: «أئه عله نهى عن النياحة واللاستماع 
إليها '» وما رواه في «الخصال » وفي «معاني الأخبار “وء لعل الشيخ في 
«الميسوط'» وابن عمدة أهذا بظاهر هذه الأخبار فحلاماها مطلقاً فيما حتى 
عنهما. وادّعى في «المبسوط» على ذلك الإجماع * وهو معارض بمثله موهون 

والمراد بالباطل ذكر ما لا يجوز ذكره مثل الكذب, وقد يلحق به أو يدخل فيه 
ما إذا سمع صوتها الأجانب كما نبّه على ذلك في «جامع المقاصد* والروضة'' 
و مجمح البرهان' '» وقد يراد بالياظل اهجو كما فى الخبر: «ولا ينبغي لها أن تقول 


(١)رياض‏ المسائل؛ في المكاسب المحركتع/7 ص 16. 

(؟) الصحيح هو عمران ن لز عفر في ,كسا قي ماطف ارج اص فإن المسئّى بعمرو أو 
عمر في كتب الرجال لم يلقّب بالزعفراني. وقد احتمل البهبهاني 4 أنه ابن عبدالرحيم من 
أصحاب الصادق لله وفي القاموس أنه ابن إسحاق الكوفي الذي هو أيضاً من أصحاب 
الصادق نىة, والظاهر أن ؛ الأصحٌ هو الثاني. وهو وإن لم يوثق في العبا راث المحكية في كتب 
امرجال إلا أن الأصمٌ أنه ممّن يعتمد عليه لرواية محمّد بن سنان وإيراهيم بن مصحمّد 
الهمداني وغيرهما عنه ولما بيّناه في مقدمة كتابنا أحكام المحبوسين على التفصيل. ٠‏ فراجع 
قاموس الرجال: ج / ص 11 

(7) من لا يحضره الفقيه: في المناهي ذيل م "15 س 6 ص 0. 

(4) الخصال: سم ١1ج‏ اص 521. 

(8) معاني الأخبار: ح اص .51١‏ 

( وه) المبسوط: في أحكام الجنائز ج ١‏ ص 181. 

(/ا) الوسيلة: فى إحكام الميّت ص 11. 

(9) جامع المقاصد: في المتاجر ب 2 عن 56. 

(١٠)الروطة‏ البهية: في المكاسب المحرّمة ج ٠ص‏ راض 

.786 مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج /ص‎ )1١( 


45 لدب همقتاح الكرامة / جم ١17‏ 


هُجراً فإذا جاء الليل فلا تؤدّي الملائكة بالنوح '» والهُجر بالضمٌ الافحاش والخنا 
كما في «الصحاح '». 

وأمّا جواز أخذ الأجر إذا ناحت بالحقّ فعن «المنتهى» الإجماع عليه '. وهو 
خيرة «المقنع ؟ والمقنعة* والنهاية١‏ والسراشر" والنافع* والتذكرة وشرح 
الارشاد» للفخر * ١‏ و«حواشي الكتاب١‏ » للشهيد و «جامع المقاصد ١‏ والروضة؟١‏ 
ومجمع البرهان ؟' والرياض*! والحدائق أ '» وهو المفهوم من عبارة من اقتصر على 
تراس اعرها ١‏ ابام بالل وف عرقي 

ولعل الأولى التقييد بكونها على أهل الدرين كما في «المقنعة"! والنهاية'»2 
تركب قد تاكل فى جوازها على المخالف والكافر وإن قالت صدقاً. 


.1١ ص‎ ١١ من أبواب ماأيكلاف به/بم ]7ج‎ ١7 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) الصحاح: ج كص ١6م‏ ماد ظح 

(1) نقله عنه في الرياض: ج حىى لاي 

(5) المقنع: في المكاسب والتجارات ص 59 

(0 و17) المقنعة: في المكاسب المحرّمة ص 088. 

(7و18) النهاية: في المكاسب المحظورة ص 50 

(/ا) السراثر: في المكاسب ج اص ؟؟5, 

(8) المختصر الناقع: قيما يكنسب به ص 1319. 

(4) تذكرة الفقهاء ء: في المكاسب المحرّمة ج ١‏ ص 08١‏ س 18. 

)٠(‏ صرح الإرقاد تلتيلي: في السجارة عن 16س 4 (من كعب مكتبة المرعتى 
برقم 180/4)., 

)١١(‏ لم نعثر عليه في الحواشي الي بأيدينا لا في أحكام الجنازة ولا في المكاسب؛ فراجع. 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في المتاجر ج 4 ص 4 ؟. 

(1) الروضة البهية: في المكاسب المحرّمة م #ص 71 

)١8(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ال جر كل صن 0لا 

(6١)رياض‏ المسائل: في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 18. 

(1) الحدائق الناضرة: فيما يكتسب به ع 8 ص 176, 


ويدل على المشهور أخبار كثيرة بسغطة دولا وفبلا ومتري امال 
الصادق عليه فى موثق يونس: «قال أبي ليلا : با جعفر أوقف لى من مالي كذأ 
وكذا لنوادب يندبنتي عشر سنين يمنى أَيّام منى '» وإِنّ في ذلك إظهاراً لما خفي 
بخ عل اله في زمن زين العابدين طجةُ ونقصأ لظالميهم ولتيبييدا لمعرقتهم 
وحبهم: وأهل الموسم إِنْما يسمعون في النياحة اللغط والضجّة ولا يميّزون سين 
الأصوات وئيس ذلك بحرام قطعاً وما هو إلا كروية المرأة متلقّعة بالإزار الشامل. 

وقد يقال ”: إِنّ في ذلك دلالة على عدم التحريم مع سماع الأجانبء ولم يدل 
خبر من أخبار الباب على جواز الترجيع فيها والإطراب فلم تكن مسئثناة من 
الغناءء بل قد يقال ': إنْها وإن اشتملت على الترجيع والمد بحيث لم تخرج عن صفة 
النياحة لم تحرم للعرف الفارق بها وبين الفراجزوقيد اك 

وما فى موتّقة سماعة من قولهب«سأليطعن كسب المغئّية والنائحة فكرهه *» 
فمحمول على عموم المجار آموي اإوتهابفىوالقول بالكراهية مطلقاً غير بعيد 


سي تت لاس سي اااي سس 


_قد أَقب أ سلمة حيث ناحت على ابن علّها بحضرته يب قالت شعراً: 
أنمفى الوليد ين الولشة ١‏ آنا الوليد فس العصيرة؟ 
وكانت سيّدة النساء سلام الله عليها تقول: يا أبتاه مِن ريّه ما أدناه. يا أبتاه إلى 


.88 ص‎ ١١ ج١ من أبواب ما يكئسي بدح‎ ١7 وسائل الشيعة؛ ب‎ )١( 
3 (؟) كما في مجمع القائدة والبرهان: ج ./ ص‎ 

() كما في حاشية المجمع للبهبهاني: ج ١١‏ ص 57. 

(كانريياةا. السك بن أبزاب ها اكيب وس اخ سن ا 
(8) وسائل الشيعة: ب ١,7‏ من أيواب ما يكتسب به س ؟ ج ١١‏ ص 481, 
(3) بحارالأثوار سي ؟؟ ص 058 المغني لابن قدامة: ج ؟ ص .1١١‏ 


“دل ل همقتاسم الكرامة / ج ؟١‏ 


كما نصّ عليه في «التهذيب'» وغيره ' لمكان الموتّقة المذكورة وغيرهاء أو 
تخصٌ بما إذا شرطت لمكان خبر حنان بن سدير حيث قال: «قل لها لا نشارط أ» 
كما نص على ذلك في «التذكرة » وغيرها". والقائل بالإطلاق يقول بتأكّدها مع 
الشرط كما في «التحرير'» وهو الموافق للقواعد الآصولية إذ لا يجب في المقام 
على المذهب الصحيح حمل المطلق على المقيّد. لأنّ الكراهة مما تتزايد وتتأكد. 
ولا كذلك الوجوب والتحريم وإن كان بعضه أعظم من بعضء فتأمّل. 
ولا ينافى وصيّة مولانا الباقرطة " وفعل سيّدة النساء طليّة * والفاطميات 
يوم الطفٌ " وبعده للقطع بالقرق بينه انع غير هم. 
ويستفاد من الخبر الذي د 
ا 3 وي 8 5 
ار رأف القوإسلى ١‏ 
قوله: «والقمار حرام. وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز 
أنواعهامن الشطرنج والنردوغير ذلك. والتحريم مذه ب الأصحاب كما فى شهادات 


604 ج 7ص‎ ٠١18 تهذيب الأحكام: ب 115 في المكاسب ذيل ح‎ )١( 

(؟) كالاستبصار: : ب 0ف أجر النائحة ذيل ح اس اص 6٠‏ والرياض؛ اج رص ند 
ع ال ا ب ما يكتسب بح لاج ١7ص .5١0‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرّمة م ١‏ ص 08١‏ س ١‏ 

اه ره 

(1) تحرير الأحكام: فيما يحرم التكسب بدج ١‏ ص 104 ٠‏ 

(/) تقدم في ص 184. 

(8) تقدّم في ص 184. 

() كما في البحار بج فغاصى ولىر؟ و لامر؟. 


كيتاب المتاجر / فى حرمة القمار ومايؤخذيه _- تت تب -- ه8١‏ 


«المسالك '» ونحوه ما فى «كشف اللثام '». وقال فى «المنتهي»: القمار حرام بلا 
خلاف بين العلماء وكذاما يوَحْدْ منه إلى أن قال: _قانٌ جميع أتواع القمار حرام 
من اللعب بالنردوالشطرنج والأربعة عشر واللعببالخاتم حنّى لع بالصبيان بالجوز 
على ما تضئنته الأحاديث, ذهب اليه علمارنا أجمع ". وقال فى «مجمم اليرهان» 
بعد ذكر تحر يم الثمار واللعب به حنّى لعب الصبيان: دليل الكل الإجماع * انتهى. 
والنتاوى قد طفحت بذلك في الباب وباب الشهادات؛ قال فى «التذكرة»: 
القمارحرام وتعلّمه واستعماله وأخذالكسببه حتّى لعبالصييان بالجوز والخاتم”. 
وأمنا الأخبار فإنّها قد تزيد على خمسة عشر خبراً'؛ وكما تضمئنت تحريم 
اللعب بذلك والأكل منه تضكنت حرمة حضور المجالس التى يلعب فيها والنظر 
إلى ذلك وفيها الصحيم. وفي خب شيط فات السرائر»: أنّ السلام على اللاهى 
بها معصية وكبيرة موبقة والخائض فيها كالخائض بده في لحم الخنزير لا صلاة 
له حتّى يغسل يده كما يغسلهامئ لحم الخنزير,والناظر إليها كالناظر إلى فرج أمّه 
إلى أن قال: ومن جلس على اللعب بها فقد تبوّء مقعده من النار" ... الحديث 
وهو طويل, ولا مانع من العمل بهذه الأخبار الموافقة للاعتبار إلا الأصل وعدم 
العامل بجميع ما تضمّنته. ثم إِنْه لاريب في تحريم اللعب بذلك وإن لم يكن فيه 
رهان. سواء كان قصد الحذق أو اللهو كما نص على ذلك في «الكتاب” 


.١75 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: في الشهادات ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في الشهادات جح ؟ ص 15س 6 .١‏ 

() منتهى المطلب: فيما يحرع التكشب به ج اص ٠١١5‏ س ١5و55‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج .ص اأوكم/ 

(8) تذكرة الفقهاء: فى المكاسب المحرّمة ج ١ص‏ 0487 س 0:0 

(1) راجع وسائل الشيعة: ب5 ١١‏ و١٠‏ و4 ٠١‏ منأبواب ما يكتسب به ج ١5‏ ص 177 - 1114. 
(/) السرائر؛ ج اص 0/7 فيما اسنطرفه من جامع البزنطي. 

(4) قواعد الأحكام: في الشهادات ج ؟ ص 4 


ا سسسييسسسبجب7ب77٠٠_‏ ب نا لقا ع الكرامة رح 11 


والدروس '» في باب الشهادات و«جامع المقاصد"» في المقام عملاً بإطلاق 
النصوص والفتاوى وإن كان أصله _أي القمار بالكسر_الرهن على اللعب بشى. 
ف هذ والاضاءكنا هو ظاهر «القاموس ' والنهاية 1 أ صر يحهما وصبر مح عمسم 
البحرين» وقال فى الأخير: وربما أطلق على اللعب بالخاتم والجوز". وظاهر 
«الصحاح' والمصباح المتير "» وكذلك «التكملة والذيل» أنه قد يطلق على اللعب 
بهذه الأشياء مطلقاً أي مع الرهن ودونه وبه صرح فى «جامع المقاصد"». 

وما تردّب على ذلك يجب رده على المالك, ولو فعله الصبيان قالمكلف بردٌه 
الولى, ولا يجوز له تمكيلهم من أخذه ولا التصياف فيه. 

وتنقيح البحث أن يقال: إِنّ ما اعتيدت به المقامرة والمغالبة حتّى صار من 
الملاهى فحرام صنعه ونفعه حتى لعب الطيبيان: وما لم يعتد كذلك بحيث لا يدخل 
في الملاهي فحرام نفعه دون فعلهاكمليهو أَلَسأن في اللعب واللهو فإن تحر يمهما 
إِنْما هو فى اللعب المعروف المعتاة 05ل التى كذلك دون ما كان خاضاً غير 
مشهور ولا معتاد كالمداعبات بَِالْنْبدا نكما وْبَمَا جع من بعض أهل الديانات. لأنّ 
الإطلاق إِنْما بنصرف إلى الفرد الشائع؛ واللهو والآلة إِنْا ينصرف إلى ما شاع 
منهماء فليلحظ ذلك. 

دقن أن تكون «حتى» في عبارة المصيّف عاطفة على القمار حنّى 
بصير التقد بر: وسحرم القمار ولعب الصبيان؛ ويكون تعلق التحريم بلعبهم 


(١)الدروس‏ الشرعية: في الشهادات ج ؟ ص .١١١‏ 
(؟ وما جامع المقاصد: في المتاجر ج 4 ص 11 
(1) القاموس المحيط: ج ؟ ص ١١١‏ ماد «القّمَوَف». 
(4) النهاية لابن الأثير: ج 4 ص ٠١‏ مادة «قمر». 
)6 مجميخع البحرين؛ ج لاص 15 2 مادة «قمر». 

(1) الصحاح: ج ؟ ص 99 مادة «قمر». 

(1) المصباح المئير: ح ؟ ص 0١6‏ ماذة «قمر». 


كتاب المتاجر / فى حرمة الغش بما يخفى الواقع سسالا نر 


والغعش بمأ يبخفى كمزج اللبن مارلعات وتدليس الماشطة وتزيين 
الرجل بالحرام 


مصروفاً إلى الولي, فتأمّل. 


[في الغش وتدليس الماشطة] 

ل اللاضط 
وتسزيين الرجل بسالحرام» كما صرّح بذلك كله في «الشرائع' 
والنافع ' والارشاه" والتحرير؟ والتذكرة* والمتتهي» على ما حكى عنه١‏ 
و«التحرير” والدروس” واللمعة؟ والروضة'! والمسالك١'‏ ومجمع البرهان ٠١‏ 
والكفاية"'» وغيرها؟' وهو خبحة (ايكقنعة والنهاية» تصريحاً في بعض 


. شرائع الاسلام: فيما يكتسي به ج ؟ صب‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: فيما يكتسث ايةعن 11لا 

(؟) إرشاد الأذهان: في المتاجر ج ١‏ ص 501 

(؟) تحرير الاحكاء: فيما بحرم التكسّب بدج "ص .51٠١‏ 

(8) تذكرة النقهاء: في المكاسب المحرّمة ج ١‏ ص 885 س 18. 

(5) الحاكي عنه الطباطبائي في ا ف العساس المحرّمة ج ب حى 90. 

(0) الظاهر أن التحرير الثاني ل ا الكتب المصادر في النسيغ الأولى 
كانت مذكورة بالحروف الاختصارية فبدّلها المصمّح المحسن 4ه عنها بأسمائها الصريحة 
الظاهرة فيمكن الاشتباه فى هذه الجهة فراجع السرائر: ج ؟ ص .152975١١‏ 

(8) الدروس الشرعية؛ في المكاسب ح 8٠ص .1١١١‏ 

(8) اللمعة الدمشقية: في المتاجر ص .٠١9‏ 

3 الروضة البهية: في المكاسب المحرّمة ج “اص‎ )٠١( 

.١17١ مسالك الافهام: فيما يكتسب به ج ”اص‎ )١١( 

(؟1) مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج #8 ص .8١‏ 

,"6 كفاية الأحكام:فيما يحرم التكسّب به ص /المس‎ )١7( 

506 كجامع المقاصد: في المتاجر ج ص‎ )١14( 


١مل‎ 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


ومفهوماً في بعض كما ستسمع, لكن لم يقيّد فيهما «كالسرائر '» الغثىٌ بما يخفى, 
ولم بذكر في «المقئع ' والمراسم '» سوى تدليس الماشطة, وقد نصّ عليه أيضاً فى 
«السرائر» واختلفت هذه الكتب الثلاثة في الإطلاق والتقييد كما ستعرف. 7 

وتنقيح البحث في المسائل الثلاث أن يقال: قال في «المنتهى» على ما حكي 
عند ؛ و«حاشية الإرشاد* والحدائق'» وكذا «الرياض”» أنه لا خلاف فى تحريم 
الف بما يش غير أن فى وائرياض» لا خلاف ظاهراً. ش 

ويدل عليه صحيحتاهشام بن سالم* وهشام بن الحكم ' أو حسنتاهما وخبر 
السكونى *' وغيرها'' من الأخبار المستفيضة الصريحة الدلالة. 

وأعمتتر: بالقيد عن مقابله 000 الحنطة رم والنبن 


(١)السرائر:‏ في المكاسب ج ؟ ص 101 

(1) المقنع: في المكاسب ص 51١‏ 515. 

(') المراسم: في المكاسب ص ١,7١‏ 

(4) الحاكي هو الطباطبائي فى الرياض: ج م حى 0لا وشيره وهو موجود في منتهى المطلب: 
فيما يحرم التكسّب به ج ؟ ص ٠١7‏ السطر الأخير فراجع. 

(4) حاشيةاللإرشاد: في التجارة ص ٠١٠١‏ السطرالاوّل (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 0/4. 

(1) الحدائق الناضرة: فيما يكتسب به ج ١‏ ص لأ 

(9) رياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج م ص ٠,5‏ 

(و9) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ وح لاج لاص 3١8‏ 

(١91١١)المصدر‏ السابق ح ]ولاج ١اص‏ 8١و04‏ 5؟. 

(؟١)‏ جامع المقاصد: :في المتاجر ج 4 ص 0؟. 

(؟١)‏ حاشية الارشاد: : في التجارة ص ٠٠س‏ ؟ (مخطوط في مككتبة المرعشي برقم 74). 

)١15(‏ مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج "ا ص ,١59‏ والروضة البهية؛ في المكاسب المحرّمة 
حلاص 515 


كتاب المتاجر / فى حرمة الغش بما يخفي الواقع +ع ب ١84‏ 


والخراساني ' والبحراني ' وشيخنا صاحب «الرياض "4 ومال إليه أو قال به مولانا 
الأردبيلى ؟. وقالوا ماعدا الخراساني: نه مكروه: واقتصر هو على الجواز من دون 
ذكر كراهية. ش 

واعل دلبلهم الأصل واختصاص أخبار الباب بحكم التبادر ‏ بمحل القيد 
وأنّه مشاهد للعيب عالم به فإنّه اشترى غير الجيّد بثمنه. ولذلك وجب تنزيل 
عبارة الشيخين وابن إدريس على المشهور. 

ويدلّ على ذلك قول أحدهماطييك فى خبر محمّد بن مسلم: «إذا رأيا جميعاً 
فلاباس» ‏ وقوله ملكلا في حسنةالحلبي «لايصلح أن بغش المسلمين حثّى يبيّنه»' , 

ولعلّ دليل الكراهية توهّم احتمال شمول النصٌ له مع إمكان غفلة المشتري 
عنه سيّما مع كثرة الجيّد إذا خلط بالردق: 

وأمًا إذا غشنٌ بقصد إصلاح المال#لا بقصد) الغ لم يحرم للأصل وتبادر غير 
هذه الصورة من أخبار الغفى .وللصحيح عن الحلبي قال: «سألت أبا عبداش مجه 
عن الرجل يشترى طلحاما فيكو النسة لمخاللق لد أن يبلّه من غير أن يلتمس هنه 
زيادة, فقال: إن كان بيعاً لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفعه غيره من غير أن يلتمس منه 
زيادة فلا بأس, وإن كان إِنّما بغش به المسلمين فلا يصلح”» فتراه كيف أعتنى 
وفصّل وأعاد. 

ومن الغشنٌ الحرام وضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلاً كما في «الروضة*» 
ويلحق بالغشنٌ في الحكم ما إذا لم يكن الغشنٌ من فعله لكنّه لم يظهره حين بيعه 
)١(‏ كفاية الأحكام: فيما يحرم التكسّب به ص /المس 70 
(؟) الحدائق الناضرة: فيما يكتسب به ج 18 ص .15١‏ 
(5) رياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج ص 0/. 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: في المناجر ج .ص م 
(6-لا) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام العقود ١و1‏ ولاج ااص 1س؟ا؟1. 
(8) الروضة البهية: في المكاسب المحرّمة ج لاص ١١؟.‏ 


اولس يبلل همففتاح الكرامة / ج 15 


ونقله. والغشل يكون بإدخال الأدنى في الأعلى أو المراد بغيره أو إظهار الصنعة 
الجيّدة فيد خل في التدليس. 

ويبقى الكلام فيما إذا باع حيث يكون قد غششٌ وفعل حراماً هل يصمٌ الببع أ 
لا؟ جزم بالاوّل في «حساشية الارشاد! والمسالك"؟ » وبالثانى فى «مجمع 
البرهان» وتردّد في «جامع المقاصد؛ والكفاية*» واحتجٌ في «المسالك» بِأنّ 
حكمه حكم ما لو ظهر في المبيع عيب من غير الجنس. وقال: ريما احتمل البطلان 
عاك أن المتصوة يال هو اللبى واللعاري خاي النقاء ولوف تكوج كي 
و باعه هذا الفرس فظهر حماراً. وقال: قد ذكروا في هذا المثال إشكالاً من حيث 
تغليب اللإشارة أو الاسم. والفرق يبنه وبين ما نحن فيه واضح"'؛ انتهى. 

قلت: المحتمل المحقق الثانييخن «جاو/إلمقاصد"» وكما أن الفرق المذكور 
ظاهر كذلك قد نقول: إِنْ الفرق ظاهديين مياشحن فيه وبين ما ذكره هو فى توجبه 
الصحّة من أن حكمه حكم مأ ووفك الهو عكيب. لأ ما نحن فيه مما 
استفاضت الأخبار كما عرفت _بالنهي عن بيعه. والظاهر أنه من حيث عدم 
صلاحيّته للبيع من حيث الغش فكان كبيع العذرة ونحوها وإن اختلف الوجه في 
كل منهاء هذا من حيث الغشٌ وهذا من حيث النجاسة ونحوهاء ولا كذلك ما فيه 
عيب فإِنّ عموم أدلة صحّة الببع ظاهرة في تجويز بيع ما فيه عيب من غير الجدنس 
وصحته فيما عدا المعيب وبطلانه فيه مع جبره بالخيار للمشتري بين الفسخ وأخذ 
الباقي بحصّته من الثمن إذا لم .يكن البيع بالمجانس كمائة درهم بمائة درهم فَإنّه 


.]5 حاشية الإرشاد: ؛ في التجارة حصن س 1 [ممخطوط في مكتية المرعشي ب برقم‎ )١( 
1535 اا ا 0 ج لاص‎ ١ 
ا ا 0 له‎ 


كتاب المتاجر / فى حرمة الغش بما يخفي الواقع ١81.‏ 


حينئل قد يقال بالبطلان في الجميع. لأنّ البيع حينئذٍ يكون قد وقع على مائة بنسعة 
وكين رهبا نترنخد إليه الزيا لان يفنو الرستى الفعيى تيكل مدع 
فليتأمّل فى جميع ما ذكرناء ويجب تقيد عيارة المسالك بما أشرنا البه, هذا كلّه إذا 
كان بعض المبيع معيباً. 

وأما إذا كان كلّه معيباً فإنه يبطل في الجميع إجماعاًء كما إذا باعه هذا الذهب 
بفضّة قوجد الذهب كله نحاساء أو باغه ركان تان هوقا وهذا هو الذي أشار 
إليه في «المسالك» في حجّة محتمل البطلان ولذلك قال: إن الفرق بين المقامين 
واضح؛ لكنّ الأصحاب في المقام المذكور أطبقوا على عدم الالنفات إلى الإشارة 
وحكموا بالبطلان: وقد نص عليه في «المبسوط! والخلاف' والوسيلة ' 
والسرائرة والشرائع * والتذكرة' والت نزاو الارشاد* والدروس '» وغيرها"'. 
ووافقهم على ذلك ججٌّ غفيدٌ من العامة ١‏ لان ما وقع عليه العقد غير مقصود وما 
قصد لم يقع عليه العقد. ولم يتتشكلوَارفي,المقاخ أصلاً. ولا تصغ إلى ما في 


«الذكرى ١‏ وجامع المقاصد والمسالك» فائهم فى باب الصرف حكموا بالبطلان 


4 المبسوط: ما يصمح فيه الربا وما لا يصمٌ ج ' ص‎ )١( 
.1١1١ (؟) الخلاف: في البيع ح اص 37 مسالة‎ 

() الوسيلة: فى البيع ص 154. 

() السرائر: في الريا ج ١‏ ص 74؟. 

(6) شرائع الاإسلام: في الربا ج ١‏ ص 15 ' 

(1) تذكرة الفقهاء: في البيع جح ٠١‏ ص 454 مسالة 115. 
(9) تحرير الأحكام: في البيع ج ؟ ص 7١6‏ 

زا إرشاد الاذهان: في المتاجر ج اص 159", 

(4) الدروس الشرغية: في الرياج اص ١7‏ !. 
(١٠)كالروضة‏ البهية: فى بيع الصرف ج ١‏ ص 50/8. 
)١١1(‏ منهم أبن قدامة في المغني: ج ؛ ص 171-1١8‏ 
(؟١)‏ ذكرى الشيعة: فى صلاة الجماعة ج 4 ص ؟15. 


72789 2 ا تكانتا ع |الكرانة “راع ١١‏ 


في مثل ما إذا باعه ثوباً كتاناً معيّناً فبان صوفاً. حكم بذلك الشهيد في 
والاووس وو الست الساف فى سناع الستقاضنة اب العرييه الجائي قي 
«المسالك "» وغيرهم كما عر عي قال في «المسالك" إِنَّه فسن تنا 
استشكلوا فيما لو نوى الاقتداء بزيد فبان أَنّه عمرو قالوا فى صحّة القدوة ترجيحاً 
للإشارة وعدمها ترجيحاً للاسم وجهان. 

وأوّل من فتح باب الشك في ذلك الشهيد في «الذكرى'» وتبعه بعض من 
ناخ وقنن اها هناك 4 الصحّة إذا كانا 5 عنده لوقوع التعيين بالإشارة 
وعدم ثبوت ضرر فيما أعنقده شطأ, لأنّ المناط هو تعيينه بإشارته, إذ دليل 
وجوب التعيين في النثةَ هو تحقق الامتثال العرفىء والظاهر كفاية هذا القدر من 
التعيين, ولا كذلك الحال في العقودي|ة #فوا من عل دلق النضة عا وت 
عليه العقد, فحال العقود كما إذا كا المكثار إللِه أغير عادل عنده فاك القدوة باطلة 
إذا لم يعلم حّى خرج أو علم فوج الاهناء بعد ترك القراءة حمّى ركع, فتأمّل. 

وقول الشهيد ومن وافقه ففى ترجيح الإشارة على الاسم فتصمٌ أو بالعكس 
فنبطل نظر غير جيّدء لأنّهم لو بنوا على كفاية أحد النعيبنين صحّت صلاته على 
التقديرين؛ ولوبنوا على لزومالتعيين التامٌ فى التعيين لم نصحصلاته على التقديرين 
فتأمّل. وإِنّما تبطل على تقدير ترجيح الاسم فى صورة عدم حضور عمرو على ما 
)١(‏ الدروس الشرعية: في الربا ج "اص 7١7‏ 
(؟) جامع المقاصد؛ في الصرف ج 4 ص .15١‏ 


('و0) مسالك الأفهام: في الصرف ج اص ٠114و‏ 1795, 

)2 تقدم فى ص 111. 

)3 تقدّم ذكر المصدر في ص 5 

() منهمالشهيدالثاني في روض الجنان؛ في صلاةالجماعة ص 5/اس 4. والسيّد فى المدارك: 
في الجماعة ج ؛ ص 71 والطباطبائي في رياض المسائل: في صلاةالجماعة ج ؛ ص 7١‏ 

)ا نقدم في ج 17ص 1١‏ (الطبعة الرحلية). 


كتاب الستاجر / فى حرمة الغش بما يخفى الواقع ب ١9#‏ 
هو مقتضى كلامهم؛ إِذ مقتضاه أنه لو كان عمرو حاضراأ وقابلاً لاقتدائه به تعيّن 
اقتداؤه به وكونه إماماً له وصحّت صلاته. وقد صحّحنا صلاته (وصمّحوا -خ ل) 
صلاته فيما إذا ردّد بين كون إمامه زيد العدل أو عمرو الذي هو كذلك وعيّن 
بإشارته هذا الحاضر منهما. وقد أوضحنا المقام فى باب الصلاة. 

وهذا شي؛ جرى به القلم لأن كان قد تعرّض له في «دجامع المقاصد 
والمسالك» وغيرهما فأردئا بيان الحال في ذلك وهم خاطوا مالساي 

وقد ظهر أنّ ما نحن فيه ليس من تعارض الاسم والاشارة: لأنّْه مع اختلاف 
الجنس وعدم انقلاب الحقيقة فظاهر أَنّه ليس منه كما إذا اتحد الجنس, نعم يتجه 
ذلك مع اختلاف الجنس وانقلاب الحقيقة ويكون البيع حينئذٍ باطلاً قطعاً. 

وقد تقول حيائذ : إن بيع | : ارول تتام رسينه المائع ان قياس 
وقيت اناه كيان ليت أن وف أم | يس على اختلاف أنواع الغشنٌ 
لعموم ما دل على الخيارات الثلاثة, وآلتهى فى جملة من أخبار الياب ١‏ متوجّه إليه 
أي افق لاإلى الع الحر علي وس لحرا بلاشرط لا يفسد كما تقدّم إلا 
أنّ في الأخبار' الصحيحة وغيرهاما يفيد تعلق النهي بنفس البيع الظاهر في الفساد, 
فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه. هذا تمام الكلام في الغش وما يتعلق به. 


وا تَدلَيسن الماشطة: فعلى حرمته الاإجماع فى «مجمع اليرهان '». وفي 
«الرياض» ل“ خلاف فيه ؟. وقد أطلق جماعة *كثيرون كالكتاب. وفى «المقنع» لا 


5035-1١48 و؟ و ولاج 17لا ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب 86 من أبواب ما يكتسب بدح‎ )١( 

(؟) المصدر السايق حم 5ج ١١‏ ص 8-؟ وب 4 من أبواب العيوب ح ؛ ج ١١‏ ص .42١‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر بج مص 14 

(4) رياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج اص 76 

(6) منهمالشهبدفي الدروس الشرعية: في المكاسب ج 7 ص 171. والمحقّق في شرائع الإسلام: 
فيما مكثسي به سج 1 ص ٠١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: فيمايكتسب به ج8١‏ ص 1514. 


#ور ب لس سس مقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


تصل شعر المرأة بشعر غيرهاء وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة'. 
وفي «المقنعة " والنهاية "» وكسب المواشط حلال إِذا لم يغششن ولم يدلسن في 
عملهنٌ فيصان شعر النساء بشعر غيرهن من النساء (الناس -خ ل) ويشمن الخدود 
ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام فإن وصلن شعور هن بشعر غير النساء 
(الناس -خ ل) لم يكن بذلك بأسء انتهى فليتأمّل. وفي «السرائر» وعمل المواشط 
بالتدليس بأن يشمن الخدود ويحمرنها وينقشن الأيدى والأرجل ويصائن شعر 
الساء بشع غيزهة وما جرى مجرى ذلك 5 وقد كه غلى :ذلك كله الشهيد في 
«الدروس “» والمحقّق الثاني فى «حاشيته”» ومن تأخَّر عنهما". ش 

بعس ١‏ الخراد عر را حستها وإخفاء قبحها تترغب فيها الخطاب أو 
تشتريها التجّار للإجماع والأخبار. ولابفرق في ذلك بين الحرّة والأمة التي يراد 
بيعها كما نصّ على ذلك جماعة ",9 الظاهرك/ للك غير مخصوص بالماشطة بل لو 
فعلت المرأة بنفسها ذلك فكذ لك كما فيّظالتتتاتك ' والروضة '' ومجمعالبرهان' ١‏ 


1375-586١ المقنع: في المكاسب ص‎ )١( 

(5) المقنعة: : في المكاسب ب المحومة ص كررة. 

(17) اللهاية: فى المكاسب المحظورة ص 535 

41 كاين التعادوى امن 

[8)الدروس الشرعية: في المكاسب ج لاص 13117. 

(1) حاشية اللأرشاد: : قى التجارة ص ٠‏ س ] (مخطوط في مكثنبة المرعشى برقم 4/]. 

(/) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 87 ؛ والشهيد الثاني في 
مسالك 00 ؛ فيما يكتسب به اج لاص 5, والطباطبائي فى رياض السائل: فى 

سب المحرّمة ج ماص 6 

(8) منهم 606 في مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج / ص 85 , واليحرانى فى 
الحدائق الناضرة: قيما يكتسب به ج ١8‏ ص 111. 

() مسالك الافهام: فيما يكتسب يه ج لاص ,735١-11795‏ 

(١٠)الروضة‏ البهية: في المكاسب المحرّمة ج 5٠ص .5١١‏ 

)١١[‏ مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج مص الم 


كتاب المتاجر / في حرمة الغش بما يخفي الواقع لل ب ب 1١86‏ 


وغيرها ' لعموم المعتبرة الناهية عن كل غشنٌ بل لو فعلت أوّلآ لا للتدليس ثم 
حصل في ذلك الوقت زوج أو مشتر فإخفاؤه مثل فعله. 

واد قلت الت وجة أو الهم : فلا تحريم: لاثتفاء التدليس والأصل والخبر 
لذي رواه سعد الاسكاف: «لا بأس على المرأة بما تزيّنت لزوجهاء قال: قلت له 
بلغنا أنّ رسولالْهويلةُ لعن الواصلة والموصولة؟ قال: ليس هناك إِنْما لمن 
رسولاشْيَييْةُ الواصلة الّتى تزني في شبابها فلمًا كبرت قادت النساء إلى الرجال 
تلاك أل اسلة والموتضولة "ازوف ا ترك قرب الانناد: وغوت انس مسن 
زجبها؟ قال لياس "و ل يتقح كماقك سقادس كتير ين الأخبار '. 

ونقل في «المسالك”* ومجمع 000 0 
الزوج في ذلك ولعلهنا راذا ] #اإناني حيث قال؛ ولو أذن الزوج فليس 
تدليساً". وقدعرفت أن الأصل ديه على الاباحةبدون الشرط المذكور, 
مضافاً إلى تكليف الزوجة بإزالة | ل "إلتوَات وإظهار المحاسن, وقد رون سزأد 
المحّق المذكور ما إذا كان ملقاولة #التوعبة؛ إذ الظاهر أ نه لابدّ من إذنه في 
ذلك؛ إِذ قد يخاف من المرض في الأُوّل إذا كثر وعلى الأسنان فى الثانى فتأمّل. 

وقد نعل جماعة؟ على أنه لا بأس بكسبها مع عدم التدليس وهو الظاعر من 


1 كرياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج /#.ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١9‏ من أبواب ما يكتسب به ح لاج ١١‏ ص 11, 

(؟) قرب الاسناد: م 81م ص 171 1. 

(4) وسائل الشيعة: ب ٠١١‏ من أيواب مقدّمات النكاح وآدابه ج ١4‏ ص 06؟1١.‏ 

(8) مسالك الأفهام: فيما يكتسب بد ج “اص ١؟1١.‏ 

(7) مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج ص 84. 

(/) جامع المقاصد: في المتاجر ج 4 ص 50. 

(8) وشرت المرأة أنيابها من باب وعد إذا حدّدتها ورقّقتها. مجمع البحرين: وح 01١‏ 
ا 


دتكددللللدلللل ل مقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


كلام الباقين» وقال بعضهم كالصدوق في «المقنع '» وغيره؟: إِنّ الأفضل لها أن لا 
نشارط وتقبل ما تعطى, ولعلّه لما رواه في «الفقيه» ادر «قال طلية : لا بأس 
كسب الفافظة اال ارط عاك ها نط والتسا فم الم ا كس راد 
وأكاشس المع خلا باس .أن يوضلا كم الم ا: "»» ويستفاد منه وجود البأس مع 
الأمرين فيحمل على الكراهية للأصل وقصور الرواية وأعئية البأس عنم الحرمة, 
لكنّ هذا متوجّه (منّجه -خ ل) في القيد الأوّلء وأمّا الثاني فقد صرّح به أيضاً فيما 
رواه في «ألكافي» بسنده عن محمّد بن مسلم ؟ وفي «معاني الأخبار”» بسنده عن 
قله ين خزانيج عله القت لاح اليا رعلى النهى عو وص ل الدع يقير افير : 
غيرها. وظاهر خبر سعد المتقدّم أنّه لا بأس بما تزيّدت به المرأة وإن كان بوصل 
شعرها بشعر غيرها وتضئن أن الواصلقيالمستوصلة القائدة والمقودة (والمقادة - 
خ ل) كما سمعته, وحمل هذه علق قِصّد التليس عند إرادة التزويج كأنّه بعيد 
خصوصاً في المرسلء وقد بيَنا لجواياليدلادكي شعر الغير, وقد يحمل على ما إذا 
لل من .ميته كانه يحتمل أْهْيق كت /أورعليي«كإذا قطته بغير إذن زوجها. 
والذي يسهل الخطب أنّ في «الخلاف؟ والمتتهى"» الاجماع على أنه بكره 
الجر أو عفدل شدريها شل وها رجلا كان أو امرأة وأنٌ صلاتها صحيخة. ويذلك 


ه المسائل: في المكاسب المحرّمة ج #8 ص 1/7 والبحراني في الحدائق التاضرة: فيما يكتسب 
يدج لاص 116. 

1١ المقلع: في باب المكاسب ص‎ )١( 

(؟]الهداية:فى باب المكاسب ص 7١0‏ 

امن ل" يعدي الققية: م اتات لاص 13 

(4) الكافي: : باب كسب الماشطة والخافضة ح ١‏ ج اص 118. 

(8) معاني الأخيار: : باب معنى الواصلة ذيل م ١‏ ص ١5؟.‏ 

(1) تقدم في كتاب الصلاة ج ناص /ثرة. 

(7) الخللاف؛ ؛ في الصلاة ج ١ص‏ 159 مسألة 571؟. 

(8) منتهى المطلب: في أحكام النجاسات ب 7اص مسكراننا 


كتاب الستاجر / فى حرمة الغش بما يخفي الواقع - ١4‏ 


صرّح في «المبسوط ' 4 وغيره؟ وثقل أبن إدريس " أنه روي «أَنّ النبئ يه لعن 
الواصلة والتمهوهيلةب اق فى الشف وال اممية والمستوشمة والواشرة 
ارا ذل الي ١‏ وق 0 0 والكايد 


عرفت أن عل الرواية نقذ رواها د «معاني الأخبار» بسنده عن علىٌ بن 
غراب عن جعفر بن محمد عن آبائهطيقاك «قال: لمن رسو لاله عه النامصة 
الف لاوا اللعن قدو و تسل عل ما إقاكاة ارية أوقدلسين اوش ذلك 
منا سلف أو بغير إذن الزوج في الوشم والوشره فتأمّل. 

وأمّا تزيين الرجل بالحرام ففي «المقنعة' والنهاية'» ما يعطي أن المراد 
بالحرام الذهب وما حرم من الحر قا لآنقربالكتابين: يداي جاريم 
حدمه الله عليهم حرام؛ وبه فشر فخ رالاسلاء لدان "والفوان لديا "١‏ 
عبارة «النافع والارشاده علي قفا كرما لان بب فيه. ش 

وريّما فسّر الحرام بلبس السوار والخلخال والتياب المختصّة بالنساء في 


(١)المبسوط؛‏ اماع اصن 1 

(؟) كتخر بر الأحكام: في أحكام النجاسات ج ١‏ ص ,١11‏ 

(؟) لم نعثر علي 57 الرواية في السرائر ولا في مستطر فاته المعدة للأخبار النادرة وإثما رواه 
الحرٌ العاملي في الوسائا ل عن معائي الأخبار مع تقديم وتأخير في اللفظ, فراجع الوسائل: 
بابي من أبواب ما يكتسب بدح ٠‏ ج ؟1اضص 16. 

(5) منتهى المطلب في أحكام النجاسات ج + ص 600 

(6) نهاية اللاحكام: في النجاسات ج ١‏ ص 585؟. 

ي المقئعة: في المكاسب المحومة ص +-44, 

(/) النهاية: ف الدكامت المحظورة ص 516 

(8) شرح الارشاد للنيلي: في التجارة ص 46 س 8 (من كتب مكتبة المرعشي برقم 4 147). 

(5) التنقيح الرائع: فيما يكنسب بج ؟ ص ١6‏ 

.20 مجمع النائد: والبرهان: في المتاجر ج مص‎ )٠١( 


مةزؤذ ‏ _ . 2 .ل مقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


العادات؛ وقد يلوح من «المسالك» أن هذا هو المراد من عبارة الشرائع وغيرها 
حيث فشرها بذلك, ثم قال: ومنه تزيينه بالذهب ... إلى آخره'. 

وفى «الكفاية» لا أعلم عليه حجّة وكأنٌ دليله الإجماع وهو غير ظاهر"'. 
ونحوه ما في «مجمع البرهان» مع زيادة عدم ظهور كونه غسِّا”. 

قلت؛ دعوى الإجماع غير مستتكرة مع أنه من لباس الشهرة المنهي عنه في 
الأخبار المستفيضة. منها؛ «الشهرة خيرها وشرّها فى النار ؟» ومنها الصحيم: «إِنّ 
يدو غوره نات الخدت ادن ا نور تنا يون لقا 
من النار'» وفي آخر: «كفى بالمرء خسراناً أن يلبس ثوبأ بشهره"» مضافا إلى 
التصوص المائعة'غن تيه كل من الرجال والنساء بالتساء والرجال. ققى الخبر: 
الع الله تعالى المتشتهين من الرجال,طاالنساء والمتشيّهات من النساء بالرجال» 
روأه في «الكافي» بسنده عن جايا عن ابي حفر لكلا وفي «العلل» عن عمر بن 
خالد عن زيد بن على عن آبائه إل أو تهؤل: الظاهر من هذه التشبيه باعتبار 
التانيث والتذكير لا باعتباز ا ليك والرئعكما بعطيية شير «العلل»: 0 علتا كد 
رأى رجلا به تأنيث فى مسجد رسول ا َك فقال: الخرج عن مسجد 
رسولالله 32 ثم قال علي عئاه : سمعت رسول الهو بقول: لعن الله المتشيّهين 

من الرجال بالنساء *»... الحديث, لكن في غيره بلاغاً على تقدير التسليم وقصور 
جتنم م دده اس اك 0 


يه ار ا 0 فراجع 
الكفاية: حي ور 

ل 0 وسائل الشيعة: ب 1 من أواب أحكام املاس ح #وأارشرو واج اص 201 

(8) الكافي : في حديث النبيّ عل ح الاج مص 7,١‏ 

(6) علل الشرائع: ب 10س 75ص 5 .1١‏ 


كتاب المتاجر / في حرمة الغش يما يخفي الواقع +ع 115 


شرعاً؛ لكن ذلك قد لا يتأنّى فى النساء إذا قصدن الزينة, فتأمّل. 

ولا فرق بين فعله قي نفسه أو مباشرة الغير له كما في «جامع المقاصد'» 
وغيره ". قال في «المسالك» إلا أنَّ المناسب في المقام فعل الغير بهما ليكتسب به 
ما فعلهما بأنفسهما فلا يعد تكسّبا إلا على تجوّز بعيد". 

وما ذكر يعلم انسحاب الحكم في تزيين المرأة بلباس الرجل مع عدم القائل 
بالفرقكما نص على ذلك في «جامع المقاصدء والروضة* والمسالك'» وغيرها". 

ويحرم على الرجال ليس الذهب وإن كان طلياً في خاتم كما في «الكتاب 8 
في الشهادات وغيرها وفي «شرح الإرشاد» لفخر الاسيلاء ٠١‏ و«التتقيع ١١‏ ولو 
جزءاً لا يتجدأ. و يظهر من «الكتاب؟ '» فى ياب الشهادات وغيره'' أن لبس 
الحريركبيرة موبقة يفسق فاعله أصبأؤ ريصت كما استظهر ذلك «كاشف اللقام *'» 
من الكتاب فى المحل المشار إليله. 

وباختلاف البلدان والأحوال تتلف مل بس النساء والرجال. والخنثى يجب 
عليها ترك الزينتين وتلبس مان 144 


١05 وغ) جامع المقاصد: في المتاجر ج ص‎ ١( 

(؟ و") مسالك الأفهام:. فيما يكتسب به ج "اص .17١‏ 

()الروضة البهية: قي المكاسب المحرّمة ج ص 1 

(1) مسالك الافهام: فيما يكتسب به ج ' ص 1 

(/) كرياض المسائل: في المكاسب المحامة ج مص 7/8 

(ما قواعد الأحكام: في الشهادات ج “اص 156 

(9) ككشف اللثام: في الشهادات ج ؟ ص “الالاس 10 

)٠١(‏ شرح الإرشاد للنيلي: في التجارة ص 40س 5(من كتب مكتبة المرعشي 
برقم +121). 

.١8 التتقيح الرائع: فيما يكتسب به ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ قواهد الاحكام: في الشهادات س "ص 150 

.١١1 كالدروس الشرعية: في الشهادات ج ؟ ص‎ )١( 

١ ص 11س‎ ١ كشف اللثام: في الشهادات ج‎ )١4( 


بحب 00000 


[فى معونة الظالمين] 
قوله قدس سوّه: لإومعونة الظالمين في الظلم» كمافي 
«السرائ ' والتذكرة" والتحرير" والدروس؛ واللمعة”* وحواشسي الكتاب١ا‏ 
وجامع المقاصد" والروضة*» وغيرها". ولعلّه المراد من إطلاق «النهاية» 
حيث قال: ومعونة الظالمين ' ', ولا ريب أنه داخل فيما نهى عنه كما عبر 
به فى «المقنعة '' والمراسم' '» حيث قالا: ومعونة الظالمين 0 ما نهى عله 
قن العراء توي يحرم كما في «الشرائع' والكفاية؟١‏ والارشاد "ل وفى 


يعني وداخل في الحرام (إحاشية). 


0 0 ا 

تسرد الأسكا قايس تكش باع ] ص .11١‏ 
ام ااي" 0 ص 14 

(خنا الروضة البهية: : في المكاسب المحرّمة ج ١‏ ص 1١١‏ 
ا 0 اير نك 5 
520 :في المكاسب ب المحمة ص 84ه. 
0 في اوتام مين 00 

1 اي السك يما مسرم 00 ا 
(8١1اد‏ شاد الأذهان : في المتاجر ج تدص لام 1 


كيتاب الستاجر / فى حرمة معوثة الظالمين ‏ لننا-ا--شتاسسؤة8 


قوله في «النافع» والمعونة على المظالم '. 

ولا تحرم معونة الظالمين فى غير الظلم كما تعطيه عباراتهم. وبه صرّح في 
«السرائر" وجامع المقاصد' والروضة والكفاية '» وغيرها'. 

ويفهم من تقييدهم بالظلم والحرام وما يحرع وما نهي عنه أن الحكم جار في 
مطلق العصاةالظلمة حبّى الظالمين لأنفسهم بعصيانهم وإن لم يكونوا أصحاب حكم 
ورئاسة أو انهم مرادون في الظالمين فترجع المسألة إلى قولنا: تحرم الاإعانة في 
المحبامات لكل أحد. وعلى كل حال فالدليل على ذلك العقل والنقل كتاباً وسنّة 
وإجماعاً. وختدل أن يرادمن يظلم غيره, لأنّه المتبادر إلى الفهم لا مطلق العاصي 
والفاسق.فيكون حكم الأأخيرمتر وكأ ف ىكلامهم وإنجرى فيه الدلي ل المذكور, فتأمل. 

17 فعا كار ة والنيا ةن عاد ها نا زومر امراك لفن سلاطين الخود 
المدّعين للخلافة والامامة _كمااهيعاشرافق/للاعتبار ويعطيه سوق الأخبارء 
وعبارتها* متونها*” ‏ لامطلق الظالة«الفاسق, وكانت ا عبارة النهاية ‏ 
موافقة لظواهر كثير من الأخبار هوي عملةؤافية (وافرة 32 افيا ونميا 
الصحيح والمعتبر كقول أبي جعفرطكُةٍ في صحيح أبا بصير: «يا أبا محمّد لا ولا 


أي النهاية (منه). 
# # _أي الأخبار (منه). 


)١(‏ الموجود في النافع قوله «ومعونة الظالم» وهذا هو الأصح والأوقق لأنَ نَ لفظ المظالم والظلم 
في مقام المنع والنهى لا يتعدّى بحرف «على» غالبا واثما بتعدّى بحرف «لام» الجارة: 
فراجع مختصر النافع: ص .1١1‏ 

(؟) السرائر الى التكابوام عن 41717 

(؛) الروضة البهية: في المكاسب المحمة بج اص 517 

)8 4) كفاية الأحكاء: فيما يحرم التككّب به ص 1مس ١11؟.‏ 


:6 لس _ للب مقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


مَدَة قلم '» وقول أبي عبداللهٍ4ةٍ في خبر ابن أبي يعفور مثله ', وفي خبر يونس 
ابن يعقوب «لا تعنهم على بناء مسجد » وخبر 00 بن هيران الجتال “. إلى 
غير ذلك من الأخبارالصريحة * في حرمةإعانة الظالمين في المباحات والطاعات. 
الاك شاع كر لامك ب الاي سمي لاف ل اماس 
التحريم بالإعائة في المحرّمات كما عرفت. 

فإعراض الأصحاب عن هذه الأخبار على ما هي عليه من الصراحة والتظافر 
بل التواتر لأ الصر يح منها تسعة أخبار والظاهرة منها متظافرة مع عدم المعارض 
سوى الأصلء إِما لاحتمال المباحات والطاعات فيها ما عرض لها التحريم بغصب 
ونحوه كما هو الأغلب في أحوالهم لكنّه بعيد عن حبٌ البقاء المجامع للإعانة على 
المباحات والطاعات, أو لأنْهم حملاها غلى.ما إذا استلزمت الاعانة تكثير سواد 
أو تعظيم شأن أو إيهام نهم على الحق ولا راي في حرمتها حينئذٍ كما يرشد إليه 
قول الصادق نة في خبر علي تن أبى حيمر د: رادلا أن بني أمية وجدوا من 0 
ويجبى لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقناء ولو تركهم الناس 
وما في يديهم لنار عدي ييا إلا ما وقع فى أيد يهم '». 

وعا كان دن التعانة لا مدقا دلا ارما لشى - مما ذكرنا بز دها]ل د 
00050 2323 
تحر" وئكه عليه خبر ابن أبي بعفور قال: «ركنت عند أبي عبدالشه مله عله 


# -كالمولى الأردبيلي '' وغيره* (منه:#ة). 


١)‏ ”) وسائل الشيعة: ب ": من أبواب ما يكتسب بهح 5 ووم ج ١١‏ ص 5؟1. 
0 ل لد 


م 


كتاب المتاجر / فى حرمة معوئة الظالمين 
رجل من أصحابنا فقال له: أصلحك الله نه ريما أصاب الرجل منّا الضيق والشدة 
فيدعى إلى البناء يبنيهأوال ننو بك ناو السناة ساخية نيا تقول فى ذاك؟ فال ابو 
عبداش ليه : ما أحبّ أنّي عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكا موأ ل عابي لانشيها 
لاولامَدٌة بقلم. إنّأعو ان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نأ رحتى يحكم الله عدٌ وجل 
بين العباد '» فقو له مَك ولاأحت» ظاهر فى الكراهة وأعاها فكرافن ذيل الغبريفة 
التعليل فيحتمل أن يكون المراد من ذكره يبان خوف الاندراج في أفراد مصداقه. 
وقد حمل الأخبار المذكورة جماعة؟ على الكراهية وشدّة المبالغة لكنهم 
مطالبون بالوجه في ذلك. 
والّذي يقتضيه النظر في الأخبار ما ذكرناه من أن الإعانة إن كانت عن ميل 
إلبهم لظلمهم أوبتصدالسعي في إعلاء أنهو حصول الاقتدار على رعيّتهم و تكثير 
حو ]ده سرس وان خلت عن أهن#الأشماء أونحوها حلّت. وإلا لكان ذلك باعتا 
على أذيتناء وكيف يتم ذلك مع حيثٌ أَتّمّتنا لنا على مجاملتهم بل لم تقم لنا سوق 
واشتدٌ الأمر عليثاء مضافا إلى استمرار السيرة, ويذلك يحصل الجمع بين الأخبار 
والفتاوىء بل بظهر من الأخبار إرادة مَن كان من الظلمة في ايام صدورها. 
وما ذكر يعلم أَنّه لا يحرم إعانة سلاطين الشيعة في الأُمور المباحة ويجوز 
حب بقائهم لإيماهم ودفع شرور أعدائهم إن في الحقيقة محبة للإيمان وحفظه لا 
لذلك الشخص وفسقه وجوره بل كلما تأمله يكرههء بل لا يبعد جواز ذلك في 
مخالف أو كافر فعل ذلك كما هو الشأن في المؤلّفة. 1 
ثم إِنْه لا ريب في جواز إعانة سلاطين الجور للتقيّة والضرورة. ومسن 
إعانتهم المحرّمة التولية عنهم اختيا 0 


1 ٠ تقدم ذكر مصدره فى ص ؟‎ )١( 
(؟) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج / ص بأأه والطباطبائي في‎ 
رياض المسائل: فى المكاسب المحرمة حم ع اصن لل‎ 


:0 بد د دلبلل هفتا الكرامة / بج ١١‏ 


وحفظ كتب الضلال ونسخها الغير النقض أو الحجّة, ونسم التوراة 
والاسيا وعلينيها واكك لاعن علهنا: 
سيأ تي بيانه عند تعاض المصئف له 
[في حفظ كتب الضلال ونسخها] 

قوله قدس الله تعالى روحه: «وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير 
النتقض أو الحجّة ونسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأجرة 
عليهما » كما ذكر ذلك كله فى «التذكرة١‏ والتحرير '» وكذا «الدروس '». 

وقد صرّح فى «السرائر ثم فى موضع منها و «الشرائع * والنافع١‏ والارشاه” 
وشرحه* واللمعة؟ والتنقيح '' وإيضاخ التَكَافج وجامع المقاصد '' والميسية 
والمسالك '' والروضة ١"‏ ومجمع البراهاق : '»اوغيرها ' بحرمة حفظ كتب الضلال 


(١ا‏ تدكرة ة الفقهاء: في المكاسب سب الماك ماصع ا ون 
(؟) تحرير الأحكام: فيما يحرم التكسّب به ج 1ص .5١‏ 
() الدروس الشرعية: في المكاسب بم “اص 137. 

(4) السرائر: في المكاسب ج ؟ ص .,1١8‏ 

(5) شرائع اللإسلام: فيما يكتسب به بج ؟ ص .٠١‏ 

(1) المختصر النافع: فيما يكتسب به ص .١177‏ 

(/) إرشاد الأذهان: في المتاجر ج ١‏ ص 01 

(8) شرحالاارشاد للنيلي: في التجارة ص 40 س 0(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 17/4 ؟). 
(1) اللمعة الدمشقية: فى المتاجر ص .٠١8‏ 

)٠١(‏ التنقيح الرائغ: فيما يكتسب به ج ؟ ص ؟1. 

)١١(‏ جامع المقاصد: في المتاجر ج ؛ ص "؟. 

(؟1١)‏ مسالك الافهام: فيما يكتسب به بج اص .١197/‏ 

(1) الروضة البهية؛ في المكاسب المحرّمة ج اص .2١5‏ 
)١4(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في المئاجر ج 8 ص 8/. 

.14 كرياض المسائل؛ في المكاسب المحرّمة ج مص‎ )١8( 


كتاب المتاجر / فى حكم حفظ كتب الضلال سس سس 7*8 


ونسخها لغير النقض. وقد نفى الخلاف عن ذلك في «التذكرة' والمنتهى '» فيما 
حكي عنده. وقئده كتيرون ' بما إذا كان من أهل النقض. والمصيّق لله جوز ذاك 
انك عت »تنكس كنا ادام سياقة كود | كرون 3 لق 

ويفهم من ذلك أنّ الأصل في ذلك المنع. وليس غسرض من زاد أو نقص 
الحصر فيما استثناه, لأنّه لو كان الغرض الاطّلاع على الفِرق الفاسدة أو تحصيل 
ملكة البحث أو نقل الفروح الزائدة فلا بأس 

ونصٌ جماعة' على حرمةمطالعتهاء وآخرون ! على درسها قراءة ومطالعة. 

وقال المحقّق الثاني * والفاضل الميسي والشهيد الثاني ؟ والمولى الأردبيلي '' 
وغيرهم '!: المراد حفظها عن التلف أ على الصدر. 


.507 صل 8ه س‎ ١ نذكرة الفقهاء : في المكاسب المخرمة2‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: فيما يحرم التكتتضح ص ١٠١١١‏ س 1 والحاكي عنه الأردييلي 
في ميجمع الفائدة والبرهان: : في اليينا تر بات س1 ل 

() منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في المتاجر بع 4 ص 18. والشهيد الثاني في 
مالك الافهاع: فيما يكتسب به ج ”اص 0؟1, والطباطبائي فى رياض المسائل: فى 
المكاسب المحرّمة ج م ص 15 
في المكاسب ج اص 178, لإ حو اسورد ا د ف 

(8) منهم الشهيد في اللمعة الدمشقية: في المتاجر ص 6 ٠‏ والمقداد في التنقيح الرائع: 
يكتسب به ج 7 ص ١١ء‏ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: رم 
5) كالفاضل النيلى في شرح الارشاد: في التجارة ص 86+ س 8 (من كتب مكتبة المرعشي 
ادقم 51 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج م ص 6لا 

4 كالسبزواري في كفاية الاحكام: فيما يحرم التكسّب به ص 86 س‎ )١١( 


تب 7ب سسب شخب مقتاع الكرافة رج ١١‏ 
: 5 7 عه 31 5-١‏ 
وما ذكر فى «السرائر» وما بعد هأ هطو ما تعطيه عبارة «المقنعة والنهاية 1 
و عو تصح آخر من «السرائر '» قال في «المقنعة»: ولذ فحز كتعابي قسن الخفر 
وتخليدها الصحف إلا لاثبات الحجج فى فسادها والتكسشب بحفظ كتب الضلال 
وكتبها حرامء فقد اثٌفقت الفتاوى على تحريم نسخهاو حفظها إلا ما استئني» فكان 
الإجماع معلوماً إذ لا مخالف ولا متردّد. مضافأ إلى ما سمعت عن «الشذكرة 
والمتتهي» وإذا حرما حرم التكشب بهما كما تعطيه القاعدة وأكثر العبارات لمكان 
ذكر ذلك فى المقام مع تصريم جماعة أ كثير ين بحر مته: بل أقتصر فى «المراسم» 
على ذكر تحريم الأجر على كتب الكفر ”. ولا مخالفة لأنك ستعرف الموضوع. 
وقضية قولهم «يحرم حفظها» أنه يجب إتلافها كما صرّح بذلك المحقق 
الناني' والشهيد الثاني ' والقطيني «غيرهم”. 
وقد يستدل على أصل الحك العذويجبمواضع من خبر «تحف العقول *» منها 
قو له لد فيد: «وكل منهيت عنشإركية قر يوب اه أو يقوى به الكثر ... إلا فى 
حال الضرورة» ومنهاقوله كي : «وذلك إِنْما حرّم الصناعة التى هى حرام كلها التى 
بجىء منها أالفساد فخا 3 ربس ننس خكتب الكفر والخوارج لغير ماذ كر لا يجىء 
)١(‏ المقنعة: في المكاسب المحرّمة ص 08/6. 
(؟) النهاية: في المكاسب المحظورة ص 12 ١‏ 
(*) السرائر: في المكاسب ج " ص 01080 
(غ) منهم الشيخ في النهاية: في المكاسب المحظورة عن 10 آ, والمقيد شي المقنعة: 0 
المكاسب المحرّمة ص 6884: وابن سعيد في الجامع للشرائع: في البيع ص 67؟. ' 
(5) المراسم: في المكاسب ص .17١‏ 
(1) جامع المقاصد:في المتاجر ج 4 ص 51. 
() مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج لاص 1717. 


3 تحف العقول: ع 7 17و75 


كناب البعاض ا حك حلظ كتب الشلال سبي سسسب لا ؟ 


منها إلا الفساد. وقولهعقة: «وما يكون منه وفيه الفساد ولا يكون فيه شيء من 
وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلب 
من جميع وجوه الحركات كلها» ومن المعلوم أنّ حفظها ونسخها لغير ما ذكر لا 
وجه فيه من الصلاحء مضاقاً إلى أنّها بدعة فيجب دفعها من ياب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ويؤيّد ذلك أن في ذلك نوع إعانة على الإثم؛ وقد يحصل منه 
ميل إليها فيعمل بهاء وقد ينيئ حفظها عن الرضا بها والاعتقاد بما فيهاء فلا تصغ إلى 
ما برقشه بعض متأخّرى المتأخّرين ' من الخرافات وأورده من الترهات. 

إذا عرفت هذافعد إلى معرفة كتب الضلال؛ فالظاهر من الأصحاب ما كان كلها 
ضلالاً ولاسيّما«المقنعة ' والنهاية ' والمراسم “»وبه صرّح صاحب «إيضاح الناقع» 
والمولى الأردبيلي *, بل ظاهر الأثل الماع على ذلك كما ستسمعء وهو الذي 
تقتضيه حقيقة اللفظ من دون تجوز وكبو علد الإجماع ومصبّ الفتاوى, كالتوراة 
والانجيل فإنه قد نص المصئف في كذ #المقداد " والكركي* والقطيفي 
على أَنّهما محتقان ومعلوم أَنّهما منسوخان وككتب القدماء من الحكماء القائلين 


)١(‏ الظاهر أن مراده من هذا البعض هو صاحب الحدائق حيث شكّكِ في أصل الحكم لعدم 
الدليل عليه ولأنّ التحريم والوجوب حكمان شرعيّان يتوقف كل منهما على الدليل 
الشرعي. وأَنّ من المحتمل إرادة كتب اهل الضلال لا الضلال نفسها ... الى آخر ما ذكره. 
فراجع الحدائق: ج 18 ص 111-141. 

(؟) المقنعة: فى المكاسب المحرّمة ص 885 

ف النهاية: فى المكاسب المحظورة ص 7186. 

(4) المراسم: في المكاسب ص .17١‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج شعن 1 لا. 

(1) ندكرة الفقهاء: في المكاسب المحرّمة ج اص آالكرة س 3"1. 

() السفيح الرائع: فيما يكتسب به ج ؟ ص .١١‏ 

لكي جامع المقاصد: في المتاجر ج حص .1١‏ 


دلبب ل هقتاح الكرامة / ج ١١‏ 
بقدم العالم وإيجاب الصانع وعدم المعاد وكتب عبدة الأصئام ومنكري الصانع. 

وأماكتب البدع في هذهالملة فهى أصناف منها كتب الجبرونفي الغرض المفردة 
التي ليس معها غيرها والكتب المفردة في خصوص إمامة الثلاثة وكتب الخوارج 
اول وقوه والنناوين الددنءة لأحد الأربعة قهلء اليا حال ما تقدميا 

وأمّا ما اشتمل على ذلك من كتبهم مع كونه مشحوناً بما يوافق العدلية ككتب 
المعتزلة وبعض كتب الأشاعرة وتفاسيرهم وأصول فقههم والصحاح الست فلا 
حرمةفيها كما نصل على بعض ذلك صاحب «إيضاح التافع» والبعض الآخر المولى 
الأردبيلي ', قال في «إيضاح النافع» فيما اشتمل على الضلال والحق: إنّ إفراز 
الحقّ عن الضلال غير مستحسن وليس من عادة الأصحاب, انتهى: وهو كذلك. 

وظاهر «جامع المقاصد' والميدالك إن ما اشتمل على ذلك يجب إتلاف 
موضع الضلال منهء قآل في «جامع المقاصدا»: اويجوز إتلاف موضع الضلال دون 
غيره مع الملاحظة على بقاء شا يعكّمالاً من الور والجلد إذا كان من أموال 
المسلميت | المنتمي إلى الإسلام دون إتلاف الجميع قطعاً. وسثله ما في 
«المسالك» غير أنه عبّر بالوجوب. فإن أبقى كلام المحقّق الثاني على ظاهره لم 
يكن مخالفاً على الظاهرء 0 الذي يتحصل من الفتاوى ويشهد به الاعتبار 
والسيرة والآثار أن المدار على اختلاف الأغراض والمقاصد وترتّب المصالح 
والمفاسد, فما وضع أو حفظ للاستدلال على تقوية الضلال الإسلامى أو الايمان 
5 الضلال المخالف للحكم الشرعي الثابت بالدليل القطعي يجب إتلافه ف عن 
ضمان لقيمته لدخوله تحت الوضع للحرام إن وضعت له وتحت ما دل على أن 


, مجمع الفائدة والبرهان؛ في المتاجر ج من ا‎ )١( 
1١ (؟) جامع المقاصد: في المتاجر ج #صض‎ 
.177 مسالك الأفهام: فيما يكتسب بدج اص‎ )1( 


كناب المتاهر / فى حكه حتظ كتب الضلال ل لب لس ةق أ 


جميع ما من شأنه الفساد يحرم التصرّف فيه وقنيته وحفظه. 

وأَمّا ما خلا عن الاحتجاج كالأخبار والفتاوى لغير أصحابنا فيحرم حفظها 
ونسخها ولا يجب إتلافها. 

وأمًا ما كان قد وضع للاستدلال على معاني اتنثة والكنان تسن اصبول 
الجماعة فلا باس بها. 

ولما كان الدليل الاجماع وبعض القواعد الثابتة وجب الاقتصار على المتيقن 
ورجع الأمر بالأخرة إلى اختلاف المقاصد والأغراضء فليلحظ ذلك جيّداً. 

وممنا ذكر علم أنّ التوراة والإنجيل من كتب الضلال فالمدار فيهما على القصد 
والغرضء فإن خلا عن غرض حرم أيضاً. وكأنٌ المصتّف أراد التنييه على أنّهما 
محرّمان أو على أنّ المنسوغ بعد الناتخ#يخرج عن كونه حقًاً. وبهذا الجمع 
والتحرير يتُضح الحال ولم يبق في لقأل /إسلكال. 

وكان الأستاذالشر يف قدس اللوروحه وحشره مع آبائه الطاهرين صلوات الله 
عليهم أجمعين منذ سبعة عشر سنَّة تقريبأ يُومْ قراءتنا هذه المسألة عنده مستشكلاً 
فى تحرير الموضوع وخرجنا من عنده ولم يستقرٌ ريه المبارك على شيء. 

ومن الضلال المحض الذي يجب إتلافه على مذهب الثسهيد اثشاني كملام 

صاحب «الحدائق» فى المسألة في آخر ع ل ياد 
والناظي مهنا بأتبم اثهوا الما فى فى #دوين الأول اانا واول في 
ذلك غاية التطويل وملا القرطاس من الأباطيل ١‏ تسأل الله سبحانه أن يسامحنا 
جميعاً من عثرات الأقلام ومزلات الأقدام ثخ إِنّ له قبل ذلك من الكلام ما تمجه 
الأفهام لكرنّ الأمر في ذلك سهل «ولكن حديثاً ما حديث الفواعل '». 


.110-1١17 ص‎ ١8 الحدائق الناضرة: فيما يكتسب به ج‎ )١( 
(؟) ديوآن أمرى القيس: ص 71 وفيه «الرواحهل» بدل «الفواعل». وصدر الييت: دع عنك‎ 
نهبا صِيحٌ في حَجّراته.‎ 


اا ل ب سس قتا الكرامة اج ١١‏ 
وهجاء المؤمنين 


[في حرمة هجاء المؤمنين] 

فوله: ه#وهجاء المؤمني. © كما فى «المقنئعة' والنهاية' والمراسم '» 
: ع ليد بحين في سم 
وسائر ما تأخّر ء عنهما ممّا تعرّض فيه له. وفي «التذكرة» لا خلاف فيه *. وفي 
من إبذائهم وتأنييهم وإذاعة أسرارهم ولأنّه غيبة في بعض أفراده جوا ا يا 
أو غيره كما فى «الكتاب"» فى الشهادات وغيرةه. 

وقد يتوهم من عبارات بعضهم' حيث يفشرون الهجاء بدكر المعائب 
بالأشعار اختصاص التحريم بالشس 

ولافرق فى المؤمن هنلا بيك" الفاسق وغيره كمافى «المسالك ٠١‏ 


# - «والذين يحبون أن نشي الناتعشة فى الذين آمنوا» .'١‏ (منه). 


084 المقنعة: فى المكاسب المحرّمة ص‎ )١( 

(؟) النهاية: في المكاسب المحظورة ص 15 

() المراسج: قي المكاسب صن .١٠١‏ 

(5) كالسرائر: في المكاسب ج ؟ ص 14١6‏ وشرائع الإسلام: فيما يكتسب بهج ؟ ص ,٠١‏ 
ومسالك الأفهام: قيما يكتسب به سٍ اص 177. 

(0) نذكرة الفقهاء: في المكاسب المحوّمة ج ١‏ ص 085 س 77 

)١(‏ منتهى المطلب:فيمايحرمالتكشببه ج ؟ ص ١١‏ ٠س‏ ؟؟ وفيه كمافي التدكرة«بل ا خااف». 

(/9) كشف اللثام: في الشهادات ج ؟ ص #/الاس 17. 

(8) قواعد الأحكام: في الشهادات ج اص 150. 

(5) كما في الروضة: ج اص 114, وجامع المقاصد: ج 0 1 ومجمع الفائدة و البرهان: 
في المتاجر ج 8 ص 7/7 

)٠١(‏ مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج اص ب 

139 :رونلا)1١1(‎ 


كتاب المتاجر / فى حرمة فجاء المؤمئين لبلب لبلب #895 


والروضة '» إلا أن يدخل هجاء الفاسق فى مراتب النهى عن المنكر بحيث 
يتوقف ردعه عليه فيمكن جوازه إن فرض. وحور الشهيد 9 «حواشى الكتاب» 
هجاء الفاسق المتظاهر. قال: وفى الحديث «محصوا 00 نشي 
قلك عد سق برلة وبي الشية: لاقتضائه الدوام بحيث يشمل الأعقاب, فالرخصة 
فيها لا تدلّ على الرخصة فيه, ويأتي تمام الكلام في ذلك. 

وظاهر العبارة وغيرها جواز هجاء أهل الضلال كما صرّح به في «المقنعة؟ 
والنهاية ؛ وجامع المقاصد" والروضة! والمسالك؟ وكشف اللثام*» للأصل 
وظواهر النصوص باعتبار المفهوم, ويأتي تمام الكلام في الغيبة. 

وكا تس الهضاء تعره ابشاعه كما متتس وقد ورد أَتَدَوكِله أمر عتاناً 
أن يهجو المشركين قال: فإنّ الهجى أشة"تليهم من رشق النبل *. 

وفي «الصحاح» الهجاء خلاف القدح] 'إوهو عامٌ للشعر وغيره غير خاصٌ 
بذكرالمعائب التى هى فيه وظاهر «القامُوس ١‏ 'والنهاية؟'والمصباح"'»اختصاصه 


.25١؟ الروضة البهية: في المكاسب المحرّمة ج #اص‎ )١( 

(؟) لم نعثر على هذا الجواز في الحواشي التي بأيدينا ولا على الحديث في المصادر الروائية, 
فراجع لَعلّك تجده أن شاء الله 

(؟) المقنعة: فى المكاسب المحوّمة ص 6885. 

(4 يشش الكاس لكر ع1 

(0) جامع المقاصد: في المتاجر ج 4 ص 8؟. 

(5) الروضة البهية: في المكاسب المحرّمة ج اص .5١5 5١1‏ 

(9) مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج اص 177. 

(8) كشف اللثام: في الشهادات بع ؟ ص "الالاس ١١‏ -18. 

(9) سئن البيهقي: ج ٠١‏ ص /51. 

)٠١(‏ الصحاك: ج + ص ١057‏ مادة «هجا». 

)١١(‏ القاموس المحيط: ج ؛ ص "+ ؛ ماذة «هجاه». 

(؟١)‏ النهاية لابن الأثير: جه ص 148 مادّة «هجا». 

(11) المصباح المئير؛ ج ل" ص 1186 مادة «هجأه». 


الأ ينه وققا ع الك ل رع ا 


والغيبة 


بالشعر من غير قصر على المعائب التي فيه أيضاً. وممّا ذكر يعلم حال ما في 
«جامع المقاصد '» وغيره ' من أنه ذكر المعائب بالشعر, فتأمّل. 

وليعلم أنه لا تجوز المقاصّة فيه ويجب عليه هجره كفاية ويجب على الناس 
ردعه. وحرمة أُخذ الأجرة عليه وما يهدى به إليه قد تقدّم الدليل عليه. 

[فى حرمة الغيبة] 

قوله: «والغيبة 4 لماكان حرمتهاو حرمةالتكسب بها من الضروريات خلت 
عن ذكرها جملة من العبارات في الباب وباب الشهادات. 

قال في «جامع المقاصد»: وحدها خَليّما في الأخبار أن يقول في أخيه ما 
يكرهه لو سمعه ممّا فيهء قال: وف حكم القول الإشارة باليد وغيرها من التحاكي 
نمله أو قوله كمشية الأعرج. قت ورور ءالتمريضئ هنل قوله: أنا لا أفعل كذا 
معرّضأ بمن يفعله. قال: ولو قال ذلك بحضوره فتحريمه أغلظ وإن كان ظاهرهم 


نه ليس غيبة ", انتهى. 
قلت: قال فى «القاموس»: غابه عابه وذكره بما فيه من السوءء والغسية فعلة منه 
تون - 0 1" وس سان بحية ل فسل 


تهدا قيرليا يا والمشورن ل ا ا كت بر إلى 


.1١ جامع المقاصد: في المتاجر جم 5 ص‎ )١( 

(؟) كالروضة البهية: في المكاسب المحرّمة ج "ص 177. 
(1) جامع المقاصد: في المتاجر ج اص 17 

(4) القاموس المحيط:ج ١‏ ص ؟١١‏ مادة «الغَيْب». 

(0) المصباح المئير: ج ١‏ ص 6/8 عادة «غيب». 


00 7020-2 ات 1 


نقص في الغير وإن كان حاضراً. لكن صر بح «الصحاح والنهاية ومجمع البحرين» 
اختصاصهما بالغيبة, قال فى «الصحاح»: أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغْمّه لو 
سمعدء فإن كان صدقاً يستى غبية: وإن كان كذباً سمي بهتاناً .١‏ ومثله ما في «مجمع 
التحرين عقا ع :فق أذ قريها الس كنا عله جيلة بن الأخار تنا 
ستسمع, وقال في «النهاية الأثيرية» أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء إن كان فيه '. 
فلم يأخذ فيه الستر. 

فكلام أهل اللغة خاصٌ بالذكر والكلام إلا أن يريدوا بالذكر ما يشمل الإشارة 
والتحاكي الفعل, ولا فقد ستى رسو لاله ميو إشارة عائشة بيدها إلى قصر المرأة 
- 

وقد قشم الشهيد فى «قواعده» التبية إلى ظاهرة وخفيّة وأخفى: وعد من 
الثاني الاإشارة والتعريض. ومن( التليث أن يُذمْ نفسه بترك طرائق لينبّه على 
عورات غيره”. فينبغى تحد بدها يتح به هتك عرض المؤمن أو التفكّه به أو 
إضحاك النااس منه. فما كان ونج يحرم كما ستسمع. 

َم نه لا ريب في اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الحق كما في «مجمع 
البحرين١‏ والرياض” وهو ظاهر عبارات الأصحاب في المقام؛ وقد سمعت 
كلامهم في الهجاء للأصل وظواهر أخبار الباب إِمّا من جهة المفهوم أو من جهة 
الأخوة, والمخالف ليس مومناً ولا أضأ له. مضافاً إلى الأخبار المتضافرة الواردة 


)١(‏ الصحاح:ج اص 111 مادة «غيب». 

(؟) مجمع البحرين: ج ؟ا ص 178 ماذة «#غيب». 

(*) النهاية لابن الأثير: ج اص ١49‏ ماذة «غيب». 

(؟) فتهم الباري: ب 16ح ١8١7ج ٠١‏ ص 111 

(8) القواعد والقوائد: قاعدة ٠١5‏ ج اص 158-1141. 
(1) مجمع البحرين: ج صن 5 فهادة عيب ]ا. 

(/) رياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج مص .1١‏ 


دس ِل هفتاح الكرامة / ج ١7‏ 


بلعن المخالفين وأنّهم أش_من التصارى وأنجس من الكلاب ' فائّها تدل على الجواز 
صريحاً أو فحوى كالنصوص المطلقة للكفر عليهم وهى كير هذا فهي تدل من 
حية التسرين: ومن أن اطلاة الكفر عليهم إِمّا لكفرهم حقيقةً أو لاشتراكهم مع 
الكقّار في أحكامهم التي منها ما نحن فيه إلا أن يقوم إجماع على الخلاف بل قد 
نقلت حكاية الإجماع في «الرياض '» على أن ما نحن فيه منها. ولم أجد الحاكي. 

وقال في «مجمع البرهان»: الظاهر أنّ عموم أدلّة تحريم الغيبة من الكتتاب 
تشمل المؤمنين وغيرهم فَإِنُّ قوله جل شأنه ولا يغتب بعضكم بعضأً» " إما 
للمكلفين كلهم أو للمسلمين فقط لجواز غيبة الكافرء وكذا الأخبار فإن أكثرها 
لظ الناس أو السلم إلى أن قال:_-وكما لا يجوز أخذ مال المشالف وقتلد لا 
يجوز تناول عرضه ‏ ثم قال: فى ظَبّى .أي الشهيد فى قواعده جوز غيبة المخالف 
من جهة مذهبه ود ينه لا غير أ. وكا هال إل ى/ذلك صاحب «الكفاية م 

وفيه؛ أن صدر الآية السريئة ييه تين آمنوا» والمؤمن فى اصطلاحنا 
عبارة عن الفرقة الناجية فكيض هله أوّنَا كداغفل د قال 
سبحانه: «أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتأ» إذ لا أخوّة بين المؤمن والكافر 
كما قدّمناء فتأمّل. وفى الخبر المذكور فى «معانى الأخبار' وعيون الأخبار؟»: 
«أنهيييلة أشار إلى عاك الف فقال: ولت هذا 3 1خةة اله وزهة قش | مرت ا 
فعاده» ثم إن خطابيات القرآن لعل يف السافو: ولا يتعدى إلى الغا تبين 


.١84 ص‎ ١ من أبواب الماء المضاف ج‎ ١١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١( 
.14 رياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج / ص‎ "١ 

() الحجحرات؛ ؟١1.‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ج ماص 8-15/ 

(0] كناية الاحكام: فيما يحرم التكسّب به ص امس 577 

(1) معاني الاخبار؛ باب معنى الصراط ذيل سم ار 

55١ اج اص‎ ١ عيون أخيار الرضاءية: ب 18ح‎ )7١ 


كتاب المتاجر / فى حرمة القيية سبببباابس ب اس 898 


ِل بدليل وهو في الغالب الإجماع ولا إجماع إلا على الشركة مع اتّحاد الوصف, 
ولاريب فى تغايره فلا شركة لهم معهم: ا 
مصراح بالجواز وظاهر منه ذلك ثم إن الأخبار الواردة بلفظ المؤمن أربعة أخبار ' 
فيحمل عليها ما ورد بلفظ المسلم. 

قوله «وكما لا يجوز أخذ ماله وقتله لا يجوز تناول عرضه» فيه: أن تحريم 
الأوّلِين لعلّه الإجماع إن كان فحمل العرض عليهما قياس. ثم إِنّا قد نقول بحليتهما 
عند الأمن وعدم التقيّة جرياً على الأخبار الدالّة على كفرهم والأخبار الدالة على 
أخذ مال الناصب وهي كثيرة, وقد فسّر الناصب في + خبر «مستطرقات السرائر '» 
من كتاب مسائل الرجال وخبر 00 وخبر المعلّى ؟ بأنّه من قدّم الجبت 
والطاغوت ومن نصب للشيعةء فنقواد* صب حيث ما أطلق في الأخبار يراد 
به المخالف غير المستضعف, وإيثا6 ل فى أكثر الأخبار للدلالة على 
بغض المشالفين للأتتة نة الأطهار 2105 حلي ل فتأمل. 

ولعله على ذلك بنى ال 72 المسمق الشاجة نصي الدب * 
والعلاي؟ اية الله في العالمين يوم تشيّع خدابنده والمحقق الثاني" في سلطنة 
الشاه إسماعيل. ولعلّ منذلك حر بالشهيد* مع تلميذه الشيخ محمّد اليالوشي 
حيث عمل بالسحرء فتامّل جيّدا. 


.017 و5 و١١ و١؟ج /ص‎ ١ من أبواب أحكام العشرة ح‎ ١87 راجع وسائل الشيعة؛ ب‎ )١( 
.081 (؟) السرائر؛ فيما استطرفه من كتاب مسائل الرجال ج اص‎ 

() علل الشرائع :ب 80 في نوادر العلل ح لاص 101١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ا 0 ذيل م “اج 1ص 305 

(5) راجع أعيان الشيعة: ج 4 ص 14١0‏ -414. 

(1) راجع المصدر السايق:ج 6 ص 544 

8 راجع المصدر السابق: ج مص 15١-5١5‏ 

(8) راجع أعيان الشيعة: ج ٠١‏ ص .1٠١‏ 


سي سس تست تلاح الكراشة رح ١‏ 
وأكا ما نكاد غرن العييد فى قراعده قلملم أقار الل قولهةافينا انهاه ان 
كرو لاحن يعدا (ذلك عطاس سين #كالكاقر تايف اناس قف 
بمأ هو فيه لا بغيره, وهو كما ترى لبس فيه تصر يح بالمخالف. وعلّه أراد الفاسق 
من الفرقة, فتأمّل» أو أشار إلى قوله «الخامس ذكر المبتدعة وتصائيقهم الفاسد: 
وآرائهم المضلّة» وليقتصر على ذلك. انتهى. ولعلّه أراد الأخبارية والمائلين إلى 
الصف مناء فتأئل. 
هذا وجميع ما استثني جوازه مما ذكره الشهيدان ' والمحدّق الثاني ' وغيرهم ' 
اقاعس وده 
الأوّل؛ أن يكون المقول فيه مستحمّاً لذلك لتظاهره بسببه كالفاسق المتظاهر 
فيذكره بما فيه لا بغيره, ذكر ذلك الشهيد وغوه قال: ومنع بعض الناس من ذكر 
الفاسق وأوجب التعز بر بقذفه بذ الع يجي ل أصحاب تجويز ذلك. 
ولعلّه أشار إلى ما رواء في /المجانتنَ نغ كارن بن الجهم الثقة في الصحيم 
على ماقيل عن الصاد ق نيد «قال:اذا جاهر الفاسق بفسقه فلاحر م ةلهولا غبية *:. 
وخبر أبي البختري عن الصادقطْيةٌ «ثلاثة ليس لهم حرمة وعد منها الفاسق 
المعلن بالفسق '». وإلى مارواهالشهيد الثاني غلى ماحكي. قال:قال رسول اف 2ااة : 
)١(‏ القواعد والفوائد: ج ؟ ص -١58‏ 1079 قاعدة ١1‏ ؟؛ الروطة البهية: في المكاسب المحرّمة 
ج ص 714 
(؟) جامع المقاصد: في المتاجر ج ص ؟؟. 
(؟) كالبحراني فى الحدائق الناضرة: فيما يكتسب به ج ١8‏ ص 01 ١‏ والمجلسي في 
البحار: باب الغيبة ج على 114 
( 1 القائل هو البحراني في الحدائق: في موارد جوأز الغيبة ج ١‏ ص ا 


(5) أمائي الصدوق؛ المجلس العاشر ح /اص 475. 
(1) وسائل الشيعة: ب من ابواب أحكام العشرة سم 6 ج 8 ص 1 


دنا 


كتاب المتاجر / في حرمة الغيبة 


رمن ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له '». وإلى صحيحة عبدالله بن أبي 
بعفور عن الصادق عق حيث قال: قال رسول اله ييه : زرلا غبية لمن ل فى بيته 
ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته 
ولك سني عدالته '». وظاهر التلاثة الأول أَنّه لا يختصّ الجواز بالذتب الذي 
يتظاهر به. لوقوع الغيبة والحرمة نكرتين في سياق النفي. وظاهر الخبر الرابع 
جواز الغيبة بمجدّد ظهور الفسق وإن لم يكن متظاهرا به ولا قائل به. 

وقال فى «مجمع البحرين»: ظاهر جملة من الأخبار اختصاص التحريم يمن 
يعتقد الحق 55 بصفات مخصوصة كالستر والعفاف وكفٌ البطن والفرج واليد 
واللسان واجتناب الكبائر ونحو ذلك من الصفات المخصوصة المذكورة في 
محالها التي إذا حصلت في المكلفث خَرْحولى المسلمين ما وراء ذلك من عثراته 
وعيوبه ويجب عليهم تزكيته وأظهكر عدللته| وقد أشار بذاك إلى خبر ابن أيسي 
يعقور ثم يده بما روأه في رالكائي؟ عن الصاوت طَقِةٌ «قال: ‏ من عامل الناس 
فلم يظلمهم وحدّتهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته... 
الحديث " ني قال: وما ورد من تحريم الغيبة على العموم كلها من طرق أهل 
الخلاف» انتهى *. 


قلت: هذا منه عجيب فان الآية الشريفة* ومرسل ابن أي عي" وشير 


)١(‏ كشف الريبة (رسائل الشهيد الثاني): ص ,””-١‏ والحاكي عنه البحراني في الحداشق 
الناضرة: فيما يكتسب به ج ١8‏ ص ,١1١1‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الشهادات ح ؟ ج ا ص 181. 

() الكافي: ياب الكتمان ح 8؟ ج اص 115 

(4) مجمع البحرين: ج أصس 7 مادة غيب )ا 

(8) النور: 15 

(1) وسائل الشيعة: ب 16١‏ من أبواب أحكام العشرة ح 7ج م ص 058. 


| ل -ب هفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


عبدالرحمان بن سيابة ' وخبر داود بن سرحان ' وما رواه في «الفقيه '» مرسلاً عن 
الصادق نه وغيرها ' وردت في تحريم الغيبة على العموم. فيقتصر في تخصيصها 
بخبر «المجالس» ونحوه على المتيقّن وهو ما تجاهر به. أو نقول: إِنّ هذه إِنّما 
خرعت بناء! على أ لذكنها ؤاذ عه تقاه يه وآقيرا فى | رتداعه ما هو علي: 
من الفسق والتظاهر به فتأشل. 

الثاني: شكاية المتظلّم بصورة ظلمه عند مّن يرجو منه إزالة ظلمه. وقد 
يستدل عليه بقوله جل شأنه: إلا يحبٌ الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلي 40 
كما ورد فى تفسيرها' . 

الثالث: الاستفتاء كما تقول: ظلمنى أخى فكيف طريقى فى الخلاص 
والأسلم كما فى «الكفاية '» أن يقول : «قوراك فى رجل ظلمه أخوه مثلة. 

الرابع: تحذير المؤمن من الوقودهيفي' اخطر ونصح المستشير. ولعلّ من ذلك 
ببان أغلاط العلماء وطعن بعضهم عَلَِيكَضْن إل أن هذا الموضع محل الخد يعة من 
الشيطان. 

الخامس: الجرح للشاهد والراوي. 

العاقين: ١‏ بقصد بغيبته دفع الضرر عنه كقولهطقةٍ لعبدالله بن زرارة «اقرأ 
ل تتا لالط الاش انا 
١ 0‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه: 5 5 تيف ص 217 
( ؟) راجع وسائل الشيعة: :ب 181 من أبواب أحكام الهشرة ح ٠١ج‏ / ص 055 
(8)النساء:ثنة أ 
(1) كما في الحدائق الناضرة: بج 8اص 11١١‏ ومجمع البيان: دح لاص ؟١37.‏ 
كفاية الأحكام: فيما بحرم التكشب به ص ارس 8 
(5) رجال الكشي: ص ١1١65‏ رقم .19١‏ 


كاب البقاش ارق حرية الفية يحي سيب يي سج 7111 


السابع: أن يكون بأسم يعرب عن غيبته كالأعرج والأعمش والأعور. 

الكامن: ما إذا علم اثنان أو ثلاثة معصية من آخر فذكرها بعضهم للآخرء لانها 
لا تؤثر عند ات 6ه ثأ. والأولى التنرّه عنها ولأنّه ريما نسيها. 

التاسع: إذا اطلع العدد اللذين يقبت بهم التعزير أو الحدّ على فاحشة جاز 
ذكرها عند الحاكم بصورة الشهادة في غيبة الفاعل. 

العاشر: ذكر الميتدعة وتصانيفهم, ذكره الشهيد'؛ وكأنّه داخل في التحذير. 
وقد ذكره فى مطاوى نصح المستشير. 

الحادي عشر: من ادعى نسبا ليس له. 

الثاني عشر: تفضيل بعض العلماء على بعض وبعض الصنّاع على بعض. 

وليس من الغيبة ما إذا كان متعلّقها غير محصور, فلو قال عن أهل بلدة غير 
محصورة ما لو قاله في شخص وإظد متلا جد غيبة لم يحسب غيبة» قاله بعضهم '. 

وأبنا ما بخطر فى النفس مل نقائص الغيز فلا يعد غيبة؛ لأنّْ الله سبحانه عفى 
عن حدا بث النقسء قاله المي '. 

وكماتحرءالغيبة يحرءسماعها وقد ترك ذكر وار ره. وأنّما أشير إليه 
في «جامع المقاصد ؛ والروضة » في مطاوي ما استثني وقد روى الصدوق في 
«الثقيه» عن مولانا الصادق ند عن أبائه عن أميرالمؤمنين الكل قال: «نهى 
رسو لاله يِه عن الغيبةوالاستماعإليها إلى أنقال:-ألاومن تطوّل على أخيه في 
غيبة سمعها فيه في مجلس فردّهاعنه رةٌّالله عن هألف بابمن الشرفي الدنيا والآخرة, 
فإن هو لم يردها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرّة '». 


.12ا!لوا١قأ١ ج اص‎ 5١1 و" القواعد والفوائد: قاعدة‎ ١( 
117 )ع جامع المقاصد: في المتاجر ج عس‎ 

(5) الروضة البهية: فى المكاسب المحرّمة ج 5ص 214, 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب المناهي ذيل ح اج أص 14 


001 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
والكذب عليهم والنميمة وسبٌ ب المؤمنين ومدح من بستحا اذم 
وبالعكس و شي بالمرأة المعروفة المؤمنة, 


وأمًا كقارتها في «الكافي ' والفقيه '» عن حفص بن عمر عن أبي عبداش اقل 
قال: «سئل النبي يا ماكقارة الاغتياب؟ قال: تستغثر الله لمن اغتته كلما 
ذكرته» وظاهره عدم الفرق بين كونه حيّأ أو ميّتاً ويعضده أن إخباره والْتحلّل منه 
كما اعفار عض "ربا |تاركقة ار أووك حقدا رفصا وود كل 
[في حرمة الكذب] 
قوله: «والكذب عليهم والنميمة وس بّالمؤمنين ومدح من يستحق 
الم وبالعكس والتشبيب بالمرأة! لتعروفة المؤمنة 4 قن ذكر ذلك كله في 
«التذكرة » وقال: بلا خلاف في ذلك كله / | 
قلت: أمّا تحريم الكذب عليهم إن :الكاذب ملعون وعسلى المؤمنين أشدٌ 
وعلى الله تعالى والرسول يَيكلة و1011 0 لَه عليهم أعظم. 
والكذب هو الاإخبار عن الشيء بخلاف مأ هو فيه سواء فيه العمد والخطأً, إذ 
لا واسطة على المشهورء والمراد ف تعمد الْكذب. 
والتورية والهزل من غير قرينة داخلان في اسمه أو حكمه. وقد يجرى حكمه 
في الإنشاء المنبئْ عن الخبر كوعد غير العازم ونحوه. 
1 والكلام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح. والإصلاح لا يوصف بالكذب البحت 


() الكافي : : باب الغيبة والبهت م اع لعن ار 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الايمان والنذور والكفارات ح 1 بج الام اا 

(؟) كالشهيد الثاني في كشف الريبة (رسائل الشهيد الثاني): ص 7١‏ والشيخ الأنصاري في 
المكاسب: الى قار انشيج لصي 

(4) تذكرة الفقهاء؛ في المكاسب المحرّمة س ١ص‏ مهس ا 


كتاب الستاجر / فى حرمة الثشيية ب الإ --سب-لب899 


وليس مبغوضاً ولذلك «قال الصادق ط: والله ما سرقوا ولاكذب يوسفء والله ما 
فعل كبيرهم ولا كذب إبراهيم. وذلك أنّهما أرادا الاصلاح والله أحبٌ الكذب في 
الاصلاح وأبغضه في غيره '» فقولهطية: ماكذب يوسف, أراد الكذب البحت الذى 
يلعن الله صاحبه ويبغضه عليه. وفى الخبر: «ثلاثئة يحسن فيهنٌ الكذب: المكيدة 
في الحرب, وعد تك زوجتك, والاإصلاح بين الناس "الف | كدي مر لغير 
الأنبباء والأئئة ليق قطعاً, وهل يغتفر لهم؟ قولان أو احتمالان أظهرهما العدم, 
فيد ول ما ورد مما أشيه ذلك. 

وقال في «جامع المقاصد»: ولو اتتضت المصلحة الكذب وجبت التورية ' 
فتأمّل, لأنّ ظواهر الأدلّة على خلاف ذلك. 

والاياض بالغفر التعضةى الكذب أنه من صناعته ولا كه لس فى 
صورة الصدق ولا الغرض منه تتاوايحة رومن الكذب المحم من هذا الوجه. 
وفي شهادات «الشرائع» بحرم من يبع لضن كديأ ء. ولعلّه أراد ما لا يمكن 
حمله على المبالغة, فتأئل. 7 كرت قير عو ساون 

[في حرمة النميمة] 

وأا النميمة فهي نقل الحديث من قوم إلى قوم على وجه السعاية والإفساد. 
يقال:نهالحديث وينمّه من باب ضر ب وقتل, سعى بهليوقع فتنة أو وحشة. وفي كتاب 
«الاحتجاج» في اديت ال ديق الذي سأل أبا عبداشٌطكة: «أنّ من أكبر السحر 
النميمة يفرّق بها بين المتحائين وتجلب العداوة بين المتصافيّن وتسفك بها الدماء 
وتهدء بها الدوروتكشف بها الستور, والنثاء شمن وطيئ الأرض بقدم *»...الحديث. 

وقد يجب فعلها بين المشركين لتفريق كلمتهم وكسر شوكتهم كما فعله يي 


(1و؟) وسائل الشيعة: ب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة ح 4و١اج‏ مص 0/5 و0/8. 
() جامع المقاصد: في المتاجر ج ؟ ص !. 

(5) شرائع الإسلام: في الشهادات ج 4 ص 17 . 

(0) الاحتجاج: م الصادققة على الزنادقة ج ؟ ص ٠‏ 1". 


نشم مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولذلك خصت : في أحد الوجهين بالموّمنين. 

وبينها بين لاقني عضوو موز رد ي 0 كذ] لمارا رين القن 

وأعا الننة : فهو الشتم ومثله السباب بالكسر وخقّة الموحدة, وفي الحديث 
«سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر '». 

والشتم السبٌ بأن تصف الشيء بما هو إزراء ونقصء فيدخل في السب كلّ ما 
يوجب الأذى كالقذف والحقير والوضيع والكلب والكافر والمرتدٌ والتعيير بشىء 
من بلاء الله كالأجذم والأبرص. ولوكان مستحمّاً للاستخفاف فلا حرمة إل" فيما لا 
يسوع لقاؤه به. 

وقد برآد به في المقام خصوص مثل الوضيع والحقير والناقص وإن ثبت بها 
التعزير لتبادره عرفاً. وقد يراد خهح ضر ميت به التعزير دون الحدٌّ كالقذف. 
أنه من الكبائر فلا يناسب وضعه مع الكذب على المؤمنين؛ فتأئل. 

والسبٌ مع قصد الإنشاء يَبقَالغيالغبيق أو بعمٌ الخبر وتعمٌ الانشاء. و يختلفان 
في بعض التعبيرات فيعمٌ كل منهما الآخر من وجه. وسبٌ غير أهل الايمان من 
راق الما 

وأمّا مدح من يستحقٌ الذمّ فالمراد به مدحه من الوجه الذي سف به الدة 
وكذاعكسه. فلومدح جائرأمؤمناً أو و كافراً لحبّه المؤمنين وحفظهم ومنع المخالفين 
عن التسلّط علبهم أ و لكرمه وشجاعته وحم .انه إليه فلا حظر, كما لو ذم الجائر من 
جهة ظلمه وشربه الخمر فإنّ إعطاء الشخص الواحد حقّه من المدح والذء باعتبار 
مقتضاهما حسن إذا | لم يترتب عليه فسادء فيصم لنا أن نقول بالحرمة فيما إذا مدح 
تق ود الذة هذ من الوجه الحسن الذي لا يستحقِّ به ذمّاً وفهم السامع منه كونه 
ممدوحاً لما فيه من إبهام الباطل. 


3 من أبواب أحكام الهشرة ح اج / ص‎ ١88 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 


كاب المتاجر /فى حرمة التشبيب لدابتب 88# 


وقد يراد بمن يستحقٌ الذمٌ مَن ليس أهلاً للمدح أصلاً وكذلك العكس كما 
يشعر به عبارة «الدروس» قال: والذءٌ لغير أهله والمدح فى غير محله ', فتأمل. 

ولعل بهذا يتدفع التكرار عند صدق التامل وإلا فهذا بطرفيه نوع من الكذب 
وبأحدهما نوع من الهجاء إلا أن تقول أعاده لكونه أغلظ ولما في ذم مَن يستحق 
المدح من زيادة إيذائه, فتأمّل*. 

وأا التشبيي بالمرأة المعروفة المؤمنة فقد قال أهل اللقة ؟: شيّب الشاعر 
بفلانة تشسبيباً قال فيها الغزل والتشبيب وعرض بحبّهاء والغزل سحادثة النساءء. 
والنسيب التعريض بهوى المرأة وحبّها, والوجه فى التحريم إيذاؤها وإغراء 
الفساق بها. ش 

وقد ذكر' للتحريم هنا شر طيرن وها معروفة وكونها مؤمنة,. وفي بأب 
الشهادات من «الكتاب؟ والإرشاة) : شاط كونها مسعروفة وكونها محلّمة 
«كالشرائع١ ١‏ فى الشهادات» و يقتضي . ولك د أمران: 


# _فقد تحصّل أنّ الناس فى المقام على ثلاتة أقسام: سالم من المذامً فهو 
على الوجه السائغ شرعاً. وقد يذمٌ الممدوح خوفاً عليه أو على الذام. وكذلك 
الحال في العكس لأمور أخر راجحة شرعاً (منه). 


)١(‏ الدروس الشرعية: في المكاسب ح اص ؟11. 

5 منهم الطريحي في مجمع البحرين؛ ج ؟ ص 80 ؛ ؛ والفيّومي في المصباح المثير: ج ١‏ ص 
؟ 7 مادة «شبل. 

ا أي المصئّف قداس سره. 

(؛) قواعد الأحكام: في الشهادات ج ٠ص‏ 410. 

(0) إرشاد الأذهان: في الشهادات ج ؟ ص ١617‏ 

(5) شرائع الاسلام: في الشهادات ج 4 ص .١18‏ 


ابم ا ل ةا ع الكراعة أت ١1‏ 


الأوّل: جواز التشبيب بروجته وأمته غير المروّجة وهو نص «المبسوط' 
وجامع المقاصد' وحواشى الكتاب '». 

الذي تعطيه عبارة«الدروس »لكن نص في «المبسوط» على الكراهية. ولعله 
لمافيه من مخالفة المروءة فترد شهادته لكنه نص فى «المبسوط» على عدم ردها". 

الثاني: حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمّة وهو الذي تعطيه 
فحوى عبارة «الدروس'» وبه صرّح في «جامع المقاصد» لأنُ النظر إلى نساء 
أهل الذمّة بريبة حرام, فهذا أولى". 

وفيه: أن النظر إلى نساء أهل الحرب بريبة حرام مع أَنّه صرّح بجواز التشبيب 
هن إذا لم يستول عليهنٌ, ولعله لما فيعمزخإغراء الفسّاق بهن ولم يرجم الشهيد في 
«حواشي الكتاب” وظاهر المصئنك هفاووهى) «التحرير ' والتذكرة" '» الجوان. وهو 
الظاهرء إذ لاحر مة لهنْ كمالا نجر بم في تتتتتهن وهجائهن بما لا يشتمل على فحش: 

ولا ملازمة بين تخريم النظر"والمال والتفس وبين تحريم التشبيب. ودعوى 
القبح الذاتي لو سلّم لجرى في غير المعروفات. 

ومقتضى عبارة المصنّف و «الشرائع »١'‏ وصريح «المبسوط'' وجامع 


(0)المبسوط: في الشهادات ج مص 14 ؟. 

(؟) جامع المقاصد: في المتاجر ج ص 518. 

(1) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(194) الدروس الشرعية: في المكاسب ج "اص 37 1. 

(/) جامع المقاصد: في المتاجر ج ؛ ص 1. 

(كا لم تعثر عليه فى الحواشى التى بايديئا. 

(5 تحزير الأشكام: قينا يسرع لكشي يع الام + 

.507 ص 087 س‎ ١ تذكرة الفقهاء؛ فيما هو حرام من التجارة ج‎ )٠١( 
,.١ 738 شرائع الاإسلام: فى صفات الشاهد ج ص‎ )١١( 

)١١(‏ المبسوط: في من تُقبل شهادته وفيمن لا ثقبل ج م ص 78؟. 


المقاصد '» جواز التشييب بالمرأة المبهمة غير المعروفة, لاحتمال أن تكون ممّن 
تحلّ له وصاحب «المفاتيح '» تأمّل في إطلاق حرمة التشييب بالمعيّنة المحرّمة. 

وأمّاالتشبيب بنساء أهل الحرب فقد صرح في «الدروس ' وجامع المقاصد» 
بجواز التشبيي بهرت وهو الظاهر هنا من «الكتاب والتذكرة* والتحرير'». وأما 
كلامه في الشهادات " وكلاء المحمّق * فيبني الحال فيه على تحريم نساء أهل الحرب 
قبل استيلاثنا عليهم وعدمه. والظاهر حيتئز التحريم كما صرّح يه في محله؛ وقد 
عرفت حقيقة الحال وأنّه سائغ حلال. 

والمراد بالمعروفة عند القائل سواء عرفها السامع أو لا إذا علم أنه قصد معيّنة 
كما في «جامع المقاصد؟ وحواشي الشهيد''» وفى الثانى أنه على التقديرين 
يحرم الاستماع على السامع. 00 

قلت: قدنقول إذالم تكن معرإوفة عند اللساامع لا بحرم عليه الاستماع ولا يحرم 
على القائل التشبيب كما هو القناهي الموافق للاعتبار وللمتبادر من الا)طلاق. 

ولا يشترط أن تكون محرّمة على الأبد بل يكفي كونها محرّمة في الحال» 
ومتى انتفى أحد هذه الشروط عند مشترطها أو شك في حصولها انتفى التحريم. 

وأمّا التشبيب بالغلام فحرام على كل حال كما في «الدروس' وجامع 


(1 و4 و4) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص 18. 

(؟) مفاتيح الشرائع: في مفاتيح النذر ج ؟ ص .5١‏ 

() الدروس الشرعية: فيما حرم لعينه ج ص .١717‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: فيما هو حرام من التجارة ج ١‏ ص 085 س 7". 
(1) تحرير الاحكام: فيما يحرم التكشب به ج ؟ ص .51٠١‏ 

(/) تحرير الأحكام: في صفات الشاهد وشرائطه ج ؟ ص 4 أن 11 
(8) شرائع الاسلام: في صفات الشاهد ج 5 ص .١١8‏ 

)٠١ !‏ لم تعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(19)الدروس الشرعية: قيما حرم لعينه ج اص 111. 


طرف 
وتعلّم السحر وتعليمه, 


المقاصد' والمسالك' وكشف اللثام '» لأنّه محض فحش مشتمل على إيذاء 
وإغراء: وقال في «المفاتيح »: فى إطلاق هذا الحكم نظر. 
[في حرمة تعلم السحر وتعليمه] 

قوله: «وتعلم السحر وتعليمه» تحريم السحر وتعلّمه وتعليمه وأخذ 
الأجر عليه إجماعي , بين المسلمين كما فى «مجمع البرهان ”». وفي «الكفاية أن ليه 
خلاف في حرمة عمله والتكشب به وفي «الإيضاح" والتنقيح ” بعدذكر أقسامه 
أن نُ كله حرام في شريعة المسلمين ومستحلّه كافر. 

واللأشبار بحرهنه مستقيضة منقا: ماورد *في حدٌ الساحر وهي جملة وافرة, 
وقد يتأمّل في دلالتها على جميع الهطلؤملأنها في العامل لا العالمء وأا شير 
العلاء ' ' وخبر عيسى بن شقفي ١‏ [فتتسمع)المال فيهما وفي تنزيلهما على الحل 
بالقرآن دون العقد أو غير ذلك ' ', 7 لصي ضيه من أن بستدل عليه. 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


)١(‏ جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص 8؟. 

(1) مسالك الافهام: في مسائل من عدالة الشهود ج اص الىرا., 

(؟) كشف اللثام: في صفات الشاهد ج ؟ ص +/الاس 18. 

(1) مفاتيح الشرائع: في مفاتيح النذرج "ص .٠١‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: :في أقسام التجارة وأحكامها ج / ص 7/8 

(1) كفاية الأحكاء: : في أقسام التجارة ص لاس 535-738 

(/) إيضام الفوائد: ؛ في أقسام المتاجر ج اص 00١غ.‏ 

(8) التنقيم الرائه: في أقسام التجارة ج ' ص 0 

(4) وسائل الشيعة: : ب ١‏ من أبواب بقية الحدود ج ١8‏ ص 075. 

)٠١(‏ وسيدكر كر الشارح خبر علاء عن محمد بن مسلم فى ص 797 ولكنًا لمنعثر عليه فبي 
العام الروائية. ؛ نعم أشار إليه الشهيدفي الدروس: ج اص ١75‏ وروى نحوه مثنأ في 

لمسندرك: ب ١١‏ من أبواب المكاسب مم ٠ج ١5‏ ص .1١35‏ 
١‏ سيأتي ذكره في ص 704 
(؟١)‏ سيأتي هذا التنزيل عند ذكر خبر عيسئ في المتن في ص 1756 رن 


فين 


كتاب المتاجر / فى حرمة تعلم السحر وتعليمه 


وهو كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل شيئا يؤثّر في بدن 
المسحور أو قلبه او عقله من غير مباشرة. 


وظاهرالأَدلةأٌَ حرمته بحسب الذات لا يما يقارنه ويترتّب عليه من الأحوال 
والغايات؛ وما يقال ': إن علمه وتعلمه وتعليمه من دون قصد العمل بل لتحصيل 
مرنبة الفضل واليُعد عن الجهل أو ليحذر الناس أو ليتحذر من عامله فجائز منّصف 
بالرجحان لمكان أصل الاباحة فغير صحيح, لأنّ أكثر أنواعه مشتمل على كلمات 
الكفر وكذلك بعض أعماله. فإن سلّم فإنّما يسلّم فى بعض أفراده, والخوف منه 
يندفع بالعوذ المأثورة والأصل مقطوع بالعمومات. ويأني الكلام في عمله و تعلمه 
لتها” أىالاطالووات : الأقوى المنع, غلبي تقدير تسليمه فإثما يجوز في البعض. 

قوله قدس سده: وهو كلامميتكلَم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل 
بي أ يئر في بدن المسحِور قله أو عقله من غير مباشرة4 فد 
م ب عن انلغة " بما لحك 3217م 1940 وبتظهم ' بأنه صرف الشيء عن 
وجهه؛ وآخرون كابن فارس في «مجمله » بأنّه إخراج الباطل في صورة الحق» 
وبعضهم أنه الخديعة حكاه ابن فارس". 

وعدافه الفقهاء بثلائة تعاريف, أحدها: ما ذكره المصتف هناء وقد 
عدف بذلك حرفاً بحرف في «التحرير' والتذكرة" وإيضاح النافع 


)١(‏ القائل هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد: في التجارة ص 1؟ سطر ما 
قبل الأخير (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم .0/1١‏ 

(؟) الصحاح: ج "١‏ ص 4 والقاموس المحيط؛ ج ؟ ص 0 5 مادة اسحر». 

(؟) النهاية: ج 7 حس 1547 مادة (اسحر». 

1 القع ةي 

(4) تحرير الأحكاء: فيما يحرم التكسب يدع ؟ ص .51١‏ 

(/9) تذكرة الفقهاء: فى بيان ما هو حرام من التجارة ج ١‏ ص 085 س 18 


8 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والتنقيح ' والكفاية" وسجع البحرين " » وكذا «المنتهى ؛ 0 
و«المسالك *» مع زيادة أقسام وعرائم ولكدّه ذكر بدل قوله «أو يعمل شيئأً» قر 
يحدث بسيبهأ ضرر. . ومثله «المفاتيح 'ةنوؤاد في «النروس»" ا 
المسالك الدخنة والتصوير والنفث وتصفية النفس, وكل ذلك مندرج فى قول 
المصّف «أو يعمل شيثأ». 

وقال الشهيدان* والكاشانى :١‏ إن من السحر استخداء الجن والملائكة 
والاستنزال للشياطين فى 50 الغسائيات وعلاج المصاب واستحضارهم 
كر روات اران ت على لساله؛ انتهى؛ لكن قال فى 
«المنتهى ' '» فأمًا الذي يقال من العزم على المصروع , ويزعم أنه يجمع الج” 
فيأمرها لتطيعه فهو عندي ياطل لا جتؤقخرله وما هو من الخرافات. 

وقال الشهيد الثاني ' ' والفاط] !إن منه عقد الرجل عن زوجته بحيث 
لا يقدر على وطئها. وزاد المحمّوا'اقاني؟إنقاء البغضاء بينهما.ء وكأن الأرديل ٠١‏ 


)١(‏ التتقب يح الرائع: 1 ي أقسام التاجر ج ا 


0 ماد «سحر». 

(4) منتهى المطلب؛ ؛ في أحكام التجارة بج كص 2١١٠س‏ 0 

(8) مسالك الأفهام: فيما باكتسب به مج لاص .١7/8‏ 

(1) مفاتييح الشرائع: : في مفاتييم النذر ج 1ص 14,. 

[) الدروس الشرعية: فيما يُحرم لعينه بج اص 7 ال 

(6) الدروس الشرعية: فيما يحرم لعينه ج ص ,١74‏ ومالك الأفيهام: فيما يكتسب بد 
ج لاص 178. 

(1) مفاتيح الشرائع: : في مفاتيح النذر ج ١‏ ص 4؟. 

11 منتهى المطلب؛ :في أحكام التجارة ج ؟ ص اس‎ )٠١( 

١‏ مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج 7ص 8؟1. 

,"9 جامع المقاصد: : في أقسام المتاجر ج وص‎ )١ 

)١(‏ مجمع الفائذة والبرهان: فى اقساع التجارة وأحكامها ج ص إلا 


كناب المتاجر / فى حرمة تعلّم السحر وتعلييه .لبلب -98؟] 
متأمّل فيهما حيث نسبهما إلى القيل. 

التانى: إِنّه عمل يستفاد منه ملكة نفساتية يقتدر بها على أقعال غريبة وأسباب 
خنية: وهذا حكاه صاحب «التنقيح '» وصاحب «إيضاح التافع». 

الثالث: ما ذكره في «الايضاح» وتبعه أيضاً صاحب «التنقيع '» وهو 
استحداث الخوارق إنّا بمجدّد التأثيرات النفسائنية وهو السحر أو بالاستعانة 
بالفلكيّات فقط وهو دعوة الكواكب أو على تمزيج القوى السماوية بالقوى 
الأرضية وهو الطلسمات أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة وهو العزائم. 
قال: ويدخل فيه الزيجيات, قالا: والكل حرام في شريعة الإسلام. وقال في 
«الايضاح» أمَا ما كان على سييل الاستعانة بخواصٌ الأجسام السفلية فهو 17 
الخواصٌ أو الاستعانة بالتسب الرياضة ضرعم الحيل وجرٌ الأتقالء وهذان 
ليسا من السحرء انتهى. 

إذا عرفت ذلك فعد إلى كنارة_ايكتاب وما كان مثلها فقولهم «يؤثّر في بدن 
المسحور ... الخ» ظاهر في أنّ استخدامات الجن والملائكة واستنزال الشياطين 
ليست من السحر وإن حرمت من وجِهٍ آخر لكونه كهانة كما ستعرفء إذ لا تأثير 
لهذه فى شىء من البدن والعقل والقلب ولا تسحر العين ولا تورث استرهاباً. ولهذا 
ترك ذكرتها الأكثر وما ذكرها غير الشهيدين ومن تأخَّر عنهما أو عن أحدهما 
اقتصر على نسبة ذلك إليهما أو إلى الشهيد كالكركي ' والخراساني ؟ وما وافقهما 
غير الكاشاني *. وبذلك يندفع عن العبارة ونحوها اعتراض المحقق الثاني ' حيث 
قال: قوله يوثّره إن كان قدأ فى الجميع خرج عن التعريف كثير من أقساء السحر 


(1و)) التتقيم الرائع: 0000 
جامع المقاصد: 0 م المتاجر بع 4 صن 18 
(8) كفاية الأحكام: فى ضروب من الاكتساب ص /الم/س 77 
(5) مفاتيح الشرائع: في حرمة السحر ج ١‏ ص 4؟. 


سي مفتتاح الكرامة/ ج7١‏ 


الذى لا يحدث شيئاً في بدن أو عقل؛ وإن كان قيداً فى الأخير - أعني قوله: أو 
يعمل شيئاً خرج عنه السحر بالعمل حيث لا يقدر على وطئها وإلقاء 0 
بينهما ونحو ذلكء لأنّ المصنّف يختار أنّ كلّ أقسامه لها تأثير ولا أقلّ من 
النكاء اء وعدم القدرة على الوطئ أو سحر العين والا 5 
فقد نحصّل أن كل من رتب أثرأ أو ضرراً على السحر كان قائلٌ بأ 
الااستخدام والاستنز تنؤال ليسامنهوأ نما عداهما من جميع أقسام السحر ترتب غليها 
أثر فيمن عمل له إِمّا ضرر أو تخيبل على العين والعقل كما قال سبحانه #سحروا 
أعين الناس واسترهبوهم ... الآية '4 فقد ظهر من كلام المصنّف وما كان نحوه أن 
السحر مامن شأنه أن يؤثّر ولو تخييلاً على العين واسترهابأًء سواء قلا إِنّ في ذاته 
تخبيل أو حقيقي, فلا ينافي ما سببأث ميمإختلافهم من أنه تخيبل أو حقيقي اه 
تأثير ناش عن حقيقته فليتأئل عد وبركداإلى ذلك ما ذكرنا أن الشهيد ين إنّما 
رئبا الضرر على ما عدا الااشتيغدام والاستنز تنزال:موقد عرفت من عبر بعين عبارة 
المصّففالحظ العبارات. هذا أ قصى ما يوه به كلامهم فلا وجهللاعتراض المذكور. 
مَإنّ الشهيد الثاني في« المسالك »صرّحبآنَ الاستخدام من الكهانة وأنّها غير 
السحر قر يبةمنه. وكذلكالشهيد ' عد 500 «مستطرفات السرائر» 
من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ظاهر بأنّ الساحر غير الكاهن؛ قال فيه أبو 
عبد الله بكلا :قال رسول الله يبي :«من مشى إلى ساح را وكاهن أوكزّاب...الحديث أ» 
كما ستسمع ذلك كلّه. وستعرف أيضاً أن الكهانة غير السحر عند الأصحاب. 
ثم إن سيظهر لما قلناه فائدة أخرى في دفع اعتراض جماعة على المصبّف 


١13 الأعراف:‎ )١( 

(؟)مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج 7 ص /17. 

(؟! الدروس الشرعية: فيما حرم لعيله جح ا ص ١37‏ 
(5)السرائر: فيما استطرفه من كتاب المشيخة ج اص 0355. 


لخر 


كتاب المتاجر / فى بيان حقيقة السحر 


فى اله موقيل كنا مدر قاضو كان الأران فى العارة أن عقول واء عمل قت ين 
عطفاً على «دكلاء أورقة وهل ناته لنظية.: ْ 
[فى بيان حقيقة السحر] 
قوله: «والأقرب أنه لا حقيقة له وإنّما هو تخييل» كما هو خيرة 
الأكثر كما في «الدروس' والمسالك '» ومذهب كثير كما في «الروضة '» وقد 


بظهر من صاحب «الخرائج والجرائح أ» أنه إجماعي بين المسلمين. 

قلت: لعله كذلك, إذ عى صريح الرازري” والبيضاوي١‏ والآمدى " (والواحدىي 
-خ ل) ومولانا الطبرسى* والشيخ * وفخر الإسلام .١'‏ وهو ظاهر كلام ابن الأثير ١١‏ 
وآنك فارس ١‏ والجوهري '' والفئامى 14: 


.171 الدروس الشرعية: فيما حرم لعينه ج صن‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: فيما يكتسب تداج صن 05/7 

(5) الروضة البهية: في المكاسب المحرّمة ج لاص .1١0‏ 

(1) لم تعثر على دعوى الاجماع في الخرائج لا ظاهراً ولا صريحاً. نعم صرّح فيه بِأنّه لا 
حقيقة للسحر. راجع الخرائج والجرائج: ج “اص .٠١ 5١‏ 

(8) تفسير الفخر الرازي: في تفسير سورة البقرة اية ٠١5‏ ج لاص .5١0‏ 

(3) انوار الصنريل «تفسير البييضاوى:: في تفسير سورة الاعراف الاية لج اص 111 

(/) تقسير الواحدي (المطبوع في حاشية تفسير الطبري!: في تفسير سورة البقرة آية ٠١7‏ 
ج اا ص 44" 

(خما مجمع البيان: في تفسير سورة الاعراف بج أص 21١‏ 

1 التبيان؛ فى تنسين سورة البقرة ج ١‏ من 4 طبع بيروت. 

(١٠)إيضاح‏ الفوائد: في اقساء المتاجر ج ١‏ ص ل-غ. 

)١١(‏ النهاية: جح 7 ص ١51‏ مادة «سحر». 

(؟١)‏ مجمل اللغة: ص كرمة مادة «#سحر». 

)١(‏ الصحاس: ع ؟ ص 19/4 مادة «سحر», 

)١15(‏ المصباح المئير: ص 118 مادة الأسحتر لا. 


نورق 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 
وقال في «الدروس '»: فيل أكثره تخايبل وبعضه حقيقي: فظاهره التردّد 
كصر بح الكركى ' والقطيفي و! إنكان الكركي قد ذهب إلى أنّ له تأثيراً من جهة الوهم 
لا من جهة الحقيقة. واختار الشهيد الثانى فى « كثابيه اد تأثيراً فى إحضار 
الجانٌ وشبه ذلكء لأنّه أمد معلوم. واستظهر المحقّق الأردبيلى ؟ أن بعضه له تأثير, 
وصاحب «مجمع البحرين *» أن تأثيره في التفريق بين المرء وزوجه لا غير. 
قلت: ومافي «المسالك' 2 إِنّما يرد على من يقول إِنّ الاستخداء من السحر لا 
من الكهانة, ثمٌ يرد على المحمّق الثاني أن التأثير بالوهم إِنّما يتمٌ لو سبق المسحور 
علم بوقوعه والقائلون " بالتأثير يدّعون أَنّهِم يجدون أثره فى من لا يشعر به أصلاً. 
والحقّ أنَّ بعضه له تأثير كما نطق بدثيخير «الاحتجاج» كما ستسمع. والنزاع إِنّما 
هو في غير دعوة الكواكب فإنُ الكووليكثك لا لأثير لها قطعاً, قاله فخر الإسلام”. 
وهل محل النزاع فيما عدا ذلك إنما موَتفى كون المفعول المعدود سحراً مثل عمل 
والتفريق بينه وببن زوجه أو في الجميع؟ ظاهر الأكثر أن التزاع فى الجميع؛ وقد 
)١(‏ الدروس الشرعية: فيما حرّء لعينه ج “ص .١54‏ 
(؟) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص 3 
لذ مسالك الأفهام : فيمأ يكتسب به ج 5 ص ,.١‏ والروضة البهية: : فى المكاسب المحامة 
ح لاص 516, 
(؟) مجمع الفائدة والمبرهان: في أقسام النجارة وأحكامها ج 4 ص ما جلا 


(0) مجمع البحرين: جح لاعس 78 اماد (سحر», 

(3) مسالك الافهام: فيما يككتسب به ج 7ص 178. 

(4 منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام التجارة وأحكامها حم / ص 
8 والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: فيما يككتسب به ج * ص ,١58‏ والمحقق الثاني في 
جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص ..*٠‏ 

(8) إيضاح الفوائد: في أقسام المتاجر ج ١‏ ص ١1‏ 4. 


كتاب المتاجر / في بيان حقيقة السحر ‏ ل 71# 


يظهر من «الايضاح "2 أَنّ النزاع في الثاني حيث جعل مأخذ القولين قوله تعالى 
9 فيتعلّمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه» ' وجعل مطمح نظر القسولين 
ذلك؛ وقد يظهر ذلك من تعرّضهم لذلك فى باب الجئايات. وليس في شىيء من 
رادل على نستي ْ 00 
ني لا أرى لهذا النزاع ثمرة فقهية, إذ لاشك في عقابه وكفره وقتله إن كان 

د ل ا كان له حقيقة أم لام لأثه إثنا 
من ياب العلّة أو من باب القسم الثالث من أقسام السبب وهو توليد المباشرة 
توليداً عرفياً لا حسّياً ولا شرعياً. ولا نسلّم أن النقهاء بنوا ثبوت القصاص على أن 
للع إلآأن تقول. نه إذا قتل أحداً بسحره فلا طريق لاثياته إلا بإقراره, 
بالإقرار شيئا ومن قال: امعد ارحب 
ين ردت د الأقوى الثبو. ل 0 ين عملا بإقراره وإلغاء المنافىي على 
اه قتلته بسحر ب ناجا جو قال: يقتل نادراً لكنّى قصدت قتله 
قتل به. وإن قال: لي أقصد قله بالك وتقطليةالسيلوإن « كاله أخطات مح انس تعره 
إلى اسمه كان خط إن ن صدّقه العاقلة وإلا فالدية في ماله. 

هذا وقد أطال فخر الإسلام في «الإيضاح» في الاستدلال لكل من القو لين 
ولا أرى شيئاً مما استدلٌ به ممّا يستند إليه بل ذكر ما لم نكن نؤثّر وقوع مثله من 
مثله وذلك لأنّه استدلّ على كونه تخبيلاٌ بقوله جل شأنه وما هم بضارّين به من 
أحد الا ادن اش » " قال بعد كلام طويل له: فانحصر الإضرار به في تقدير إذنه 
تعالى: وإذن الله فيه محال, لاستحالة إذنه بالقبائح . ب إل آخر ما قال. 

وأنت خبير يأن ليس المراد بالاذن هنا الترخيص قطعاً, إذلا وجه له فى 
المقام بل المراد منه العلم والاطّلاح, وأقه لل مقاريا #نانشى الفياقي' الى انف 


.]١5 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في أقسام المتاجر ج‎ )١( 
.7١7 (؟و) البقرة:‎ 


ارق مفتاح الكرامة /, ج ١١‏ 


والقرينة عقلية؛ ومع ذلك لا يدل على أنه لا حقيقة له. 
وكذلك قوله جل شأنه #يخيّل إليه من سحرهم أَنّها تسعى '» ليس دالا على 
أن أفراد السحر كلها تخييل» مع أنّها قد تدلّ على نبوت السحر وتخبل السعي / 


وكذلك اسندلال القائلين بالتأثير أنه تعالى ذمّهم على تعلّم ما يفرقون به. فلو 
لم يكن له تأثير لما استحقُوا الذم وأنّ سبحانه أسند التفريق إليه وفيه: أ اذ قد 
يكون من حيث الاعتقاد أو من حيث قبح الفعل, ؛ لاشتماله على وجهٍ قبيح غير 
ذلك وإسناد التأثير إليه إنّما هو بحسب اعتقادهم. 

ومثل ذلك ما استدل به في «الدروس '» على أن بعضه حقيقى من أنه سبحائه 
وصفه بالعظمة في سحرة فرعون. إذخئة وفك لا يدلّ على كونه حقيقة ولو كان 
كذلك لكانوا قد سحروا قاوبهم وأ[ 927 

نعم قد يستدل بخبر عيس ىكز قفي الساجر الذي باب لني رو ام نيه الال 
والصدوق والحميري* تحت قال لدان عبد لله علياة : حل ولاتعقد. إذ فيه دلالة 
على أله حقيقة. والنأويل ممكن, وعلى تقد يرالتسليم إِنّما يدل على أن بعضه حقيقة. 

وفي حديث الزنديق الذي سأل أبا عبداش طقةُ المروى في كتاب «الاحتجاج» 
قال: فيقدر الساحر أن يجعل الانسان بسحره في صورة الكلب والجمان ادي 
ذلك؟ قال: هو أعجز من ذلك وأضعف من أن كر شلق ان عن بطل هكد 
لَه تعالى وصوّره فهو شريك لله في خللقه, تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 


(3ك)اطه: 5 

(1) الدروس الشرعية: فيما حَرّم لعينه ج اص .١154‏ 

(؟) الكاني : في كتاب المعيشة في باب الصناعات ج 0 ص 65ح 7 

(4] من لا" يحضره الفقيد: به: في المكاسب والفوائد والصناعات ج ص كع لالت 
(6) قرب اللإسناد: : في أحاديث منفرّقة ص 7ح 115. 


كتاب المتاجر / فى حكم مستخل السخر ل د #؟ 
وغلى كل تقدير لو | ستحله قتل. 


وقال لما سأله الزنديق فيما سأله فقال:أخبرني عن السحر ما أصله وكيف 
يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل؟ فقالة: إِنّ السحر على 
وجوه شٍّىء وجه منها بمنزلة الطبّ كما أنّ الأطبّاء وضعوا لكل داء دواء فكذلك 
علماء السحر احتالوا لكل صمّة آفة ولكل عافية عاهة ولكل معنيّ حيلة, ونوع 
آخر منه خقّة وسرعة ومخاريق, ونوع منه ما يأخذ أولياء الشياطين منهم. قال: 
فمن أين علم الشياطين؟ قال: من حيث عرف الأطبّاء الطب بعضه تجربة وبعضه 
علاج ... الحديث ' ويأتي بعض منه هتفع تام في المقام. 

قوله: «وعلى كل تقدان “لق اممْتكِلّه قتل)إأكما طفحت به عبارات 
جماعة ' ووردت به روايانقه لكين أكثرها مطلق كقو له ييا فيما رواه الصدوق ' 
عن السكوني: «ساحر المسلمين يُقَتَلّ» ومثله ما فى «الكافي؟ والتهذيب”» عن 
زيد الشحّاء, وما في «التهذيب'» عن عمر بن خالد إلى غير ذلك كقولهطية : 
«الساحر كاف" والآآبة الشريفة ظاهرة في ذلك كقوله تعالى: «وما يعلّمان من 


)١(‏ الاحتجاج: ج ؟ ص ررك ادن 

(؟) منهم الشهيد الأرّل فى الدروس: فيما حرّم لعينه ج ؟ ص 154.: والشهيد الثاني في 
المسالك: فيما يكتسب به ج #اص //؟1, ؛ والبحراني في الحدائق: ج ا ص ١91‏ 

(؟) من لا" يحضره الفقبه: ريات ا ار ا 01 

(5) الكافي : في حد الساحر ج /اص 0ح 1 

(4 و6) تهذيب الأحكام: في الحدود باب الزيادات ح هر ممة ج ١٠اص‏ 1217. 

(/9) المروي في الوسائل قوله في الخبر المروي عن الخصال: المنجم كالكاهن والكامن 
كالساحر والساحر كالكافر والكافر في الثار. الوسائل: ج ١١1ص ٠١4‏ حم .لعم روآه بهذأ 
اللفظ في البحار ج اسمن 11١1١‏ فراجع. 


#5 ل مسح الكرامة / ج ١7‏ 


ويجوزحلٌ السحربشيء منالقرآن أوالذكر أو الأقسام لا بشيءٍ منه. 


أحدٍ حتّى يقولا إِنّما نحن فتنة فلا تكفر '4 ولكنّ جماعة ' من الأصحاب حملوها 
على من يستحل ذلك. ولعله لقولهكةٍ في خبر السكوني "الآخر وخبر أبي 
البختري ؛ «حدّه القتل إلا أن يتوب» لكله حينئل يساوي الصغائر وهو بعيد. 

وقد يراد بالاستحلال فى كلامهم فعله وعمله كما سيأتى فى الكهاتة. وهذا 
أوفق بالروايات وأكثر الفتاوى, لأنّ جماعة * خصّصوا القتل بالعامل دون المتعلّم 
لكنّ في الخبر' «من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه وحدّه القتل» 
فيحمل على أنه عمل به. إذ الغالب في المتعلّم أن يعمل فتأمّل: أو يكون ذلك منهم 
لأ يجوز تعليد للد ل كما سس 

إفي حك حييخل السحيا ٠.‏ 

قوله: «ويجوز حل السحر بشي ومن القرآن أو الذكر أو الأقسام 

لابشيءِ منه » كما في «التذكرة "و التجير ثرو الدرئس * والحواشي ' ' والميسية 


.1١؟ اليقرة:‎ )١( 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: ج 8ص // والحدائق الناضرة: ج م١‏ ص 171 والعلامة 
في المنتهى: ج كم ءاس ث3 

(5) لم نعثر على خبر السكوني باللفظ المذكور, نعم روي بهذا اللفظ عن إسحاق بن عثارء 
فراجع الوسائل: ج ١‏ ص لالات ب 7 من أبواب بقية الحدود ح 3 وتهدذيب الاحكام؛ ج ١٠‏ 
ص 18-1197١س ١9,‏ ' 

(غو!!) وسائل الشيعة: ب من أبواب ما يكتسب به م لاج لاص .٠١07‏ 

(0) منهمالشهيد في الدروس: فيماحرّم لعينه ج ص .١74‏ والشيخ في الخلاف: ب ه ص 751١‏ 
والشيخ جعفر في شرح القواعد: ص 10 س /ا(مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 4/). 

() تددكرة الفقهاء: في بيان ما هو حرام من التجارة ج ام رةس 4 

(8ا تحرير الاحكام: فيما يحرم التكسشب بدج اص ,13١‏ 

() الدروس الشرعية: فيما حرّم لعينه ج اص 154. 

)٠١(‏ حواشي الشهيد: في المتاجر ص 1س 8 ٠١‏ (مخطوط في مكتية الاعلام الاسلامى). 


كتاب المتاجر /فى جواز حل السحر بالقرآن والأذكار المأثورة ع ب ب _ انام 


والمسالك' والمفاتيح'» وعليه حمل الشهيدان ' خبر العلاء عن محيّد بن مسلم 
«قال: سألته عن المرأة يعمل لها السحر يحلّونه عنها؟ قال: لا أرى بذلك بأسا ؟» 
وقد يحمل عليه خبر عيسى وقد سمعته ”, وخبر «العلل» وستسمعه. 

وقال الشهيدان' والفاضل الميسي والكاشاني': لو تعلّمه ليتوقّى به أو يدفع 
بهالمتنبئ جازوربما وجب. وكأنّه مال إليه الأردبيلي" اقتصاراً فيما خالف الأصل 
على المتيقّن بناءاً على ضعف النصوص المثبتة للتحريم على الإطلاق» ولا جابر 
لها من إجماع أو غيره؛ مع معارضتها بكثير من النصوص المتضمّنة لجواز تعلّمه 
للتومّي والحلّ به. منها دحل ولا تعقد*» ومنها العروي في «العلل*'»: «توية 
الساحرآن يحل ولا يعقد» ومنها المروي عن «العيون ''» في قوله عرٌ وجل: #وما 
أنزل على الملّكين ببابل هاروتبؤماز وؤْقٌ4رقال: «كان بعد نوح قد كثرت السحرة 
والمموّهون فبعث الله ملكين إللنيكرذلليةاليامان بذكر ما تسحر به السحرة وذكر 
ما يبطل به سحرهم ويردٌ كيَدَكَمَرفكَلقَاك لني عن الملكين وأذَاه إلى عباد الله يأمر 


1 مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج اص‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع: في مفائيح النذرج اص 515 

الوذ حواشى الشهيد:في المتاجر صن ا 0س كن والدرو سس الشرعية: في ماحرء لعينه ج ؟ ص 15 اه 
مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج اص 178. 

(4) تقدّم منّا ما يتعلق بهذا الخبر في ص 257 فراجع. 

(0) تقدم ذكر الخبر فى ص 4 ونقدّم حمله على ذلك فى ص 51 1, فراجع. 

(/0) مفانيح الشرائع: في مفانيح الندرج أص 11 

نا مجمع الفائدة والبرهان:؛ في أقسام التجارة ج حصن حر 

(9) وسائل الشيعة: ب 6؟ من أبواب ما يكتسب بدح ١ج‏ 17 ص .1١1-1١١8‏ 

.011 ص‎ "١ علل الشرائع :في العلّةالْتي من أجلهايقتل ساح رالمسلمين ولايقتلساحرالكقارج‎ )٠١( 

١ عيون أخبار الرضائكة: في باب /1؟ ما جاء عن الرضائية في هاروت وماروت ج‎ )١١( 
.١ ص 7371 - 11ح‎ 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
الله عرّوجل فأمرهم أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه ونهاهم عن أن يسحر وا به 
الناس ... الحد بث». 

والأقوى المنع كما هو غيرة «المنتهى ' والتحرير '» وظاهر الأكثر ؟. ومال 
إليه المحيّق الثاني ؟. قال بعد نقله عن الشهيد احتمال وجوب تعلّمه للاحتراز منه 
وللفرق بينه وبين المعجز: ليس ببعيد* إن لم بلزم منه التكلّم بمحرّم أو فعل محرم؛ 
إذ قد يعطى أَنّد لا ينفلك عن ذلك إن كان يغير قرآن وذكر وتعويذء فتأثّل جيّداً. 

قلت: وأا ما استدلُوا به فالأصل مقطوع بالأخبار المستفيضة المعمول بها في 
باب الحدود * المعتضدة بالاجماعات الشاملة معاقدها بإطلاقها لذلك وقد 
سمعتها. وروايات الحل مخصوصة بغير السحر كالقرآن والذكر والتعويذ. وخير 
«العيون» على ضعفه مخصوص بتلك'المتركقم وشرع من قيلنا حجّة ما لم يتعلم 
نسخه. وقد علمنا النسخ هنا بما عرفتروطلوض بخبر «الاحتجاج'» الذي ذكرنا 
بعضه آنقاًء قال طقِة: إنّهما يعد التلكيق/عاموضع:ابتلاء وموقف فتنة تسبيحهما: 
اليوم لو فعل الانسان كذا وكذا لكان كذا ولو يعالج بكذا وكذا لصار كذاء أصناف 
السحر فيتعلّمون منهما ما يخرج عنهماء فيقولان لهم: إِنْما نحن فتئة فلا تأخذوا عنّا 
ما كنك وله عكر 
4 _مقول القول. 


.55 س‎ ٠١١5 منتهى المطلب: في أحكام التجارة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: فيما يحرم التكتب بهج ؟ ص .51١‏ 

() كما في رياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج 4ص -7/١‏ 17/, ومفاتيح الشرائع: ج ١‏ 
ص 5 ؟, والحدائق الناضرة: ج ١8‏ ص .١78‏ 

() وسائل الشيعة: ب ١‏ ومن أبواب بقية الحدود ج ١8‏ ص 8717 /ا0, 

(3) الاحتجاج:ج "ا ص -51. 


كتاب المتاجر / فى حرمة تعلّم الكهانة وبيان حقيقتها دنست سا لام 


وتعلّم الكهانة حرام. والكاهن هو الذي له رئي من الجن 
يأتيه بالأخبار. ويُقتل ما لم يتب 


وقد يجمع بين الأخبار بتنزيل الأخبار المجيزة إذا كان للحلّ على حال 
الاضطرارء وذلك لا يمنع كونه حراماً بالذات لا باعتبار التأثيرات فلا يكون شيء 
منه حلالاً لا في الحل ولا في غيره. فيكون كالميتة لا تباح في غير الضرورة, 
فلراحظ ذلك. 
وليعلم أَنّه قد ورد في بعض أخبارنا ' وفاقاً لروايات العامة عن عائشة' 
أنه ييييُةٌ سحره لبيد بن عاصم اليهودي. وقد أنكره الشيئ فى «الخلاف» 
والنضتك فى والنكيى 0 وساعة ".هيد كذاك قطنا كنا سق به امول 
المذهب, والروايات شاذة ضعيفدا بجي لفزعلى النتتة مخالفة للأأصول والقواعد 
والاعتبار, فلا يلتفت إلى ما احتكلتفي_«البحار'». 
[فيّ حومةالكهانة] , 
قوله: «وتعلم الكهانة حرام: والكاهن هو الذي له رئي من الجن 
يأتيه بالأخبار, ويقتل ما لم .يتب قال في «النهاية'»: الكاهن من يتعاطى 
الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان, وقد كان في العرب كهنة, فمنهم من كان 


.١ ١ ٠١7 مستدرك الوسائل: ب ؟؟ من أبواب ما يكتسب به مم لاج "11 ص‎ )١١ 

(؟) صحيح البخاري: بج لاص ١1/81٠7‏ ' 

(؟) الخلاف: فى السحر وأحكامه: ج 0 ص 79 مسألة 14. 

(4) منتهى المطلب: فى أحكام التجارة ج ؟ ص ٠١١4‏ س .,١11‏ 

(5) منهم البحرانى فى الحدائق الناضرة؛ فى حرمة السحر ج ١8‏ ص 174. والعلامة المجلسي 

ايت 0 ل 

في بحار الأنوار: باب معجزات النبي ع4 ج 18 ص ٠لاء‏ والشيخ جعفر في شرحه على 
القواعد: ص "؟ س ١‏ (مخطوط في المكتية الرضوية يرقم .0/15١‏ 

(1) بحار الأنوار؛ باب تأثير السحر والعين ج “٠‏ ص .1١‏ 

(/) النهاية: ج 4 ص ١١8 5١5‏ ماذة «كهن». 


سسسب بيب سسسب ست متاح الكرامة 7ج ١١‏ 


بزعم أن له نابعاً من الجن يلقي إليه الأخبارء ومنهم مَن كان يزعم أنه يعرف 
الأمور بمقدّمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو 
حاله 0 يخصّونه باسم العرّاف. وقال في «المصباح المنير '»: كهن يكهن من 
قتل _كهانةٌ بالفتح. ثم قال: وقيل كهن بالضحّ, والكهانة بالكسر الصناعة. وقال 
شي «القاموس" » وحرفته الكهانة بالكسر. وقال في «الصحاح' ؛ كين يكهين كهانة 
مثل كتب كتابة إِذا تكن وإذا أردت أنّد صار كاهئاً قلت كهن يالضة كهانة بالفتم: 
كذا فى «الصحاح» ولكن نقل عنه ذلك فى «مجمع البحرين » وزاد: والكهانة 
بالكير العامة كنا عرها اند من تتمّة كلام الصحاح. فينبغي ملاحظة نسخة 
أخرى # لكنه نقل عن وعدت في «جامع المقاصد”» ما وجدناه نحن فى 
االعاورري الكرم » أن الكهانة في العرب قبل المبعث؛ يروى أن الشياطين 
كانت تمكريق السمع قتلقيه إلى الكفنة: واد في مجمع البحرين على نقل كلام 
النهاية والصحاح والمغرب فالظاهر أنه بالكلر كما 0 أيضاً فى عبارات 
الفقهاء ال 0 وألييسية ومجمغ اليرهان '» وقوله فى «جامع 
المقاصد * '»: اماما بالكسر لمكان «الصحاح». 


5 هذه الذياء موجودة في لسحة «الصحاح» التي عندئأ (مصدشهه ا. 


, المصباح المتير: ص 017 35 « كهن‎ )١[( 

(1) القاموس المحيط: ج 4 ص 514 مادة «كهن». 

١؟)‏ الصحاح: ج ١‏ ص 5 مادة «دكهن». 

0غ مجمع البحرين: ج ص م ل مادة تهسن 1 

| 8) جامع المقاسد: في اقساع المتاجر م مل 51١‏ 

[1) نقله عنه الطريحي في مجمع البحرين: ج اص وء أ مادة «كهن». 
[/1) مسالك الافهام: قيمأ يكتسب به ج أاعى ارا 

(6) الروضة البهية: في المكا بسب السححر مد مه 00 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة وأحكامها ع دعر ره 
1 جامع المقاصد: في أقساء م المتاجر ج 4 ص أوة 


كناب المتاجر / في حرمة تعلّم الكهانة وبيان حقيقتها ل ١ؤ؟‏ 


لتبوعه أو هو من الرأي من قولهم فلان رئي القوم إذا كان صاحب رأيهمء وقد 
تكسر راؤه لاتباعها ما بعدها. وقال في «القاموس '4: رئي كغنى جني يرى 
فيحبٌ. وما ذكره المصنّف في تعريف الكاهن هو الذي ذكره الأكثر" لكن فسي 
ال 0 0 
بالأخباربالمييات كماكان 0 20008 البحائر 
وسيب السوائب وغير دين إسماعيل على نييّنا وآله وعليه السلام وعند الحكماء 
إن من النفوس ما تقوى على الاطلاع على ما سيكون من الامورء فإن كانت خيرة 
فاضلة فتلك نقوس الأنيباء والأولياي<#8شركانت شبّيرة فهى نفوس الكهنة. 
وفي «إيضاح النافع» تعليمهأ وكلدها/واستعمالها حرام في شرع الإسلام: 
وظاهره أئّه إجماعى بين اليسلمين هر «مجمع البرهان!» أنه لا خلاف فى 
تحريم الأجرة. وفى «الكفاية 0 ل عر كلقا بينهم في تحريم الكهانة. وفي 
«الرياض أنّ الدليل عليه الاجماع المصرّح به فى كلام جماعة من الأصحاب, 
والموجود في كتبهم ما ذكرنا. 
(١)النهاية:‏ ج اص ١,8‏ مادة «رأي». 
5 0 المسيا. ج أ ص و0 مادة «الرؤية». 
حصن ذلا والمساق الغائي في جامع المقاصد: 1 لاا 0 ا آء والشهيد الثانى ني 
في مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج 7ص 158. 
(؟) تحرير الأحكام: فيما يحرم التكسّب به ج ؟ ص .51١‏ 
(0) التنقيح الرائع انا كب ا 
7 )كفاية الأحكاء النها. ٠‏ عن 3 
(8) رياض المسائل: في المحكاسب د زف 


5 


مفتاح الكرامة / ج ؟١١‏ 


واللتدجب حرام؛ وكذا تعليم النجوم مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلال أو 
لومس ذه 


وفي خبر«مستطرفات السرائر '»من مشى إلى ساح رأوكاهن أوكذاب يصدّقه 
بم يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. وفي خبر «الخصال '»: «من تكهّن أو تكهّن 
لد ققدي عنمن در معد لال ووش شايع أغبار اخور نا اج لقان ميقت 1 

وعد صاحب «المفاتيح “» من المعاصي المتصوص عليها الإخبار عن 
الغائيات على البثٌ لغير نبي أو وي ني: سنواء كان بالتتجيم | رايط ا قاد 
أو غير ذلك قفر أخيارا دالة على تحريم الكهانة والتنجيم؛ ثهٌ قال: وإن كان 
الإخبار على سبيل التفاؤل من دون جِوّم فالظاهر جوازه. لأنّ أصل هذه العلوم 
حق ولكن الاحاطة بها لا يتيسر الكلي هكم والحكم بها لا يوافق المصلحة. انتهى 
كلامه, هو بالنسبة إلى التنجيم مما قت تقال لكان قول ابن طاووس “. لكنّ بالنسبة 
إلى غيره فقد عرفت الحال في لوو يتلق ولا احتمال. 

وأا أنّه يقتل ما لم يتب ففي «مجمع البرهان'» لا خلاف فيه وكذا المستحل 
بل هو أولى والحكم معلوم وإن كان المصرّح ب قليلاً. 


[في التنجيم ] 
قوله: «والتنجيم حرام وكذا تعليم النجوم مع اعتقاد تأثيرها 
باللاستقادل أو لها مدخل فبا كك اختلف العلماء على قديم الدهر فى هذه 


0851 السرائر: فيما استطرفه من كتاب المشيخة ج “اص‎ )١( 

(1) الخصال: في باب الواحد ج ١‏ ص 15 ع ثرآ. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ث من ابواب ما يكتسب بدح مج ١١‏ ص 35 . 
(4) مفاتيح الشرائع: في مفاتيح النذر ج ؟ ص ١9‏ - 54. 

(0) فرج المهموم: في الباب الأوّل ص ١٠-١١‏ 4. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام التجارة وأحكامها ج /# ص 1/4 


كتاب المتاجر / حك الثقجية وتعأية 88 
المسألة اختلافاً ششديداً وهي عامّة البلوى فوجب تحريرها وتنقيحها فنقول: ذهب 
السيّد علي بن طاووس ' إلى أَنّ التنجيم من العلوم المباحات وأنّ للنجوم علامات 
ودلالات على الحادتات لكن يجوز للقادر الحكيم أن يتيرها يالب والصدقة 
والدعاء وغير ذلك من الأسباب, وجوز تعليم علم النجوم وتعلّمه والنظر فيه 
والعمل به إذا لم يعتقد أنّها مؤثرة, وحمل أخبار النهى والذمٌ على ما إذا اعتقد ذلك 
وأنكر على علم الهدى تحريم ذلك نم كا وعدا اكلم اماه عماعة تمق 
الشيعة كانوا عارفين به. 

والّذي يُعرف من كتب الرجال وكلام السيّد المذكور وكتاب أبي معشر 
القرابانى؟ مض كاد التحفل جره د مر امار العالمين با هيه 


4١-١ فرج المهموم: في الباب الأرّل ص‎ )١( 

ا 0 
بدلة امت هيت مو 00 
والنساء» و «الدول والملل» و «الملاحم» و «إثبات النجوم» و «الريج الكبير» و «الريج 
مويك سرد بص عن 50 تاليف الشيخ محسن بن علي 
ا ا ل اح الجا كروي 
وكانت موطن اللهو واللعب ومعاهد التنزه ومجالس الفرح تنسب إليها الخمور الجيّدة 
والخانات, وقد أكثر الشعراء من ذكرها. (معجم البلدان: ج 4 ص  )87‏ ضبعة نفيسة لعليّ 
ابن يحيى المنجّم وقصر جليل فيه خزانة كتنب عظيمة يسمّيها (خزانة الحكمة) يقصدها 
ا 0 ا ا لتر ا 0 
مشتملة عليهم: والنفقة في ذلك من مال علي بن يحيى. فقدم أبو معشر المئجّم من خراسا 
ريد الحو إذك ابسن رمن علم الج فوسنت ل اخلة مضي إن 

قيل: كان أوّلاً مسن أععاب العديث: 0 إلى بغداد ونزل بالجانب الغربى بباب © 


جب هفتا الكرامة / ج ؟١‏ 


عبدالرحمن بن سيابة ! حيث فال للصادق طَِاة: «والله إِنّي لأشتهيها واشتهي النظر 
إليها والناس يقولون لا يحل النظر إليهاء فإن كانت تضرٌ بدينى فلا حاجة 8 فى 
هي د يضة بدينى؟ فتال لد كه لا تضة بد يتف " ... الحذيشه. والحسن ين عوسي 
النوبختي الثقة الحسن الاعتقاد المبرّز ذكره النجاشي ' وذكر أَنّ له كناب رد على 
أبي علي الجبّائي في رده على المنجّمين. وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي ؟؛ فَإِنٌ 


ه خراسان وكان أيضاً عن إسحاق الكندي ويغري به العامة ويشنّم عليه بسبب توّله في العلوم 
الفلسفية. فدسٌ إليه الكندي من حسّن له النظر في علم الحساب والهندسة فدخل في ذلك 
نلم يكمل لد معدل إلى علم النجوم: فانقطم شرّه عن الكندى لعلمه أن" | هذا العلم من جنس 
علوم الكندى. وشال: انه تعلّم النجوم بعد مضي سبع وأربعين سلة من غمره, راجع ة فرج 
المهموم: صى .108-١51/‏ والاعلام للزركلبي: 2 ؟ ص /171. 

)١(‏ هو من موقي أصحاب الصادق ليث إن وأصطاه آلف دينار يقسمها بين عيالات من 
أصيب مع زيدء فراجع كتب التراجل و الال ٠‏ وأفيإذلك توثيقان: توثيقه في الأمانة. وتوثيقه 
فى الاعتماد عليه في الامر السياسي 

(؟) وسائل الشيعة: ب 15 من أبو ابل ها كلمب دبج دير ١‏ ص .٠١١‏ 

(؟) رجال التجاشى: ص 15 رقم 2.6 .١‏ 

(8) لا يخغى عليك أَيّها القارئ أن فى أصحابنا الرواة عدد كبير من العلماء والمحدّقين متعهدين 
للح وأهله مريدين لأهل البيت 80 | إرادة حي وعرفان. ؛ ومع ذلك كانوا أحراراً في النظر 
بعيدين فى الغور دقيقين في الدرك عالين : فى المراء. ذكاخ وعود هذه العفات العالية سبب 
تثافر جمع من بسطاء الشيعة الّذِين لا ير يدون إِلَّا الظواهر ولا يسمعون إِلَّا القوارح. قمنٍ تلك 
العدة الغائر في الأثار والناقد للأقوال والدارك لبعض الأسرار شيخنا أحمد بن محمّد بن 
خالد البرقي وهو أحد أصحابنا الّذين أكثروا الرواية عن أنمة أهل البيت طق وغاروا فيها 
وددقوا في رموزها وقد رويت مند في كتب الأخبار روايات كثيرة. وله أيضا كتب كثيرة في 

شتى العلومالاسلامية. وكات من الرواةالمقبول قولهم بين الطائفة لهأ اليد د ديد 
ايو او ا ا عصردبحيث نقل من مفاخر أعماله 
وجعل ذلك من مناقبدأنّه كان يلقى السلطان وكان له لجل هذاالمقاءإشراف على الحديث وثقله 
في قم لم يكن برتضي به وعاب عليه أنه يروي بزعمه عن الضعفاء مع أن البرقي لم يكن 
يراهم من الضعفاء؛ والظاهر أنه كانث يبنه وبين هؤلاء المتهمين بالضعف مثافرة فكان ذلك 
سبب تعييبه على البرقي وتخطنته مسيره في العلم والتحقيق وانتهى ذلك إلى تبعيده 3 


كناب الستاجر حك التي وتعلية لآ 


النجاشي والشيخ ' قد عدًا من كتبه كتاب «النجوم». ومحمّد بن أبي عميرء فقد 
روى الصدوق ' عنه أنه قال: «كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع 
فيد خلني من ذلك شيء. فذكرت ذلك لأبي الحسن موسى بن جعفر كا , فقال: إذا 
وقع في نفسك شيء فتصدّق على أَوّل مسكين ثم امضء فإِنّ الله يدفع عنك» لكن 
روى هذا الخبر البرقي في «المحاسن 5» عن ابن أبي عمير عن ابن أذيئة عن سفيان 
ابن عمر. وأبا خالد السجستاني. روى «الكشي"* أنه لما مضى أبو الحسن عي 
وقف ثم نظر في نجومه فزعم أنه قد مات فقطع على موته. وحسن بن أحمد بن 
محمّد العاصمي ” الثقة, قال ابن شهرآشوب: من كتبه كتاب «النجوم». والشيخ 


و إياه عن بلدة قم, الأمر الذي لا ريبيفي حَرفيةكيما اعترف بذلك السيّد الأمين العاملي 2 إِلا 
أنه على ما هو المنقول, أرجعه بولا طَدَالمْض النالى إلى قم وبعد ذلك ندم على فعله واعتذر 
إليه. ولمًا مات البرقي مشى في جَتارْتسسحافيا حاسرا ليري الناس نه ادم على فعله في 
لي لق ليواي يول من حتكد وإذهاب عرضه وانهاء» 
الرياء مع أن لأحمد هذا واقعة حسب ما رواه الكليي في الكافي لو ظفر العاقل المتمهد 
عليد كر رااان أن يروي عنه ولو روآية واحدة كما اعترف بد البهبهاتي ظلة. 

اا 0 031 

() من لا يحضره الفقيه: في افتتاح السفر بالصدقة ج ؟ ص حي ان 

(؛) المحاسن: في باب افتقاح السفر بالصدقة ص 1745ح 5١‏ 

)6 را م او ا 
وكلاهما يعرفا وبايما ابن اخ أي الحسن علي وح حت لكي 

: مح ابر يلك عد ا د 


ع م لا الكرامة / ج ١1‏ 


عو اباي واو وروي 1 )4 


محمّد بن عاصم المعروف بالعاصمي المحدث الكوفي, ثقة سكن بغداد, ذكره ابن شه رشوب 
في كتاب معالم العلماء؛ انتهى. إلا أَنَا راجعنا معالم العلماء المطبوع لدينا فلم نعثر فيه أيضاً 
على اعبت بن سنكد رن ماصبع بو عيداة. العاصمي الا وسب إل كبنات ايوم 
) قد يقال: شع راون جع أحعدين واه بن تبنت الا السك الي 
نت الي أب جحخر السبردييء وهها مق ردي عن الدين بي قاسم بن دافم ٠‏ والظاهر 
م نّ المراد يه هو أبو سهل أو أبو النضل داتن توبعبت الذي كان أبوه وبخت من 
شى المنصور ومتحميه. وأمّا أبو سهل فكان من خصّيصي بلاط هارون ورئيساً على 
0 وهو أيضأ كلح + كنيّمين. 
ا دان ايه ات لألولدالللصيق ولايصغى إلى من قال إن 
دزت أضأما مي بساك فوخت ولا واسطة. 'العيخ سلسان :البحراني 
إلى جواز اللد: العقلية على اله سبحانة وأ ا تعالى معلومة كتوجودة و 59 
5 ا سي ف ا ود ل 0 
الملكوت» ففيه أنه لم ينقل في حقّه تأليف في النجوم ولا اعتقاد له بها بل في كتابه الياقوت 
وح ا لكر انوا م ص 1915, 
00000 نبع في ذلك الأفندي في الرياض. وذكر العامة في مما هرحد اذكو 
أنه الشيخ أبو إسحاق ن إبرأهيم بن توبختء, ع ونحوه غير 5. فراجع كتب التراجم كأعيان ن الشبعة: 
ج أاصض 68 و؟لا2,. والذربعة:؛ فى تعريف كتاب الياقوث وغيرهما. 
(؟) رجال النجاشي: ص 07+ برقم ,٠١8٠‏ مجمع الرجال للردبيلي: ج ؟ ص 575. 
() عيون أخبار الرضائظة: :باب كج اص 1407 لماح 13. 


كتان المتاجر حك التلح وتعلمة ‏ د سسب لست |11 
وشيشهنئا محمد بن مسعود العيّاشى 'فإنئهذكر في تصاتينه 
كتأاب «النجوم». وعلىيٌ بن الحسين المسعودى' صاحب لمم 
الذهعب» الشيعي. وأبا القاسم بن نافع الشيعي". وإيرأهسيم 


.451 برقم‎ "0١ رجال النجاشي: ص‎ )١( 

(؟) هو علي بن الحسين بن عليّ المسعودي علامة زمائه ذو فنون كثيرة فنبغ في شئّى العلوم 
فتخصّص في بعضهاء ولد في بابل ونشأ أديياً وعلميّا في بغداد التي كانت انذاك الكلية 
المركزية لجميع العلوم الإسلامية وغيرهاء ثم لم يقتصر على التعلّم في ذلك البلد حمّى سافر 
أسقاراً بعيدة متعانية لم يقصد بها إلا التعلّم وتحصيل التجربة المفيدة للتعليم والتعلم معأ واد 
كتب قبّمة معدوم أكثرهاء وكان في المعدوم من كتبه أخبار الزمان الذي لم يُصنْف في فنّ 
التاريخ مثله وكان أجزاءًا جاوزت الثلائين. ومن المؤسف أنّد ضاعت تلك الأجراء إلا أن 
جزءا منه وجد قبل سئوات في باريس في مكتبة فيبناء وقال السيّد الأمين: بوحد كتأب بهذا 
الاسم فى دار الكتب بمصر مصوّر عبثا ةشقة/بالمكتبة الأهلية بباريس في جزء واحد تام. 

يقول كاتب هذه الهوامش: لو أصراقيهما برف في الأصور المعنية وغير المعنية أو 
الممنوعلا شزعا ! سرافاً وتبذيرأً في كتقتقتدنتتخالكتب المؤلفة والمصئّفة لهي يشير إليه 
الخبراء في مقالاتهم والعلماء قي فهرو لستخرايجها من المكتيات المشهورة وغير 
المشهورة المختلفة الدائرة في البلدان الكثيرة لظفرنا بما تق به العيون وا كتشفنا به الغوامض. 
بل وكثيراً من الأسرار التى لو أكدة كنشفت لانحل به كثير من مشكلات العلوم وانجلى به كثير 
من سبل الحياة والمعيشة الطيّبة. وفي ظئّى الغالب أنّ هذا الكتاب كغالب الكتب الوعرة 
أساؤها والمفقودة أعياتها موجود إمّا في مكتية موسكو أو مكتبة برلين أو مكفبة اندن 
مهي لبدو أو مكف بارس أ رقاب الكعان الشارعية بل الداخلية أيشا. 
ثم لا يخفى عليك أنّا لم نعثر في ترجمنه ولافي تعداد كتبه الكثيرة ما يدل على أنه كان 

منجّماً أو له كتاب في النجوم إِلَّا أن السيّد عليٌ بن طاوو سي قال: ومن الموصوفين بعلم 
النجوم الشيخ الفاضل الشيعي عليٌ بن الحسين بن عليّ المسعودي مصتف كتاب «مروج 
الذهب» له تصانيف جليلة ومنزلته فى العلوم والتواريخ والرئاسة كبيرة. راجع فرج المهموم: 
ص 55؟1. وأعيان الشيعة؛ ح مص 151-55١‏ 

لم نعثرعلى ترجعة مبيّئةٍ لهذا الشيخ إلا ما ذكره ه ابن شه راشوب في معالم العلماء من ١7/6‏ 
من أنّ له كتاب النيّات؛ ونقله عنه صاحب الذريعة في ج ١4‏ ص ١؟8. ٠‏ مع أن الذي في أعيان 
الشيعة؛ج ؟ ص 1 4: : له البيان. وأوضح ما رأيت في ترجمته ما في فرج المهموم: ع ١‏ 
بعد أن عرّفه بابن المانع حيث قال: ومن أولتك (الموصوفين بعلم النجوم) من حدثني به 3 


وات ب يت لقاع القراعة رح ١١‏ 


التحرارى! تناحي:والقتصيذة فنى النجوم». وأحمد بن يوسف المصري 
كان ان اواو "دين يد امون شنم اننا ياد القحّي '. تلميذ أبي 
معشر الخراساني صاحب كتاب «المدخل» الذي أشرنا إليه آنقاً. وأبا الحسين 


ابن أبى الخصيب القتي ؟. وملهم أبو جعفر السقا المنجّم. ذكرء الشيخ في 


د الحسين ابن الدروفي وقال: إِنّ الشيخ النقيه أبا القاسم ابن مائع من أصحابنا الشيعة وكان 
قريباً من زفاقنا (كذا في فرج المهموم ومن المحتمل أنه اشتبافٌ والصحيح كان قريباً من 
زماننا) وكان ممّن يقرأ عليه في النقه وعلم الكلام وكان عارفاً بعلم النجوم معروفاً في ذلك. 

)١(‏ لعله إبراهيم بن الحكم بن ظهير الفزاري أبو إسحاق صاحب التفسير عن السدّي كما في 
الفهرست ورجال النجاشي:ص 6 ١وعدمن‏ كنبهالملاحم والخطب.وعن ميزانالاعتدال :شيعي 
جلد.لدعن شريك عن أبي حاتم: كذّاب, روى في مثالب معاوية فمزقناما كتبناعنه.أعبان الشيعة: 
بع "اص .١178‏ والحاصل: إِنا لم نعثر له على ترجمة واضحة إلا ما في فرج المهموم: ص ١١8‏ 
و ؟؛ ومافي مروجالذهب: ع صيك فيسب .ومن تعريفه بما في الشرح مضافاً إل أنه 
كان منجّما للمنصور في زمنه هذا يت يدته فى النجوم فى الكتب التي بأيدينا. 

(؟) في فرج المهموم: ص ١١/8‏ وممن «التجوم من الشيعة أحمد بن يوسف بن 
إبراهيم المصري وكان جما لل ك/ بوصطرالييلين تصانيفه كتاب تفسير الشمرة 
لبطليموسء انتهى. والظاهر أن ارك به اكات السعروف بابد داية لكب أباه كان ولد داية ابن 
المهدي. وأحمد بن يوسف _كما ذكره بعض الأعلام ‏ يطلق على ثلاثة أشخاص, المترجم 
وهو شيعي؛ وأبو جعفر أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب الكوفي وهو مظلون 
التشيّع. والوزير أبو نصر أحمد بن يوسف السليكي المناري الكاتبء وعد من الشيعة. وعن 
الياقوت في معجم الأدباء: أنّه كان من فضلاء مصر ومعروفهم وممّن له علوم كثيرة: وعن أبن 
زولاق: كان أبو جعفر في غاية الافتتان وأحد وجوه الكتّاب الفصحاء والحسّاب والمنجّمين, 
نقلوا له كنب عديدة منها أخبار الأطبّاء. ومنها مختصر المنطق ألفه للوزير عليّ بن عيسى, 
ومنها الثمرة. ومنها أخبار المنجّمين: ومنها حسن العقبى؛ ومنها غيرهاء راجع أعيان الشيعة: 
ج اص 0 ال لاء ,٠‏ والأعلام للزركلي: اج أص 015" 

() لم تعثر له على ترجمة أكثر ممّا فى فرج المهموم: ص 178١؛‏ قال: وممّن اشتهر بعلم النجوم 
من علماء الشيعة الشيخ الفاضل محمّد بن عبدالله بن عمر البازيار القمّي تلميذ أبي معشر, 
وصل إلينا من تصائيفه كناب «القرانات» و «الدول والملل» انتهى. وئحوه ما فى أعيان 
الشيعة: ج 1ص 184 

(4) لم نجد له ترجمة غير مافي فرج المهموم للسيّد ابن طاووس: ص 4؟١‏ حيث قال: » 


كتاب المتاجر / حكم التنجيم وتعلمه دين 


«الرجال '». ومحمود بن الحسين السندي المعروف بكشاجم: ذكرابن شهرأاشوب 
أنه كان شاعراً منجّماً متكلّماً '. ومنهم أبو الحسين الصوفى, صاحب عضد الدولة 


وقصته مشهورة /. 
وقال ابن طاووس: وممّن أدركته من علماء الشيعة العارفين بالنجوم ابو 


د ومن اشتهر في علم النجوم من فضلاءالشيعة الشيخ الفاضل أبو الحسين ابن أبي الخصيب 
القَمّي صاحب كناب «كارمهتر» وله عدّة تصانيف وكان مقيماً بالكوفة؛ انتهى. 

)١(‏ لم تعثر له على ترجمة غير ما في فرج المهموم: :ص ١81‏ قال: ومن المعروفين في عم 
النجوم من الشيعة أو تعفر السقاء المنِجّم الأحول ذكر ذلك جدىي أبو جعفر الطوسي في 
كتاب الرجال في باب الكنى فقال ما هذا لفظه: وكان لقى الر ضاءاية 1 ه التلعكبري بدسكرة 
الملك سنة 56 ووصف له الرضالئة وحكى حكايته. انتهى. ونحوه ما في أعيان الشيعة: 
ج اص 11 ؛ ورجال الطوسي: حى 458 وعليه كان عمره يقرب مالتى سنة. 

(؟) هو محموث , بن الحسين (أو ابن محجداجن الككيين) ابن السندي بن شاهك الملعون أ بو الفدح 
الرملي المعروف بكشاجم شاعر التفتهةأديب/ ولد ببلخ في قرية قراها وتوفي في سنة ل 

من أهل الرملة بغلسطين؛ قار مالسل #ساطلافه الأقربون ة فى العراق. كان ن ييتنقل يبن 
القدس ودمشق وحلب وبغداة يزان بصبر ركني عد رامع ساني وكاك مو هراد أبي 
الهيجاء عبدالل ١‏ والد سيف الدولة) بن حمدان ثم أبنه سيف الدولة. .له كتب كثيرة منها «أدب 
النديم» و «المصايد والمطارد» و «الرسائل» و «خصائص الطرب» وقيل : كان في اول ام 
لتخا لسيف الدولة لايل ذلك ألف كناب «الطبيخ». وقيل: لفظ «كشاجم» إشارة إلى 
العلوم التي كان يتقنها. . الكاف للكتابق والشين الشعر والألف للإنشاء, والجيم للجدلء والميم 
للمتطق. وقيل: لأجل أنه كان كاتباً شاعراً أديباً جميلاً مغنياً نح تعلم الطب فزيد في لقبه 
حرف الطاء فقيل طكشاجم. راع الأعلام: ج لاص 1318. وأعيان الشيعة: ج ٠١‏ ص .٠١1١‏ 
(؟) اسمه عبدالرحمن بن عمر بن سهل الصوفي 920 من أجلّة علماء النجوم من أهل الري 
وله مصنّفات لم يعمل مثلها في هذا العلم منها «المعمول في الصور» ومنها «ارجوزة في 
الفلك» اتصل بعضد الدولة وكان منحّمه ؛ رصد النجوم كلها نما تحبا رعيّه أماكنها وأقدارها 
وأثبتها في كتاب «الكواكب الثابتة» ذكر قصته التي أشار إليها الشارح بتمامها -السيّد في 
فرج المهموم عن كتاب «انشو تخا ر المحاضرات» للتنوخي قراجع: 4133 ايها اعد دل 
قصيد تاء: 
باسم الااله العادل الموحد ورحية الله علي محمد 
راجع فرج المهموم: ص 14- 78و158: والأعلام: ج لاص 11١‏ 


لل بلس سبي همقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 
نصر بن عليٌ القمّي '. ثمّ ممّن اشتهر بعلم النجوم وقيل إِنّه من الشيعة أحمد بن 
محمد بن السنجري " وعليٌ بن أحمد العمراني '. وإسحاق بن يعقوب الكندي *. 


0 لاو ع لسع جل ار او م‎ ١) 
بنصيرالد ين أو نصرة الدين ابو محمد الواعظ. .أو الشيخ حسن بن علي بن ابي عثما انه‎ 
محمّد سججّادة القُي أو أبو نصر وهب بن محمّد القمّي. ؛ أو الشييخ نصر بن الحسن الثمّى كما‎ 
في فرج المهموم المطبوع لديناء أو الشيخ أبي نصر الحسن , بن علي القّي كما في الذريعة‎ 
وأعيان . الشيعة, أ و الشيخ حسن بن علي بن محمد الطبري الاسترابادي القمّي. أو غيرهاء‎ 
ولكن حيث إن , السيد * في الفرج أدّعى رؤيته يدل ذلك على أنّه كان متقارب العصر معه وهو‎ 
لبش نه كزلاء المذكورين الا الكفين, إلا أنه لم يذكر في ترجمته كعاب في النجوم: فراجع‎ 
وفرج المهموم: : ص 07؟١, والذريعة: ج ا‎ 5١7 1١و جامع الرواة: ج اص‎ 
وغيرها.‎ 18٠١ ص٠7 بان اشيج ادن 8 وتنقييم المقال: ج‎ 

(؟) قال ف يأعيانالشيعة: ج ؟ ص ١77‏ م083 إرظه: الشيخ أبوسعيد أحمد بن محمد بن 
عبدالجليل السجزي السيستاني فيل «تظرات ع الثاهب» نسبه إلى سجسثكان على غير 
القياس. وما يوجد في بعض المواضخ #ونيبةه#السنجري تصحيف اتهى. ونحوه ما في 
الأعلام: ج ١ص‏ 513 وكان كو هاس الرياضبين والمنجّمين في القرن الرابع الهجري. 
قال القزويني نه ؛ وله مؤلفات كثيرة سي 0 
تستريتي منها «الجامع الشاهي في علم الطلسمات» و «السحر والثيرنجات» وهى 
عشر رسالة مجموعة؛ ومنها «الدلاثئل» ومنها «الزايجات في استخراج الهسيلاج» د 
«المعاني في أحكام النجوم» ومنها «المدخل إلى عام الهندسة». 
') قال السيّد ابن طاووس في فرج المهموم: : مدن اشتهر بعلم النجوم وقيل, نه من الشيعة 
0 الفاضل أبو الحسن عليٌ بن أحمد العمراني؛ وصل إلينا من تصانيفه كتاب «الموائيد 
والاخنيارات» قال محمّد بن إسحاق النديم في كتاب الفهرست: المق اع الدرعدا ركان 
فاضلاً تقصده الناس من المواضع البعيدة لتقرأ عليه. انتهى. وزاد الزركلي في الأعلام: عليّ 
أبن 55 العمراز ني عالم بالحساب والهندسة: ٠‏ جماع للكتب, له كتاب «الاختيارات» و 
شرم الجير والمقابلة» لشجاع بن أسلم وعدّة كتب في النجوم وما يتعلّق بها. انتهي. راجع 
فرج المهموم دص 118-1117 والأعلام: ج غ ص 101 

(5) الظاهر أن ما في الشرح من اسم الكندي اشتباةٌ مأخوذٌ من فرج المهموم للسيّد ابن 
طاووسء والصحيح: يعقوب بن إسحاق بن صباح الكندي أبو يوسف, قيل: يتتهي نسبه إلى 
يعربابن قحطا وأصل الرعة. ولد في واسط. وقيل: في الكوفة: وكان ن أبوه والياً عليها في > 


كان التائكر حك العم وتعا د اس ب ||[ يح :8 | 


هاسع سس لاه فاه :ع هساقم كج سد وه واس شاط كا خض كش داه عم 5 شسداة شاش كل 5 هشاش هاه وه واج سجس م وداش شاش طد هق 8ه # 8 ظا8ةظ _ظ #ظ + * *" ع ؟ ١د‏ 


ج عهدي المهدي والرشيد ولم يظهر لنا سنة ولادته ولا وفاته إلاما في الأعلام: ج #١‏ صن ١6‏ 
عن أن وقانه تبش مزاية والرجل أحد فلاسفة العرب والإسلام: بل أَوّل فيلسوف وأعلمها 
3 ومع ذلك كان من حداق المترجمين من لغتي اليونانية والسر يانية. ‏ وهم على 

فيل -: المترجم وحسين بن إسحاق وثابت بن قرّة الحراني وعمر بن الفرحان , الطبري - 
ا 0 نأ علماً أوَلاُ في البصرة ثم ارتحل 
إلى بغداد عاصمة العلوم آنذاك فتهدّب وتأدّب وتعلم حتّى | صبح على تعبير بعضص 1 
دائرة المعارف الكيرى حوت الفلسفة والأدبي والطبّ والقفلك والاألحان والرياضيات 
والطبيعيات والكيميائيات وغيرها مما تعجز عنه عشرات الرؤُّوس. 

وهو أُوّل من حال التوفيق بين الفلسفة والدين فأضاء الطريق في ذلك لمن بعده. وذ كر 
السيّد في الفرج :أن له أحند وثلاتين كفايا في دلالة علوع الفلسقة على مذهب الإسلام وعنى 
علوم النبوة. وهو اول هش ضاول التجانة النتيجة للعلم بالمعنى الحديث بين الأوربيين: 
فلأجل ذلك لف رسالا في البصريّات#والمر نيت وهو الذي صرّح بعدم اختصاص اللون 
الأزرق بالسماء. بل يمكن امتزاجتتتيواة التتماء والأضباء الأخرى الناتجة من ذرّات 
الغبار وبخار الماء الموجود فى التعوةوكان يقول: «يئيكن فهم كل المسعارف الاسلامية 
بالمقاييس العقلية التبي لا يدفعها إلا من حرم صورة العقل واتحد بصورة الجهل. ولمعا ل 
لمفسس القرآن ولفهم معانيه أن ن يكون من ذوي الألباب والدين عارفاً بخصائص اللغة 
وتعبيراتها وأنواع دلالاتها عند العرب»,. وكتب لأحمد بن المعتصم رسالةٌ في تفسير قوله 
تعالى #والنجم والشجر يسجدان» وشرح فيها معنى سجدة الشجر والحجر وجميع ما في 
العالم لله تعالى. وكان يعتقد أن الفلسفة لا تنال إلا بالرياضيّات وألف في ذلك رسالة يطبق 
الدزررف والتعد دعل الل كبا الحليق فقتل البرسعى علي العاسيا الوتدسيم ويتول 
الدكتور «ديبور» هذا الرأي من مبدكرات الكندي لم يسبق إليه على الرغم من كونه خيالاً 
بكاطيا. ولقد قدّر « كاردانو» أحد فلاسفة القرن السادس عشر الميلادي هذه الآراء على ما 
حكي عند تقديراً عظيماًوتُرجُم قسم كبير من كتبه ورسائله العلمية إلى اللائينية فأثشرت 
تأ يرأ عميقاً في الشعوب اللاتينية والادنسة: وقال البر وفسور «(مأسينيون»: انه إماع مذهب 
فلسفي إسلامي, وهو أيضاً ممّن أدرك دوام الحركة والتغيير في جميع الكون ويضاهيها معنى 
الحياة. م إن ممّن تفاوتت فيه الأقوال في ديائته. فبعض جعله عالدنا قيكا 1 اق سه 
ملحداً كافراً وثالث عرّفه يهودياً؛ ورابع نصرانياً. وكلٌ تمسّك بمستمسك غير معلوم وغير 
مستند. ونسبه أحمد بن النظيم الس رخسي إلى الزيدية. ونقل عنه أنّد قرأ قوله تعالى: #هو > 
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وقال: وجدت فيما وقفت عليه أن عليٌ بن الحسين بن بابويه كان ممّن أ.خذ طالعه 
فى النجوم أن ميلاده بالستبلة , ثمّ عد الحسن بن سهل وزير المأمون وقال: إِنْه 
من المنسوبين إلى الاإمامية: تمعد بوران بنت الحسن بن سهل وذكر لهاقصّة طويلة '. 


د الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أمّ الكتاب وأ شر متشابهات. ٠‏ فتحير في 
المتشابهات, فقال له بعض تلاميذه: ؛ «إنْما يُعرف الف رآن من خوطب به» وهو رسول الله وأهل 
بيئه أدرى بما في بيته. وعندنا في سامراء من أهل بينه سبطه الإمام الحسن العسكري الل , 
وقد أتحيزة الكليفة على الأقافة بها فابباله عن تتسيرها. ٠‏ فاستحسن كلامه فساعده التوفيق 
على الاستفادة من الإمام. ويا ليت قلم التاريخ ينقل إلينا ما أجابه الإمام في هذه المسألة 
لنستفيد من ثقافة كلامدة؛ فإن المقطوع به أن الامام أجابه بما لا يجاب به أمثال هشام بن 
سالم ومحمّد بن مسلم وريد والبزنطي وأضرابهم: فإنّهم 8 ممّن أيروا أن يكلّموا الناس 
على كدر ععر لهم لد اكب 5 قّمة قيل في عددها ثلاثماثة وخمسة عشر كتاباً ورسالةٌ في 
النجوم والفلك والألحان 5-65 اهن بطاطبّ والسياسة والمنطق وغيرها. ومن 
المؤسف جد أنه لم يبق لنا من هذمألكي8إلا الل وذكر أكثرها الأمين العاملي والزركلي. 
راجع أعيان الشيعة: ج ٠‏ عن با اساي «الأعلام: م مص 36 

)١١‏ ذكر السيّد هذه القصّة بنقلين: ]لآو َااتقلةرعنمجموية عتيقة من أنّها كانت بالمنزلة العليا 
من أصناف العلوم لاسيّما النجوم, فإنّها بلغت أقصاهاء وكانت ترفع الاسطر لاب كل وقت في 
مولد المعتصم ووفاته. فعثرت يوما يتلم عليه وشبيه الحقيب, فقالت لوالدها الحسن: 
انصرف إلى أمي رالمؤمنين وعرّفه أن فلائة نظرت في الاسطرلاب فدل على أن قطعاً يلحق 
ألتالمط نين بالغنسب فى الساعة الثلانية من يو لان فقال يا الس #ياقرةالمين 
وستقدة الن ان أميرالمؤمنين قد تغيّر علينا وربما أصغى إلى شيءٍ مكو ونا حت 
المشورة والنصيحة, قالت: :يا أبهه وما عليك من نصيحة إمامك لأنّه خطر بروح لا عو فى لها, 
0 فجاء الحسن إلى المعنصم وأخيره بما قالت 

رأن. فقال المعتصم الحسن: أحسن الله جزاءك وجزاء ابنتك انصرف إليها وخصّها علنّي 
10000011 م الذي عيّنته ولازمني حنّى ينصرم اليوم ويذهب 
فلست أشاركك في هذه المشورة والتدبير بأحد من البشر. قال: فلمًا كاء: ن صباح ذلك اليوم 
دخل عليه الحسن فامر المعتصم كل من كان في المجلس بالخروج وخلا به. فأشار عليد 
الحسن ان ينتقل من المجلس السقفي إلى مجلس ازجى لا يوجد فيه وزن درهم واحد من 
الخشبء وما زال الحسن يحدئه والمعتصم يمازحه وبنشطه حتّى أظهر النهار وضربت نوبة 
الصلاة, فقام المعتصم ليتوضّأ فقال الحسن له: لا تخرج من هذا الموضع وليكن الوضوء > 


كتاب المتاجر / حكم التنجيم وتعلّمه 
وقد لقل السيّد المشار إليه وأبو معشر الخراسائى فى كتاب «المدخل» عن 

جماعة كثر بن من العامة العلم به أ وحكايته عن المحقق نصيرالد ين مشهورة '. 
وقال شي برالكفاية '»: علم النجوم حرامة يعن الأعكات: 1 عليه لخاد 

غير نقئة السند. والأقرب الجواز إذا لم يعتقد منافياً للشرع لظاهر بعض الروايات 


اسن 


ي والصلاة وما يريده فيه حتى ينصرم الوقت؛ فجاء الخادم ومعد المشط والمسواك. فقال 
الحسن للخادم: امتقط بالمقط واستك بالمسواك؛ فقال: وكيف أتناول آلة أميرالمؤمنين. 
فقال المعتصم؛ : ويلك امتثل قول الحسن ولا تخالفه. ففعل فسقطت ثناياه واتتفخ دماغد وخر 
مغشياً عليه ورفع ميّناً, ؛ فقام الحسن ليخرج فاستدعاه المعتصم إليه واحتضئه ولم يغارقه 
حمّى قبل عينيه, وردٌ على بوران : أملاكاً وضياعاً كان ابن الزيّات سلبها منها. 

وأا التقل الآخر الذي رواه عن كتاب «أخبار الوزراء» تأليف أبي عبدالله محمّد بن 
عبدوس الجهشياريء ففيه زيادة وهأ ن افشتي اجتمع معها بعد إخبا رها على النظر في مولد 
المعتصم بالاسطر لاب فوجد الأمر[ كمالااكرتها, وريادة أخرئ وهي أن الخادم جاء بالوضوء 
والمسواك والمشط في الصبح الذي 0 قن اليوم المعهود. فنيض الحسن فقبض على 
اواك فبيعة الها 00 فقال: اعطه المسواك. 
فدفعه اليه فقال: : تقلام لهذا الخادم | ن ستاك بهذا المسواكء ففعلء فلمّا فعل وقعت ثناياه 
وأسئانه وسانط ميت وإذا المسواك مسموم: وكان ذلك سبب رجوع المعتصم إلى الحسن 
راأعله دان حك عليه وذكر في أخبار المأمون أن بوران لقب فارسي وكا اسيها حديحة 
فرج المهموم: ص ١117‏ --155. 

وفي البحار نقل الأول «ربما أصفى إلى شيخك بخلاف ما يقتضيه وجه المشورة 
والنصيحة» بدل «ربما أصغي شيء بغير ما يقتضيه المشورة والنصيحة» وكذلك «إلى مجلس 
ا لد .» بدل «إلى مجلس ابن أرخى لايوجد. وقيه: أن مجيء الغلام بالوضوء 
والمسواك كان ن ظهر اليوم المعهود. راجع بحار الأثوار: ج 8/8 عى ؟ سين 

012 2 فرج المهموم؛ : في من كان عالماً بالنجبوم من بو الشيعة البلم‎ )١( 
ولا يوجد لديتااكتاب المدخل لاني معشر‎ 

(؟) الطوسي كه د أحدعلما عالنجوم وأحد لأعلام الراصدين لها على التحقيق والاجتهاد بحيت 
اجن مرصد ألهاني مراغة تبر يزكما هو مشهور معروف ومسطور في ترجمته. راجع روضات 
الجئات: ج ”اص ٠‏ لضا .والأعلام: ج لاص 7 

(؟) كفاية الأحكاء: فى ضروب الاكتساب ص '/المس ١‏ ؟. 
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المعتبرة. وقد تبع بذلك المولى الأردييلى أ. وصاحب «الوافي '» صبٌ أخبار البدا 
إلى الله تعالى؟ إلى أن قال: _فاعلم أَنّ القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل 
ما سيقع من الأمور دفعةٌ واحدة لعدم تناهى تلك الأمور بل إِنّما تنتقش فيها 
الحوادث شيئاً فشيئأء فإنّ ما يحدث في عالم الكون والفساد إنّما هو من لوازم 
حركات الأفلاك ونتائج بركاتهاء فهى تعلم أنّ كلما كان كذا كان كذا... إلى آخر ما 
برقشه. فقد أثبت لها الحياة والعلم. وقد سمعت فى مسألة الكهانة كلامه فى 
«المفاتيح '». هذا جملة كلام من أباح تعليم النجوم؛ وقد شنّع على كلامه في الوافي 
صاحب «عين اليقين ©». 
واكك أنكر أحكامها فهم جور اليتكيلمين والمحققون من المتكلّمين كما 
في «شرح نهج البلاغة» لابن أبي|الحديد ”.و طكى أيضاً أ نٌّ الفلاسفة أبطلوه, لَأنُّ 
مبنيٌ على التجربة. وحكى فئ #اليجان (ورلامكارين المعتزلة. ومن أذكر حكمها 
وظاهره التحريم الشيخ المفيد فى كتاب «المقالات”» فانّه أنكر حياتها وتمبيزهاء 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام المتاجر وأحكامها ج 000 
(؟) الوافي: في باب البداء ج أعنى لاءةامء ة., 
(؟) تقدم نقل كلامه في ص 147. 
1 
(/) ما حكاء يد المقالات المراد به أوائل المقالات, ولم نعئر عليه في أواشل 
المثالات البطبوع الموجود لدينا كما اخترف بد المجلسي في اليغار ويظهر من بسعض 
ذل مدا إلا أن السيّد ابن طاووس غ4 نقله عله في كتاب فر - ادر وكا اي 


ا ال أوائل المقالات: ص قل 


تاب المشاجد أ حك اتيم واعليه سببب---س ||| - اس ة8] 
وجعل أحكام المنجّمين من قبيل التجربة والعادة. والشيخ محمّد بن الحسين 
الكندى ' فإنّه صّف كتاباً في تهجين أحكام النجوم وذكر فيه تشنيعات كثيرة 
وألزمهم بالزامات قوية. وكذلك أبو عليّ ابن سينا ". وشيخنا أبو الفتح محمّد بن 
علي الكراجكي في كتاب «كنز الفوائد"». وكذلك الشيخ محمود سديد الدين 
الحمصي ؟ وغيرهم”. والشيخ إبراهيم بن نوبخت في كتاب «الياقوت'» فإنْه شنّع 
عليهم أيضاً وقال: إِنّهِ إبطال لقدم الصائع واختياره. وقال المصنّف في «شرحه»: 
اختلف قول المنجّمين على قسمين: أحدهما قول من قال إِنّها حية مختارة. 
والثاني قول من قال إِنّها موجبة, والقولان باطلان"؛ انتهى ما أردنا نقله. ونحو 
ذلك قوله بلق في جواب ابن سنان؟ حيث أنكر أحكام التنجيم وقال: جرى لنا 
وقائع غريبة عجيبة طابقت حكمب 

وأا المصب حون بالتحريم فمنهم علمالهذى في «الدرر والغرر وجواب 
المسائل السلارية*» فإنّه أطان:فيبالكلام_والتشتبيع عليهم؛ قال: وما فيهم أحد 
يذهب إلى أن الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض أو بعده 


(1و1) تقله عنهما العلامة المجلسي في بحار الأنوار: في باب علم النجوم والعمل به ج 04 ص 
نشاف 

(5) كنز الفوائد: ج ' حص 5194 -511. 

(5) ذكره السيّد ابن طاووس في فرج المهموم: ص 14 د كار 

(5) كالشيخ البهاني كما نقله عنه العلامة المجلسي في بحار الأثوار: في باب علم النجوم 
والفدريع الس 111 

(1) نقله عنه العلامة في أنوار الملكوت: في الردٌ على المنجّمين ص 111. 

(/) أنوار الملكوت: في الرد على المنجّمين ص .١111‏ 

(4) أجوية المساتئل المهئّائية (الثالثة): في أخبا (المحتيى هن :15ل نالك ل 

3 أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد): مسألة في القول فيما يخبر به المنجّمون ج ؟ 
ص 93-84 ورسائل الشريف المرئضى: المجموعة الثانية: فيما يخبر به الستجّمون 
احا ا 
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أفعالاً من غير أن يكون للكواكب أنفسها تأثير فى ذلك؛ قال: ومن اذّعى هذا 
المذهب الآن منهم فهو قائل بخلاف ما ذهبت ليه القدماء ومتجمّل بهذا المذهب 
عند أهل الإسلام, ثم ألزمهم بإلزامات وشتّع عليهم بتشنيعات إلى أن قال: - 
وكيف يشتبه على مسلم بطلان احكام التنجيم وقد اجمع المسلمون قديما وحديثا 
على تكذيب المتجّمين والشهادة بفساد مذهبهم وبطلان أحكامهم؟! ومعلوم من 
دين الرسول وَينة ضرورة التكذيب يما يدعيه المنكمون والازراء عليهم و التعجيز 
ليد توفي الزوايات عتدعكلة مالا ينض كير ة وكذا عن علماء أهل ببعه غيله 
وعليهم السلام وخيار أصحابه, فما زالوا ترا من مذهب المنجّمين ويعدونه 
ضلالاً ومحالاً وما اشتهر هذه الشهرة فى دين الاسلام كيف يفتى ببخلافه متسب 
الى الملةويفل الى اقيلة؟) قال جلك فى كناب «تنزبه الأنبياء شيا '. 

وقال عبدالحميد بن أب الحلابني: املو ضرورة من الدين إبطال حكم 
النجوم وتحريم الاعتقاد بها والنهى لوجت طن تصديق المنحّمين. وهذا معنى 
قول أميرالمؤمنين يي «فمر :1ت كاذب القرآن واستغنى عن 
الاستعانة بالله "» ... إلى آخر ما قال. 

وقال الشيخ الحرٌ ؟: قد صرح علماؤنا بتحريم تعلّم النجوم والعمل بها وبكفر 
مَن اعتقد تأثيرها أو مدخليّتها فى التأثير: وذكروا أنّ بطلان ذلك من ضروريات 
الدين: ثيٌ إِنّه حكى التحريم خن النشيد وجماعة وعد منهم المحقق في المعتبر 
والشهيد الثاني في المسالك. 

وقال المصيّف ل في «المنتهى ”»: التنجيم حرام وكذلك تعلّم النجوم مم 
13 شن اليا في تنزيه إبراهيم نيا ص 180 /10. 
5 شرح نهج البلاغة: في القول باحكام النجوم ج تحص 51١7‏ 
() نهج البلاغة: ص ٠١0‏ خطبة 5/,. 


(4) وسائل الشيعة؛ ب 55 من أبواب ما يكنسب به ج ١١‏ هامش ص .٠١١‏ 
(0) مثتهى المطلب: في احكام التجارة بج ؟ ص ٠١١1‏ س 159. 


لش 222 ين 


اعتقاد أنّها مؤّرة وأنّ لها مدخلاً في التأثير في النفع والضرر. وبالجملة كل من 
تقد ربط الحركات النقساتة والطبيعية بالحركات الفلكية والاضالات الكوكبية 
كاي واجز الى عل ذلك حراء, وأعاام عق الحجرم شيرف قدر سير 
الكواكب وبعده وأحواله من الربيع والخريف وغيرهما فإنّه لا باس به. ونحوه ما 
في «التحرير' والتذكرة '». 

1 الشهيد في «قواعده»: كل من اعتقد في الكواكب أنّها مدثرء لهذا العاك 
يا نام اا ل 1 ال 20 اللي وات 
سبحاته هو المؤثّر الأعظم كما يقوله أهل العدل فهو مخطئ, إذ لا حياة لهذه 
الكراك تابنة يدلبل عقلى ولا نقلى ‏ إلى أن قال: ‏ وأمّا ما يقال من أن استناد 
الأفعال إليها كإسناد الاحراق إلى الثار وغتيركها من العاديات بمعنى أن الله سبحاته 
أجرى عادته أَنّها إذا كانت على أشكل_مخطواص أو وضع مخصوص يفعل ما 
ينسب إليها ويكون ربط المسكراتع جدكريط سباق الأدوية والأغذية بها مجازاً 
باعتبار الربط العادي لا العمل الحقيقي فهذا لا يكمْر معتقده ولكنّه مخطئ وإن كان 
أفل حطاً من الأوّل, لأنّ وقوع ذذ الاساء لسن ادي ول كاري 

وقالفى «الدروس»: و يحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقأة أو بالشركة والإخبار 
عن الكائنات ا ا را لق اك ارال داك لاا 
يحرم وإن كرهء علي أن العادة فيها لا تطرد إلا فيما قل. وأا علم النجوم فقد حامه 
بح الاعحاب: ولفله لما قيه من الع دن السعظور ين اعتناء التاتير أو لان 
أحكامه تخمينية. وأمّا علم هيئة الأفلاك فليس حراماً بل ريما كان مستحبّاً لما فيه 


,15١ تحرير الأعكاء: فيما يحرم التكسبٌ بهد ج ؟' ص‎ )١( 
.1١ (؟) تذكرة الفقهاء: في بيان ما هو حرام من التجارة ج اص كاشضفس‎ 
القواعد والفوائد: في قاعدة في الكوا كب خ أص 1-586 أ.‎ 7 


0 طغطغلغهجهجسمحدددسح همقتأح الككرامة / ج ١7‏ 


من الاطلاع على حكمة الله وعظم قدرنه؟. 
وقال المحقّق الثانى فى «جامع المقاصد»: المراد من التنجيم الاخبار عن 
أحكام النجوم ياعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية النى مرجعها إلى 
القياس والتخمين إلى أ.: ن قال: ‏ وقد ورد عن صاحب الشرح النهي عن تعلم 
النجوم بأبلغ وجوهه. إذا تقرّر ذلك فاعلم أ نّ التنجيم مع اعتقاد أن للعو اتا 
في الموجودات السفلية ولو على جهة المدخلية حرام؛ وكذا تعلّم النجوم على هذا 
الوجه. بل هذا الاعتقاد كفرٌ في نفسه تعوذ بالله منه. أمّا التنجيم لا على هذا الوجه 
مع التحرّز عن الكذب فإنّه جائز, فقد ثبت كراهية التزويج وسفر الحج ف في العقرب, 
و لدم هذا القبيل, اه لاه ينحرٌ إلى الاعتقاد الفاسد. وقد ورد 
التهى عند مطلقاً حسما للمائّة؟. ‏ ميم 
وقال الشيخ بهاء الملّة والدين: 2 م الفتشيون نحن ادبا لامكل 
الحوادث السفلية بالأجراء ا ٍ 2 0 تلك ك الأجر ام هي العلة المؤثّرة في 
تلك الحوادث بالاستقلال أو أَتَهَتكيكة هي لد يكل للمسلم اعتقاد. ا 
0 الم وعان ذلك معط ورد لقن الحديث من 
التحذير عن علم النجوم والنهى عن اعتقاد صحّته. وإن قالوا: إن اتصالات تلك 
الأجرام وما يعرض لها من الأوضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم مما 
يوجده الله سبحانه بقدرته وإرادته كما أنّ حركات النبض واختلاف أوضاعه 
علامات يستندل بهاالطبيب على ما يعرض للبدن من قرب الصمّة واشتداد المرض 
ون كا ستدل باختلاج بعض الأعضاء على بعض الأحوال المستقيلة فهذا ل: 
مانع ولا حرج في اعتقاده. وما روي من صحّة علم النجوم وجواز تعلّمه محمولٌ 
على هذا المعنى. ثمّ قال: الأمور - يحكم بها الستكمون من الشرادت 


كات المتاط حك التتعي وتملية جعت - سني ب ست 18 


الاستقبالية أصول بعضها مأخوذة من أصحاب الوحي طيُ وبعض الأصول 
يدّعون فيه التجربة وبعضها ميتن على أمور متشعية لا تفي القرّة البشرية بضيطها 
والاحاطة بها كما يومئ إليه قول الصادق مق :١‏ «كثيره لا يدرك وقليله لا ينتتج». 
فلذلك وجد الاختلاف في كلامهم ونطرّق الخطأ إلى بعض أحكامهم؛ ومّن اتفق له 
الجري على الأصول الصحيحة صم كلامه وصدقت اشكائة لأيشالة كبا طن :د 
كلام الصادق عْكُة وأشار إليه رواية عبدالرحمن بن سيابة, ولكن هذا أمرٌ عزيز 
المنال لا يظفر به إلا القليل؛ والسَه الهادي إلى سواء السبيل'. 

وأما الأخبار فممًا يدل على الاباحة وأنّ أحكامه صحيحة خبر يونس بن 
عبدالرحمن " «أنّ علم النجوم علمٌ من علوم الأبياء ل », والخبر المنقول فني 
«الدرٌ المنثور ؟ وكتاب النجوم " » عبن كوة بن تون وأنّ النجوم ولف غناي 
ولادتد يوبا وعلى ولد أمدا انرا ؛ الهزب تظهر على الفرسء؛ وخبر 
باصن ا ' حيث قا تيطع لد «١‏ لإ تضرميا تريد ينك», وخبر نصر الهندى ': 

5 وى فكل بالقعوم نارمش وها 0 فا القن كاوه افر 
وخبر” نزول المشتري إلى الأرض في صورة رجل فعلم العجم فلم يستكملوا 
وعلّم رجلا من اند قامتكمل :وا نه فى فى عقبه. وليس فيه دلالة على أَنّه كان 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 4؟ من أيواب ما يكتسب به ح١‏ ج7١‏ ص ٠١7-٠١١‏ وفيه ‏ لايتتقع بد». 
0 جواز ا 1155 
4 لد المتور سه يط أي من سور لأا 
لل من 0 
() راجع المصدر السابق: ج ١؟‏ ص .11١‏ 


+ مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


03 


حيّاً قبل نزوله. وخبر الخثعمي ‏ «أنّ النجوم حقٌ» وخبر محمّد وهارون ابني أبي 
سهل " سألا الصادق لكل «هل يحل النظر إليها؟ فقال: نعم», والخبر " الى تضجّن 
أن مولانا الكاظم ميا مدح علم النجوم بحضرة هارون وهو طويلء والخبر ‏ الذي 
تضمّن إخبار المنجّم لابن عباس بأنّه يعمى ويموت ولده بعد عشرة أَيام وأنّ 
المنجّم يموت بعد سنة. والخبر* الذي قال فيهك4: «إياكم والتكذيب بالنجوم», 
والخبر' الذي تضمّن أن رجلاً كتب لعلي ين جعفر أنّ النجوم تقضي بأنّه قرب 
موتة فأمره بوجوه اليد وبر" أهل البلقاء وحربهم وأنه لم يقئل منهم أحد لمكان 
المرأة المنجّمة عندهم فَأَخُر الله الشمس فقتل أكثرهم, وخبر* قسمة الأرض بين 
مولانا الصادق طكاة وشريكه. إلى غير ذلك من الأخبار. 

وأمّا الأخبار الدالّة على الح تزع[ فيه فخبر زحل * وأَنّه أسعد النجوء 
وأقربها إلى الله تعالى وأنْه نجم أَمَبرَآلموعتينوأنّهم أخطأوا في كونه نحساً وخبر 
«الفقيه ' '» عن عبدالملك بن أعيك تقال ل« الضادى له : «أحرق كتيك». 
وقوله اليكل في «نهج البلاغة ' '»: «المنجّم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر 


.215 لاج 08 ص‎ ٠ بحار الأثوار: م‎ )١( 

(؟) بحارالانوار: ح 0س كرة ص ١55؟.‏ 

(؟! بحارالاثوار: جح 77ج روا ص 501 

(أوة) بحارالانوار:ح ١4و‏ 17ج منص 5556. 

)3 بحارالاثوار: ح 1ج كرةا ص 508. 

(1) بحارالانوار: م /اغ ج ثرة ص 181, 

لكا بحارالاتوار: ح 4ج ره ص 01 ؟. 

)4 الاحتجاج: في احتجاج الأمام الصادق ظة ج ص شين 

)٠١(‏ من ل" يحضره الفقيه: في باب الايّام والاوقات التي يستحبٌ فيها السفر ج ؟ ص 7 ؟ 
1 ؟, 

5385 البلاغة: ص ٠١0‏ خطية دلا 


كاب الوالنى ارك قسن ا يم 11 

كالكافر»وقوله اق ' فيدأيضاً:«مَّن صدّقك كذ بالقران...الخ»,وخبر«الخصال '»: 

«إنّ المنجّم ملعون»: وخبر «الاحتجاج؟ والنهج ؟»: «إيّاكم وتعلّم النجوم». وخبر 

«الاحتجاج » عن هشام بن الحكم «أَنّه علم قلت مناقعه و؟ كويطة ةن وان 

المنجّم يضادالله تعالى فى علمه».ونحوه خبر «الخصال' » وخبر «الخصال "2 الآخر 

و عشير “دعاء الاستشارة فانّه دعاء بسكن كن التهجين على المتجّمين: والخبر ؟ الْذي 

نهى فيه رسول اله يَييلةُ عن تعلّم النجوم, والخبر ؟ الذي تضمّن بطلان النجوم 

والعتقة على ييا خا راصو اناب عنه: والهر "١‏ النس كيين أن اميت 

النجوم حقّ ولكن لا يعلمه إلا من يعلم مواليد الخلق, إلى غير ذلك من الااخبار. 
م سي ع اي و 

لحو بن ١‏ انه امأ أن ا مع اعتقاد لثيد 5 أي* مشاه ٠‏ والول 0 شي المقام 

الثانى.والثانى يحتمل الحرمة كَمَائَقلهالشهيدفي «الدبووس »عن بعض الأصحاب. 

لنّه قد ينجرّ إلى اعتقاد التأثير أو لأنّ أحكامه تخمينية وعملاً بإطلاقات الأخبار 

15 خطبة‎ ٠١0 نهج البلاغة؛ ص‎ )١( 

(؟) الخصال: فى باب الخمسة ص 2517 ح /11. 

(؟) الاحتجاج: في احتجاج أميرالمؤمنين ج ١‏ ص .51٠‏ 

(؛) نهم البلاغة: ص خطية 4لا 

(1و/) الخصال: في باب الاثنين ح لاما م 1 وباب التسعة ح ماص 2١‏ 

(4) بحارالاًتوار: باب علم النجوم ج 04 ص 1؟؟ قلا عن الخصال. 

.٠١4 ص‎ 17١ ج١١ مستدرك الوسائل: ب ١؟ من أبواب ما يكتسب بدح‎ )١1( 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به حم ١ج‏ ١١ص‏ ؟١٠.‏ 


سس ففتاحع الكرامة / ج ؟١‏ 


وحملاً لأخبارالإباحة على التقيّة. ويحتمل الكراهية كما عليه الأكثر كما عرفت ' 
بن لاع شموها بحرويكه تن حبار القد ا بعلن اها ناالدا بير وقه ومو انا 
الكراهيّة فلمكان إطلاقات الأخبار ولأنه قد يتجرٌ إلى الحرام كالصرف. 

وأثنا اعتقاد تأ ثير النجوم وتعّمه مع اعتقاد ذلك والعمل به فيقع على وجوء, 
لأ القائل بالتأثير نا أن يقول أنه مؤثّر بالاستقلال أ ووالشركة ببعتى اليا عئة 
ولها حظ في التأثير, أو يقول: إِنّْها مؤثّرة بكيفاتها وخاصّتها كالاضاءة والحرارة 
والتبريد ولا حياة لهاء أو يقول: إِنّها مؤثّرة أيضأ بحركاتها وأوضاعها مع عدم 
الحياة أيضأ كما تؤثّر بكيفيّاتهاء أو يقول: إِنّ إسناد التأثير إليها مجاز وإنّما هي 
دلالات وأمارات جعلها الله سبحانه دالّة على حدوث الحوادث فى عالم الكون 
والفساد وليس لها تأثير أصلاً من جهة حركاتها وأوضاعها. 

أمّا الأول وهو اعتقاد تأثيهها الوستقلال أو الشركة _فكفر كما نصّ عليه 
الأصحاب ' ودات عليه الا حبار 50 جباغات, بل القول بكونها علة فاعلية 
بالإرادة والاختيار وإن توقفع_تأثيرهآ على شرائط كفر كما نص عليه المجلسى ؛. 
أنه من المعلوم أن لا حياة لها وفى «شَرِح نهج البلاغة © لابن أبي الحديد أن 
اللإجماح من المسلمين حاصل على | ن الكواكب ليست بحيّة. ومن هنا يظهر لك ما 
في كلام صاحب «الوافي' ) حييث أنبت لها الحياة, لكن قد سمعت ما في «قواعد» 


اكالم يتفدّم التصريح بالكراهة أو حمل الأخبار الناهية على الكراهة فيما تقدم إلا من 
المحقق الثاني ص 88" واما غيره فقد صرّح بعضهم بالجواز كالسبزواري 7 
والكاشاني كما نقله عنهم فى ص 107 5ه ٠‏ فراجع وتامّل. 

(؟) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: : في أقسام المتاجر ج ص 11517 ومنهم اليم 
البهائي في الحديقة الهلالية؛ في جواز تعلم النجوم وعدمه ص , والعلامة في منتهى 
المطلب: : في أحكام التجارة ج ' ص 14 ٠س‏ 34 

فيه سال المي 1 20110 ج لاص .١٠١١‏ 

(4) يحار الانوار: ياب علم الجو الل بج 90س 4 07 

(5) شرح نهج البلاغة: الفول في أحكام النجوم بج *ص ٠‏ . 

(5) الوافي: في باب البداء ج ١‏ ص .0١41- 5١97‏ 


كتات المشاجر / حك التقصية وتعألية سس - ااا 


الشهيد ' من أنّ مَن اعتقد أَنُها تفعل والمؤثر الأعظم هو الله سبحانه فهو مخطئ؛ إذ 
لا حياة لهذه الكواكب ثابتة بدليل عقلي أو نقلى. 

وما الثاني -وهو أنّها مؤنّرة بالكيفية لا غير كحرارة الشمس فهو ضرورىي»؛ 
ونحوه تبريد القمر وإضاءة سائر الكواكب وكلّما يترتّب على الكيفيّة من نبات 
الأرض وخروج ورق الشجر ونضج الثمر والمدٌ والجزر ونحو ذلك. ولا تلازم كما 
ظنّه محمّد بن الحسن المعروف بالخازن صاحب كتاب «زيج الصفايح» ولا يصح 
قول أبي البركات كما نقل عنه (عنهما -خ ل) ابن أبي الحديد ', لكنّ الكلام في أنْها 
ترات أوسعدات لاتير ال سهان او الد كال عناته اجترى امياد ةيفاق 
الحرارة أو الضوء عقيب محاذاة الشمس مثلاً الظاهر الأخير كما يخلق السرور 
عند رؤية الوجه الحسن. 

وأمنا الثالث ‏ وهو كونها مؤاثّرة بحركاتها وأوضاعها ومقارناتها واتصالاتها 
فى خلق الحوادث على أحدأوعمه اليلؤثة كتايزيها بكيفياتها _فالقول به جرأة 
على الله سبحانه. وظاهر الآآبات والأخبار خلافه. ولا ينتهى إلى حدّ الكفر بل هو 
فسق كما قد تعطيه عبارة «قواعد» الشهيد؟؛ والقياس على التأثير بالكيفيّات 
باطل؛ والاستناد في صحّة ذلك إلى التجربة أوهن شيء. لأنّ خطأهم كتير جدأً. تم 
نك قد سمعت كلام علم الهدى؟ من أنّه لم يقل أحد منهم يذلك. وما قاله الشهيد 
في «الدروس "*» والبهائي ' يحمل على القسم الرابع ولا يحمل على هذا القسم 
مترع اهن وس رفن لان ويرشد إلى ذلك تصريح الشهيد بالخطأ والحرمة في 
)١(‏ تقدّم نقله في ص 8617 7. 
(؟) شرع نهج البلاغة : القول في أحكام النجوم ج 7 ص 8-7١0‏ -5. 
(") القواعد والفوائد: فائدة في الكوأ كب ج ص 51 


(6 و1) تقدما في ص !50 -لىرة؟, 


ب سبلل هفتح الككرامة / ج ؟١‏ 


«قواعده» فيما نحن فيه. وتشبيهه له بالأغذ بة والنارء وتشبيه البهائي ذلك بالنبض 
والاختلاج. وفرقّ واضحٌ بين التشبيهين* والكراجكي ' خلط بين الأمرين ولم 
بفرّق بين التشبيهين. 

وأمّا الرابع وهو أنّها دلالات وأمارات ولا تأثير لها أصلاً ولو بإجراء العادة 
-فلا حظر فيه. وهو الذي دل عليه كثير من الأخبار, لكن إن قلنا إنّها تفيد العلم 
كان ذلك مخصوصاً بمحمّد وأهل بيتهمَييعٌ وبعض الأتبياء طبئلة. لأنّ الطريق إلى 
العلم بعدم ما يبطل دلالتها والإحاطة بجميع شرائطها ودفع موانعها مختصّة بهم 
صلَى الله عليهم, وإن ادّعوا أنّها تفيد الظنّ في جميع أحكامها فدونه خرط القتاد 
أيضاًء لأنّ وقوع مدلولاتها مشروط بشرائط ورفع موانع, والمنحّمون لا يعرفون 
تلك الشرائط والموانع» وإن عرفو |جمضها كغير معلوم بخصوصه كما يعطيه خبر 
الدهقان " الذي اسمه سر سفيل وإغية كخ يي علبدالرحمن بن سيّابه" وهاشم 
الخقاف * حيث قال: إن أصل الصسساب رق لكن لا يعلم ذلك إل من علم مواليد 
الخلق إلى غير ذلك من الأخبار, فتعلّمها وتعليمها للعمل بها ببناءاً على كونها 
أخاراك وذلكلةات «اليتن الذي نحن فيه في استخراج التقاوم والاخبار بالمغيبات 


# لأ الأغذية لها تأثير والنبض والاختلاج لا تأشير لهما وإِنّما هما 
علامات. فليتأمل فإنهم قد خبطوا ولم يفدقوا. (منديو ). 


774-171 ص‎ ١ كنز الفوائد: فصل في النجوم ج‎ )١( 

(؟) بحار الاثوار: : في باب علم النجوم والعمل به ح ١‏ ج 66 ص 94؟7- 1"5؟. 

(؟) المذكور في الكافي ج 8 ص ,58١‏ والوسائل: ج 5١ا‏ اص ١٠١5‏ والبجار: لان دن 
هشام الخفاف, اعد الاج نكن لجاع الزر نذا الج وأمّا هاة شم الخفاف فلم ثره في 
كتب الرجال أصلاٌ ٠‏ نعم ذاكره في فرج المهموم ص 888 هاشم الخقاف ولعل الشارم أخذه 
عنه. فراجع. 

41 وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب ما يكتسب يدح ١ج ١0١‏ ص ؟١1١.‏ 


اانا 


كتاب المتاجر / حكم التنجيم وتعليه 


وأخذ الطوالع والحكم بها على الأعمار والأحوال حرام على الظاهر إذا اعتقد 
صدقها لما عرفت من أنّها لا يحيط بشرائطها وموائعها غير المعصوم طيِة. نعم 
اخ الماك ل و بو و 0 
راع ارو الننا د لواح تمل نا يروب الناذة درك شور أراع فلاناع 
منه. وما دل على الجواز من الأخبار فعلى ضعفه يحمل عليه وإلا فعلى التقيّة 
لشيوع العمل بها في زمن الخلفاء. وفي بعض الأخبار إيماء إلى ذلك. وقد تحمل 
أخبار النهي على الكراهية أو على ما إذااعتقد التأثير. فتكون أخبار الجواز باقية 
على حالها مباحة كما صرّح به الشهيد ؟ والبهائي ' 

وأتا تعلّمها وتعليمها بناءاً على ما اخترناه للعمل بها لا للاستخراج والاخبار 
والحكمبها بل لمعرفة الساعات المحْمودةٌبوإلنحسة والكسوف والخسوف فالظاهر 
الجوازكما صرح به المصئّف فى أكتبه ' والمحقق الثاني ". ويرشد إليه رعاية العقرب 


)١(‏ ذكره الشهيد في الدروس: أ 11 ينا في الشواعد فظاهر عبارته أنه أيضاً محذ وم 
حيث قال: أمّا ما يقال بِأنّ استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار وغيرها من 
العاديات بمعئى أن الله تعالى أجرى عادنه أنه إذا كانت على شكل سخصوص أو وضع 
مخصوص تفعل ما ينسب إليها ويكون ربط المسيّبات بها كربط مسبات الأدوية والأغذية 
بها مجازاً باعتبار الربط العادي لا الفعل الحقيقي» وهذا لايكفر معتقده ولكنه مخطئ أيضا 
وإن كان أقلّ خطا من الأول لأنّ وقوع هذه الثتار عندها لسن بداب ولا أكثري انعهى: 
القواعد والفوائد ح ؟" ص 51-70. 

(؟) لم نعثر على حمل الشهيد لأخبار المنع على الكراهة؛ وأمًا الحمل الثاني فقد عرفت 

ادليه صنعه في الدروس: ج ص ١8‏ والبهاني في الحديقة الهلالية: في جواز تعلم 
النجوم وعدمه ص .١11١0-119‏ 

() الحديقة الهلالية: فى جواز تعلّم التجوم وعدمه ص ١15‏ - 0 

(4) منتهى المطلب: في أحكام التجارة ج ؟ ص ,٠ س٠ ١4‏ ونهاية الاحكام: في المعقود 
عليه ج ؟ ص ؟ ل وتحرير الأحكام: في تفصيل المكاسب المحوّمة ج اص ,11١‏ 
وتذكرة الفقهاء: في بيأ ن ماهو حرام من التجارة ح اص 0/1 س 3 1. 

(0) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص 5 


عدب مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


والمحاق لكنّه على كراهية, وعلى بعض ماذ كرئا يحمل عمل الروأة وتعلّمهم وتعليمهم. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن من أقوى ما يستدلّ به القائلون بالتأثير إصابتهم في 
الكسوف ووقته ومقداره والأهلة, فأيّ فرق بين إخبارهم بحصول التأثير في هذا 
ل وبين حصول تأثيرها في أجسامنا ونحوها؟ وجوابه واضح على ما قلناه 
من انها دلالات وآمارات نفيد الظن فى بعض أحكامها. 

ولك اعابت عنه السيّد ' والكراجكي ' بأنّ الكسوفات واقترانات الكواكب 
وانفصالها من باب الحساب وتسيير الكواكب وله أصول صحيحة وقواعد سديدة 
وليس كذلك ما يدعونه من تأثيراث الكواكب في الخير والشرٌ والنفع والضٌ. ولو 
لم يكن في الفرق إلا الإصابة الدائمة المتصلة في الكسوفات وما يجري مجراها 
فلا يكاد يبين فيها خطأ البتة وأنّ الخطأ ْمَل المعهود إِنْما هو في الأحكام الباقية 
حتّى أن الصواب فيها عزيزء وما لتتفقتفيجاتجج الاصابة قد يتفق من المخمن أكثر 
منه. فحمل أحد الأمرين على الاتتركيك وتيك انتهى كلام السيّدميك. وكأنّه 
اعتراف منه بِأنّ بعض علم النجوم حقّ وبعضه باطلء لأ أبا معشر صاحب كتاب 
«المدخل '» وهو أستاذ الكل في هذا الفنّ قال: إِنّ علم النجوم على نوعين علم 
الكل وعلم أحكام. وجعل علم الكل علم كيفية الأفلاك وكميّتها. وعدٌ من هذا 
القسم أشياء كثيرة منها حركات الأفلاك وأئها أسرع وأيُها أعلى ومعرفة كسو 
الكواكب بعضها لبعض وكسوف التيّرين... إلى آخر ما قالء فليتأمّل جيّداً 

هذا ما يتعلق بالمقام من طريق الأخبار والفتاوى. ولكل من المنكرين 
والمثبتين حجج كثيرة من طريق الاعتبار لا يحتمل المقام ذكرها لكن قد ذكر علم 


731١ رسائل الشريف المر نضى؛ ؛ المجموعة الثانية في مسالة الردٌ على المنجّمين ص‎ )١( 
؟؟,‎ ١-51١0 ]كنز الفوائد: ؛ في تعلم النجوم ج “مص‎ ( 
لا يوجد لدينا كناب المدخل ولم نعثر على من يحكي عنه حسب ما تصمّحنا.‎ )©( 


كن 


والشّعبَرّة حرام وهي الحركات السريعة جدَّاً بحيث يخفى على 
الحسّ الفرق بين الشيء وشبهه لسرعة انتقاله من الشيء إلى شبهه. 


كتاب المتاجر / فى حرمة الشعيذة 


الهدى ' وابن أبي الحديد ' وجماعة "أنه ممّا أفحم به المنجّمون ولم يتحصّل منهم 
جواب ما إذا قيل لهم: خذوا واحكموا هل يؤخذ هذا الشيء او يترك؟ فإن حكموا 
بالأخذ أو الترك خولفوا. وقد ألزمهم الصادق طَليه بما إذا التقى العسكران وقى هذا 
حاسب وفى هذا حاسب فيحسب هذا لصاحيه بالظفر ويحسب هذ فادها ور 
تي بهزم دهم الات قا كانت التحدء 51 
[فى حرمة الشعبذة ] 

قوله قدّس سده: «والشبع#يجرام. وهي الحركات السريعة جدّأ 

بحيث يخفى على الحش لفق بيك لشيء وشبهه 4 كذا فشرها جماعة 


من الأصحاب . وقال في «القامر رم الشطله الفةو كل قتي الحد واد 
+ مر سو مها . 5 
كالنبك بريه اليرده بغير ما عليه فى رأَي العين. وفي «مجمع البحرين”" أنّها 


الحركة الخفيفة. ولم يتعض لها في النهاية والصحاح والمصباح والمجمل لابن 


.١5 رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثانية في مسألة الردٌ على المئجّمين ص‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة: في القول في أحكام النجوم ج 7 ص .5١ ١‏ 

() منهم الحمصي على ما نقله عنه ابن طاووس في فرج المهموم: ص 4/ والكراجكي في كنز 
الفوائد: ص 7717/7557 

(]) تقدام ذكر مصدره والإثارة إليه في ص 154 ونقله المجلسى يتمامه فى البحار: ج 1 ص 
110-5رج 8ص 144-1714175 نقلاً عن الكافي: ح مص ."8١‏ ' 

(5) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج اص 5:, والمولى الاردبيلي 
في مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام التجارة وأحكامها ج فرع 45 والشييد الاول في 
الدروس الشرعية: فيما حرّم لعينه ج 5ص .١١5‏ 

(1) القاموس المحيط: ج اص 006" مادة «شعوذة». 

(/) مجمع البحربن: ج لاص 1,47 مادة «شعبث». 


ان مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


فارس والذيل والتكملة للصغاني. وقد نص على حرمتها في «النهاية ' والسرائر' 
والشرائع " والنافء ؛ والتحرير* والشذكرة' والارشاد؟ والدروس* واللمعة*» 
وسائر ما تأخّر .١"‏ وعن «المنتهى ١١‏ أنه لا خلاف فيه, فلا وجه للتأمّل فيه بعد 
الإجماع المنقول بل المعلوم إذ لم نجد مخالفاً مع قربها من السحر, وقد ألحقها به 
الشهيد فى «الدروس"' '». 

قوله قدّس سشره: «والقيافة حرام» أطلق حرمة القيافة كما أطلق في 
«النهاية ١"‏ والسرائر ؟' والنافع "'» وسائر ما تأخَّر عنها"' ما عدا «الدروس» 


(١]إلنياية‏ : في باب المكاسبي ب المحظورة والمك رك #المباحة ص 11 

(9) السرائر: : في ياب ضروب المكاسب لج ؟ طن 118؟. 

(؟) شرائع الإسلام: فيما يكتسب بد ج ١‏ صر 

ا سمي الام فيما يكتسب بصهة 0ه 

(0) تحرير الأحكام: في تفصيل المكاسب سب المحرمة ج ؟ ص 517. 

(1) تذكرة الفقهاء: في بيان ما هو حرام من التجارة ج ١‏ ص 081١‏ س ؟؛. 

() إرشاد الأذهان : فيما هو حرام في نفسه ج ١‏ ص 017 ". 

8 الدروس الشرعية: فيها حرم لعيئه ج اص 114. 

(1) اللمعة الدمشقية: في أقسام المتاجر ص .٠١5‏ 

)٠ 0‏ منهم المولى الأردبيلي في مجمع القائدة والبرهان : في أقسام التجارة وأحكامها ج 
ص 8١‏ ء والسيّد الطباطبائى في رياض المسائل: ا 
والكاشائي في مفاتيح الشرائع: في مفاتيح النذرج كص 17 

)١١(‏ منتهى المطلب: في أحكام التجارة ج اس اس آل 

(؟١)‏ الدروس الشرعية: فيما حرّم لعينه ج اص 174. 

7551 النهاية: في باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص‎ )١( 

718 السرائر: في باب ضروب المكاسب بع ؟ عي‎ )١4( 

(0١)المختصر‏ النافع: فيما يكتسب به ص .١17‏ 

> وجامع المقاضد: في اقساءالمتاجر‎ ,10/ ١ منها نهاية اللاحكام: فى المعقود عليه ج ؟ ص‎ )١1( 


كتاب المتاجر / فى حرمة القياقة ب يياااس 894 


وغيره كما ستسمع. وظاهر «التذكرة' والتنقيح'» الإجماع عليه حيث قالا: 
حرام عندنا. وهو منقول عن صر يح «المنتهى "». وفي «الكفاية ؟» لا أعرف خلافاً 
57 فى تحريم القيافة. وفى «الحدائق *» نسبته إلى الأصحاب. 

قلت: وهو الموافق لأصول المذهب والاعتبار, لأنه يلزم منها إلحاق شخص 
بآخر الموجب لترتّب الأحكام الكثيرة بمجراد ظنٌلا دليل عليه شر عا بل الدليل 
على خلافه. وذلك ممّاتأباه أصول المذهب ومحاسن الشريعة بل يحكم أهل 
العقول بطيش عقل الملحق به أو أنه أحمق. وقال في «مجمع البحرين'»: وفي 
الحديث «لا آخذ بقول قائف» وهذا الخبر لم أجده فى الهداية لحب ولا في النهاية 
الأثيرية. ولو كان من طرقنا أو طرق أنعاثة ما شد عن هذين الكتابين . واستدل 
عليه في «الهداية "واياخنا ر النهي عر تيان ع العداف. ثم إلى رجعت إلى «فهرست 
الوسائل*» فلم يزد فبه عتا في 200 وم /خبر «الخصال '»: #خااحة ان تانن. 

وما رواه بعض *' المخالفين,من 0 4 فرح بقول القائف لما وافقه, فعلى 
ضعفد وأ من ذلك الفي وف يتا حيث لم يعمل به أصحابنا وم 
بنقل عن على مله يحتمل أنّه من حيث ظهور صدقهيَويةٌ لا من جهة القائف. 


يِ ج 4 ص 177, ورياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج / ص ما 

115 س,‎ 68١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: فى بيان ما هو حرام من التجارة ع‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: في الاعمال المحرّمة ج 7ص .١1١‏ 

(*') تقله عنه السيّد على في رياض المسائل؛ في المكاسب المحرّمة ج مص ؟7. 
(1) كفاية الأحكام: فيما يحرم التكسب به ص /المرس 5١-1١‏ 

(3) الحدائق الناضرة: فيما يكتسب به س 18 ص .181١‏ 

(1) مجمع البحرين: ح ه ص ١١١‏ مادة «قوف». 

(0) سداية الامة: فيما يكتسب .يه ج " صن ١‏ 6. 

عه ا 


باس تتل مم  <‏ ل 2 إ يي َُِْْْي أي / ج ١١‏ 


وقد روى في «الكافي '» عن زكريا بن يحيي المصري أو الصيرفي المجهول 
قال: سمعت علىٌ بن جعفر يحدّث الحسن بن الحسين بن علىٌ بن الحسين طجه 
قال لقد نصر الله أبا الحسن لي . فقال الحسن: اي والله 000 
إخونه. فقال علىٌ بن جعفر: اي والله ونحن عمومته بغينا عليه. فقال له الحسن: 
00 

ا ارك لفت لا الم ير رن اسار لا ااا ا ار 
الرضاة: هو ابني. قالوا: فإنّ رسول اله يع قد قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة. 
فقال: ابعتوا انتم البهم وأبًا انا فلاولة تعلمورهم اج دعو تمو هم و لتكونوا فى نبو لكم. 
الا الا لط ل ره ا كا 
لس ل سس سر ا وقالوا له: ادخل البستان 
كأثك تعمل فيد. ثه جازوا بأبى امنإف فقالًا: الحتوا هذا الثلام بآبيد. فقالوا: 
شاع ل ا ل ا ل 
فهو صا حب البستان فَإنٌ قدميه وقدميه وأحدة. فلمًا رجع أبوالحسن طَلُةٍ قالوا: هذا 
أبوه. قال عليٌ بن جعفر: فقمت فمصصت ا جعفرءالية وقلت:أشهد أ نك إمامي 
... الحديث. نقلناه بطوله تبر كأ بهه ولأنّه قد يستدلٌ به على الجواز حيث إِنَّهِ أجابهم 
ولم يتكر عليهم رجوع رسو لاله ييه إلى القافة. وأمَا قوله َه «وأمًا أنا فلا» ذلعلّه 
لر فع التهمةعن نفس هإذ كان هو الداعي لهم وضعفه غير ضائرء لأنّعليه حقيقة ومسحة. 

والجواب عن ذلك كله أَنّهطِكةِ مكره على ذلك كما يظهر ذلك لمن اطلع على 
أحوال إخوته معهديُةٍ وقد فعلوا ما فعلوا ممّا نسأل الله سبحانه بمحمّدٍ وآله أن 
بعفو عنهم ولا سيّما العئّاس, أو أَنْهطْقة يعلم أَنْهم هنا ما يقولون إلا حم وفيه مع 
ذلك رفع الشبهة علهم, ولو أنكر عليهم رجوعه تيب إلى القافة لكذّبه العبّاس مع ما 


)١(‏ الكافي : في الاشارة والنصٌّ على أبي جعفر الثاني لقة م ع ل تر 


قا التعاع الف طروة الثباقة بعس ب ب يي حك 1/1 


و و ا ا 
قبل ذلك ١.ولهذا‏ وقفوا واستمدٌ ذ في أعقابهم مك ةتحش باعي : واظاهر آأ احسدال 
بقف. ولعل إبراهيم رجع. 

ولا يدل على الجواز قوله قد في خبر «الخصال '»: «إِنْ القيافة فضلة مسن 
التبوّة ذهب في الناس ع بعث النبِيَّوييوُ» ولعلّه من هنا قال صاحب 
«المفاتي> ؟ »: إن أصلها حو فليلحظ وليتامل. 

و »بماإذاتر تب عليهامحرّم: وزيدفى «الميسية 
وجامع المقاصد* والمسالك" والروضة"» ما إذا جزم بهاء وكذا «المفاتيح'”». 

وقد يقال': إِنها إذا لم يترتب عليها يرام لاخائدة فيها قلنا: خائدتها الاطمئنان 
فانه إذا لحق به الولد شرعاً ووافقت اللقافة 4 اطمئنائه, فتأمّل. والأحوط تركها 
مطلقاً وقوفاً على إطلاق الفتاوي والتجتاع والخبر كنا قد سمعت. 

إذا عرفت هذا فاعلم 0 * والقاموس '' والمصباح المنير؟ '» 


)١(‏ هذه الجملة نقلت عن عبّاس بن موسى بن جعفر أخ الرضالة في الرّد على دعوى الرضا 
الوصية عن أبيه الكاظم 32 في حقّه وهو مروي في عيون أخبار الرضاءقة؛ ج ١‏ ص 77 

(؟) الخصال: في باب الواحد ص 19ح 18. 

(1 وها مفاتيح الشرائع: في مفاتيح النذر ج ؟ ص 1"؟. 

(1) الدروس الشرعية: فيما حرم لعينه ج ”اص 118. 

(0) جامع المقاصد: في اقسام المتاجر ج ع ص 17 

(1) مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج ص 5؟1١.,‏ 

(/إ) الروضة البهية: في المكاضي العامة ج ؟اضى ١0‏ ؟. 

() لم نعثر على قائله حسب ما تصفّحنا فيما بأيدينا. 

)٠ :‏ الصحاح: اج وص ١5159‏ مادة وقوف». 

)١١(‏ القاموس المحيط: م “ص 188 مادة «قوف». 

(؟1) المصباح المثير: : ص 814 مادة «قاف». 


الالال لل لس _ لب هفتا الكرامة / ج ١7‏ 


أن القايف هو الذي يعرف الآثار, ولم يذكروا النسبء نعم زيد في «النهاية١‏ 
ومجمع البحرين '» ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. وفى «جامع المقاصد؟ 
وإيضاح النافع والميسية والمسالك » وغيرها' أَنّها إلحاق الناس بعضهم يبعض, 
فقد زادوا ونقصوا عمًا في كتب اللغة فتأمّل. وقد حكم في «الدروس' والتنقيم" 
وجامع المقاصد*» در سياف قفو الآثار إذا رتب عليها حرام ولم أجده لغيرهم. 
وهو موافق للاعتبار والإطلاق إلا أن يحمل على ما فهمه الأكثر* من قصره على 
الإلحاق وقاف يقوف من باب قال يقول فيقال قفت ويقال قفوت. 

وقد استحبٌ الشهيد '' والمحقّق الثاني '! النظر في علم الهيئة. ولا يخلو من 
قوّة إذا لم يعتقد فيه ما يخالف الآيات والأخيار كتطابق الأفلاك, وثم يجز فيه بما 
لابرهان عليه فيكون داخلاً في القولجلآتعلم؛ وجرّزا الرمل إذا لم يقطع بالمطابقة 
كما إذا جعله فالاً, لذن يبيل كان إبخككة الفا وإبكره الطيرة ؟١,‏ وحبّماه إذا اعتقد 
المطابقة. والطيرة كخيرة مصدران لتطير وتخيّر ولا ثالث لهما وقد تسكنان؛ وقد 
روي ' عن الصادقطية: «أن الظيرة على ما تجعلها إن هرّنتها تهونت وإن 


,) مادة لاقو ف‎ ١ النهاية:ج ص‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين: م 6 ص ١١١‏ مادة «قوف». 

('وكرو١١)‏ جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج ص ااا 

(؛) مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج ص 4؟1. 

(8) كمجمع الفائدة والبرهان: في أقسام المتاجر وأحكامها ج مس 3١‏ 

(ك و١٠‏ )الدروس الشرعية:؛ : فيمأ حرّم لعينه بج "اص .١18‏ 

( 0 التنقيح الرائع: في المكاسب المحرّمة ج ؟ ص .١1١‏ 

(9) كالشهيد الثاني في الروضة البهية: في المكاسب المحرّمة ج ص .!١68‏ والسيّد علي في 
رياض المسائل :في المكاسب سب المحوّمة ج لصن ؟ ل ؛ والأردييلي في مجمع القائدة : واليرهان: 
في أقسام التجارة وأحكامها ب / ص 0 

0 )سعد أحسةين مدنا اج اص 111 

() وساثئل الشيعة: ب 6 من أبواب أداب السفر إلى الحجج وغيره ح ؟ ج / ص كن 


كتاب المتاجر / فى حرمة بيع المصحف 05922<-3737ب7ب7بب37 لت تت 2 ا 


ويحرم بيع المصحف بل يبا الجلد والورق. 


شدّدتها تشدّدت وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئأ». 

وحرّم الشهيد ' والمقداد ؟ السيميا وهي إحداث خيالات لا وجود لها في 
السة التأثير فى شىء آخر: والكييياء إذا كانت ب سا له 
سلب الأجساد خواصّها وإفادتها خاصية أخرى فقال الشهيد: إن ذلك مئنا لا يعلم 
ال ا ا ا ا لود رض عا 

[في حرمة بيع المصحف] 

قوله قرّس سرّه: «ويحرم بيع المصحف بل يباع الجلد والورق؟ 
كما فى «النهاية ؟ والسرائر ؟ والتحلر”*:هالتذكرة' ونهاية الاحكام" والدروس* 
وجامع المقاصد"» واستدل عليز ف”لأنهاية الإحكام» بمنع الصحابة مسنه وعدم 
العلم بالمشالف. 1 

وماد عل ال ع ل ف وان ري الوازلعات ١‏ والاجبار 
الكثيرة كقول الصادق طلياةٍ فيما رواه في «الكافي ' '» عن عبدالرحمن بن سليمان: 


.1165-4 الدروس الشرعية: فيما حرع لعينه ج صر‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: فيما يكتسب به ج ١‏ ص .١15‏ 

() النهاية: فى باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 538. 
(4) السرائر: في باب ضروب المكاسب ج ؟ ص .2١8‏ 

ةا تحر ير الأحكاه: فيما بحرم التكسّب يدج كص .1١١‏ 

)3 تذكرة الفقهاء: في بيان ما هو الحرام من المكاسب ج أدص اراس 55. 
(9) نهاية الاحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص "/اغ. 

(و١١4الدروس‏ الشرعية: فيما حرّم لعيته ح ص .١١0‏ 

(8) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج ؟ ص 71. 

.2١ :ةرقبلا)١١(‎ 

(؟١)‏ الكافي: في باب بيع المصاحف ح اج وص 15١‏ 


1 الخبصصببب لالسس7 ا ل جح فقا عر الك اي س7 ج١١‏ 


«إنّ المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل: إِنّما أشترى منك الورق وما فيه من 
الأدم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا» وقولهطية فى موتّقة سماعة': 
«لاتشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والورق والجلود والدفتين» ولحوه خبر 
عثمان بن عيسى ' وخبر عبدالله بن سليمان ' وخبر عنبسة الورّاق . لكنٌّ في 
خبر * سماعة الآخر؛ «لا تبيعوا المصاحف فإن ببعها حرام إلى أن قال: _أشتر منه 
الدفتين والحديد والغلاف وإِيّاك أن تشتري الورق وفيه القرآن مكتوباً فيكون 
حراماً عليك وعلى مَنِ باعه». 

ولعل المراد لا تقصد الورق بالشراء مع شراء القرآن معه بل اقصد شراء الورق 
فقطء وهو كما ترى تكليف ما لا يظاق يده المراة لا تقصده باللنظ تعئداً. 

ولم يبيّن لنا الأصحاب الحالافي هِذَآالِمَكدٍ لكنٌّ أخبار الباب أخبار متضافرة 
معتضدة بظواهر الكناب عند بعضالأحتحاب منجبرة بالعمل حنّى من لا يعمل 
بأخبار الآحاد, فلا ماتع من العَمَّزه ]1ل أتيرداءإليه. مضافاً إلى مخالفة القواعد 
أو الواقع. وإلا يلزم على هذا أن يكون الخطّ ليس مبيعاً ولا جزءاً من المبيع؛ فلو 
ظهر فيه غلط لم يستحقّ الأرش وليس له الفسخ, ولاكذلك غير القرآن من الكتب 
فإنّ الخط جزء من المبيع؛ ويلزم أن لا يملك بالبيع فلو محاه ماح لم يضمنه إلا أن 
تقول ملكه الأول بكتابته والثاني بإعراض الأوّل واستيلائه, اد كقوذ بالتمليك 
التبعي فيتر تب الضمان لمشتريه على متلفه بل قد يقال بالتمليك الأصلي, والنهي 
إنْما هو عن الصوري للاحترام: وفيه ما لا يخفى. 

وقد يتخيّل أنه حينئذٍ يجوز بيعه للكافر, لأنّه ما باعه إل الجلد والورق. وليس 
بصحيح لاستلزامه دشول الخطّ تبعل على أن هذه الأخبار معارضة بالخبرين 


.1١5 وسائل الشيعة؛ ب امن أبواب ما يكتسب به ح اح ؟اص‎ )١( 
115118 (؟-8)وسائل الشيعة:ب امن أبواب ما يكتسب به ح ٠و وةو١1 ج77 ص‎ 


كتاب المتاجر / في حرمة بيع المصحف مم 2 تت 1 


اعلاهنا عرق والآخر صحيح " قال فيهما أبو عبدا شه يه : دأه شتريه أحبٌ إِلنّ من 
أن أبيعه» فتأمّل؛ بل قد يقال. إن كل مَن لم يذكر تحريم بيعه فهو مخالف, وذلك 
لأنهم يذكرون شرط البيع والمببع والمتعاقدين ويشترطون إسلام المشتري في 
المصحف والعبد المسلم: وقضية كلامهم في ذلك المقام جواز شراءالمصحف وبيعه 
على أي وعدكان للمسلى قلتاما . 

والأولى أن يقال: إِنّه لا يباع نفس المرسوم من القرآنء وعليه تحمل أخبار 
النهي ويباع الجلد والورق والحديد والغلاف, وعليه يحمل الموثّق والصحيح. 

والظاهرالفسادلووقع البيع على الوجه المنهيّ عنه بظاهر الأدلة, قلو باع الرسم 
منضمّاً إلى الورق ونحوه كان باطلاً فى الجميع وإن قام احتمال الصحّة فيما يصح. 

ولاريب أن أبعاض المصحف ا كالمضَحَفب عندهم فلا يفرّق فيها بين المجتمع 
والمتفرّق. وفي إطلاق كلامهم ما أبعظيءأنتيطلق على البعض والكل, وهو الموافق 
لكلام أهل اللغة, قال الجو هردق ولضتكحيفة,الكتائة والمصحف. قال الفرّاء: قد 
استثقلت العرب الضمّة في حروف فكسروها وأصلها الضمّ؛ ومن ذلك: مصحف 
ومخدع ومطرف ومغزل ومحبس, لألّه مأخوذ في المعنى من أصحف أي جمعت 
فيه الصحف. انتهى. وقد قال (قالوا ؟-خ ل): إِنْ المصحف جمع صحيفة والصحيفة 
قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيهاء فيكون المصحف ما جمع فيه ثلاث أو اثنا 
فتصمٌ الاستخارة بالقرآن الذي سقط منه شيء إلا أن تقول إن صار علماًء فتأمّل. 
وعلى كل حال خفي «القاموس *» أَنّه متلّت الميم. وفي, «المصباح المنير” مجمع 


ا ةا 
(؟) الصحاح: ج ص 82 ماذة (اصحف». 

(؛) كما فى أساس البلاغة: ص 54" مادّة «صحف». 

0 المحيط: ج لاص ١‏ ماذة «الصحفة». 

)3 المصباح المثير: : تس 5 مادة «السحفة». 


15 سس فح | كه / سج ١ 1١‏ 


ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان. 


البحرين '» أن الضمٌ أشهر. ونقل الصغاني ؟ عن تغلب أَنّ الفتح لغة صحيحة فصيحة. 
وقد سمعت مأ في المصبام. 
ونا تخسن الأنانك فى سق :كفي لذ مدو نذا لون كلكا قن 
اق لقب النيذا ويه ركقي ليت ش ْ 
5" #ولو اشتراه الكافر فالآقرب البطلان» كما فى «التحرير؟ 
والتذكرة* والإرشاد؟ ونهاية الإحكام"» في أَوّل كلامه و «الإيضاح" والدروس” 
واللمعة“ وجامع المقاصد ١"‏ والمسالك ١١‏ والروضة؟'» وكأنه مال إليه في 


«مجمع البرهان »١'‏ ذكر ذلك بعضهم ف المقام وبعضهم في باب البيع. وذكر بعضهم 
وفى «التذكرة*'» أن فى كتى اتيت (الأحاديث ع ل) اللبوية وجهين: 


)١(‏ مجمع البحرين: ج ه ص ١لا‏ مادة «صحف». 

(1) لم نعثر عليه. 

(؟) تحرير الأحكام: فيما يحرم التكسّب به بج ١‏ ص .11١‏ 
(5) تدكرة الفقهاء: في البيع في المتعاقدين ج ٠١‏ ص 7؟. 
(6) إرشاد الاذهان: في الييع في المتعاقدين ج ١‏ ص 531٠‏ 
(1) نهاية اللإحكاء: في البيع في العاقد ج ؟' ص 1081 

/ا) إيضاح الفوائد: في اقسام المتاجر ج ١‏ ص الا+*؛. 

(8) الدروس الشرعية؛ في مساثل متفرقة جج اص .١178‏ 
(4) اللمعة الدمشقية: في عقد البيع وآدابه ص .١١١‏ 

17 جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 1 ص‎ )٠١( 
.117 مسالك الافهام: في شروط البيع ج "اص‎ )١١( 
,117 البهية: في عقد البيع جح "ص‎ ةضورلا)١؟(‎ 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في المتعاقدين ج مص .15١‏ 
)١18(‏ تدكرة الفقهاء: في المتعاقدين ج ام "57 


كتاب المتاجر / فى أخذ الأجرة على كتابة المصحف وعدمه سس _رمالا؟ 


و ]لاج على شاب الت 1 


واستشكل فى «نهاية الاحكام '» فيها وفى كتب اللغة. وجرّز ولده فى «شرح 
الارشاد '» 5 الأحاديث النبوية على الكافر . وعن المحقّق الثاني" أنّهما في حكم 
المصحف. ووجه أقربية البطلان انتفاء الصلاحية فى أحد الأركانءلأنّ ما لا بت 
غرض الشارع في تحريمه إلا بإبطاله وجب القول ببطلانه مطلقاً. سواء قلنا بدلالة 
النهي على الفساد في المعاملات أم لا. ولم أجد القائل بصحّة البيع وإجباره على 
بيعه. نعم قد قيل * ذلك فى العبد الفسل كال ولعلّ الفرق أنّ القرآخ أعظم 
خرية ونه تسرى العك إلى الكب التجترهة وقد تسرية إلى آهل الخلاف قينا 
يستهينون به إلا أنَا نقول هنا: إنّه لا يجوز تسليمه إليهم ويباع عليهم قيمةٌ قهراً 
فيفرق بهذا يهم من بين الكقار. 
[فى أخذ الأجرة عَلَيَكتابة القرآن وتعليمه ] 

قوله: «ويجوز أكيلة يض جف كتابة القرأن كما فى 

«المراسم” والتحرير' والتذكرة" ونهاية الإحكام*”» وإجارة 


257 المذكور فى نهاية الاحكام هو الاقتصار على ذكر الأحاديث عن النبيّ والمعصومين‎ )١( 
حتّى ولو كانت في كتب الفقه الاستد لالية فقط وليس فيد ذ كر عن كتب اللغة, فراجع نهاية‎ 
.407 الاحكام: في شروط العاقد ج ؟ ص‎ 

(؟) شرح الارشاد للنيلي: في شروط البيع ص 40 س 5١‏ (من كتب مكتبة المرعشي 
برقم 4094؟), 

*”) فوائد الشرائع: في الجهاد ص 0س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1084). 

4) كما في الشرائع: فى البيع ج ؟ ص .١17‏ 

0) المراسم: فى محرّمات المكاسب ص .77١‏ 

1) تحرير الأحكاء: فيما يحرم التكسّب به ج ؟ ص ,11١‏ 
(/) تذكرة الفقهاء: في بيان ما هو حرام من التجارة ج ١‏ ص 087 س ؟. 
(8) نهاية الاحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص 11/7. 


اعم الا لمي 


رف 


«الكتاب' والتذكرة' وجامع المقاصد'» وفي الأخيرين نسبة ذلك إلى أكثر 
علماثنا. وفي «التذكرة نه أَنّْد مرويّ عن جابر. وقد أطلق ذلك فيها من دون ذكر 
كراهية ولا شرط. وفى «الدهاية* والنافع'» أنّه مكروه مع الشرط. وفي 
ا الأجماع على أنه مع الشرط مكروه وبدونه حلال طلق. وفي الخبرة. 

إن م عبدالله بنت الحارث أرادت أن تكتب فصحفاً فاشترت ورقاً من عندها 
ودعت رجلاً فكتب لها على غير شرط وأعطته حبين فرع خمسين ديناراً, وإن 
المصاحف لم تبع إل حديثأ» وليس بصريح في التقييد. وفي الخبر' «ما ترى إن 
أعطى على كتابته أجراً؟ قال: لا بأس». 

والظاهر أ الكراهية مع الشرط لا تخص المشترط بل من الجائيين. والمدار 
على ما بسمّى كتابة قرآن؛ فلا كراهة فيِ.آيات التعرّذ ونحوها. وقد يقال: إن 
الكراهية تجري في إصلاحه و تصحيفعء فليا مَل 


)00 قوأعد الأحكام: في الإجارة ج ري 

ا جامع المقاصد: في اللإجارة ج لاص 197 ؟. 

)0 ) تدكرة الفقهاء: في اللإجارة ج ؟ ص 05 أس 3ث. 

ما ) التهاية: في باب المكاسب ب المحظورة والمكرؤهة والمباحة ص 07 

(1) المختصر النافع: فيما يكتسب به ص .١97‏ 

ا دام اك عدت كن 59517 
ص 525١‏ والرياض؛ 3 اه 57م عبدال بنت الحسن. 1 ٠‏ ل* 
يكون الاأمر ذا ولا ذاك. بل يكون المراد أمّ عبدالله فاطمة بنت الحسين بن علي بن الحسين 
اد 0-0 ا ”_ + و سسب ل 


كتاب المتاجر / فى أخذ الأجرة على كثابة المصحف وعدمه “لف1080 


وقد اختلفوا في أخذ الأجرة على تعليم القرآن, فالمشهور أنه مكروه. وظاهر 
والنققية اع السك وورمطاتا عط 5 يشترط حيث قال: والتئدٌه عنه أفضل. 
وبالكراهية صرّح في وكفف الرهوز؟ والمتتيي ' والتحرير؟ والتذكرةة 
والمختلف١‏ والكتاب '» فييا سلف ووالدروس" والتنقيح '» لل صرواح الآبى ٠١‏ 
والشهيد !١‏ بأشدّية الكراهية مع الشرط.وهو قضية بقية ما ذكر لمكان الأولوية, 
واحتمال التحريم ملقب لتصر بحهم بنفيه. وفي «النهاية؟١‏ والنافع ''» وإجارة 
بدجامع المقاصد + كما حكى عن القاضى *' بأنها تكره م الشرط. و قضساه أن 
لاكراهة بدونه كما هو صر يح «السرائر ' ١‏ وإيضاح النافع» حيث اثبتاها مع الشرط 
ونفياها بدوثه. وفى الأوّل الإجماع على النفى والاثبات. وفى «الاستبصار"» 
أنّها حرام مع الشرط وبدوته مكروهة. ووافقه المصئّف فى إجارة «التذكرة*'» فى 


48:6 المقنعة: في المكاسب المحرّمة صل‎ )١( 

(؟) كشف الرموز: في أنواع الكسب مي 

() منتهى المطلب: فى أحكام التاطارة يك اصن ٠١٠١‏ هي .١‏ 

(؛) تحرير الأحكاء: فيما يكره التكسْب بدا كض 511. 

(0) تذكرة الفقهاء: في ببان أحكام أنواع الكسب ج ١‏ ص 88١‏ س 78 

(5) مخنئلف الشيعة: في وجوه الاكتساب ج 0 ص ١1-١1‏ 

01 تقدم فى حس حرس 

.177 الدروس الشرعية: في أخذ الأجرة على الواجبات وغيرها ج ؟8 ص‎ )١١4( 
18-1١57 التنقيح الرائع : فيما يكنسب به ج ؟ ص‎ )4( 

.147 ص‎ ١ كشف الرموز: في أنواع الكسب ج‎ )٠١( 

(؟١)‏ النهاية: فى المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 1٠‏ ", 

(1) المختصر النافع: فيما يكتسب به ص ١11‏ 

.1/86- 31/10/ جامع المقاصد: في الأجارة ج لاص‎ )١4( 

.١16 حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في وجوه المكاسب ج 6 ص‎ )١0( 
السرائر؛ في بيان المكاسب المباحة والمكروهة ج ؟ ص 1؟5.‎ )١3( 

, 14 ج اص‎ 5١5 الاستيصار: في باب الأجر على تعليم الفرآن ذيل ح‎ )١/( 
1-48 س٠١ لاس قا وض 494 لاس 16 وما بعده وص‎ ٠ ٠ تذكرةالفقهاء؛ في الاإجارة ج اص‎ )١8( 


سسسب سم بل لب هفتا الكرامة / ج ؟١‏ 


موضع منها وفي موضعين آخرين صرّح بالكراهية, وحمل كلام الشيخ على ما إذا 
تعيّن واحد لمباشرة هذه الأعمال. وأطلق التقى ' تحريم الأجر على تلقين القرآن 
وتعليم المعارف والشرائع وكيفية العبادات والفتيا. وظاهر «الارشاد'» عدم 
الكراهية أصلاً حيث نفى البأس عن ذلك, وهو ظاهر إجارة الكتاب". وفسى 
«كشف الرموز “» لا خلاف في جواز أجر تعليم غير القرآن, وكأنّه لم يبال بخلاف 
التفى, وقال: لا خلاف في حله إذا وقع على سبيل الهدية. 

وتنقيم لحت أن يقال: ما المراد من القران في كلام الأصحاب القائلين 
بالجواز والأخبار أكلّه أم ما عدا ما وجب منه عيئاً أو كفايةٌ؟ ظاهر الأكثر الأبّل, 
إلا أن يقيّد بم ستسمعء وظاهر «كشف الرموز وإيضاح النافع» الثاني حيث استئنيا 
ما يحتاج إليه في الصلاة. وفي إجاء الاب * يجوز الإجارة عليه إل مع 
الوجوب. وصريح «الدروس'» إإجالة «جامع المقاصد”» أنّ المراد من القرآن 
الذي تجوز الاجارة عليه صتطزاع على الواجبرهنه عيئاً أو كفايةٌ وهو ظاهر 
المجلسي” حيث حمل أخبار النهى على مآ عدا الحمد والسورة وتعليم آيات 
الأحكام. وإلى ذلك أشير في «اللمعة؟ والروضة 0٠"‏ حيث قيل فيهما: وتخرء 
لسن على الواجب من التكليف. سواء وجب عيناً كالفاتحة والسورة وأحكام 


)١(‏ الكافى في الفقه: فيما يحرم من المكاسب ص 585؟. 

(؟) إرشاد الأذهان: في أقسام المتاجر  ١‏ ص 708 

('و0) قواعد الاحكام: :في اللاجارة ج "' ص 154. 

(4) كشف الرموز؛ فى أنواع الكسب ج ١‏ ص 41١‏ 

(5) الدروس الشرعية: :في أخذ الأجرة على الواجبات وغيرها ب "اص 171١‏ 
(!) جامع المقاصد: في الإجارة ج لاص 70//8. 

(كا ملاذ الأخيار: : في المكاسب ج ٠ص‏ 006 

(9) اللمعة الدمشفية: في أقسام التجارة ص 4 ا 

| ١٠)الروضة‏ البهية: في المكاسب المحرّمة ج #اص .5١8‏ 


كتاب المتاجر / فى أخذ الأجرة على كتابة المصحف وعد مه لاا يارة 


العبادات أو كفاية كالتفقّه في الدين وما درك عتتد ين النتزنات علما وعنة 
وتعليم المكلّفين صيغ مم العقود ونحو ذلك, انتهى. 

وفي «التحرير '» لوتعّن للتعليم وجب عليه لوجوب حفظه لتلا تنقطع المعجزة. 
ونحوه ما فى «التتقيح» كما ستسمع ' . وذلك موافق لظاهر الأكثر نوكا ايا عو 
عليه كلامهم كما ستسمع تو جيهه و مشالف لما سمعته عن «الدروس» وما وأفقه. 

وفي «الرياض © أن الجواز على الفول به مطلقاً أو في الجملة مقيّد بما إذا لم 
يكن أحدالأمرين واجباً ولوكفايةٌ وإلا فينتفى رأسأً ويتبت التحريم إجماعاً فتوىٌّ 
ودليلاً. اتتهى. وهو موافق لما فى «الدروس ©» والعبارة سقيمة. 

وأنت شيريا شليد الترا الى واعى عليه العم صيداً أو كشاية واعب 
كفائي قطعاًء لكن وجوبه كذلك إَِا أن .يكون لغيره ‏ أعنى حفظ المعجز أو غيره 
حي يكون كصناعة الحياكة وخيوظا من لكناعات التي وجبت توصّلاً ‏ أو أذاله 
كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم_والصادة اعليهم: وهذا هو الظاعر. لأنّه متملق 
)كل ورالذات بالاد يان كالفقاسة:واقامة.الجحم الغلمية. 

فان كا ن الأول جاز أخذ الأجرة عليه إلا أن ينحصر فيه فيجب عيئا فتحرم, 
ويرتزق حينئذ من بيت المال؛ وقد يدّعى أنه مراد الأكثر إلا على تنزيلٍ بأني, 
وصريح «التحرير والتتقيح» كما عرفت بل في «التنقيح) أن المعلّم للقرآن إِذا كان 
معلّماً لُشىء من الأمكاء الزاجية هنا فأمًا مع تعيين التعليم عليه بأن ألا ييوجد 
غيره ه من يفوم بذلك فهذا لا يجوز له أخذ الأجرة على ذلك التعليم لأنّه مود 
لفرضه وإن لم يكن جاز لكن على كراهية *؛ انتهى. فتراه كيف اقتصر على تعليمه 


.531 تحرير الأحكام: فيما يكره التكسب به ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) سياتى في ذيل الصفحة. 

() رياض السائل: في المكاسب المكروهة ج / ص 117 

(؛) الدروس الشرعية: في أخذ الأجرة على || لواجبات وغيرها ج ١‏ ص .17١‏ 
(0) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج ؟ ص .١8‏ 


ا 


الواجب عيئاً؟ فإن أراد التخصيص كان غير صحيح إلا على ما يأتي. ومنه يعلم 
حال ما في «كشف الرموز ' وإيضاح النافع» فالحظ كلامهماء لكن فيه: أن الواجب 
التوصّلي يجوز أخذ الأجرة عليه وإن انحصر وتعيّن في فردٍ على قول. 

كا الا ا او لات ا ل ال ا 70050 
ا ل ل ل ل 
الكفائي بشروع البعض فيه فإن الداخل في الصلاة على الميّت بعد شروع البعض 
فيها ينوي الوجوب. إلا أن تقول كما فى «جامع المقاصد »: انّد متى كان فى القطر 
ا ا اا الاجر سق وناك كاي درسي 
0000 

ومن المعلوم أَنّ الواجب من تعلّم القرآن على قسمين: عيني وكفائي. 

والعيني على قسمين: منه ما هلا وأخَبيهيع_لى الأعيان عيئاً وهو فاتحة 
الكتاب, ومنه ما هو واجب على الأعيان تخْييزأً وهو سورة تامّة تصمٌ بها الصلاة 
على المشهور وما يدل على التوّحية, 

والكفائي على أربعة أقسام؛ إِذ منه ما هو واجب عيئاً وهو ما يتعلّق بالاجتهاد 
ل 
في الدلالة على حكم شرعي, وقد يجب كله على الكفاية على عدد كثير لا بجزي 
أقل منه حفظأ لتواتر المعجز وهو القسم الثالث. ؛ وقد يجب كله على الكفاية على 
كل أحد بعد حفظ المعجز كي لا يقل ذلك العدد. وهذا قائم في كلّ عصر فلا يجوز 
أَخدْ الأجرة عليه أصلاً. ولا يجدي شروع بعض المعلّمين لما عرفت إل" على ما 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


.447-51١ ص‎ ١ كشف الرموز: في أ: نواع الكسب ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في أخذ الااجرة ة على الواجبات وغيرها ج اص ,١17‏ والروضة البهية: 
في المكاسب المكروهة م ”اص 518 

(؟) كظاهر التحرير: : فيما يكره التكسشب به ع ١‏ ص 551. 

)0 جامع المقاصد: في الإإجارة ج لاص ١أارا.‏ 


كتاب المتاجر / في أخذ الأجرة على كتابة المصحف وعدمه لل ب 1# 


في «جامع المقاصد» أو بقال: إِنّ هذا والقسم الثالث منفيًا ن بعد تسيوج الإسلام 
واقنقنا زيل الأذلك والثانى كذ لك فكا ن الواجب الكفائي فيه بأسره متتفياً 0 منتفياًكما 
يرشد إليه قولهطكة: كذبوا أعداء الله ... الحديث ' لأنّه ولله الحمد _قد فاه أكثر 
الناس الإنحمي سوا والتار 
كفاية أذاته ف فى تحريم 1 الأجرة 5 بقسميه. هد وحيكز يمكن 0 إطلاق 
الأكثر على ماعدا ذلك وهو غير واجب على أحد لقيام الناس به. لأنّ ما عدا ذلك 
هو الذى قلنا نه واجب كفائى وإِنّه الآن منتفي. ويصمٌ أيضاً تنزيل عبارة «كشف 
الرموز وإيضاح النافع» على ذلك؛ ويكون كلام «الدروس» وما وافقه منزّلاً على 
ما إذا عرض وجوب أحد أقسام الواجب الكفائى أو كلّها والعياذ بالله. وكأنّ التقي 
لم يغبت عنده انتفاء أقسام الواجب'الكفائكقيام احتمال ذلك في كل قطر لطاعونٍ 
ونحوه؛ فتاهل. 

ويبقى الكلام في كلام ي#التجكير بوالتنقيج» ولا أر اهما ينطيقان إلا على القول 
بانظاء وجوب التعليم على أحد سواء علم ما وجب عيذ على المتعلم أو كفاية. 
فكذلك إذا كان موجوداً بعد اتتشار الاسلام. وقد عرفت أن الظاهر انتفاؤه؛ فإذا 
كان كذلك جاز أخذ الأجرة على جميع ذلك. نعم إذا انحصر _والعياذ بالله _التعليم 
في شخص واحد حرم عليه أخذ الأجرة, سواء علو عا وعي هلى اليكلن عينا اج 
كقاادت: وعلى ذلك ينؤزّل كلام الأكثرء وشو وجةه آخر في تو جه كال مهم. 

وليعلم أن بعضهم لا يقسّم الواجب الكفائي إلى ما وجب لذاته وما وجب 
لغيره, وأد الأل لا يجوز أخذ الأجرة عليه؛ والثانى يجوز بل المدار عندهم 
(عنده -خ ل) في عدم جواز أخذها على كونه واجباً. وحيث يسقط وجوبه إما 
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بشروع الغير فيه أو ظَنٌّ القيام به يجوز أخذها كما سيأتي قريباً. ويجري مثل ذلك 
في كتابة القرآن في بعض الوجوه. 

وعلى كل حال فحجّة المشهور على الجواز بعد الأصل والاإجماح المنجبر 
بالشهرة والإجماع على جواز جعله مهرأ ما رواه المشايخ الثلاثة ' عن الفضل بن 
أبي قرّة قال: فلت لأبي عبداله طكةٍ: إن هؤلاء يقولون إِنّ كسب المعلّم سحت؟ 
فقال: كذبوا أعداء الله إنّما أرادوا أن لا يعلّموا القرآن ولو أن المعلّم أعطاه رجل 
دية ولده لكان للمعلم مبأحح. 

وقد يستدل عليه بمفهوم خبر جرّاح ' ومرسل «الفقيه "» والضعف منجبر 


مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


ومعتضد بما عرفتث. 
واستندواء في إثبات الكراهية إلى:الشبهة الناشئة من أخبار النهى وفتوى 
واستند التق * في النحريم مع القترط- !لق إطلاق المنع فى أخبار النهى أو لأنّه 


(1) الكانيتى ياب كسب السلوع كع هص 119. ون لأ يفره النقيه ف التكافى 
والقوائد والصناعات ح ل7011 جع اص وتهذيب الأحكام: في أخبار تعليم القرآن 
15ج اص 510-814 

(؟) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يكتسب به م 1ج ١٠ص‏ 177. 

(؟) من لا" يحشر: الفقيه: ؛ في المكاسب والفوائد والصناعات ح لس لص ١1‏ 

3 كما في التنقيح: ج ؟ ص :١7‏ وجامع المقاصد: اج لاص 1/8 ؛ والمنتهى: ج ؟ ص .1١5١‏ 

(6) فيمائقلهالشارح عن التقي نظر من وجهين الل من جهة أنه نقل عنه قبل فليل(ص يخر؟] 
القول بحرمة أخذ الأجرة على ما ذكر على نحو الإطلاق شرط أم لم يشترط ٠‏ فهذا الذي نقله 
عنه الان ن خلاف ما تقدّم نفله عنه مع أنه مخالف لما نقل عنه في التنقيح: بج 7 ص ,١7‏ وفي 
الرياض: ج 8 ص "4 من التصريح منهما بإطلاقه بالنسبة إلى الشرط وعدمه ولما في كافيه 
من الاطادق الصريح أيضاً. والناني: أنه ليس في عبارة الثقي المذكورة في الكافي عير ول* 
أثر من الاستناد للإطلاق المنسوب إلِيه إلى إطلاق الأخبار أو إلى التعليل بكونه واجياً 
كفائياً. , نعم لسب إليه في التنقيح والرياض استناده فيما ذكر إلى إطلاق المنع في الأخبار, 
ولعل الشارح نسبه إليه تبعاً لهذين الشهيرين, فراجع الكافي في الفقه: ص 78 


كتاب المتاجر / في أخذ اا المضصف وعدم دبل غ58 


وجل اشاح على الج خير جزاح. اله : نهى ع 
الذي لا يقرأ الأباحزة مشروكلة ومثله مرسل «الفقيه» ثم حمل خبر قشبة 
الأعشى على الكراهية. 

وأنت خبيربأنٌ الخبرين مختصّان بالقاري دو نالمعلّم, فحكمه على المطلقات 
من الجائبين مشكل مع أَنّهمامعارضان بخبرالأعشى الذي حملههو على الكراهية, 
مع احتمال حمل أخبار المنع على التقيّة كما يعطيه خبر ابن أبي قرّة مع أنه موافق 
للاعتبار, فإنًا لا نجد أحداً ينصب نفسه لتعليم القرآن ويترك تحصيل الرزقء فلا 
كراهية أصلا أو نقول بها مطلقاً شرط أو لم يشترط كما عليه الأكثر لإطلاق النهي 
فى الأخبار السالمة عن معارضة ما يعنظح لتقييدها بصورة الاشتراط. 

ومن الغريب أن العلامة في (العينقهى/بحين نقل جمع الشيخ ققال:ونحن 
تنوف في ذلك, مع أنه حكم بلجو تتجيم ا نقلناه عتفج عله آراد انا قت كن 
بايا وى باسك ا 
يقد لكر هل السافة وأحنيده .بل صريّح في «االدروس 0 
لقراءة ما يهدى إلى ميّت أو حي لم يحرم وإن كان تركها أفضلء ولو صرفه إليه بغير 
شرط فلا كرأهية. 
سألت أنا عبداث ليه عن التعليم: قال: لا تأهذ على التعليم أجرأء قلت: الشعر 


ا ات لوه 

(؟) منتهى المطلب: ل الا 

(؟) تقدام فى ص خاا؟ ‏ ماأرل 

(5)الدروس الشرعية: في أخذ الأجرة على الواجبات وغيرهاج ص 00/7. 
(06) وسائل الشيعة: ب 9؟ من أبواب ما يكتسب يه ح ١ج‏ 171 ص؟١١.‏ 


كينا 


مفتاح الكرامة / ج ١٠١‏ 
والرسائل ونا أعيد ذلك أفتارعل عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء. 
في التعليم /* تفضّل بعضهم على بعض» وقد تضمّن جواز أخذ الأجرة على سائر 
العلوم: و ينبغى أن يستثني منها ما وجب عيناً أو كفاية. 

وفي وقد ول باس بأخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب, أنّا ما ' 
يجب تعليمه على الكفاية كالفقه فإنّه يحرم أخذ الأجرة على تعليمه مع تعيينه. وقد 
سمعت ما في «الدروس '» ونحوه وما حكي ' عن أبي الصلاح. 

ئم إن ينبغي حمل التسوية وعدم التفضيل في الخبر على الاستحباب كما قال 
الشبيخ في «النهاية » والمصيّف في «التحرير”» والمسجلسي فضي «حاشية 
الاستيصار١‏ » قال في «التحرير»: هذا إذا | | استأجر تعليم الجمع على الإطلاق سو 
تفاوتت أجرتهم أو اتفقت. ومراده باللا 
عمل مخصو ص كما يدل عليه كلإمه الآخ ر كمأ 

5 #النق أن يدبا إذا إستو 1 5 وقد تساوت الأأجرة 
ويما إذا كان لغير الله تعالى, ا أ اراد أبواه مو منين فلا, إلا أن 
تقول: الظاهر من الخبر عدم التفضيل لا للدنيا ولا للآخرة. أَمّا لو زادت الأجرة 
فريّما كان التفضيل واجبأء لكنّه لو سعى لمن أخذ منه أكثر بقدر أجره وما شرط 
قله ومضي لفن لم يأخذ منه أجراً أو أخذ أقلٌ بمقدار ما بسعى لمن أخذ منه أكثر 
كان أحسن وأفضل. ولووقعت الاإجارة على تعليم مخصو ص لهذاو تعليم مخصوص 
)١(‏ تحرير الأحكام اماك التكسب به ج ١‏ ص 115, 
(1) تقدّم في ص 158-1514 -3241, 


(5) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: : في وجوه المكاسب ج 0 ص .١1-1١8‏ 


(1)النهاية: ؛ في باب المكاسب ب المحظورة والمكروهة والمباحة ص /اة؟ 
(0) تحرير الأحكام: : فيما يكره الدكسّب بدج ” ص 535 /11؟, ْ 


(1) لم نعثر إلى الآن على حاشيته على الاستبصار, نعم ما نقله الشسارح عن تلك الحاشية | 
وجدناه في شرحه على التهذيب المسمّى بملاذ الأخيار: ج ١ص‏ أ 


كتاب المتاجر / فى حرمة للد قوت اله ]انها جدك بابس وج ذا 


0 السرقة والخيانة وبيعهماء ولو وجد عنده سرقة + ضمنها 
إلا ان يقيم البيّنة بشرائها فيرجع على بائعها مع جهله: 


لآخر فلا بأس أبضاً بالتفضيل بحسب ما وقع عليه السقد كسما في «التحرير' : 
وينبغي أن أن يساوي ببنهم في الأخذ عليهم كما في «النهاية" 4. 
|فى حرمة السرقة والخيانة] 

قوله قرّس سده: «وتحرم السرقة والخيانة» بالنصٌّ والإجماع كما 
في «التذكرة؟» وقال: وكذا بيعهما. وقال في وال نونو هذا اكد فيهيما ولا 
تحريم مع الجهل بكونها سرقة؛ وقال فيه: ولو اشتبهت السرقة بغيرها جاز الشراء 
ما لم يعلم العين المسروقة. قلت: لعلّه )| اشتبهت في غير محصور. 

قوله: «ولو وجد عنده لسراقاة 4 إل أن يقيم البيّنة بشرائها 
فيرجع على بائعها مع جهلد» كصرح بذلك في «السذكرة * والتحريرا 
ونهاية الاحكام '». 

والأصل في ذلك ما قاله الشبيخ في «النهاية”: مّن وجد عنده سرقة كان 
شاناايا إلا أ ن يأتى على شرائها ببيّنة. وقال في «السرائر» بعد حكاية ذلك عنه: 
هو ضامن سواء أتى على شرائها بييّئة أم لم يأت يغير خلاف. ومقصود شيخنا أنه 
ضامن, أي هل يرجع على مَن اشتراها منه بالغرامة أم لا؟ فإن كان اشتراها مع 
العلم بأنّها سرقة أو قال له البائع هذه سرقة واشتراها كذلك. فإذا غرم لا يرجع 


.117 تحرير الأحكاء: فيما يكره الدككب به بع ؟ ص‎ )١( 

(؟) النهاية: فى المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 11 ؟. 
(6وه) تذكرة الققهاء: في البيع ج ١‏ ص 0817 س 1. 

(4و1) تحرير الأحكام: فيما يحرم التكشب به ج ؟ ص 517 

() نهاية الاحكاء: في المعقود عليه ج ؟ ص /41. 

(8) النهاية: في المكاسب المحظورة والمكروهة والمياحة ص 535. 


١؟ ب ففتاح الكرامة / ج‎ .  --688 


على من باعها بالغرامة؛ لأنّه ما غرّه ولأنّه أعطاه ماله بغير عوضء فأمًا إن لم يعلمه 
ولا علم أنّها سرقة وياعه إِبّاها على أنّها ملكه, فمتئ غرم رجع عليه بما غرمه, 
الدب ا ااقوو وسن قله 5 ساف فراع أت ييكنة أعلض أن امال ان 
يطالبه, فمعنى الضمان أنه تصحٌ مطالبته. 

وقال في «المخثلف '» »: يحتمل قول الشيخ وجهاً لوو ن يأتي ببيّئة أنه 
اشتراها من مالكها فتسقط المطالبة عنه. 

وكأنّ نظر المصنّف في كتبه المذكورة هنا -لمكان حكمه بالرجوع على البائع 
مع الجهل إلى ما قاله ابن إدريس لا إلى ما احتمله في «المختلف» فكأنّه قال هنا: 
ضمنها وصمٌ للمالك مطالبته ولا يرجع على أحد بشيء لو ادٌّعى أنه اشتراها منه 
إلا أن يقيم البيّنة بالشراء والجهل فيحظة بس 
وقد يكون نظره في كتبه إلى ما ْ 

وفى «الدروس»: من وجل . ده 
قرار الضمان إن كان جاهلا, 257 الهاي الرببوع على من ل 
ولعلّ معناه أنه إذا رجع عليه بالقيمة رجع على البائع إذا أقام الييئنة كما قاله الشييم ؟ 
ا ا 

وقال المحقّق الثاني: إن كان المراد ضمان قيمتها إذا تلقت وكانت قيمية 
فكذلك وليس له الرجوع بها لأنّ التلف في يده وهو مضمون, وإن كان المراد 
رسوعة بالثمن مع بقاء العين فَإِنْه ارجع سواء كأن عالماً أو جاهلاً, ومع تلفها 


سق أو غصب فأقام بن 1 5 


(١)السرائر:‏ في ضروب المكاسب ج ؟ ص 550. 

(؟) مختلف الشيعة: في وجوه الاكتساب ج ة ص 15. 

(؟) الدروس الشرعية: في المكاسب المحرّمة ج لاص .1١74‏ 

(5) منهم العلامة في نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج ١‏ ص "49/7, والمحقّق في شرائع 


كتاب المتاجر / فى حرمة السرقة والشيائة وما يتعلق بببا-+ل _ ب فار! 


يرجع بعوضها إن لم يكن عالماً بالحال '. وأراد بالعين عين الثمن. 

وفي كلامه نظر من وجهين: 

الأول اكداهن عقف 51 الفيى التتضويه إذاطلقت ف ننه الممكرى باد 
المالك منه قيمتها فلا رجوع له بها على البائع الغاصب ا وقد وافقه على 
ذلك المحقّق في غصب «الشرائع '» والمصنّف في مواضع من كتبه ', وهو خيرة 
الشيخ فى «المبسوط *». 

وقد استدل على ذلك هنا بأنّ التلف في يده”. وقد ستدل' عليه يأر الشراء 
عقد ضمان وقد شرع فيه على أن تكون العين من ضمانه وإن كان الشراء صحيحاً 

وفيد: أنّه إن كان المراد من كوثه عقد ضمان أنه إِدا تلف المبيع عنده تلف من 
ماله ويستقت عليه التمن قهذا صحيح لكو .لم يكن شارعاً فيه على أن يضمن القيمة 
ومعلوم أنه لو لم يكن المببع مغطوا طم لزكه شيء بالتلف. فكان القاصب مغر 
موقعاً له في خطر الضمان فلير جع حَاييتتقلا-بصمٌ الاستناد إلى أَنّ التلف في يده 
ولا إلى أنه عقد ضمان. 

وإن استند إلى صدق الاستيلاء بغير حقّ وإلى قوله ماق "«على اليد ما أخذت 
حبّى تؤدّي» كما استند المحقّق المذكور إلى ذلك في موضع آخر*. 


01 ب النقاضف: :في 0 20-5 ص 814 
ا و لض الا له عن ء 22 
9 5-0 ع لاض 97١‏ 
000 
)كما في تذكرة الفقهاء: في الغصب ج ١‏ ص 154/8 س 4. 
(*) عوائي اللالي: ح ٠١5‏ ج ١‏ ص 4؟1. 
(ثا جامع المقاصد: في الرهن حم فحص لاش ابة. 


1 مفتاح الكرامة /, ج ١١‏ 


ففيه: إِنَا نمنع صدق الاستيلاء بغير حقّ على ما نحن فيه وعلى ما إذا أودعه أو 
أعاره أو رهنه أو وهبه أو وكله أو قدّم له الطعام فأكله وقال له إِنّهِ مالى وهو جاهل 
بذلك كله, أنه لا يصدق عليه أن غاصب ولا سارق. سلّمنا ذلك حتّى في يد 
الأمانة لكنّا نمنع كلّية الكبرى, والخبر المذكور المثبت لها لم يثبت, سلّمنا لكن 
يجب أن يكون المكره كذلك, سَلّمنا أنه خرج بالإجماع لكن يتبغي أن يكون 
حكمه حكم الغاصب فى جميع الأحكاء فيكون عليه الاثم ونحوه ولا تقولون به 
سأمنا أنه من خطاب التكليف وما نحن فيه من خطاب الوضع فالجهل لا يقدح فى 
الضمان لكنْ الغرور عذرٌ واضح فيرجع على من غرّه, لعموم ما دل علي ذلك 
مضافاً إلى الخبر ' الوارد في المقام «قال الصادق طب في الرجل توجد عنده 
سرقة: 0 الو أت على بي 


بمنِهِود» وإليه استند في «النهاية '». 

ْ م وقول لصت تبان التقبن: 
ومهما أنلف الآخذ فقرار الضولن وول مم الغرور. وقولد في «التسذكرة»: إن 
اكيت اأويةة عل شما 7 2 1 لقاب قال: كل فإنّه ملكي وطعامي 
استقرٌالضمان عليه وقالوا * في يدالأمانة في بابالعارية: إنّالضمان على الغاصب 
من دون خلاف إلا من «التذكر #الاوقال اها في باب الغصب من الكتاب”: 
وللمالك الرجوع على من شاء مع تلف العين ويستقرٌ الضمان على المشتري ومع 


"0١ ص٠5‎ ج٠١ وسائل الشيعة: ب "من أبواب عقد البيع وشروطه ح‎ )١( 
نهاية الإحكام: في الببع ج ”ص 6لا6.‎ )1 
في التساع ]ص 1؟5؟,‎ 0 
يادي" سالا ريني فيمجع ادامرا 04 ا‎ 
151 عن 1 وفي الرهن ص‎ "١ قواعد الشسكام: في التصيج‎ 0 


كتاب المتاجر / فى حرمة السرقة والخيانة وما يتعلق بهما 4 


الجهل على الغاصب. ومثله قال ' في الفرع الثاني عشر من باب الرهن. وظاهر 
المحمّق الثاني ' في الباب المذكورء بل صريحه أن الغاصب يضمن المثل (الثمن - 
خ ل) وما زاد على القيمة وما قأبل الثمن من القيمة. لأنّ المشتري مغرور. 

م إن أي المحقّق الثاني رجع عمّا قاله هنا في باب الغصب ' وباب 
المضارية وباب الوكالة ” والعارية١‏ والببع الفضولي؟ وباب الإجارة* فقوّى أنه 
يرجعء وكذلك قوّاه فخر الإسلام في «شرح الارشاد*» والشهيدان في «اللمعة ١"‏ 
والروضة١١»‏ وغصب «المسالك"» وكذلك «الدروس"'» فيما إذا غصب بيت 
فأسكنه فيه. وجزم به في «الايضاح * '» في باب العار بة لكنّه دأئ فخر الااسلام - 


.١1؟١ قواعد الأحكام: في الغصب ج ؟ ص 558.وفي الرهن ص‎ )١( 

(*) المعدر السابق: في الغصب ج 1 تحني 

)ع المصدر السابق: في القراض جح / ص رمص.ن 01 

(6) المصدر السابق: فى الوكالة مركي مقبة سين 

(/) المصدر السابق؛ في المتعاقدين ج 4 ص 1/87 

(ثرا المصدر السابق: في الاإجارة ج لاص 3 

(5) شرح إرشاد الأذهان للنيلي: في آلبيع ص 40 (من كتب مكتبة المرعشي برقم 41/14؟). 

)١١9٠١(‏ ظاهر عبارة الشارح من أُوّل المسألة إلى هنا يعطي أن البحث إِنْما هو في رجوع 
المالك إلى البائع الغاصب أو المشتري لو تلفت العين المغصوبة في يد المشتريء والحال أن 
ما في اللمعة وشرحها ومسالك الأفهام وشرح الاإرشاد وسائر من ذكر الشارح كتابه يعطي 
بوضوح أن البحث في المقام التي استشهد بها الشارح نما هو في رجوع المشتري إلى 
,1١١‏ والروضة البهية: في عقد الببع ج ؟ ص 1 

11/4 مسالك الافهام: في لواحق الغصب ج ص‎ )١١( 

)١(‏ المذكورفي الدروس هوالجزم بالفتوى بماذ كر «الشارح لانقو ينهاء فراجع الدروس الشرعية: 
في الغصب جح اص .١١1‏ 

.112 إيضام الفوائد: في العارية ج ؟ ص‎ )١5( 


14 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


في «الإيضاح '»استشكل في المسألة في بيع الفنضولي با كاك 
وصاحب «الكفاية » والمصيّف في باب الشروط من الكتاب ؟ والمحقّق الثاني 
ذهبا إلى أنه لا يرجع. وهو خيرة «التذكرة »١‏ في باب البيع الفاسد. 

وتظهر ثمرة ١‏ النزاع فيما إذا باعه السارق أو الغاصب العين بخمسين وتلقت 
في يده وهي تساوي خمسين فرجع المالك على الغاصب بسخمسين فإن كان 
الغاصب قد قبضها دفعها للمالك ولا يدقع للمشتري شيئاً. وإن كانت تساوى عند 
البيع و والعقد ماثة فأخذ منه المالك مائة رجع الغاصب على المشتري بخمسين ٠‏ هذأ 
عند من يقول إن لا يرجع بالقيمة أي لا بما قابل ال: لكمن ولا يما زاد عنهء والقائل 
أنه يرجع بالقيمة فإِنّما يريد أنه يرجع بما زاد عنه. كما (وكما -خ ل) إذا كانت 
عند البيع تساوي مائة فاشتراها بخمينين وأخذ المالك منه ماثة فإِنّه يرجع على 
الغاصب بمائة لا بمائة وخمسيننة لاه مرجع بالخمسين الزائدة على المائة 
بكرن قد جمع بين العوض والمتودبل ترجع بالتمن وهو خمسون وبالزيادة 
في المثال وهو خمسون أيضا وتوك تين :اهب أنا ما قابل الثمن من القيمة فلا 
يرجع به. ومن هنا يعلم ما إذا كان عوض العين بقدر الثمن فإنّه نما برجع بالثمن. 

وبالجملة: فالكلمة متفقة على أنه يرجع بالئمن لكنٌ القائل بأنّه لا يرجع 
بالقيمة يقول إِنْه يسقط الثمن في مقابلة القيمة حيث تساويه ويردٌ الفاصب ما بقى 
منه على المشقري حيث تنقص القيمة عنه ويرجع الغاصب عليه بما زاد حسيت 
تزيد عنه, فكل من قال إِنهِ يرجع بما زاد يكون فائلاً أنه يرجع بالقيمة. بل قد 


.477 ص‎ ١ إيضاع الفوائد: في البيع الفضولي ج‎ )١( 
.١14 (؟) قواعد الأحكاء: : في البيع ج "ص‎ 

() كفاية الأحكام : في التجارة ص 85س ,١5‏ 

(4) قواعد الأحكام: في الشرط ج ١‏ ص 58 

(0) جامع المقاصد: في المتعاقدين ج وص كل, 
)7 تذكرة الفقهاء: في البيع م ١‏ ص 4586 س 7/7 


كتاب المتاجر /في حرمة السرقة والخيانة وما يتعلق بهما+ل 8و 
عرفت أن لا مصداق لعنوانه إلا ذلك إلا ما حكيناه عن المحقّق الثانى ' فى باب 
الرهن, وكلّ مَن قال لا يرجع بما زاد يكون قائلا بأنّه لا يرجم بالقيمة. هذا كلّه إذا 
كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع . 

أمّا او تجدّدت بعده فحكمها حكم الثمن (الثمرة -خ ل) على الظاهر فيرجع 
بها كغيره مما حصل له في مقابلته نفع على الأقوى لغروره ودخوله على أن يكون 
ذلك له بغير عوضء أمّا ما أتفقه عليهاونحوه مما لم يحصل له في مقابلته عوض 
فيرجع به قطعاً. 

ولافرق في جهله بكونه مالكأأو مأذوثاً بين أن بدعبي البائع ملكه أو الاذن فيه 
أو يسكت ولم يكن المشتري عالماً بالحال. وقد تشعر بخلافه عبارة «التذكرة '» 
في بعض المقامات. وبذلك تصحّالعبازة يهف الاعتراض عنهاوعن كلام الجماعة 
والّذي يلحظ «جامع المقاصد» قبل التتبع_يظ أن ما اعترض به إجماعيّ فلا أقل 
من أن يشير إلى الااختلاف. هد شالع ريكورافد قبضها بالبيع الفاسد. 

نا إذا قبضها به وهي غصب وهو جاهل به فإنّها تكون مضمونة عليه فلا 
يرجع على الغاصب بما زاد. إذ ليس حيئئذٍ للغرور مدخل ولا كذلك لو كان البيع 
صحيحاً اولا الغصب فإنٌ التغرير قائم فيرجع عليه بما زاد كما بييّناه. وقد نبّه 
المصئّف على ذلك في باب الشروط في أخر البيع وفي ياب الغصب, وتمام الكادم 
فى الفرع السادس ' من فروع شرط البيع. 

الثاني: أن كلامه قد تضمّن أن المشتري يرجع بالثمن مع بقائه وإن كان عالماً 
بالسرقة أو القصبه وقد بوهم كلامه أنه مما لا خلاف فيه. مع أنّه قال في 
)١(‏ ندم في ص 14 


(1) تذكرة الفقهاء: فى أحكام البيع الفضولي ح ١‏ ص 51 س .١6‏ 
5 يانتى فى ص سن 


عب خت77الل7ر سو تتح 1ن الكرافة ‏ جع ١+‏ 


«التذكرة '»: إِنهِ لو كان عالماً لا يرجع يما اغترم ولا بالئمن مع علم الغصب مطلقاً 
عند علمائناء وظاهرهدعوى اللإجماع مع التلف وبدوله. وقد نسب هو_أى المحقّق 
الثاني ' -إليهادعوى الإجماع صر يحأفي موضعين:الأوّل في باب الفضولي, والثاني 
في باب الغصبء والشهيد الثاني ؟ في الثاني. وفي «نهاية الإحكام » أطلق علما 

وفى «المختلف * والايضاح"» قال علماؤنا: ليس للمشتري الرجوع على الغاصب 
وأطلقوا. وفي «تخليص التلخيص» أطلةٍ, الأصحاب كاقّة. بل قال فبي «جامع 
المقاصد"» يمتنع استرداد عين الثمن عند الأصحاب وإن بقيتء ونسبه في موضع 
آخر* إلى ظاهر الأصحاب. ونسبه في «الإيضاح*» أيضأ تارة إلى قول الأصحاب 


وأخرى إلى نضّهم. والتتع في كلام الشيخ ١١‏ ومن تأخّر عنه ١١‏ يشهد بذلك. 
والمخالف المصنّف فى «المخعلقة ثروفيما يأتى من الكتاب و«نهاية 
الإحكام ''» وو لده في الإيضاح ؟' واشترح الإرشاد*'» والشهيدان والمحقّق الثاني في 


.١٠١ تذكرة الفقهاء: في أحكام الع النستئاي اباس‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في المتعاقدين ج 5 ص /الاوفي الغصب ج اص 577 

(؟) مسالك الافهام: في احكام الغصب ع ١١‏ ص 121. 

(4و؟١)نهاية‏ الاإحكام: في البيع سج "' ص 477. 

(0) مختلف الشيعة: في عقد البيع وشرائطه ج 4 ص 6 

(1) إيضاح الفوائد: في المتعاقدين ج ١‏ ص .15١‏ 

(لاو8) جامع المقاصد: في المتعاقدين ج ص الاولالا 

(4) إيضاح الفوائد: في المتعاقدين ج ١‏ ص 177 

(١٠)النهاية:‏ ؛ في ! بيع الغرر والمجازفة ص ١‏ 2 

0 مهم الحلي في السرار: في ضروب المكاسيا م حى 06, والعلامة في تخر بر 
الأحكام: في الغصب ج 4 ص 052. والمحقّق في شرائع الإسلام: في الغصب ج اص 7186. 

.01 مشتلف الشيعة: في عقد البيع وشرائطه ج ص‎ 1١>( 

.118 عس‎ ١ إيضاح الفوائد: في المتعاقدين ج‎ )١15( 

)١0(‏ شرم إرشاد الأذها: ن للنيلي: في البيع ص 1 السطر الأول (من كنب مكتبة السرعشى 
برقم 1109/4). 


كناب المتاجر / في حرمة السرقة والخيانة وما يتعلق بهما لل 4ؤ1ؤ؟ 
«الدروس' واللمعة' وجامع المقاصد" والمسالك؛ والروضة*» وصاحب 
«الكفاية'» فإنّهم قالوا: إن يرجع مع وجود العين. وكأنّ المحقّق فى «الشرائع '» 
والمصنّف * في كتاب الغصب مترددان. 

وقد أشبعنا الكلام فى ذلك في باب الفضولي* واستوفينا الأدلّة والأقوال بما 
لا مزيد عليه, وقد كتبنا ذلك قبل هذا لأمر اقتضاه المقام فليلحظ . 

فلم يكن كلامه* في المقامين في محلّه إلا أن يكون خطاء القوم على مذهبه 
في المقام الأوّل وخطّاء الشيخ في عدم التقييد بالجهل في المقام الثاني على 
مذهبه أيضاً. نعم الواقع فى محله من كلامه هو ما يعطيه مفهوم عبارته من عدم 
الرجوع مع التلف والعلم فإنّه إجماضي وَأْيما ثقل ١١‏ هو خلافاً عن المحقّق في 
بعض «فوائده» ونفى عنه البعد فيل «الليعة '! والروضة' '». 


#* أي المحقّق الثانى (منه). 


.117 الدروس الشرعية: فى بيع النضولي ج اص‎ )١( 
.١1٠١ (؟) اللمعة؛ في المتاجر عس‎ 

(1) جامع المقاصد: في المتعاقدين ج ؟ ص /ا. 

(4؛) مسالك الأفهام: في شروط المتعاقدين ج اص .١١١‏ 
(5) الروخة البهية؛ في عقد البيع ج "اص 86؟؟. 

(1) كفاية الاحكام: في التجارة ص 85س .١8‏ 

(؟) شرائع الإسلام: فيما يتعلق بالمتعاقدين ج ؟ ص .١15‏ 
(8) قواعد الأحكاء: كتاب الغصب في الضمان ج ١‏ ص 6؟؟. 
(4) سياتى بحثه فى عى 1١3‏ الى ص .15١‏ 

7/7 جامع المقاصد: في المتعاقدين ج ص‎ )٠١( 

.١١١ اللمعة الدمشقية: في عقد البيع ص‎ )١1١( 

(؟1) الروضة البهية: في عقد البيع ج لاعن 06؟؟. 


55 _ لل ل ل مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


ولو اشترى به جارية أو ضيعة, فإن كان بالعين بطل البيع, وال بل 
له وطوٌ الجارية وعليه وزر المال 


السرقة, لكن قد بنافيه إطلاقهم على كلمة واحدة أنه إذا اتّجر بمال الطفل لنفسه 
وكان وليّاً غير ملي أو بالعكس أنّ الربح للمتيم: وهو ظاهر خبر ربعى ' ومنصور 
الصيقل '؛ ولم يُعرف التقيبد إلا من الشهيد في «البيان" والدروس © بأ الربح إنّما 
يكون لليتيم إذا اشترى بعين ماله لا في الذمّة. وتبعه على ذلك المحقّق الناني* 
فى باب الزكاة, 

والذى ينهم من كلاميفرعذاق العام وغيرع ويسقاه من الأخبار أئة 
إن كان من ند وقصدة:دقم العمن من المرقة أو هال التتن فهو كه إذا 
اشترى بعين المال. 

نعم إذا اشترى في الذمّة لا بقصد الدفع من ذلك بل بقصد الدفع من غيره أو 
مضع سد اد ان وا 
4) وسائل الشبية: ماي مس اه 5 
(]البيان؛ فيمن تحب عليه الزكاة ص 118. 
() الدروس الشرعية: فيما يجب فيه الزكاة ج ١‏ ص 9؟؟. 
(6) جامع المقاصد: في شرائط الزكاة ج “لاحن 8 
مدال نيام تب عل كلاج ست 0 


كتاب المتاجر / فى حرمة السرقة والخيانة وما يتعلق بهبا لس مس سلاة؟ 


ولو حم به مع وجوب الحجٌ بدونه برت ذمته إلا في الهدي اذا 
ابتاعه بالعين ا أكا لى أخبدرا ترأه في الذمّة جان. 


وخبر السكوني ! مشترك الولرام والأمر فيه هيّن والتأويل ممكن. روى عن 
«الصادق كد عن الباقر يالبلا عن آبائه ليلق 2 رجلا سرق ألف درهم واشترىي 
يها جارية أو أصدقها امرأة فإنٌ الزوجة عليه (له -خ ل) حلال وعسليه تبعة 
المال» مع أنّهيس فيدأَر الجار يقله حلال وأماالمهر فالأمر فيه سهل, لأنّه 
لا يبطل بفساده العقد. وعلى كل حال لم تبرأ ذقته. بل يجب عليه دفع 
العوض المملوك للبائع. 
ويبقى الكلام فيمأ استمرٌ تمثات علممظقة الناس يشترى بمال غيره المرسل معه 
إلى مكان آخر لنفسه محافظة على متقظه أو لغير ذلك وبمال نفسه لغيره, , واعلّه 
يتقف فى الأول على الإذن أ الإجابَة وفى الثاني على الوكالة, فليتأمّل. 
قوله قدس سره: «ولو حجح ا 
ذ منه إلا في الهدى إذا ابتاعه بالعين المغصوبة, ينا لو أن شتراه في الدمة 
جاز» ونحو ذلك ما فى «نهاية الإحكام ' والتذكرة " والتحرير؟ ) وقيد ب«روجوب 
لحب بدونه» لأنّه لا يجب الححجٌ به ولو كان مائة ألف, لأنّه يس مالك له. ومثله ما 
لو حي به ندا مطلقاً فإنُ حجّه صحيح والهدي نسك وعبادة والنهي في العبادة 
بقتضي الفساد فإن قيل: : فعلى هذا كيف يصمٌ حجّه والأمر برد المال إلى أهله 
يفتضى النهي عن ضدّه الخاصٌ؟ ؟ويمكن حمله على ما إذالم يتمكّن من الردٌ أو 


.088 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب من أبواب ما يكتسب بدح ؟ج‎ )١( 
نهاية الاحكام: في البيع ج ؟ ص 1/ا2:‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء: في بيان ما هو حرام من التجارة ج ١‏ ص 0/17 س .٠١‏ 
(؛) تحرير الأحكام: فى المكاسب المحوّمة ج ؟ ص ؟517. 


1 مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


ولو طاف أوسعى في الثوب المغصوب أو على الدابّة المغصوبة بطلا 


كان جاهلاً أو على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصٌ. ولعل مثل 
الهدي ثويا اللإحرام. 

ومن هنا يعلم حال من حجٌ وفي ماله خمس أو زكاة أو دين في ذمّته ولم يود 
مع القدرة والعلم واجرة ارد عليه. 

[في الطواف والسعي فى الثوب المغصوب] 

قولهقدّس سرّه: «ولوطاف أوسعى في الثوب المغصوب أو على 
الدائةالمغصوبة بطلا» لأ" سترالعورةشيرط في الطواف. اتدل ولتو لم 41 ١‏ 
لايحجم بعد العام عر يان. وبه صرح إلئ «الخائاف؟ والغنية؟ والاصبام ؛ » والمغخصورب 
غير ساتر شرعاً؛ وكأنٌ السعي عندهم كالظواف. 

وال المني لون اتير مفظاكر لاصَحَاب عدم كونه شر طأ فى صحّته كما ذكره 
الشهيد ”. وبه صرّح جماعة' من المتأخّرين. وقد يكون السعى عندهم كالاحرام, 


)١(‏ لم نعثر على الرواية المذكورة بألفاظها النني روأها الشارح في الكتب المعدّة للأخبار. وإثما 
رواها في المنتهى: ج ١‏ ص 59١‏ والّذي في كتب الأخبار هو قوله: لا يطوفية أو له 
505 بالبيت عريان ( كماسينبّه الشارح عليه) ولايحج بعدهذا العام مشرك, فراجع الوسائل: 
ج خص 114-175. 

(؟) الخلاف: في الطواف ج ؟ ص 17١١‏ مسالة 9؟17. 

(') غنية النزوع: في الطواف ص ؟197. 

(4) إصباح الشيعة: في الطواف ص .١66‏ 

(6) الدروس الشرعية: في واجيات الإحرام ج أدص 8260 

(1) منهمالفاضل الهندي في كشف اللثام: : في الارحرام ج 0 ص 025", والسيّدفي مدارك الأحكام: 
في واججباث الاإحرام ج لاص 74؟. والبحرائي في الحدائق الناضرة: كر ةر 
ج اص 8ل 


كتاب المتاجر / فى حرمة التطفيف في الكيل والوزن 


والتطفيف حرام في الكيل والوزن. 


ولم أجد فيه نضا منهم إلا المحقّق الثاني ' فإنّه جعله مثل الطواف. وقد يدل عليه 
الخبر النبوى المشار إليه. لكن في جملة أخبار " «لا يطوف» بدل «لا يحج». 
[في حرمة التطفيف فى الكيل والوزن] 

قوله: : «والتطفيف حرام في الكيل والوزن4 بالنصٌ والإجماع كما في 
«التذكرة '» ويدل عليه العقل والنقل» بل لا يحتاج إلى دليل كما في «آيات أحكام 
الأردبيلي » وكذلك الإخسار في العدٌ والذرع كما في دنه الراوندى *»واستدل 
عليه بقوله سبحائه: «أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين"'» والطفيف القليل 
وزناً ومعنيٌ؛ ومنه قيل لتطفيف المكياق والميزان كما في «المصياح المتي ر”» وزاد 
في «القاموس الغير التام, قالا: وطف الكو ك جمامه. وفي «كنز العرفان '» هو 
البخس في الكيل والوزن .والأصح افج فته الراوندى * '» التطفيف التنقيص على 
وجه الخيانة في الكيل والي7؟ وطاق قل من طقف ثميئاً سعدا إلى أن سير 
إلى حال متفاحش» , ثم قال: ومن الناس مّن قال: : لايطلق حتّى يطيّف أقلّ ما يجب 
فيه القطع في السرقة. 


0 


7١8 جاب المقاضد: :في السعي ج 7ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 07 من أبواب الطواف ج 9 ص 417. 
() تذكرة الفقهاء: في البيع ج اص ”امن س .١١‏ 

(8) زبدة البيان: في البيع ص 18 

(0) فقه القرآن: في أداب التجارة ج ص 81, 

(5) الشعراء: 185. 

() المصياح المثير: ص 4 مادة «الطفيف». 

(ا القاموس المحيط: لاص 148 مادة «الطفيف». 
00 

00 فقه القرآن: في اداب التجارة ج ؟ ص‎ )٠١( 


وبحرم الرْشا في الحكم وإن حكم على باذله بحقٌّ أو باطل. 


[في حرمة الرشا في الحكم] 

لين قدّس سرّه: «ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله 
بح 51 باطل »4 بإجماع المسلمين كما في «جامع المقاصد'» وقضاء 
«الروضة ' وحاشية الارشاد أ». وهي سحت بلا خلاف كما في «المنتهى ' » وفى 
التصوص ؛ أنها سحت وفي عدّة منها' أنّها الكفر بالله العظيم. وفيها الصحيم 
والموثق وغيرهما. وهي تدل بإطلاقها على ما ذكروه من عدم الفرق بين أن يكون 
الحكم للراشي أو عليه 

ولاريب أَنّه يأ: ثم الداقه ها أبضا اوؤلوعاة ': «لعن اللهالراشي والمرتشي» 
إلا إذاكان الحقّ موقوفاً عليه منحص [ | هوهانُ/يجو ز الاعطاء لا اللأخذ. وهو ظاهر 
عقلاً وشرعاً كما في «مجمع اليرهان"” كال: ويمكن الاستدلال عليه بالصحيم ١‏ 
«عن الرجل برشو الربعل على أ/ بطع ورد #سكتد. قال: لا بأس» قلت: 
ا ا راض 


(؟) الروضة البهية: في القضاءج 6ص 4م 
0 ا اام ٠س‏ لا لي 0 
١‏ أواب نا سيبح" ارك وفاج 1 اك شط , 
أبواب ما يكتسب به عن لني ا ل 17 . 
() سئن أبي داود: ج في الأقضية ص 0 ا ”, وعوالي اللالي: اج أاص ,16١‏ 
ا يي ل و ١5‏ قن 3 


كتاب المتاجر / في حرمة الرشافي الحكم ‏ 1 

وقيل ': إذا كان يحكم بالحقّ وإن لم يرتش جاز الدفع وإلآ فلاء وهو ضعيف 
نادر يدفعه إطلاق التصوص والفتاوى. 

ومنع أبو الصلامم ' من التوصّل بحكم المخالف للحقّ إلى الحق؛ قال؛ فإن كان 
أحدهما مخالفاً جاز. قال في «المختلف '»: وهو في موضع المنع لأنّ للإنسان أن 
يأخذ حمّه كيف أمكن. قلت: في كلا القولين نظر لعموم الأخبار المائعة عن الترافع 
إليهم. نعم إن لم يمكن الوصول إلا بذلك جاز. ولعلهما بنيا الحكم على هذا القيد. 

وقيل ؟: يحرم على الحاكم قبول الهدية إذا كان للمهدي خصومة في المال. 
أنه يدعو إلى الميل. وكذا إذا كان ممّن لم يعهد منه الهدية قبل تولّي القضاء 
للخبر *:«هداياالعمال غلول»وفي رواية ' «سحتهوالخبر" الذي تضم ن أنه استعمل 
على الصدقات رجلاً فقال: ناك وتو لودى إليت ... الخبر. وأمّا إن كانت له 
عادة فلابأس بأخذها إلا أن به1 يمرل للمكك فيحرم. قال في «المبسوط *»: فإن 
قيل: أليس قد قال َيه «لورة قنك إن ركراخ لأجيت ولو أهدي إِليّ كراح لقبلت *» 


قلنا؛ الفصل بينه وين أمّته أَنّه معصوم عن تغيّر حكمه بهديّة وهذا معدوم في غيره. 


.10١ لم نعثر على قائله, لكن نقله في الرياض: جح دص 85. والمفاتيح: ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الكافى فى النقه: فى القضاء ص 56؟4. 

(؟) مختلف الشيعة: في اللواحق من القضاء ج 8 ص ١٠١‏ 5. 

(؛) القائل هو الشهيدالثاني فى مسالك الاقهام: في القضاء ج لاا ص 2١159‏ وفيه «الحال» بدل 
االمال). 

(8) أمالي الطوسي: ج اص 6ا/ء ومسئد أحمد: ج 6ص 475: وفي الوسائل: ج 8٠3ص ١77‏ 
ح 1 فيه «هدية الأمراء غلول». 

() الكامل في الضعفاء: ج ١‏ ص .18١‏ 

(/آ) سئن أبى داود: في الخراج والإمارة وألنيء ح 14ج 7 ص 1 15, ومستك أحمد: ج شن 
ص 171-1579 فى حديث ابى حميد الساعدي. 

(8) المبسوط: في آداب القضاء ج /ص .١85‏ 

(9) وسائل الشيعة: ب لثمن ابواب ما يكب بدح الاج ١١‏ ص 5١5‏ . 


سمو 3ظطمممسمس سس دفقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


الخامس: مايجب على الانسان فعله تحرم الأجرة عليه كتفسيل 


الموتى وتكفينهم ود 


وقد يضعّف ' القولان بالأصل وقصور سند الأخبار المذكورة وضعف الوجوه 
الاعتبارية مع عدم تسمية مثله رشوة. 

فالتحقيق: أَنّهِ إن كان هناك مظنّة تعلّق لها بالحكومة حرمت لاأنها تعود 
بالأخرة إلى الرشوة: وإن كان الفرض التودّد أو التوصّل إلى حاجة أشرى من غلم 
أو عمل فهي هدية. ّ 

والرشا - بالضمٌ والكسر _جمع رشوة مثلّئة الجعل كما في «القاموس '». وفي 
«النهاية "© الراشى الذي يعينه على الباطلء والمرتشى الآخذ. والرائش الذي 
يسعى بينهما. وفي «مجمع البحريح لما تعمل الرشوة, إلا فيما يتوضّل به إِلى 
إبطال حقّ أو تمشية باطل. وفى/«التصباح القنير *» ما يعطيه الشخص الحاكم 
وغيره ليحكم أو يحمله على ءا :تقلت ببس عند الأصحاب ما يعطى للحكم 
حمّاً وباطلاً. وأصل مأخذها يدل على سبب أو تسبّب لشيءٍ برفق. وستسمع١‏ 
قريب عند الكلام على الأجر للقضاء الفرق بين الرشوة والجعل والأجبر والرذق 
محوّرا بمأ لامزيد عليه. 

[حكم أخذ الأجرة على الواجبات] 
قوله: «الخامس: ما يجب على الإنسان فعله تحرم الأجرة عليه 


.86 كما في الرياض: ج مص‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط: ج 4 ص ١54‏ مادة «الرشوة». 
(؟) النهاية:ج ؟ ص 7 ؟ هادة ددرشا». 

(4) مجمع البحرين: ج ١‏ ص 184 ماذة «رشا», 

)06 المصباح المنير: ص 8؟؟ مادة «الرشوة». 

(1) سياتي الكلام فيه فى ص 7١١‏ 


كتاب المتاجر / حكم أخذ الأجرة على الواجيات تس سلبل-ل|-- #ء؟ 


كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم» وحملهم إلى المغتسل وإلى القبر وحفر 
قبورهم والصلاة عليهمء لأنّه فرض كنفاية أوجبه الله على أهل الإسلام كما في 
«المقنعة ' والنهاية '» وبه صرح أيضأ في «السرائر '» وما تأر ؛ عنها. ولم ب 
الخلاف إِلّ من غلم الهدى فيما يحكي عنه*. وفى «المسالك"'» أنه المشهور 
وعليه الفتوى. وفي «مجمع البرهان/» كأنٌ دليله الإجماح. وفي «الرياض» أَنْ 
عليه الاجماع في كلام جماعة وهو الحجّة *, انتهى. 

وكأنٌ الاستد لال عليه في «الرياض» بمنافاته الإخلاص في العمل غير متّجه؛ 
أن نضاعف الوجرب يؤكّد الاخلاص كما ستسمع؛ على أن لابخ كما لسن 
عبادة, معأَنّه ينافيه حكمه بعدم المنافاة في المندوب كما سياتي, والتأويل ممكن. 

وحكي ' عن علم الهدى جواز الأْنرّهعلى مثل التكفين والدقن؛ لأنّه واجب 
على الولى ولا يجوز لغيره إلا بإِذنهقال ف #المسالك: '»: وهو ممنوع فإن 
الواجب الكفائى لا يختصّ بم انما فائدة الولاية توقّف الفعل على إذنه فيبطل منه 
ارك وردنا مذ جل الي 


288 المقنعة: في المكاسب المحرّمة ص‎ )١( 

[؟) النهاية: : في المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 6 

(؟)السرائر: في ضروب المكاسب ج ؟ ص .١١١‏ 

(؛) منهم المحقّق في شرائع الإسلام: : ما هو محررم فى نفسه ج ؟ ص ٠ 1١‏ والمحقق الثاني في 
جامع المقاصد: : في أقسام المتاجر ج أ ص ةثل وفخر الاإسلام في إيضاح الفوائد: : في 
المتاجر ج ١‏ ص 4*8. 

(0) حكاه عنه المحثق الثاني في جامع المقاصد ؛ في أقسام المتاجر ج هص ."1١‏ 

(1) مسالك الأفهاء: فيما يكتسب به ج اص ل 

(/) مجمع الفائدة واليرهان: :في أقساء التجارة واحكامها ج .ص 5م 

(8) رياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج مص 415 . 

(9) كما في المسالك: ج ٠ص‏ رجات المقامة” في أقسام المتاجر ج 4 ص 15 

)٠١(‏ مسالك الأافهام: فيما يكتسب به ج !1 ص ا 


دلبلل ل همفتاح الككرامة / ح ؟١‏ 


وأنت خبير بِأنّ السيّد لا يريد من عدم الوجوب إلا عدم جواز الفعل, فإذا له 
يكن جائزأً لم يكن واجباً بديهةً فيمكن أخذ الأجرء إلا أن تقول: إِنّه إذا أذن وجب 
لا اجر الأحار' الوازذة بال يعقل النقك اذى الناين امع ياضئر لأ التامور 
من المولى مأمور بالتغسيل في الأخبار المذكورة كالولي, أو تقول: إِنّ التوقّف 
على إذن الولي لا ينافي الوجوب على الغير في أوّل الأمر كما هو الشأن في 
الوصي بالنسبة إلى الناظر وليس واجبأ مرئّبا كما يظهر من كلام السيّد بمعنى أنه 
55 ولا على الولى ثم بعد الإذن بيجب على المأذون؛ فعلى كلامه لو استأجر 
عليه أجنبيٌ أجنبيّاً قبل الإذن والوجوب عليهما جاز, وهو خلاف مسالتناء قكان 
بناءاً على هذا موافقاً في أن الواجب الكفائى تحرم الأجرة عليه مخالفاً فى 
التعيوصة اش لصي رازن لاني 1 ّْ 

ويبقى الكلام في مقام آخر و لو أ##جكرا/م/اعات واجبة كفايةٌ على ما ص حوا 
به '. فيلزم عدم جواز الأجرمولي لطبا والحياكتر والتجارة وغيرها. وقد قال فى 
«جامع المقاصد '»: إن كل ها كانَ من الواحبات الكفائية إنما يجوز الاستتجار 
عليه عند عدم وجوبه بحال؛ فإن وجب لم يجز كائناً ما كان. وقال: إنه متى كان فى 
القطرمّن هوقائم بالواجب الكفائي جاز أخذ الأجرة عليه حينئزٍ #فأكتر الضناعات 
الواجبة كفاية قد وجد في كل قطر من يقوم بها فيجوز أخذ الأجرة عليها. 

والجواب ما أشرنا اليه القااقى فليم القراءة ” مع آلن ماوعي كقانة لاق 
يخرع أشذ الأجر ة عليه. وهو كل ما تعلق أوّلاً وبالذات بالأديان كالفقاهة وإقامة 


وخاز المي اا كاي ابد اين ا" 0 يد 
اع ا المتاصد: ا لأص اخر؟ وأكثن ا 
(؟) تقدم فى ص ١/؟‏ 87 ؟ وما بعد ها. 


كتاب المتاجد / حك أخذ الأجدة على الواجيات ببل-ل----بب #008 


الحجج العلمية ودفع الشبهات وحل المشكلات والأمر بالمعروف والتشسيل 
والتكفين: ده راء جع إلى الدين: أو اللأبدا ن كالطبابة والتمريض وإطعام الجائعين 
وسترالعراة وإغائة المستغيثين في النائيات على ذوي اليسار وإنقاذ الغرقى؛ بل قد 
أجا زالشارع ترك الواجب العيني كالجمعة 'للتمريض وإنسد غيره من أقارنة قله 
فماظتّك بالطبابة, والّذي يجوز أخذ الأجرة عليه من الواجب الكفائي هو ما يتعلق 
أوّلةً وبالذات بالأموال وإن رجع بالأخرة إلى الأوّل, وذلك كالحياكة والصياغة 
والتحارة ونهو ذلك. بل الصياغة ليست واجبة كفاية كما ستعرف من تعريفه. 

وبعبارة أخرى: كل ماكان الغرض الأّهمٌ منه الآخرة إِمّا بجلب نفع فيها أو دفع 
ضرر لا يجوز أخذ الأجرة عليه. ولا ينتقض بالجهاد لما ستعرف, وكلما كان 
الغرض الأّه منه الدئيا سواء كان بجليب النفع أو دفع الضرر فِإنّه يجوز أخذ 
الأجرة عليه وإن كان قد يرجع بالأخرة إِليَالمهمّات الدينية باعتبار كونه وسيلة 
إلبهاء بل قد نقول: إِنّ الصناعات المهمّة ليسيت) من الواجب الكفائي وإِنّما جاءت 
تبعاً لأنها ترجع بالأخرة إليه كاير عن ,ذلك تعرريفهم له بأنّه كل مهم ديني يتعلق 
غرض الشارع بحصوله حتمأ ولا يقصد عين من يتولاه. وهذا التعريف قد طفحت 
به عباراتهم ذكروه في باب الجهاد, فالحظ الكتاب؟ فى باب الجهاد وحواشيه ' 
و«المسالك *» وغير ذلك . 1 

وهذاالتحرير ' لاينتقض بشي إلَآّالجهادوقدخرج بالإجماع منّاحكاهالشهيد '. 
كما خرج بالإجماع عن فرض العين اللَبا من الأم فإنّه يجوز أخذ الأجرة عليه 


(1) هذا يدل على أن الشارح يرى وجوب الجمعة عيئاً فافهم. 

)١(‏ قواعد الاحكام: في الجهاد ج اع الا 

() لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية, وأما سائر حواشيه فلا يو جد لدينا. 

(4) مسالك الأفهام: في الجهاد ج اص 5-8. 

(0) كما في كفاية الأحكام: في الجهاد ص لاس 1 

(1) لم نعرف لهذا اللفظ معنى ومن القريب أن محرّف عن لفظ التعريف, ٠‏ فتأكل. 
(/؟) لم نعثر على حكاية الإجماع في كتب الشهيد. فراجع 


آمل لدلدلل لي متاح الكرامة / ج 15 


قطعأ مع أنّه واجب عليها عيناً. لقولهم ' بأنّ الولد لا يعيش بدونه, وإن كان قد يثنا؟ 
في محله أن الواقع خلافه لكنّهم قالوا ذلك كله والطعام للمضطبٌ إذا كان له مال 
فَأنه يطعمه وياخذ العوضء والغرض بيان جواز أخذ العوض على الواجب العيني. 

وقد نقدّر ذلك بوجه آخر وهو أن نقول: إن الأقسام ثلاثة: واجب مطلق بمعنى 
2 وجوبه غير مشروط فيه العوضء وواجب مشروط فى وجوبه كونه سعوض. 
ومدكرك فد مشي | تاتكلك فل أن بعري عطاق أو سر ريل #التشاء بين الناس 
وتشقل الياد رتح و اذك كنا سا: 

الأول لا تجوز المعاوضة عليه وهو ما يتعلقى بسبياسة الدين. 

والثانى لا ريب فى جواز أخذ المعاوضة عليه وهو ما تعلق بنظام الدنيا. 

والمشكوك فيه يلحق عند الأصحاب ؟ بالمطلق. ويظهر من كلام السيد ‏ أنه 
ملحق بالمشروط. ' 

ولا يفرّق فى الواجب المطلق ِب ما واجلب أصالة أو بالعارض, لعدم إمكان 
ترب أحكاء الاجارة عليس رامد لمكن الابراء والاقالة والتأجيل وعدم 0 
الأجير على التسليم ولا تسلط للمستاجر تخلى الأجير في إيجاد ولا عدم. إن 
المملوك والمستح قلا بملكمرٌ شرم اسم الا هذا كله واضح في الو أ 
العيني أصليّاً أو عارضيّاً. وأمًا وجه ذلك في الكفائي فلعدم نفع للمستأجر فيما 
ولك طون لاله رضي ينلة أن متو لقه أمحا عاك لله تحاف اكه لاد 
لغيركء لأنّه بفعله يتعيّن فلا يدخل في ملكِ آخر فلا يدخل تحت عمومالمعاملات. 


ةياهنود٠١١ كما في كشف اللثام: في الرضاع ج لاص 018: وقواعد الأحكام: ج 7 ص‎ )١( 
١ ١ .]5١ ص‎ ١ المرام: ج‎ 

() لم نعثر على هذا المح لمن كلامه فيمابأيد ينامن مفتاح الكرامةوالمناسب من الدع رض لهذا 
الكلامهوياب التكاج وهذاممًا يقرب ماذكرهالطهراني في الدريعة من اني رأيت مجلّد النكاح 
و أوائل الطلاق من مفتاح الكرامة في موقوفة الشيخ عبد الحسين الطهراني ف يكربلا .راجع الذريعة: 
ج١1‏ ص "4١‏ بل وهذا قرينة على أنّ الشارح كتب سائر أبواب الفقه فيجب علينا التفّص التامٌ بذلك, 

0 كمافي مصابيح الأحكام:في التجارة ص !لأس 0( مخطوط فى المكتبةالرضوية برقم ./4١‏ 

(1) تقدم حكاية كلامه فى ص ؟3 برقم .٠١‏ 


اا ا ااا 


وأمّا ما كان من الواجب الكفائى واجبأ مشروطاأً فلا فرق فيه بين وجويه 
العيني كما إذا انحصر أو ا راك ارس عر ا ل 
أنه ليبس بواجب قبل حصول الشرط. فلا مانع من صحّة الإجارة عليه قبل 
الشرط. ولو كانت الااجا رة هي الشرط في وجوبه, فكلما وجب مهنا يتعلق بنظام 
الدنيا لا يجب إلا بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوها كما هو الشأن فيما 
أشرنا إليه من بذل الطعام للمضطرٌ فإنّه يستحقّ فيه العوض سواء تعيّن أو بقي على 
الات 1 و د ع ف كاف إصاة كإلسات ]د 0 
كالمنذورات: هذا كلّه في الواجب. 

وأمًا الحرام فقد تقدّم ' فيه الكلام,.وريأتي بيان الحال في 2د الاقاء قربا 

وبهذا يندفع الإشكال عن الألادييلي وقد أعيا عليه دفعه حتّى التجأ في دفعه 
إلى أن ذلك خاص بالعبادات ال واستفرفأشتكل الأمر عليه بالدفن ونحوه. 

قلت: وهذا هو الذي اعشَيكي:الشهزكفي:إجاوة«الإيضاح "» قال: إِنّ الوجوب 
إن كان عينياً امتنع أخذ الأجرة على الواجب تعليماً كان أو غيره. وإن كان كفائياً 
وأريد منه (به -خ ل) الفعل على وجه القربة كصلاة الجنازة لم يجز أخذ الأجرة 
عليه: وإن كان كفائياً ولم برد على وجه القربة جاز. وقال: إن الدفن ونحوه خرج 
باص من الشارع. وردّهالكركى فى «جامع المقاصد ؛»بأنّه مخالف لنصٌ الأصحاب. 

ا ل اك" 
على الوجه الذى يجب مثل أن لا يحصل انستر إلا بآن بحوك له الحانك ولا برتفع 


)١(‏ تقدم فى ص وا ذثرا. 

(؟) مجمع الفائدة والبرها ا : في أقسام التجارة وأحكامها جع ل ص 15 
() إيضامم الفوائد: : في الإجارة ج ؟ مس 5 ا 15 1 

(4؟) جامع المقاصد: ال عار لصن امال بد كنت 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام التجارة وأحكامها ج / ص .1١‏ 


غع دلبل مقتاح الكرامة / ج ١7‏ 


المرض إلا بعلاج الطبيب لا يجوز أخذ الأجرة عليه وكالتغسيل الذي لا يمكن 
الخروج عن العهدة إلا بالفُسل الّذى ما أخذ اجرته. 

وفيه: أنه خاصٌ أيضاً بالعبادات الواجبة التي لا يمكن أن تقع مقبولة إل بالنيّة 
والاخلاص كالصلاة والفُسل, وأمّا الدفى والحمل والتكفين فلا 

وقال المولى الأردبيلي ' أيضاً: يمكن أن يقال بعضها خارج بنصٌّ أو إجماح: 
فكل مادل عليه احدهما يخرج ويبقى الباقى تحت التحريم. وهذا منه ترجيح 
لإطلاق التحريم في الكفاني على إطلاق جواز أخذ الأجر ة في الصناعات. لَأنّ 
الأصحاب أطلقوا جواز أخذ الأجرة على الصناعات, بل قالوا؛ كل صنعة مبن 
الصناعات المباحات إذا أَدّى فيها الأمانة لا بأس. كما فى «النهاية '» وغيرها ؟. 
وأطاقوا في مقامات عديدة تحر يمالاام” على الواجب الكفائي. وعرّقوه بما 

وعلى هذا (فحينئز - )فيصم لنا أن نخصّص إطلاق التحريم بما عدا 
الصناعات ونخصّص الصناعات بما عدا الدينية كالفقاهة ونحوها. إل أن تقول: 
نحمل إطلاق كلامهم فى جواز الأجر على الصناعات على غير المهتة كالصياغة 
ونحوها ممّا ليس بواجب كفائي. فتكون الصناعات لأن كانت واجبة كفائية على 
التحر يم إلا ماقام عليه الدليل. ولعلّه إليه نظر الأردبيلي ؟ في الاحتمال الثالث وإن 
لم يلحظ ما ذكرناه. 

وفيه: أن حمل الإطلاق على غير المهمّة كأنّه بعيد. والحاصل: أن مجال 
المقال في المقام واسع وأصمّه ما حبّرناه. 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام التجارة وأحكامها ج مص فر 
(؟) النهاية: في المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 33/8 
(؟) كرياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج مص الى 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام التجارة واحكامها ج مص .5١‏ 


كتاب المتاجد / حكه أخذ الأجرة على المستحئات مطل يس غ8 


نعم لو أخذ الأجرة على المستحبٌ منها فالأقرب جوازه. 


وليعلم أن المحمّق الثانى أجاب عن الاستتجار للجهاد في ياب الإجارة ' بأنْه 
إنُمايجو زإذا اعلم أوظْ قيام تن فيه كفاية أو كان المؤجر معن ليجب عليه أصلاً 
وفي الخران الأول نه | شرنا إليه في باب تعليم القرآن؟. وله سي دل اماد 
والكفن ولا تمنهما كما نصل على ذلك الشيخ "وجماعة ؛ ويأتى ما له نفع في ذلك. 


[حكم أخذ الأجرة على المستحبات ] 
قوله رحمهالله:نعم لوأخذ الأجرة على المستحبٌ منها فالأقرب 
جوازه» هذا هو المفهوم من المتقدّمين" حيث يقيّدون التحريم بالواجب. 
وبه صرّح في «السرائر' و البذكرقي» في موضعين و«نهاية الإحكام" 
والايضاح* والدروس*١‏ وحات 0 9 / وجامع المقاصد؟! والمسالك"' 


052200 جامع المقاصد. في الإجارة‎ ١ 

(؟) تقدم توضيحه وتفصيله في ص 1/5 - -81؟ وأشار إليه أيضا في ص خم 

(؟) الميسوط: في التيمم وأحكامه ج ١‏ ص أن 

(4) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في المكاسب ج 7 ص , والحلي في السرائر؛ ؛ في 
المكاسب ج اس 1١19‏ والسيورى في التنقيح: دج اص 18. 

(8) ماهم المفيد في المقنعة:في المكاسب المحوّمة ص 088؛ والشيخ في النهاية: في المكاسب 
ص 86ت, والظاهر من التقى في الكافي في الفقه: فيما يحرم من المكاسب ص 187. 

(1) السرائر: في ضروب المكاسب ج ؟ ص .1١7‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: في البيع ج اص امهس ١١‏ (الرحلي) وفي س “لاص 2١‏ (المطبوع). 

خا نهاية اللإحكام: في البيع ج هن 1/ا2. 

(1) إيضاح الفوائد: في المتاجر ج ١‏ ص ١8‏ 8. 

)٠١(‏ الدروس الشرعية: في المكاسب ج اص ؟177. 

.0/4 في مكتبةالمرعشي برقم‎ طوطخم(٠١س‎ <٠ حاشيةإرشادالأذهان: في المتاجر ص‎ )١١( 

)1١(‏ جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج أص نم ش 

.115 ١ مسالك الافهام: فيما يكتسب به ج أعحى‎ )١( 


لسعلل ب يي يب بل ل سس همفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


والروضة' ومجمع البرهان '»وغيرها '. وفي الآخي ودالكفاية » اله المتسهور 
لعموم أدلّة جواز الأجرة على مطلق الأعمال من غير وجود مانع من إجماع أو 
منافاة للإخلاصء ولاه فعل سائغ كالصلاة والحج. 

ووجه عدم منافاته للإخلاص أنه بعد الاجارة يصير واجبأ كالنذر فيتحمّق 
التواب في العمل لكونه لامتثال الأمر الذي وجب عليه بالأجرة. كذا قال صاحب 
«الرياض» وقد سمعت ما قاله ' انفاً. 

لامها كرف الناقاة 1 نوتس كالر ا نض ةدر الل ال قفن 
لعدم خلوص القربة. 

وفيه: أن المستحبٌ الذي لا يجوز أخذ الأجرة عليه الذي هو كالواجب هو مأ 
يضح الأنسسان ام كيه اسفن لأنشياة ثثلة عع تشم كنا أ فاع الراحت 
مؤدٌ فرضه عن نفسه أمّا العينى فظاهيي وك افكنائى فلأنه وجب عليه كما وجب 
على غيره. وكذا الحال فيما ند بي - الاعلام, ما ما يستحبٌ التبرّع به 
للغير فلا إشكال في جواز الجر عله" 

وقد يستفاد من كلامهم فى المقام الديعية ان سما عر انيد هرا لذ ادر 
عنه مثلاً ونوافل الظهرين ونحو ذلك حيث يقولون لأنّه فعل سائغ كالحجٌ والصلاة 
من دون تقيبدبكونهاعن ميّتء كماوقع هذا الإطلاق فى «جامع المقاصد'» وحيث 
يقولون كالحج وسائر العبادات كما وقع فى جملة من العبارات 7 وهو الذي صرح 


.1١, الروضة البهية؛ في المكاسب المحوّمة سج اص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام التجارة وأحكامها ج / ص 3 
(1) كرياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج م ص اا 

(4) كفاية الأحكام: فى التجارة ص 18 السطر الاول, 

8 قنرق ف وم 

8 جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص‎ 3١ 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: ج 8ص .4١‏ 


كناب المتاض ارك لكذ الله على الستحيات ججب سي سسب #61 


به الشهيد ١‏ في «حواشى الكتاب» فى باب الوكالة. وهو قضية قوله فى «اللمعة"» 
حيت دنع .من الوكالة فى السنلاة الواجية فى حال التعياة 50 في 
المندوبة, قال فى «الروضة "»: واحترز بالواجية عن المندوبة فتصحٌ الاستنابة فيها 
في الجملة كصلاة الطواف المندوب وصلاة الزيارة, وفي جواز الاستنابة في مطلق 
النوافل وجهء انتهى. لكنٌ المحمّق الثاني في «جامع المقاصد» في باب الاإجارة 
حكى إجماعالأصحاب على أنه يشترط في صحّة النيابةفي الصلاة والصيام للموت. 

وحكى فى «الايضاح » عن ابن البرّاج أنّه أطلق القول بالتحريم فيما نحن 
فيه, واستدل له بعموم النهى عن أخذ أجر التغسيل وهو يشمل الواجب والمندوب. 
وتبعه على ذلك صاحب 55 المقاصد' والمسالك”» ولم ثقف على نهي في 
الياب ولا ذكره أحد غيرهم من الأصيطابب, ولعلهم أرادوا أنّه عبادة فيشملها النهي 
عن أخذ الأجرة فى العبادات . لإنتههد /عدم جواز الأجرة على بسعض 
المندويات كالذان. د إن جكاية مجاهم المقاصد والمسالك» عن القاضي غير 
صيحريجة حدث قالا: وخلافا لاعليم البداح: +وآلموجود من كلامه في «المختلف» 


يعوا سب 9 يوي 5-8 يلح ا 7 تت 


.٠١8 لم نعشر عليه في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد المسمّاة ب «النجّارية»: في الوكالة ص‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقية: فى الوكالة ص 111. 

(©) الروضة البهية: في الوكالة ج 4 ص 717 

(5) جامع المقاصد؛ لاز باس 0 ١‏ 

(0) إيضاح الفوائد؛ :في المتاجر ج ١‏ ص ٠8‏ 6 

(1) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج م 1-05 

(/) مسالك الأقهام؛ فيما يكتسب يه بع لاص .1751١‏ 

(4) ظاهر عبارة الشارج أن نقل قول اثقاضي وقع في جامع المقاصد والمسالك معاً ولكن الذي 
يصرّح بِأن المخالف هو القاضي إِنْما هو جامع المقاصد: اج ص 5-7”0", واما المسالك: 
فعيّر عنه بيعض الأصحاب ج اص ا 


#5 ع ملل يبب -مقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


انها هو الإطلاق كما حكي في «الإيضاح» قال في «المختلف '»: قال ابن البرّاجٍ 
فى أقسام المحمات: والأثان والاقامة لايق خذ الجر علنهما, وكذا الصلاة بالناس 
وتغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم والصلاة عليهم ودفتهم. ثم قال في «المختلف»: 
والأقرب تحريم الأجر أنّا الفعل النفل فلاء هذا كلامه. وهو ظاهر في الواجب. 
وكيف كان, فقد تحصّل أن المستحئات والمكروهات والمباحات لا مائع فيها 
فق سد الأجرة علبها من جهة ذاتها. نعم قد يمنع من ذلك مانع خارجي كعدم 
إمكان النيابة أو عدم النفع أو عدم تعلق الملك كما لو استأجره على عمل لنفسه 
كخياطة توب نفسه أو صلاة نافلته عن نفسه فإنّه يبطل؛ وأمّا لو استأجره على عمل 
تقع فيه النيابة كحي أو زيارة أو فعل مستحبٌ أو مكروه فلا مائع؛ فلم يكن مانع 
ذاتي إلا* في المحرّمات والواجبات, ولولا دعوى الاجماع من «جامع المقاصد» 
لقلنا بجواز النيابة عن الح في جهيج المتضوكات. فالأصل فيها العوائ الما شرج 
بالدليل. وعساك تقول: الأصل فيها العو إلامطا خرج بالدليل, لأنك تدّعي عدم 


ذا كاهويا عت الخاري تن الفاح يلال على إن البحث في جواز #أخد الاجر سنن 
الواجبات والمتدريات وأنه القاخ ضي أطلق النهي عن ذلك في عبارته وحكى أيضأ عن 
المختلف ما يدل على أ ن القاضي بصدد بيان هذا البحث في عبار ته وهو ظاهر عباا رة لضي 
في المهذب. وأا ما حكاه عنه في المختلف فيدل على أن ' البحث إِنما في سراية الحرمة من 
أخذ الأجرة إلى 1 نفس الفعل المأخوذ عليه الأجر. قال في المهذب: ج أاص 510 فى تعد أت 
التجارات المحظورة: والكذان والاقامة ده بالناس لمثل ذلك 
وتغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم والصلاة عليهم ودفنهم والكهانة والشعبذة وما أشبه ذلك 
من القيافة والسحر والزنا والتلوّط؛ انتهى. ونقل العلامة في المختلف: ج اص ١8‏ عن أبن 
البرّاج في أقسام المحمات قوله: وال"ذان والاقاية يا لشم حا ده 
بالناس وتغسيل الموتى وتكفيتهم وحملهم ودفتهم: ٠‏ والأقرب تحريم الأجر م الفعل فلا ََ 
أخذ في الاستدلال على احتمال أن حرمة أخذ الكجرة نسرى إلى نفس الفعل فيجعلها 
محرامة. ثم إ نّ ظاهر عبارة المختلف المطبوع قديماً (الرحلي) يدل على حلّية أخذ الأجر 
و د الو 0 ٠‏ ولكنه غير صحيح لد العيارة 
حيئئذ لا توافق ما في المهذّب وما هو المنقول عنه : في الكتب الكثيرة. 


0 


كتاب المتاجر / حكم أخذ الأجرة على الأذان والقضاء 


وتحرم الأجرة على الأذان وعلى لساك وسور اا الى 


دخول النيابة فيها في عمومات الاستئجار والنيابة, فليتأمّل. 

ويبقى الكلام في النيابة عن نواب الأموات هل هي عنهم أو عن الأموات؟ 
ولعل الظاهر الثاني. 

[حكم أخذ الأجرة على الأذان والقضاء] 

قوله قدّس سده: «وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء. 
ويججوز أخذ الرزق علبهما من بيت المال4 أمَا تحريمأخذ 
الأجرة على الأذان فقد حكيظليه الإاجماع في «الخلاف ١‏ وجامع 
المقاصد"'» أبضاً ولا خلاف فيا لضم وحماشية الارشاد”» وهو المشهور 
كما في «المختاف 4 أييضيا كك الأنتياس “وحاشيةالميسى» 
وتجارة «المسالك'١‏ ومكجمم تنوك الكناية*» وأشهر القسولين 
كما في «الروضة “» ومذهب الأكثر كما في «الذكرى ١١‏ وكشسف اللتام''» 


(١)الخشادف:‏ في الصلاة ج ١‏ ص ساد كن 

(؟) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج م 531 

لق حاشية إرشاد الأذهان: في المتتاجر ص ٠س‏ 4 ١(مخطوط‏ في مكتيةالمرعشي برقم ة؟!!. 
(غ) مختلف الشيعة: الأذان والاقامة جح ؟ ص .1١1‏ 

(0) كشف الالتباس: الأذان والاقامة ص ٠١8‏ س ١5‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1775), 
(1) مسالك الأفهام: نيما يكتسب يه ج لاس 1 .١‏ ل 

(/9) مجمع الفائدة والبرهان: في أقساء التجارة وأحكامها ج ./ ص 4 

(8) كفاية الااحكام: في المتاجر ص قم س 3 

(ة)الروضة البهية: : فى المكاسب المحوّمة ج لاص 1 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في الصلاة ج جَُ ا 

."18 كشف اللعام: الأذان والاقامة سج "اص‎ )1١( 


#“دللل للب 4 لل همقتاح الكرامة / سم ١١‏ 


وصلاة «المسالك '» وقد نصّ جِمٌ' على أنه لا فرق في الأجرة بين كونها من 
معيّن أو من أهل البلد أو من محلّة أو من بيت المال, بل في «حاشية الإرشاد '» نفي 
الخلاف عن ذلك. 

وعن القاضى ؟ أنه نصسّ على أنه لا يجوز له أُخذ الأجرة عليه إلآ من بيت ٠:‏ 
المال, وقد يظهر ذلك أو يلوح من «المبسوط والشرائع والمنتهى» كما ستسمع. 
وقيفه الهاو ضار اعد الآأجرة سد فاولى أن تجوز من غيره وإن لم تجز من غيره 
لم تجز منه. ويمكن حمل كلامهم على الرزق ولعلّه متعيّن. 

وذهب علم الهدى ' فيما حكي عنه والكاشاني' إلى أنّ أخذ الأجرة عليه 
مكروه. وفى «الذكرى” والمدارك* واليحار '» وتجارة «مجمع البرهان''2 أنه 
متجه. ونقله فى «البحار ' '» عن التعتبر كله فهمه من قوله «ولا أقلّ من 
الكراهيّة» وفي «الشرائع ' '» تعطيالاجرة موجابيت المال إذا لم يوجد من بتطوع. 


.183 ص‎ ١ مسالك الأفهام: : في الصلاة ج‎ )١( 

() متهم الأردييلي في مجمع القائدة والبرهان: 2 البجارة وأحكانيا ج ل ص 3 
والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: : في الصلاة ج ١‏ صن الكل ٠‏ والمحقق ا في جامع 
المقاصد: :في أقسام المتاجر ج م 3 

(1) حاشيةإرقادالاذهاء ن: في المتاجر ص ١٠١١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشى برقم 4/). 

(4) تقله عنه الفاضل الهندي في كشف اتلثام: :في العلاة ج "اص انه 

0 : في الأذان والإقامة ج *ص 11١1‏ 

[1) مفائيح الشرائع: فيما بشترط في المؤذّن ج ١‏ ص أل 

(/) ذكرى الشيعة: 2222 ج لاص 3377 

ذم مدارك الأحكام: : فى ا والإقامة ج مص 1191 

(4) البحار: في باب الأذان والاقامة ذيل ح 14ج 1ص .111١‏ 

)٠١ +‏ مجمع القائدة واليرهان: : في أقسام التجارة وأحكامها ج حص 3 

10 يحاي في الأذان 0 3 4م ص ,13١‏ 


كناب المتاجر / حك أخذ الدجدة غلى الأذان والقضاء ل سفن 


وفى «المبسوط '» يعطى شيئاً. وقد فهم منه في «التحرير» أن المراد بالشيء 
الأّجرة حيث قأل: وفى المبسوط يجوز أخذ الأجرة من ببت المال”. انتهى ْ 

وفي «المنتهى؟ والتحرير» أخذ الرزق عليه من يبت المال سائغ؛ وفي 
الأجرة نظر. لكنّه في تجارة «التحرير *» حكم بتحريم الأجرة من دون تأمّل. ولم 
أجد من خالف أو تردّد غير هؤلاء. لك كلام المرتضى يحتمل إرادة التحر يم لأنه 
سف | لقبلماء أو :كتوق رادم لعزا الرزى كما اهيف ذلك سفنت فى 
تدرف ىنا مدن التسموط نووري عيذ 1 

وقد حمل جماعة" غبارة الشر ائع على الارتزاق. وفى «المدارك أنه لا 
مقنضى لذلك. قلت؛ المقتضى تصريحه فى تجارتها وتجارة «النافع؟» تحريم 
أخذالأجر ل سد اذ الار اق دنيقت اليا ل مضافاً إلى الاجماع والأخبار ١١‏ 
المنجبرة بالشهرة, على أنّ في «العدّة ')الإيجماع على العمل برواية السكوني, 
والنوفلي ممدوح كثير الرواية والتّقيّحنقةحتلى الصحيح؛ فالحديث فويّ معتبر. 
والأجر الوارد في الخبر ظاه كين الأتع:8:والازتزاق ليس أجر أذانه بل هو من 
حو نتم واستعتاقة. 


)١(‏ المبسوط: : في ذكر الأذان والإقامة وأحكامها ج اص كرة. 
(؟) تحرير الأحكام: في أحبكام الأذان ج اس .37"١‏ 

() منتهى المطلب: فيما يوذ لهج ؛ ص 10؟. 

.516 تحرير الأحكام: فيما يحرم التكسب به ج ص‎ ١ 
5106 تحرير الاحكام: ج ؟ ص‎ )0( 

(5) مختلف الشيعة: في الأذان والإقامة ج اص 154. 

() منهم الشهيد الثاني في المسالك: في المؤذن ج أصاألكنا. 
(4) مدارك الأحكام: في الأذان والاقامة ج اص 177. 

(4) المختصر النافع: فيما يكتسب به ص .١١7‏ 

.1١١ وسائل الشيعة: ب من أبواب الأذان والاقامة ح ١5وج 4ص‎ )٠ ١ 
."8٠١ ص‎ ١ (11)عدّة الأصول: في التعادل والتراجيح ج‎ 


5 لل _ ل مقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


وليس الدليل منحصراً في خبر زيد 'يفية كما ظنّه في «مجمع البرهان'» 
على أنه لا مانع من الاستدلال به لاعتضاده بما عرفت, واشتماله على ما ليس 
بحجّة لا يخرجه عن الحجية. 

وفي «نهاية الإحكام ' وكشف الالتباس ؟» إذا استأجره افتقر إلى بيان المدّة, 
قالا: ويا ميكل الإقامة في الاستتجار للأذان؛ ولايجوز الاستئجار على الاقامة, 
إِذ لاكلفة فيها بخلاف الأذان فإنٌّ فيه كلفة بمراعاة الوقت. 

قلت: هو غير جيّدء إذ لا يعتير فى العمل المستأجر عليه اشتماله على الكلفة, 
والأصل فى الاقتصار على الأذان 3 مورد الأشبار الأذان الإعلامي. لأنه 
مد وب 5 الكفاية, لأنّ اللأمر به لم يتعلق بشخص نضسلة واكنا أذاى السب اه 
وإقامتها فالخطاب بهما إِنّما توجّه إل اللي نفسه. والاكتفاء بفعل غيره عنه 
ببتني على ما ذكرناه آنفاً* من جلوار#الاسجار على التوافل ونحوها وعدمه. 

7 لكام بالتهية الر كماع فاته ببهوة إن يه دن لدويتات لأنة إثما 
خوطب هو بهما لا غيره.فحالهمَا حال القراءة, غاية الأمر أنّه ورد جواز فعل الغير 
لهما رخصة؛ لأنّ الناس مكلّفون بالاقتداء ببصلاته وهذا من جملة أفعالها. 
فلو لم يتبرّع غيره بهما كان مخاطبأ بهماء لكن على ما قدّمناه” من أنّ كل ما 
يستحبٌ التبرّع به للغير يجوز الاستتجار عليه يجوز الاستتجار عليهماء وأخبار 
اباب والفتاوى ليس موردها ذلك وَإِنّما موردها الأذا ن الإعملامي المستحبٌ 
كفاية, فليتأئل؛ إل أن تقول: إِنْ فهم خصوص الاعلامي منها كأنّه بعيد. فالقول 


.13 7١ وسائل الشيعة: ب :من أبواب ما يكتسب بح اج اأئخصضص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: : في أقسام التجارة وأحكامها ج ص 4١‏ 

(؟) نهاية الإحكام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 4738 

(5) كشف الالتبا س: الأذان والاقامة ص 8 . ٠س ١9‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 919؟). 
(0 و1) تقدم فى ص لسن 


كتاب المتاجر / حكم أ خذ الأجرة على الأذان والقضاء - ل لب#_#_ ‏ ببب# !ا اا 
بتحريم أخذ الأجرة عليه بقول مطلق لعلّه أوفق. 

وأمًا أَنّه يجوز له أخذ الرزق من بيت المال فقد حكى عليه الاجماع فى 
«المنتهى '» تارةٌ ونسبه إلى الأأصحاب آخر وفي والسان؟ ايها عمال 
الأصحاب. وفي تجارة «مجمع البرهان'» لا خلاف فيه. وبذلك صرّح في 
«الخلاف؟ والسرائر * وجامع الثسرائع» لابن سعيد' و«الشرائع" والناقع* 
والكتاب*» في باب القضاء وقورها” ا كد في «المبسوط '' والتذكرة؟' وتهاية 
الاحكام "'والذكرى ؟ أ»وغيرها * 'بعدمالتطوّع.وفي«التذكرة' '»الإجماع على ذلك, 
وسنيها لأ خلاف تيه لاحن 


)١(‏ الموجود في المنتهى هو حكمه بع 4١‏ عليه من بيت المالء أمّا حكاية الإجماع 
غليه ونسبيه إلى الأصحاب قلوان: همألكلة: رالجع لمنتهى: فيما يؤْدّن لدج 4 ص 477 وج 
لاص را ٠س‏ 6 (الرحلي ار 58 

(؟)البحار: في الأذان والاقامة ذبلاج عكلغ دويق ددن 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أقساء التجارة وأحكامها ج 8ص 17. 

(5) الخلاف: : في الأذان واللإقامة ج اع + اجا 

(0) السرائر: في ضروب المكاسب جح ١‏ ص .5١0‏ 

(5) الجامع للشرائع: في باب الأذان والإقامة ص 1/7 

(/) شرائع الإسلام: فيما يكتسب به ج ص 3١‏ 

() المختصر النافع: فيما يكنسب به ص .1١9/‏ 

(9) قواعد الأحكام: في القضاء ج "اص ؟45. 

)٠١(‏ كرياضي المسائل: في الدكاهن النضرهة بج ع ار متكا لاشر 

(9١)البسوط:‏ : في ذكر الأذان والاقامة وأحكامهما ج خض أرة, 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء .في أحكام الأذان والإقامة ج “اص ؟8. 

(1) نهاية الاحكام: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص 417. 

(18) ذكرى الشيعة: في المؤذّن ج "اص 759, 

.7134 كما في كشف اللثام ؛: في المؤذن ج ع لاحل‎ )1١0( 

(0) تنذكرة الفقهاء : فى أحكام الأقان والإقامة ج ص 81 . 


لشن مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وهذاالرزقمن مالالمصالح*كمافي«المبسوط 'والخلاف 'والموجزالحاوي؟ 
وكشفه ‏ وجامعالمقاصد“والمسالك'» وغيرها'. لا من اللأخماس والصدقات كما 
ص عليه الشبيخ وغير ه.وفي «حاشيةالإرشاد”»الظاهر دمن سهم سييل دمن الزكاة. 

وفرّق جماعة' يبن الأجرة والرزق هنا بأنّ الأجرة تفتفر إلى تقدير العمل 
والعوض والمدّة والصيغة, والرزق منوط بنظر الحاكم, وهذا الفرق يشير إلى أن 
كلما لم يشتمل على القيود المذكورة لا يكون حراماً ويكون ارتزاقاً. وليس كذلك 
بل الظاهر من الأجرة ما يؤخذ من غير المصالح أو منها على فعل ذلك بحيث لو لم 
يكن ذلك لم يفعل فالمدار على الشرط والقصد. ولا فرق فى ذلك بين تعيين 
الأحرة والمدّة وعدمه. ولا فرق بين الصيغة المخصوصة وغييها لأ ذلك هو 
المتبادر في المقام, فليتأمّل جيّداً. 

وفي «الروضة ' بعالت دولا يلحزل بالأجرة أخذ ما أعدٌ للمؤذنين من 


ك5 


-كالخراج والمقاسمة (مننا 


)١1(‏ المبسوط: فى ذكر الأذان والاقامة وأحكامهما ج أص ثرا 

(1) الخلاف: في الأذان والإقامة ج 1ص 75١‏ مسألة 7 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى الأذان والاقامة ص »ل. 

(؟) كشف الالتياس: فى لاك 0 ص8 ٠١‏ س 17١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم *99/95). 

(كرياض المسائل: م ج لص 856. 

لي حاشيةإر شاد الأذهان: في المتاجر ص ١١١‏ لط في مكتبة المرعشي برقم 0/5. 

(4) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر في أقسام التجارة ج أ ص اذ 
والشهيد الثاني فى الروضة البهية؛ في المكاسب المحرّمة ج “اص 517, والطباطبائي في 
رياض المسائل: الوالكا الا ج مص الى 

0 مالك الأهاء. :قينا 55-6 م 07 


كتاب المتاجر / حكم أخذ الأجرة على الذان والقضاء --09؟ 


أوقاف 0 المسجد وإن كان مقدّراً وباعثاً على الأذان, نعم لا يثاب فاعله 
إلا مع تمحّض الاخلاص به كغيره من العبادات. 

وهل يحرءأذان آخذالأجرة؟ قالبه القاضي, وقد سنعت عبان نه يرمتها أنياًا 
ووجّهه في «المختلف © بِأنّ إبقاعه على هذا الوجه ليس بشرعي فيكون بدعة. 
وفى «المسالك؟» هذا متّجه لكن بشكل بأنٌ النيّة غير معتبرة فيه, والمحرّم هو أخذ 
المال لا نفس الأذان فَنه عبادة أو شعار. وفى «الكفاية أ» إن كان غرضه تضم | 
في الأجر #فالقول بالتحر يم متّجه. وفي «التذكرة *ونهايةالإحكام' وجامع المقاصد" 
والمسالك" والمدارك " أنه لا يحرم الأذان: ذكروا ذلك في مسألة حكاية الأذان 
وذكره فى «التذكرة» فى مبحث الجمعة. وهو ظاهر كل من ١١‏ جوّز حكايته. فتأمل. 

وفى «نهاية الاحكاء ١١‏ والذكؤج ""وُكشف الالتباس؟' وجامع المقاصد؟١‏ 


71١4 تقلام فى ص ؟151و‎ )١( 

(؟) كفاية الاحكام؛ في التجارة ص 88س 5. 

0 ع متو 0 ص /ا١٠.‏ 

“7 جاع امقاصد. في الأذان والإقامةج ؟ ص ؟1357. 

(4) مدارك الأحكاء: فى الأذان والاقامة ج ”اص 53586. 

١‏ 0 ١ص‏ +7 والطباطبائي في الرياض: ج اص 546 والكاشاني 

(؟1) ذكرى الشيعة لزاع ا آ, 

)١9(‏ كشف الالتباس: في الأذان والاقامة صن م١٠‏ السطر الكين (مخطوط في مكتبة ملك 
برقم 9/77؟). 

(15) جامع المقاصد: في الأذان والإقامة ج ؟ ص ١1/7‏ و178. 


.»نيدلل هقتاح الكرامة / بج ؟١‏ 


والمسالك '© أنه إذا لم يتطوّع به الأمين ووجد فاسق ينطوّع رزق الأمين. ونفى 
عنه البأس في «التذكرة؟ » وقال فيها: لو احتاج البلد إلى أكثر من مودْن واأحد 
رزق ما يدفع (ما يندفع خ ل) به الحاجة. 
وفي «نهاية الاحكام'» لو تعدّدت المساجد ولم يمكن جمع الناس في واحد 
رزق عدد من المؤذنين يحصل بهم الكفاية ويتأدّى الشعار. ولو أمكن* احتمل 
الاقتضار غلى زؤق واحذانظرا لبيت المال وررّق الكل لبلا يتعطل المساجد. 
وروى فى «الدعائم '» عن أميرالمؤمنين 3 أنه قال: «من السحت أجر 
المؤدّن» يعنى إذا استأجره القوم. وقال: «لا بأس أن يجري عليه من بيت المال». 
وكاتعزمة اعذالاى مطل القطاء وهو ا الارعران عوايسالنا نقد امخطيت 
فيهما الكلمة في نقل الأقوال وتحر ير ,م النزاع وتوجيه الاستدلال كما ستعرف. 
والّذي ينبغى أن يقال: إِنّ هنأ الجر وجعلاً ورزقا ورشوة. والقاضى إِننا أن 
بتعيّن عليه القضاء أو لاء وعلى التترتبية !تا أن يكون ذا كفاية أو لا. . 
والعرادمن الأجرة ما بو حضسهت اليك سك غير هما كأهل البلد أو المحلة. 
والحغل هد الاهد: لكنها من المتخاصمين ىدها ل عدوهنا: فيكون 
تابعأ الشرط قبل الشروع في سماع الدعوى, فإن شرطه عليهما أو على المحكوم 
عليه فالفرق بينه وبين الرشوة ظاهر وإن شرطه على السحكوم له فالفرق أن 
الحكم لا يتعلّق فيه بأحدهما بخصوصه. بل من اتفق له الحكم منهما على الوجه 
المعتبر يكون الجعل عليه وهذا لا تهمة فيه ولا ظهور غرضء بخلاف الرشوة, 


ع ب | ب سي يبي ع يسن 


)1 مسالك الأفهام: في أحكام الأذان ج اص اهنا 
)0 تذكرة الفقهاء: في احكام الاذان والاإقامة ج "من ا 
(1) نهاية الاحكام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 171. 
(؟) دعائم الإسلام؛ في ذكر الأذان والإقامة ج ١‏ ص 147. 


كتاب المتاجر /رحى أخذ الأجرة على الأذان والقضاء._ سيت ا لاثم 


لأنّها من شخص معيّن ليكون الحكم له إن كان محمّاً أو مبطلاً. وقد أخذ فيه أيضاً 
كالكجرة أده يحينك لوثم يكن لى يفعل: 

والمراد بالرزق ما كان من بيت المال من المصالح منوطأ بنظر الحاكم. 
وصاحب «الرياض '» جعل الرزق أعمٌ من الأجرء ذكر ذلك في توجيه الخبرء وهو 
وه كما ستسمع. 

وقدعلم تأ نٌّالرشوة ما يعطيه ليحكم له بحقّ أو باطل فكانت غير الثلاثة, وإن 
عرفناها يما يشترط بإزائها الحكم بغير الحقئٌ والامتناع من الحكم بالحقّ كما ذكره 
بعضهم ' كانت شديدة المخالفة للثلاثة, ولا كلام لنا فيهاء لأنّه قد مضى ؟ حكمها. 

ومن هنا يظهرلك مافى«المسالك “والرياض *» وغيرهما' من الاستد لال على 
تحريم الجعل بأئّهرشوة.مع رصاحي هالتهاض "هفى باب القضاء حكمباتّهما غيراخ 
وصاحب«مجمع البرهان ”»استدل علهتحرًبمالأجرةبأخبارالرشوة,وهوكما ترى. 

وماذكرناه هوالذيفصحتّبهعبارّاهم في باب الصلاة والمكاسب والقضاء. 
فتحمل فتاواهم وإإجماعاتهم على فو صَوَ كته ولا غلينا أن بتو هم متو مأ يسام 
متسامح كما وقع الأوّل لبعض المتأَخَّرِين كما عرفت *والثاني للشيخ ' ' وشيخه ١١‏ 


(1) رياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج مص 816. 

(1) نقل عن هذاالبعض الأردبيلي في المجمع: ج ١7‏ ص 43 والسبزواريفي الكفاية: ص 185؟. 
(]) تقدم في ص ٠‏ + أذ آأء ل, 

(4) مسالك الأفهام : في صفات القاضي جع ١١‏ ص 1417-.518. 

(8) رياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج /ص 854/و88. 

() كحاشيةإرشادالاذهان: في التجارة ص ٠‏ س 79 ؟ ؟7(مخطوط فى مكتبةالمرعشى برقم ؤلا؛. 
(0) رياض المسائل: في القضاء ج أ ص “اولس #7قما بعد 00 1 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام التجارة : وأسكامها ج مص 57. 

(5) تقدّم في ص 37 هامشى 17؟. 

(١٠)النهاية:‏ فى المكاسب ب المحظورة والمكروهة والمياحة ص 551. 

.08/ المقئعة: في المكاسب المحوّمة ص‎ )١١( 


5-5 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وبعض من ١‏ تأخّر. 

وعلى كل حال فنحن نتكلّم على هذه الموضوعات بهذه المعاني. وليس في 
اباب اعت الأجرة والفعل والرؤق شين يدل على موضوع ولا حكم سوى 
0 0 0 سنان, رواه المحمّدون الئلاثة ' في الصحيح قال: سثل أبو 
عبدالله طة عن قاض بين فريقين " يأخذ من السلطان على القضا الرزق؛ فقال: 
ذلك السحت. وهو محمول على قضاة الجور أو على أن المراد بالرزق الأجرة؛ كما 
عليه الأصحابء كما ستعرف ذلك فى مطاوي كلماتهم حيث يستدلون بالنصّ وله 
نص غيره. وهوأولى منصرف السحت فيه إلى الكراهية لتأيّد المجاز الأول بمؤيّدات 
كثيرة منها ما دل على حرمة الأجر على الأذان المستحبٌ, فالمنع هنا أولئ. 


إذا عرفت هذا فنقول: إذا تعيّن عليه القضاء بتعيين الامام أو بفقد غيره أو 


بكونه أفضل وكان متمكناً ذا كفاية عليه الثلاثة الأجرة والجعل والرزق؛: 
ل" نه واجب عينيٌ عليه فلا يستحوا عوهاً علي وقد استدل في « جابع ليباه ُن 
على حرمة الأجر على القضاءٍ بالنص والاجماع, قال: ولا فرق بين أخذ الأجرة 
من المتحاكمين أو من السلطاث» كاك كان أو جا أ أو أهل البلد. سواء كان 
الياكن: بالأجرة أو الجعالة أد الصلح. ومثله قال في «حاشية الإرشاد ”» وتتنطبق 
على ذلك إطلاق عبارة الكتاب وغيرها؟ بل هو أظهر أفرادها. 


741 ص‎ ١ المهذّب: في ضروب المكاسب ج‎ )١( 

(؟) الكافي: باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم ح ١ج‏ لاص 5+ 5: من لا يحضره الفقيه: في 
القضاياح اج ”اص ل تهذيب الأحكام: ب 31 من القضايا ح اج اص 51١١‏ 

() هذا الضبط هو الذي نقله الشيخ في التهذيب. وأمًا في الكافي والفقيه والوسائل: ج ١‏ ص 
١17‏ فالمضبوط فيها «قريتين» وكلاهما ‏ الفريقين والقريتين ‏ موجّهان. أمًا الأرّل فيمكن 
إدادة من كان قاضياً بين الشيعة والعامّة كما وجد في أصحابنا غبر وأحد منهم. وأمًا الثاني 
فيمكن إرادة من كان قاضياً بين بلدين كما كان فى أصحابنا أيضاً. 

(5) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج ؛ ص 71" 

(0) حاشيةإرشادالاذهان: في التجارة ص ١٠١١‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم 4/, 

() كالمختصر النافع: شيما يكتسب به ص 1117 


كتاب المتاجد / حكه أخذ الأجرة على الأذان والقضاء 8# 


وهو صر بح تفصيل المصتّف في «المختلف' والإرشاد' وحاشيته ' وإيضاح 
النافع» وقضاء «الكتاب ؟ والشرائع * ». قالوا: إن تعيّن عليه وكان متمكنا لب بخز 
الأجرء وإن لم يتعيّن أو كا ن محتاجاً فالأقرب الكراهية. وللكركي هنا مناقشة 
في عبارة المختلف ليس محلّها. والغرض شيء آخر وهو إثبات حرمة الأجر عليه 
إذاكان متمكّنا وتعيّن عليه القضاء وأنّه لم يخالف فيه أحد. 

وأتاقو له في «المقنعة "»ولابأس بالأجر على الحكم والقضاءبين الناس والتبرّع 
بذلك أفضلء فيحمل الأجر فيه على الرزق كما أشار إليه تلميذه العارف بكلامف. 
قالفي «النهاية* » وهى المقنعةوزيادة : ولاياً ع ياخنال عر .ا اردق على الحم 
والقضاءيين الناس من السلطا ن العادل؛ فتراه كيف عطف الرزق على الأجرة مفكراً 
له مشيراً إلى أنّ ذلك من السلطان, إِذ هو قيد فيهما معأً. وتقد متنا أن كل ما يوَخْدذ 

من السلطان فهو رزق منوط بنظره. وا صر عنه بالأجرة مسأمحة أو بالرزق» 
وماكان السلطان العادل - جعاني | العا ى/فداء ‏ ليستعمل من يأخذ أجرة على 
الواجب بمعنى إن : لم تعطني لم:أقض فتامل, فمن المعلوم أ بن المراد بالأجر الرزق. 

سلّمنا لكنّه يحتمل أن يحمل عَلَى عي رذي الكفَاية أو على مَن لم يتعيّن عليه 
مع احتياجه على كراهية. وقد يشهد على هذا الحمل قول القاضي '. وهو لا يزال 


.18- ١١ مشتلف الشيعة: في المتاجر ج 6ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الآذهان: في أقسام المتاجر ج ١ع‏ ارة؟. 

١‏ حاشيةإرشادالأذهان:فى التجارة ص ١١١‏ س ٠١‏ فما بعد (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ةل). 

(4؛) قواعد الأحكام: في القضاء ج ص 1117. 

(8) شرائع الاإسلام: : في صفات القاضي ج ص 15. 

(1) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص 77-17 

(او١٠)‏ تقدّم ذكرهما في هامشى ص 11 

)3 ) الموجود فى المهدّب هو قوله فى باب القضاء: : ولاينبغي له أن ياخذ الرزق على القضاء 
وقد ذثر جواز ذلك وأخذه من بيت المال. انتهئ. الليدبورج ؟ ص أكارة. وقوله في باب 
مكر وهات المكاسب: ؛ والأجر على القضاء وتنفيذ الأحكام من قبل الإمام العادل, ٠‏ انتهئ ١‏ 
ص 711 وأنتترى الفرق بين كلاميههذين وبين المحكي عندفي الشرح فإن * كلامه الأول »> 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


يقفو أثرهما ولهذا يعدّونه من الأتباع؛ قال: ويكره الأجر على القضاء ولا بأس 
بالرزق من قبل الإمام العادل, فتأمل. 

وما يؤيّد ذلك _بل يدل عليه أن الشيخ ادُعى الإجماع على تحريم الجعل 
فى «الخلاف' والميسوط ') وهو جره قطعاً غابته أَنّه من المتخاصمين. 
ْ ويؤيّد ما قلناه أيضاً أنه لوكان الأمر كما نسبوء إلى هؤلاء المشايخ الأجلاء 
من مخالفة النص والإجماع بل الضرورة لما سكت عنهم ابن إدريس ولقال ما 
عادته أن يقولء فلا أقلّ من أن يقال أطلقوا كما صنع المحقّق الثاني " والمصنّف في 
«المختلف “» حيث ذكر عباراتهم ثم فصّلء ولعلّه أراد أن إطلاقهم منرّل على هذا 
التفصيل. واستوضح ذلك في عبارة قضاء «الشرائع *» كيف لم ينقل فيه خلافاً 
وتعوّض للخلاف في غيره كما يظهر ذلِكِ للمتروّى الناقد البصير. 

فما في «الكفاية' والرياض)/ و مكب «المسالك*» من نسبة الخلاف على 
ابت لم يكن في محلّه قطعا ولا لسيعا«الجاضل» حيث صه ح بالشيخين والقاضى. 
نعم في قضاء «المسالك "» جَعَلَةَالبرَاّف أذ الركزق من بيت المال إذا تعيّن عليه 


ان 


يط رازاع حم اص وي جد ا رسن أخبز 


1١ الخلاف؛ ؛ في ا ا 377 مسألة‎ )١١ 
, (؟) المبسوط: : آداب القضاء ج ./.ص فر‎ 

لو جامع المقاصد: ؛ في أقسام المتاجر ج ص أ 

(؟) مشتلف الشيعة: : في وجوه الاكتساب ج ة ص ١‏ دقرا. 
شا العلام : في صفات القاضى ج ؟ ص 1 

(5) كفاية الأحكام: في التجارة ص 8/86 س // 

(/اارياض السائل : فى المكاسب المحرّمة ج قعص قار 
(4) مسالك الأفهام: ؛ فيمأ يككنسب به بج لاص 7717. 

(5) مسالك الأفهام: في صفات القاضي ج و لذنرة 


كتاب المتاجر / حكم أخذ الأجرة على الأذان والقضاء عست سس لال 


ولم بعر ص لحاحته وعد مها, هذا حال الاحرة. 

وأا أَحَذ الجدل مع تمن القضاء وكفايته وتمكته فير جاتز قولا واحدا كنا 
في قضاء «كشف اللقام '» . وقد جعل النزاع فيما إذا لم يتعيّن وكان محتاجاً. بل في 
«المبسوط» عندنا لا يجوز أخذ الجعل يحال, وظاهره الإجماع كما هو صريح 
«الخلاف» فهذان الاجماعان قد اشتملا على ما نريد وزيادة؛ مضافاً إلى أن الجعل 
الرة غات الدنة السفاميي كنا أمستاكة' عه 

وأا الارمراق إذا تعمشن عليه وكان ذأكفاية فقد أطلق المصيّب 
جواز الارتزاق له كما في «السنائت * والتحرير؛ والتتكرة* والدروس'» 
وغيرها". وقدل كيه 2# «النهاية والمقنعة» والقاضى. وتعلنا نناله 
على ماإذاكان محتاج أ كم اط بوالارشاد'» وقضاء «الشرائ» ٠١‏ 
والكتاب ١١‏ والدروس ؟! واللمعة؟! #ظامم السقاصد؟' وحاشية الإرشاد"١‏ 


)١(‏ كشف اللثام: في صفات القاضيج كارع لطاب 
(؟) تقدما فى ص 56" 

2 ارات ف ضروب المكاسب مع ؟ ص 517, 

(4؛) تحرير الأحكاء: فيما يحرم التكسّب به ج ؟ ص 516. 

(5) تذكرة الفقهاء: فيما يحرم من التجارة س ١‏ ص "081 س .١١‏ 
(5) الدروس الشرعية: في المكاسب ج اص ؟7١.‏ 

(/) كمعالك الافهام: فيما يكتسب به ج ا ص 7 17. 

(4) نقدّمث فى ص 374-717 

(4) إرشاد الأذهان: في أقسام المتاجر ج ١‏ ص 708 

.11 شرائع اللإسلام: في صنات القاضي ج 4 ص‎ )٠١( 

.17؟١؟ قواعد الاحكام: فى صفات القاضي ج ”اص‎ )١١( 

.15 الدروس الشرعية: في الأجرة علئ القضاء ع ؟ ص‎ )١١( 
.44 اللمعة الدمشقية: فى القضاء ص‎ )١( 

(15) جامع المقاصد: في المتاجر بع ؛ ص 57 

(16) حاشيةإرشادالأذهان: في التجارة ص ١١١‏ س ؟١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي يرقم 0/9. 


5 لل فقتاح الكرامة / ج ١‏ 


والروضة '» لكن في «الارشاه' وشرحهة لولده" وقضاء «الدروس ©» زيادة عدم 
التعيين» وقضية كلامهم أنّه إذا تعيّن لا يرزق من بيت ألمال وإن كان محتاجاً. وهو 
مشكل جدّأء لجوازه لغيره من لا كفاية له فله أولى, واعلّهما نظرا إلى أنه يودي 
بالقضاء واجباً ولا أجرة على الواجب وهو حجّتنا بعد الإجماعات على المنع إذا 
كان ذا كفاية. 

واعل حجّة من أطلق إن أبقيناه على إطلاقه أن المجاهدين يرزقون 
ويؤجرون وهم قائمون بأهمٌ الواجبات بل ويستأجرونء وقد عرفت* الجواب 
عن ذلك عند الكلام على الواجب الكفائي وأَنّهم خرجوا بالاجماع. 

وأمّا إذا لم يتعيّن وكان ذا كفاية فالأقرب منعه من الأجرة والجعل والرزق, 
لأنّه في الأوّلين يودي واجبأ كفا ئي اقم حرّرنا اقول فيه ولإجماع «الخلاف» 
وظاهر «المبسوط» فى الجعل, لضفا إلى) إمأإدل على حرمة الأجر فسي الأذان 
السيدة كناية ولم أجد وميد حل از هما اى الكسنرة والعمل الما لمله 
يتوهّم من عبارة الشيخين والقاضي. علص نسب ذلك إلى القيل1 أرادهى غير 
محرّر مرادهم. 

وأمّاالارتزاق فقد قال جماعة بجوازه, منهم المصنّف " في قضاء الكتاب. وقد 
سمعت كلام من أطلق جواز الارتزاق له مع التعيين وحجّته. فهنا أولى. وقد يحمل 
كلام الشيخين والقاضي على ذلك. والأقر م لأنه يودي واج بأ كفائياً وللتوفير 


داري في القضاء . بج لاص الا 

(؟) إرشاد الأذهان: في أقسام المناجر ب اص 808 

() شرح إرشاد الأذهان: : في المتاجر ص 45 س 5(من كتب مكئبة المرعشي برقم 1 
(4)الدروس الشرعية: في القضاء ج اص 134 

)86 تقدام في ص + 3 

و3 | كالمحقق في شرائع الإسلام: في صفات الفاضي ج ص 35 

لو قواعد الأحكام: : في صفات القاضي ج اص 177 


كتاب المتاجر / حكه أخذ الأجرة على الأذان والقضاء .ل الام 


(وتوفيراً دخ ل) على سائر المصالح, وحمله على المجاهدين قياس, فليتائل. 

ومن الغريب ما في «الرياض» قال: ولا بأس في صورة المنع من أخذ الأجرة 
بالرزق من بيت المال بلا خلاف ', انتهى: لأنّ من صورة المتع عن أخذ الآجرة ما 
إذاكان ذاكفا يةتعيّن أو لم يتعيّن, والخلاف فى الارتزاق حينئذ موجود كما عرفت. 

وأمًا إذا كان غير ذي كفاية فالأقرب تحريم الأجرة والجعل لما ذكرنا' من 
إجماح «الميسوط والخلاف» ويرتزق من بيت المالء لأنّْه من المصالح المهمّة 
وهو معد لهاء مع أنه لم يتعيّن. وهو الذي سعطيه إطلاق كلام التقى ' وعبارة 
(السرائر أ» وكيا كان نحوها في الأحرة وعبارة «الدروس *» وكلما كان تنحوهأ 
فى الجعل. وقد يكون الشيخان والقاضي مخالفين (مختلفين -خ ل) لكنّه بعيد عن 
كلامهم لما بّئاه وكأ الارتزاق لم إجماعي اذ لم أجد خلاقاً ولا تقله. 

وقد صرح جماعة بكراهية الارتزاق ليك جوّزوه له. منهم ابن إدريس في 
«السرائر"» والمصنّف فى نار «القواعد؟ي وججاعة منهم الشيخ فى «النهاية م 
قالو: إن الأفضل له تركه. فقول شيخنا صاحب «الرياض *»: إِنْهم لم يقولوا بكراهية 
الارتزاق غير سك بل على أنك قد 000 4 قضية كلام «الدروس والارشاد 


.81 رياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج مص‎ )١( 
(؟) تقدم ص 0؟7".‎ 

() الكافي في الفقه: فيما يحرم من المكاسب ص 5817 . 

(194) السرائر: فى ضروب المكاسب ج ؟ ص .1١7‏ 

(0) الدروس الشرعية: في المكاسب المحرّمة ج اص .١77‏ 

() قواعد الأحكاء: في صفات القاضي ج ص ؟47. 

(8) النهاية: فى المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 17 ". 
(9) رياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 81. 

171 تقدم فى ص‎ )٠١( 


لذن مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وربّما قيل ': بجواز أخذ الجعل له. وكأنّه للعامّة, إذ لم نجده ولا عيّنه «كاشف 
اللثام '» مع تعرّض المصدّف لهذا القول في قضاء الكتاب' 

واحتسٌ له ؛ بِأنّه بعدم التعيين كالمباح وبأنّه إذا تعدّد القاضي واشتركوا في 
الضرورة؛ فإن لم يجز لهم الأخذ لزم تعطيل الأحكام إن امتنعوا واشتغلوا بالكسب 
لمعاشهم: وإن اشتغلوا بالقضاء أو بعضهم لزم الضرر أو تكليف ما لا يطاق. 

وقد اك أن مه عاذ الأخذ مع التعيين بطريق أولى ( الأولى خ ل) إذ مع 
العيدة ريما اكد الجمع بين القضاء والتكسّب ولهذا أجازه الشافعي مطلفاً. 

وعلى الجواز فهل يختصٌ بصاحب الحقّ أو يشتركان فيه أو له الدخصيص 
بأهما شاء محمّأ كان أو مبطلاً؟ احتمالات لا أدري لها مدركاً سوى أن الجعل هل 
يتبع العمل أو النفع؟ فعلى الثاني يتعيّح يفول وعلي الأوّل يتخيّر بين الأمرين. 
ويحتمل أن يكون على المدّعى: ( ختشل أن )كون تابعاً للشرط والتعيين. فإن 
شرطه عليهما أو على أحدهوا والترما اق أحدهما به لزم, ومع عدم سبق شرط ل* 
يلزم احدا منهما شىء. فتامل جَيّدا. 

والظاهر أن المراد بالحاجة وعدم كونه ذا كفاية هى ما تعارف بحسب العادة 
لا الضرورة الشديدة أو التى لا يعيش بدونها. ش 

روشق بالقها اند كسماع الشهادة وأدائها والتحليف والتركية والجرح. 
ولا يلحق به على الظاهر كتابة الحجّة وختمها بخاتم القاضي. على تأمّل في 
هذين؛ لأنّهما في هذا الزمان قد صارا كأنُهما جزء من القضاء ومن مقدّماته, إذ ل 
ترتفع الخصومة إلا بهما. 

ولو ترافعا عند قاض وتم الحكم ورجعا إلى آخر للإحكام الحكم والدعوى 
)١(‏ ذكره الشيخ في المبسوط؛ في آداب القضاء ج / ص 286. 


١‏ وخا عشناللدم : في صفات القاضي ج كص "الس رأ 
ا قواعد الأحكام: فى صفات القاضي ج *ص 2157١‏ 


كتاب المتاجر / حكم أخذ الأجرة على عقد النكاح 


ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الإملاك. 


كرسن 


١‏ [حكم أ حد ذ الأجرة على عقد النكاح] 
قوله قددّس بيه وويعو راغ الاجرة على بعتدالتكات والشططية 
فى الاملاك» كمافى«النهاية' والسرائر' والتذكرة؟ ونهاية الإحكام ؛ والتحرير” 
والنكدي * والمسالك'» وغيرهاث وكذا «الشرائع أ والنافع ٠١‏ والارشاد'' 
وحاشيته '! والميسيةوتعليق النافع» وغيرها ' ' في عقد النكاح من دون ذكر الخطبة 
في الأملاك؛ لكن من المعلوم أنُهم يقولون بجواز أخذها عليها كالخطبة بالكسر. 
وفي والدروة * ١‏ وجامع المقاصد ١”‏ وحاشية الارشاد' ١‏ وتعليق الناقع 


, النهاية: في المكاسب المحظورة‎ )١( 

)0 السرائر: في ضروب المكاسب ج رص" ش 

(6) تذكرة الفقهاء: فيما بحرم من الْتكعارَة رهق اهميق .1١‏ 

(4) نهاية الاحكام: في البيع ج ؟ ص 1آلاغ. 

(0) تحرير الأحكام: فيما يحرم التكشب بهج ؟ ص 116,. 

(1) الدروس الشرعية: في المكاسب جح اص 177. 

(/9) مسالك الأفهام: فيما يككتسب به ج لاص 1717. 

(8) كرياض المسائل: في المكاسب المحرّمة ج مص 27. 

(1) شرائع الاإسلام: فيما يكتسب به ج " ص .١١‏ 

.١17 المختصر النافع: فيما يكتسب به ص‎ )٠١( 

0/8 ص‎ ١ إرشاد الاذهان: في أقسام المتاجر ج‎ )١1١( 

(؟١)‏ حاشية إرشاد الاذهان: في التجارة ص 05س 58١-51١(مشطوط‏ فى مكتية المرعشى 
برقم 3 ْ ْ 

(؟١)‏ كمجمع الفائدة واليرهان: : في أقساء التجارة وأحكامها ج /) ص 3 

17١ ص٠ الدروس الشرعية؛ في المكاسب ج‎ )١4( 

77 جامع المقاصد: في أقسام المناجر ج 4 ص‎ )١6( 

(13) حاشيةإرشاد الأذهان؛ في التجارة ص ١١١‏ س١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 0/9 


باع مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وتحرم الأجرة على الإمامة 
والميسيةوالمسالك ' والكفاية '» أ“ المراد بعقد النكاح مباشرة الصيغة كما إذا كان 
وكيللاحدالزوجين أولهمافيتولى الصيغة ويكون وكيلاً بجعل. أنا تعليم الصيغة 
وإلقاؤها على المتعاقد ين فلا يجو زأخذالأجر ة عليه. وحكاه فى «حاشية الارشاد '» 
عن المنتهى ونسبه إلى الأصحاب, وحكى عليه اللإجماع في «جامع المقاصد » 
لأنّدمن الواجبات الكفائية. ونسبهفى«مجمع البرهان "» إلى القيل فكأنّه متأمّل فيه. 
قلت: ما قالوه جيّد جد لكن لم ايكون كصلء القران ذا ل كص أن كالتقاء 
كذلك ولا أقل من أن يفصّلوا فيه. 

ثم ما الوجه في تخصيص عقد النكاح بالذكر؟ فإنّ العقود جميعاً يجوز أخذ 
الأجرة على الوكالة عليها. وقد يقل :نه تيان من وكيد السئن وله شبه بالعسادة 
احتمل أن يمنع من أخذ الأجرة أعلي_عقده كال اذان, فبيّنوا أنه كسائر العقود 5 
الخواد وعدم المنع, فتأمل. 

و 112 ة على تعليم الدعوات والأذكار والأشعاروالرسائل والكتابة. 

والخُطبة بالضمٌ ما اشتمل على حمد الله سبحانه والصلاة على رسول ال عا 
وبالكسر طلب المرأة من وليّهاء والإملاك بكسر الهمزة الترويج. 

[حكم الأجرة على الامامة] 


قوله حمة الله : #وتحرم الأجرة على الامامة»م واتضيية كانت أو 


15 مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج اص‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: في التجارة ص ارس 8. 

2 حاشيةإرشادالاذهان: : في التجارة ص ١١١‏ سك/١؟‏ (مخطوط في مكتبة| لمر لمرعشي برقم 0/5. 
(5) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج ص اال 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام النجارة وأحكامها ج لص 3115 

لكالل قرطي قائله جسها ل ا ا 


كناب المتاجد / حكه أخذ الأجرة على الشهادة وأدائها 7 889 
والشهادة وأدائها. 


مندوبة عياً أو كفايةٌ. وقد صرّح بحرمة الأجرة عليها في «النهاية' والسرائر'» 
3 لأنّها من العبادات المطلوية لنقس العامل» لكك اذه عنايها سن 
لمنفرات التي تزيل الاعتماد عليه. ولا ريب أنه يرتزق من بيث المال إذا كان 
18 . وللعامّة “في المسألة وجهان أصحّهما المنع. 
[في الأجرة على الشهادة] 
قولهرحمدالله: «والشهادة وأدائها كما في «تهاية الإحكام * والتذكرة؟ 
والدروس "؛ لأنّ الشهادة تحملا وإقامةً من الواجبات إما العينية أو الكفائية. 
قلت: الأصحاب في تحمّلها على ثلاثة أقوال؛ 0 الرحوف قثا وهو 
خيرة الشيخ في «التهاية “ والميسوط هرو المحوّى ٠١‏ أبى علي ١١‏ وجماعة ١‏ 
لوقف كثير الأب أي هيالب لم/لها.وقال لصاد ةا في صحيع 
هشام بن سالم في قوله تعالى «ولإسلب التهداء ء إذا ما دّعوا 4١"‏ إِنّْهِ قبل الشهادة, 


(1) النهاية: فى المكاسب المحظورة والمكروفة والمياحة ص 10 5. 

(1) السراثر: في ضروب المكاسب ج ؟ ص 177. 

(؟) كالدروس الشرعية؛ في المكاسب ب *#ص 1712. 

(4) الفقه على المذاهب الاربعة: في اللإجارة ج “اص ١1/‏ وفي الصلاة: ج ١‏ ص 50 ؟. 

(8) نهاية الااحكام: في المعقود غليه ج ؟ا ص 25 

(1) تذكرة الفقها ع اياي ١‏ لاكرة س 14, 

() الدروس الشرعية: في المكاسب ج “اص .١177‏ 

خا النهاية: في الشهادات ص 218 .١‏ 

(4) المبسوط؛ فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة ج 4 ص 187 . 

”)٠١(‏ شرائع الاإسلام: : في أقسام الحقوق من الشهادات ج عن اث ؟1. 

.0-8 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الشهادات ج 8ص‎ )1١( 

(؟1) منهم الشيخ المفيد في المقنعة: بابالبيّنات من الفضاء ص 7/14 وأبو الصلاح في الكافي في 
الفقه: :في الشهادات ص 45 والعلامة في مختلف الشيعة : في الشهادات جم ص ٠5١‏ ك5 - 017 

)١(‏ البقرة: "ىم ؟, 


ب تبان مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وقوله عر ذكره ومن يكثمها فإنه اثمٌ قلبُه أ» بعد الشهادة؟. وظاهر المفيد؟ 
والتقى ؟ والديلمى* والقاضى' وأبى المكارم " الوجوب عيئاً إذا دعبى إليها. وقال 
ابن دريس لا تجب عيئاً ولاكفايدٌ للأصل وظهور الآية في الأداء, فيجوز عنده 
أذ الأجرة على تحثّلها. 

وأمّاالأداء فإنّه واجب على الكفايةإجماعاً حكاه المصنّف في قضاء الكناب؟ 

ولعلا نَّإطلاق الأصحاب والأخبار يقضي بعدم الفرق في التحمّل والأداء 
بين كونه في يلد الشاهد وغيره مما يحتاج إلى سفر طويل أو قصير مع الإمكان. 
هذا من حيث السعي. أَمنا المؤنة المحتاج إليها في السفر من الركوب وغيره فلا 
يجب على الشاهد تحمّلهاء بل إن قام بها المشهود له وإلٌ سقط الوجوب كماء 
اسل وثمنه وثمن الكفن في تغسيل المبّبتاوتكفينه, فلايجب من مقدّماتدإلا السعي 
والعمل. وذلك لا يدل على أنّ الواسبإِلِتهاي) مطلقاً ليس مطلقاً وإلّا لوجبت 
مقدّمته مطلقاء بل بل يدل على أن مقدفت ججح نحو وجوبه؛ فليتأئل. 

وليعلم أن وجوب الانتقال َل البتاهار هج كاله إنْما هو إذا تعذّر أو تعسّر 
شاهد الفرع مع عدم المشقّة ومع بذل المؤنة كما عرفت. والمدار في المنع من أخذ 
الأجرةإتماهوعلى ضلةالوجوب دون مد صدق اسه الفهادة: ويجوز الاعشال 


)١(‏ البقرة: ٠م‏ ؟. (؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الشهادات م ١ج‏ 8١1ص‏ م 

(؟) المقنعة: في القضاء في البيّئات ص 77/7 

(5) الكافي في الفقه: في الشهادات ص .431١‏ 

)6 المرراسم: في أحكام الييّنات 0 )0 المهذب: فى في الشهادات ج اص ين 

() غنية اللزوع: في القضاء وما يتعلق به ص ده 

(خا السراثر: ؛ في الشهادات ج ؟ صن 0؟١‏ 111 لايخفى عليك أنه ينبغي له أن ع ياتي بالعيارة 
هكذاء: : والثاني ما هو ظاهر المفيد والتقى وألديلمي والقاضي و بي المكارم وهو الوجوب 
عيناً إذا دعي إلبها والثالث ما في السرائر من أنه لاتجب عيناً ولا كفاية, أو يحدف لفظ 
الأول من العبارة لثلا يختل انسجامها فتأمل. 

5 قواعد الأحكام: في الشهادات ج 'مى 4.١١‏ 


كناب الستاجر حك تلش الركياق ‏ ببسلل 907 


خاتمة تشتمل على أحكام 
الدوّل: تلقي الركيان مكروةه علئ رافق: 


بإيقاع الإجارة على أعمال خارجة أو على الوصول إلى مواضع خاصّة كما يفعله 
بعض قضاة العجم؛ لكنّه فعل الأراذل. 
إفي تلقي الركبان] 6 | 
قوله رحمه الله: «تلقي الركبان مكروه علئ رأي؟ موافق «للمقنعة' 
والمراسم '» ذكر فيهما في اش النات و «التهاية ' والوسيلة. 0 والناقع١‏ 
والتذكرة" والمنتهى“ والمختلف' والتحرير'' والارشاد١!‏ وشرحه للفخر؟١‏ 
21011 


.1١ المقنعة: في تلفي السلع والاحتكار ص"‎ )١( 

(1) المراسم: فى الشركة والمضارية وملْحتاتهاض 187. 

(0) النهاية: الاحتكار والتلقى درم ]للبت 

(؟) الوسيلة: فى الاحتكار والتلقّى ص ١1؟.‏ 

(6) شرائع الإسلام: في آداب التجارة ج ؟ ص ١٠١‏ 

(1) المخنصر النافع: في المكروه من التجارة ص 1010 

(9) تذكرة الفقهاء: في تلفي الركبان من المكاسب ج ١‏ ص 088 س 1". 

(8) منتهى المطلب: في المناهي من التجارة ج ١‏ ص ٠١١5‏ س 58. 

(9) مشتلف الشيعة: في الاحتكار والتلقي ج ع قص 17 

ل )٠‏ تحرير الأحكام: افيما يحرم التكشب بدح » ص 5086-1584 

(١١)إرشاد‏ الآذهان: في اداب المتاجر ج ١‏ ص 584. 

(؟١)‏ شرح إرشاد الأذهان للنيلي: في آداب المئاجر ص 4 س 74 (من كتب مكتبة المرعشي 
برقم 181/5). 

(1) إيضاح الفوائد: في الخاتمة من المتاجر ج ١‏ ص .1١08‏ 

.١١5 اللمعة: مسائل فى الاجر ص‎ )١4( 

594 التتقيح الرائع: في البيع وآدابه ج ؟ ص‎ )1١0( 

(13)الروضة البهية: في اداب التجارة ج اص 117, 


أو ميل إليه فى «المسالك' ومجمع البرهان'». وفى «إيضاح الناقع» ما نضّه: 
وادّعى التبيخ الاجماع على عدم تحريمه, وهو كذلك بالنسبة إلى الشيخء لأن 
الخلاف إِنّما نشأ بعده. وهذا الإجماع لم أجده, وستسمع ما وجدناهء لكن يشهد له 
ما في «نهاية الإحكام "© من قوله: تلقّي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا وليس 
عتراعا إنعناعا. 1 

ولا ينافي هذا الإجماع ما في «التذكرة» من قوله: تلقى الركبان مني عته 
اجماعاء وهل هو حرام اوشكدي ؟الاقرن الثاني لأ العائئة قد روت' :0 الخ. 
فلعلٌ المراد بالإجماع الإجماع من العامّة والخاصّة على النهي بالمعنى العم 
فعندهم * حراء وعتد أكثرنا أو عندنا ليس حراماً. 1 

والمصنف في «المختلف» حمإهفول التتميخ في المبسوط والخلاف: لا يجوز 
تلقّي الجلب ... الح, على الكراهية/ قال: لأنمأكييراً نا يستعمل لفظة «لا يجوز» في 
المكروه. مع أنه صرح في الَهَابَةْ بالكراهية',انتهئ) فإن (فإذا -خ ل) صم ذلك 
انطبق إجماع «الخلاف"» على ذلك. وعليه ينؤّل قوله فى «الغنية'» نهى ... إلخ. بل 
علمت أن لا مخالف قبل عصر الشيخ؛ فقد ياعى إجماء المتقديين الا ماقد 
حكي * عن ابن الجنيد الذي لا يزال موافقاً للعامّة غالباً. 


.185 مسالك الأفهام: في آداب البيع ج ”اص‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: فى آداب التجارة ج م ص .١1714‏ 

(؟) نهايةالاحكام: :في تلقّي الركبان في البيع ج "ص 617 

(4) تذكرة النقهاء: في تلقي الركيان من المكاسب ج اص فلكرةاس 56 

(5) المجموع: في البيع بج ١7‏ ص ؟5. 

(1) مختلفب الشيعة: : في الاحتكار والتلقّي من المتاجر ج ص 57. 

07 الخلاف:في البيع ج ؟ ص 175 مسألة 7ثرأ؟, 

(4) غنية النزوع: في البيع ص ,1١١‏ 

(9) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الاحتكار والتلقي من المتاجر ج 0 ص 41. 


كتاب المتاجر / حك تلقّى الركبان ب - س0 9# 

وأمّا أخبار الباب فهي خمسة أخبار: خبر عروة ' وأخبار منهال القصّاب؟ 
الثلاثة وما أرسله في «الفقيه '» عن رسو لاله مويو وهي محمولة على التقيّة.لأنّ 
الصادق ك3 أسند النهي عن ذلك إلى رسول! يليه في أحد أخبار متهال؛ فيكون 
الآخران كذلك صرويّين بالمعنى. والباقرطوةٍ في خبر عروة قال: «قال 
رسول الْهوفلةُ: لايتلقٌ أحدكم تجارةٌ خارجالمصر»فإسنادذلك إلى رسول الله و 
في ي أخبار لباب ف 0 0 1 التقيّة مع إطباق العامة على اسيم 


ا ا 0 
فى التحريم مع عدم المعارض سوى الأصل الذي هو أضعف شيء بالنسبة إليها مع 
اعتبارها وقرتها واشتهارها عند الخاضة والعمّة, إن ذلك غير معقول. والقاعدة 
الأصولية قضت عليهم بالقول بالكراعية.رهي أن كلما علم صدوره للتفيّة يجوز 
العمل به كراهية وندباً كالوضوم للمدى ونجو ذلك كنا حدر في محلّه ”. 

وما القائلون بالحرمة فهم التقى والقاضي على ما نقل عنهما' وابن إدريس" 
والمصنّف في«المنتهي» على ما حكي* عنه. والمنقول من عبارته ما سمعت؟ 


171 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب من أبواب آداب التجارة مح 8ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق:ح 7-1١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: في باب التلقّي بح 984 ج اص 977؟. 

() الكافي : باب التلقي ج قح ةا .١14‏ من لا يحضره الفقيد: ياب التلقى ج اص 77 
با 1-300 ب ١8‏ في التلقي والحكرة سم ١1ج‏ لاص 10/8, 

(5) لم نعثر عليه في الكتب المعدة 5 لذلك. 

(1) تقله عنهما العلامة في مختاف الشيعة : في الاحتكار والتلقي من المتاجر ج 0 ص ؟4. 

() السرائر؛ في ضروب المكاسب ج ١‏ ص 8؟5. 

(8) نقله عنه السيّد في رياض المسائل: في آداب البيع ج 4ص 158. 

(1) تقدّم في ص 5174 


5ظ مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


و ستسمع أنشاء والشهيد ذ في «الدروس" » في آخر كلامه والمحقق القاني في 
حواشيه الثلاثة '. 

وقد حكاه في «الرياض » عن ظاهر الدروس, وكأنّه لم يلحظ آخر كلامه 
فإنه صريح فى الحرمة؛ والأمر سهل. 

ولد سمحت # ا قي «القديةه .وما فى «التتسواظ. والتؤلاك ومن فزله يمان 
يجوزء ودعوى الإجماع في الثاني للأخبار المذكورة, ولولا أن تكون في أعلى 
درجات القوّة والشهرة حتّى عند العامة ما عمل بها ابن إدريس الذي لا يعمل إلا 
بالقطعيّات في زعمه. وإذا كانت في هذه الدرجة فما بال المتقدّمين أعرضوا عنها 
من جهة التحريم؟ وهلا عملوا بها كمن تأخّر عنهم وهي منهم خرجت بعد أن 
قلبوها ا طهر 0-7 القائلين بالشخري بطلان البيع ‏ قولك النهي توجّه إلى 
ل لا تشتر ما يتلمّى ولا تأكله» فار 
لا للهى عن الوك ص إل قسن البقاعلة أن سانا اوقل 
أعميوا عيها على آله 0 

والغرض أن الواجب على الفقيهإمعان النظرفي مساقط الأخبار وتتيّع الفتاوى 
والاجماعات وتحسين الظنٌ بالمتقدمين وملاحظة الاعتيار وبعد ذلك يجري 


."81 يأتي في ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: المكاسب في المناهي ج ص 1,4. 

(؟) حاشية إرشاد الأذهان: ا التجارة ص ١١4‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشى 
برقم 9ل) ) وفوائد الشرائع: في آداب التجارة ص س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 1584) وأمًا الحاشية الثالثة وهو تعليق النافع فلا يوجد لدينا. 

(5) كما في رياض المسائل: في آداب البيع ج 8ص 138 

(8) نقدّم في ص 7714 

() وسائل الشيعة: ب من أبواب آداب التجارة ح “اج ١١‏ ص 11 

(/9) سياني في ص لان 


كتاب المتاجر / حكه تلق الركيان  ------‏ بلاس 8# 


وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلدٍ للشراء منهم من غير شعورٍ 
منهم يسعر اليلد 


على الأصولء وإل فكلّ أحد يظهر له بادئ بدء أنّ الحكم بالتحريم أظهر كما 
صنع بعض ' من تأخَّر عمّن تأخْر. 

تقولد اين سددتدط وطوللشروير إلى الركبالقاض الى يلد للعراء 
منهم من غير شعور منهم بسعر البلد قد اشتمل هذا التعريف على حدود 
كني موا 1ك شان 

منها: تحقّق مسئّى الخروج من البلد. فلو تلقّى الركب في أوّل وصوله إلى 
اليلد لم يثبت اديه 10 "» فكأئهما ظَنًا أنّه لا يندرج في 
التلقّي. ولعل الاقرب أتندراجه تحة .لمم لو تلثى في أول السوق لم يكره, 


لأنّه صار في محل البيع والشراء كما قيّ«تهاية الإحكام “». ومنه يعلم حال ما اذا 


صار بعض الركب في اليلد. مرت كبوص سرك 
وكظية تنكير البلد في كلام المصّف أَنْهم لو لم يكونوا قاصدين البلد بل في 
قصدهما" غيرها كره الخروج إليهم وهو الذى يعطيه قو له ييا في خبر عروة”! 
لذ يتل ادك تجارةٌ خارجة عن المصر» ونحوه! قو لدطية «لا تلق» فى 
الأخبار الأخرء لكنٌ المتبادر إلى الفهم منها بلد الخروج كما يعطيه تعريف البلد في 


.١١18 رياض المسائل: في أداب البيع ج ءمص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في المقدّمة ج ؟ ص 104. 

(؟) الروضة البهية: في آداب التجارة ج اص 147. 

(4) نهاية الاإحكام: في مناهي البيع ج ؟ ص 018. 

(6و1) وسائل الشيعة: ب +7 من أيواب آداب التجارة ح 0و١‏ واج ١ص‏ 111 


مما دللا حففتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


بعض العبارات الأخر '. وهو الموافق للاعتيار بل لا يصدق على ذلك أنه تلق. 

ومنها : كون الخروج بقصد ذلك. فلو خرج لا لذلك لم يكره كما سينيّه سينيه ' عليه 
المصئّف من قوله «ولا يكره لو وقع اتفاقأ» ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة: لعدم 
صدق التلقي. وقد نصّ على ذلك جم غفير". وكذا لو تلقى ولم يعامل أو خرج 
قاضيداً نم ندم وعزم على العدم ثم عامل؛ فليتأمّل؛ وكذا لو خرج لا للمعاملة لكر” 
الباعة التمسوأ منه الشراء مع علمهم منهم بسعر اليلد وبدونه. 

ومنها: إرادة الشراء منهم. فلو باع عليهم المأكول والعلف لم يكره كما في 
«الروضة '» نعم لو باع عليهم غير ذلك كره كما سينصٌ ؛ عليه بقوله: ولا فرق بين 
الشراء متهم والبيع عليهم. وقد نصّ علي ذلك أيضاً فى «التحرير' والتذكرة" 
والدروس* والتنقيح' وجامع المقاصد: 'وكميرها .٠'‏ 1 

وكأنهم فهموه من عموم قو لاك سدلةتلقّ» ونهى يََيَهُ عن التلشّى. لكن فى 
خبر عروة «لا يتلق أحدكم تجار كَكالُ يكلم فهموه من الملّة, أعني قولد 


)١(‏ رياض المسائل: في آداب البيع ج 8ص 1١19‏ ا 

(؟) سيأتي في ص 2 

(؟) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في المناهي من المكاسب ج “اص 174 والسيّد علي 
في رياض السائل: في آاداب البيع ج “مهى 114.؛ والشهيد الثاني غي مسالك الأفهام: تلقي 
الركبان من البيع ج ص 5 

(4) الروضة البهية: في آداب التجارة ج اص 558. 

(0) سياتي في ص 515: 

(1) تحرير الأحكام: : في المقدّمة يج ' ص 454 

(/) تذكرة النقهاء: ؛ في أحكام بعض المكاسباج داص قمارةس ١غ.‏ 

(لا الدروس الشرعية: في المناهي من المكاسب جح ”ص شن 

(5) التنقيح الرائع: في البيع وادابه ج ؟ ص َك 

78 جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص‎ )٠١( 

13 كمسالك الأفهام: في تلقّي الركبان من الببع ج “اص‎ )١١( 


كتناب المتاجر / حكم تلقّى الركبان -------- للببب-ا"ببيس فم 


«المسلمون يرق الله بعضهم من بعض '» فتأئل. ولهذا قال في «انهاية الاحكام '»: 
ولو تلقّى الركبان وباع منهم ما يقصدوه شراءه في البلد احتمل مساواته التلمّي في 
الشراء لتفردّء بالرفق الحاصل منهم. وعدمه لأَنّ النهي إِنّما ورد على الشراء: قلت: 
وهو الظاهر من عبارات القدماء '. 

ولعلّه لذلك اقتصر جماعة على ذكر أن الخيار للبائع كالشيخ في «المبسوط ؟ 
والخلاف*» وابن إدريس فى «السرائر' » والمحقق فى «الشرائع ” والمصنّف فى 
«الارشاد ف واعتذر عنهم ف الاسلام فى «شرح الارشادث» أن المتلقى غالياً 
عارك بيس اللد وهو تدا صر فا قداث السرضن ها [ذا تعفرو اول 
يعلموا لا ما اذا اه شترى منهم متلق وكان مغبوثاً فإنّ ذلك حكم أغر لسنا بصددة: 
لكنٌ الكراهية ممّا يتسامح بهاء لكن الإ شكال يقوى عند القائل بالدمريم. 

ومنها زعم علموم سر 1 سد ''» وغييره'' وهو كثير. وهذا 
بمكن فهمه من العلّالمشار إلبها متاح بها (بهخ ل) في الأخبارء فيخرج 
منه ما إذا خرج بانياً على إحبا ركف جقيةنالكال :أو على اشتراط الخيار لهم. 


717 ص‎ ١١ ج١ وسائل الشيعة: ب /الامن أبواب آداب التجارة ح‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام: في التلقّي من البيع ج ؟ ص 018. 

(5) متهم الشييخ في النهاية: في المتاجر ص هل, والشيخ المفيد في المقئعة: في تلقّى السلع 
والااحتكار من التجارة ص ,1١7‏ والديلمي : في المراسم: فى ضروب المكاسب ص ثرا 

(؛) المبسوط: : في بيع الغرر ج ١‏ ص 1لا 

(5) الخلاف: في البيوع ج ص ١177‏ مسألة 185. 

(1) السرائر: في ضروب المكاسب ج 7ص 299. 

(/) شرائع الإسلام: في أداب التجارة ج كص .5١‏ 

(كرا إرشاد الااذهان: في اداب التجارة ج ١‏ ص 05". 

(1) شرح إرشاد الآذهان للنيلي: في آداب المتاجر ص 15 س 1١‏ (من كتب مكتبة المرعشي 
برقم 111/14), 

.505 تحرير الأحكام: في المقدّمة ج ؟ ص‎ )٠١( 

.1١ التنقيح الرائع: في البيع وادايه ج ؟ ص‎ )١1( 


وبتعقد: 


والاعتبار بعلم من يعامله خاصّة. وقد يشترط علم المتلقّي بالنهي لمكان 
العلة المذكورة. 

وهل يدخل الصلح وغيره من العقود المملكة؟ ظاهر العلّة يقتضي ذلك كما هو 
خيرة «جامع المقاصد '» وإليه مال الأردبيلي ". 

ومتها: كون الخروج أربعة فراسخ كما ستسمع '. 

قوله قدّس سرّه: «وينعقد» إجماعاً كمافي ظاهر «الخلاف »أو صريحه 
وظاهر «المنتهى '» وعليه أكثر ار المقاصد'» وكلّ من 
قال له الخيار قال بالانعقاد كما ستسيخخ. واليّبه,صحيح على التقديرين خلافاً لابن 
الجنيد كما في «الدروس "» ونحوم مافي «إيضاح النافع». 

والحاصل: إِنّي لم أجد الأامَصيها بالصجّة أوساكتاً وهو قليل؛ ولم أجد 
مخالقاً إلاما يحكى عن أبي علي. ولعلّه لما أشرنا إليه آنناًة من تبادر رجوع النهى 
إلى المعاملة من قولهيَةٍ «لا تشتر ما يتلقّى ولا تأكله» فالنهي في الأخبار توه 
إلى المعاملة وإلى التلقّي الخارج عنهاء فما فى «المسالك 4 وغيرها ٠"‏ من 9 


(1و1) جامع المقاصد: : في أقسام المتاجر ج ص 38 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أداب التجارة بج مص 1ل 
(0) سياتي في ص 1 11. 

(4) الخلاف: : في الببوع ج 'اص "لا مسألة 1817 

(6) منتهى المطلب: في أحكام التجارة ج ؟ ص ٠8‏ ين 
(/ا) الدروس الشرعية: : في المناهي من المكاسب جح 1ص شنة 
)0 تقدم في ص 1757 

() مسالك الأفهام: في آداب البيع بج "اص .15١‏ 

.17١ كرياض المسائل: في آداب البيع ب مص‎ )٠١( 


كنات المتاج ا حك تلق الركياك سسسب بي ا قلا 


مخ العَبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي؛ 


كنا ا د في 000 المسألة إلى الأخبار الناهة 5 التي فقط فصمٌ 
له ذلك لا ثها معروفة عند الفريقينء: فمن قال بالتحريم يلزمه النساد مع أنه 
صرّح بالصحّة هنا كصاحب «السرائر» وغيره ' ممّن وافقه على القول بالتحريم 
إلا أن تقول: لعلّه ممّن يقول إِنّ ألنهى في المعاملة لا يقتضي الفسادء فنقول: 
إن أكثرهم ممّن يقول بالاقتضاء. وهم وإن اختلفوا في المسألة في أصولهم إلا 
نهم في الفقه متفقون على الاقتضاء إلا ممّن شد كما بظهر للمتنتع إل أن سحي 
إلى الإجماع على الصحّة. 

قوله قرس سررّه: ومع الغين الفابجش بتخيّر المغبون علئ الفور 
على رأى» أمًا أنه يتخيّر مع االغجىفهوصر بح «المبسوط ' والنافع ؛ ونهاية 
الاحكام * والارشاد" وشرح 'فَجلَْالالباز:م(:واللمعة”» مع الاقتصار على ذكر البائع 
ما عدا «النافع واللمعة» قال في «النافع»: ويثبت الخيار إن ثبت الغبن. وفي 
«المختلف '» الاجماع على تخيير البائع مع الغين. 


.5158-7137 السرائر: في ضروب المكاسب ع ؟ ص‎ )١( 

(؟) كرياض المسائل: في آداب البيع ج 4 ص 118. 

(؟) المبسوط: في الببوع ج "١‏ ص 1 

(1) المختصر النافع: في البيع وآدايء ص .١7١‏ 

(0) نهاية اللاحكاء: في مناهي البيع ح ؟ ص 018. 

(3) إرشاد الأذهان: في آداب التجارة  ١‏ ص 705 

(4) شرح إرشاد الأذهان للنيلي: في التجارة ص 47 س 1١‏ (من كتب مكتبة المرعشي 
برقم 1174 ؟), 

ا اللمعة الد مشقية: في عقد البيع وأدابه ص .1١1‏ 

(8) مشتلف الشيعة : في الاحتكار والتلقي ج 6 ص 44. 


تدس 


ولا بفرق في ذلك بين كون البائع أو الوكيل*. ويأتي للمصّف في باب الوكالة 
أنه إذا كان البائع وكياة وكأن هناك غبن يقع فضولياً: صرّح به فى «الكتاب ' 
والارشاد '» ولا ثالث لهما. 

وفي «الخلاف ' والغنية ؟ والسرائر” والدروس"'» الاقتصار على أنّ الخيار 
للبائع من دون تقييد بغبن . نعم في الأخيرين التصريم بالفور, بل ريه 
أنه يتخير الركب وقاقاً لابن إدريس ومع التّبن يقوى ثبوته وفيه شهادة على ما 

فهمناه وقولهم موافق للاعتبار ولا سيّما على القول بالتحريم. وقد يستفاد سيل 
فحوى الأخبار كقواه اللا «لا تشتر ما يتلقّى ولا تأكل» وإلا فلا مزيّة النهي 
تح ريمأ أو كراهيّة فتأمّل. 

وأمّا أنه يتخيّر المغبون مع الركب هائعاً كان أو مشترياً من المتلمّي مع القن 
الفاحش فممًا لا ريب فيه في الاؤليلها معت من الإجماع . ولعلّه كذلك في 
الثاني. وإنْما الكلام فيما إذا لم يسوج كيل يتخير المشتري من الرك.. 
كالبائع عند القائل به له من دو هكيك لؤارالظ لف عندهم العدم. بل ظاهرهم 
اتام ولا تحريم هاهنا كما سمعت. وليس التخيير ذكرٌ فى «المقنعة " 


5 ااطام ١‏ معن ال ا رب بفرق بين كون البائع المالك أو 
الوكيل» (مصتحه) : 


713١ قواعد الأحكام: في أحكام الوكالة جج ؟' ص‎ )١١ 

[؟) لمم ى في الازرشاد تصريح بمثل هذه العبارة أو بمضموئها وإنّما يستفاد ذلك م١‏ مجبمو] 
0 ؛ فراجع الاإرشاد: : في الوكالة ج ١‏ ص لاغ 

() الخللاف في البيوع ج 7ص 1لا مسالة 581 

(6) شّنية النزروم. فى البيع ص .51١‏ 

(85)الرائر : في ضروب المكاسب ج عن 1 

() الدروس الشرعية: في المناهي من المكاسب ج ص 174. 

(") المقنعة: : تلقي السلع والاحتكار من التجارة ص .1١5‏ 


كتاب المتاجر / حكم تلقي الركيان 


والنهاية' والمراسم '». 

والبرادبائقين القاحتى حصول 0 ارك عي 
إيقاع الصيغة من دوو ما سظلة فيه البلدات مع ملا حظديا حين ين ١د‏ 
دخوله؛ والأوّلأوفقبمذا قالأصحابفي خيارالقّين, والأخيرأوفق 0 الباب. 

واللقاوت كناك قد كرى لقره لتنا دل يعني الذاك أو الزماق أ لكان ا 
خصوص تلك المعاملة دون باقي المعاملات أو خصوص تلك السلعة فى ماله لا 
بالنسبة السوقية دون غيرها من السلعء إلى غير ذلك من الجهات. 

وما أنه على الفور فهو خيرة «المبسوط ؟ والوسيلة؟ والسرائر* ونهاية 
الاحكام ١‏ والتذكرة" والدروس”؟ وجامع المقاصد' وحاشية الارشاد'' وإيضاح 
النافع والميسية والمسالك ' ' والروضة ذا اك عل سو وا لهتاودة كريد اهنا اد 
للبائع فقط مع العَبن أو بدونه. لكي فى لتكلايَة الأول التقييد بما إذا أمكنه. وفي 
الأَوّلِين أنه إذا أخْر لغير عذر بطل-خياره. واعل قََ هؤلاء بقولون بذلك كما 
يقولون يمثل ذلك في سائ رالفوَرياتكالشفعة ونيحوها. ولعلّهم يقولون بعذر 


ردان 


)١(‏ النهاية: في الاحتكار والتلقي من المتاجر ص 0 /ا؟. 

.١187؟ المراسم: في الشركة والمضاربة ص‎ )١( 

() المبسوط: في بيع الغرر ج ؟ ص 0 

(4) الوسيلة: في الاحتكار والتلقي من البيع ص .11١‏ 

(6) السرائر: فى ضروب المكاسب ج ٠‏ ص 7! ار ؟. 

(1) نهاية الاحكام: في مناهي البيع ج "مض ثلا ة. 

() تذكرة الفقهاء: فى أحكاء المكاسب ج ١‏ ص 081 س .١‏ 

(8) الدروس الشرعية: في المناهي من المكاسب جح اص 175. 

(9) جامع المقاصد؛ اه المتاجر جج 5 ص 8 

)١١(‏ حاشية إرغاد الأذهان: في آداب التجارة ص ١١4‏ س 8 (مخطوط في مكنية المرعشي 
برقم 0/4. 

.11١ مسالك الأقهام: في آداب البيع ج "ص‎ )١١( 

(19) الروضة البهية: في أداب التجارة ج اص 48؟. 


0 


الجاهل والمؤخّر إلى الصبح, ونحو ذلك ممّنا قالوه في الشفعة. 

ولادليل لهمعلى خيار الك لذي يذكر وندفي الخياراتبعدالإجماءإلا أخبار 
السانةا وكا راو 1 مرسلةوعموء«لاضررولا ضرار(إضرار_-خ ل) » وحجتهم 
في المقام الاقتصار على ما خالف الأصل على موضع اليقين ومقدار الضرورة. 

1 واحتج المحّق الثاني ؟ بأنّ العموم في أفراد العقود يستتبع الأزمنة وإ لم 
ينتفع بعمومه, وقضية كلام هأنٌ الاستصحاب يمنع منه العموم في الأزمان, لأنّه يصير 
من قبيل إذا قال المولى لعبده: صم كل يوم ثم قال له بعد ذلك أفطر يوم الجمعة مثلاً 
نه لابستصحبالإفطار بعد يو الجمعة, فحاصله: إن وإن قلنا إن العموم لا يعارض 
الاستصحاب. إذ ما من استصحاب_إلآا ويعارض عموماأ فى الجملة _لكنٌّ العموم 
في الأزمان يجعله من قبيل الموئّت لؤبيجري فيه الاستصحاب» ولا كان العموء 
في لزوم أفراد العقود يستتبع الأز١:/‏ 44 وعاكي الأرنانفلمنا ل عدا بل 
نقول: ! ا ه, بحكم كتاوللالتل>ولا يعارضه وإِنّما يجري فيما إذا 
تعلق الحكم بالذوات (بالذ الريتكق كوم دق الاستصحاب غير متعاق 
الدليل فلا يضعف عن الحجّية, وليس في الأخبار ما يفيد بوت الخيار على 
الأسمران قثبر تدا هنا كقبوت بشن الأعاء في مقام الضرورة للمحرم والصائم. 

م إن الخيار تابع للضررء فإذا انتفى الضرر وهو المتبوع كيف يبقى التابع وهو 
الخيار فليس حينئذٍ الاستصحاب معنىٌفيبطل القول بالتراخي, لكنّهم قالوا “في باب 
الإجارة فيما إذا انهدمث الدار فللمستأجر الخيار. وإن بادر المالك إلى الاعادة 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


01-7100 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه ؛ في باب التلقي ج ج لاص 7لا 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١/‏ من أبواب الخيار ح واج ١1١ص‏ 734 

(4) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص 88 

(0) كما في جامع المقاصد: : في الاجارة ج لاص ١‏ وإيضاح الفوائد: دج ”اص 101 
ورياض المسائل: ج هص 5١5؟.‏ 
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كتاب المتاجر / حكم تلقّي الركبان 


فالأقرب بقاءالخيار. والمسألةمفر وضةفيكلامهم فيما إذا بقي الانتفاع في الدار في 
الجملة. وستسمع ' كلامهم فيما إذا دفع الغابن مأ غبن به . فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه. 

وفي «الشرائع " والتحرير ' والايضاح ؟» أنه على التراخي؛ وقيّاه فى 
«التنقيح *». وفي «إيضاح النافع» أنّه أحوط. ولم يذكر الفور في «الارشاد؟ 
ومجمم البرهان" وشرح فخر الاسلام* 0 وكأ نهم موافقون للشرائع. 

مجه أن بوت أصل اغبا إجماعي كما في «المسالكا» فيستصحب إلى 
ل ااسيثالمةيا: وفي «المسالكء أنهو جيه, وقدقوّى الفوريةقيل ذلك كما سمعت ' 

وقيه: :أنّكلٌ استصحاب متعاّق بالغير جعل له الشارع مخرجاً والمخرج عنه 
ل فلو أن المغبون لم يتصرف فيه 
ولم يرض ولا حاكم لزم ا ن يبقى خياره ما دامت الذات بل لو تلفت. لأنه حيتئز 
يرجع إلى المثل أ و القيميء ومن الحشلوم أن القائلين بالتراخى لا يقولون به. فعلم 
أنه لا يجوز التمسّك بالاستص حاب" المقام. 

وعساك تقول: : ينتقض عليائ ذلك بخيار العيب والتأخير, لأا نقول 0 
إبداء الفرق. 

وقد نسب صاحب «الرياض 4١١‏ القول بالترا< خي إلى الشيخ أنه قيّده بثلاثة 


)١(‏ سيأتي في بحث خيار الغبن. 
(؟) شرائع الإسلام: ني آداب التجارة ج اس 5١‏ 
() تحرير الأسكام؛ في المقدمة ج ؟ ص 101. 
(4) إيضاح الفوائد: في أقسام المتاجر ج أصى ارءة. 
(8) التنقيح الرائع: في البيع وادابه ج ؟ ص ع 
(5) إرشاد الاذهان: في اداب التحارة 5ج اص 505 
(/9) مجمع الفائدة. والبرهان: في آداب التجارة ج /ص , 
زا شرحإرشادالأذهان تفي آدا ب التجارة ص ١‏ 4س 4ه ىكتب مكتبة لمر عشي برقم 5 17 
(4) مسالك الأفهام: : في آداب البيع جح ص أ 
)٠١(‏ المراد بمن قدّى الفورية المصنّف في كلامه. فراجعم ص 4 
ا البيع ج معن .17١‏ 


مدان 


ولافرق بين الشراء منهم والبيع عليهم ولايكره هلو وقع اتفاقاً ولا إذا 
كان الخروج لغير المعاملة وحدّه أربعة فراسخ فاذا زاد لور يكن قلقي . 


يام كالتحرير, ولم أجده له في المبسوط ولافي الخلاف؛ ببل صرّح في 
«المبسوط» في لخن العي الف لقو كينا مستت من دون تقييد بشيء, وأما 
«النهاية» فقد عرفت" أنه لم يتعرّض فيها للخيار أصلاً. ولم أجد في «التحرير» ما 
حكاه بل صرّح فيه بأنّه يس على الفور, ولعلّهما ذكرا ذلك في موضع آ خر. 
نعوقال في «الإيضاج»: الفور مذهب الشيخ في المبسوط وابن إدريسء وقيل: 
ثلاثة أيّاء, لأنّهخيا رتد ليس" أنتهى. . ولم ينسبهإلى الشيخ ولا إلى والده في التحرير. 
ولعل صاحب «الرياض» عوّل على ما في «التتقيح ! 4 وهو غير صحيح لما وجدناه 
في النسخ الصحيحة وحكاه عنه والإيضاح» وغير. وال رفيا . 
قوله رحمه اله: «وإحدة أرلغة فراسخ فإذا زاد لم يكن 
نلقيأ» إجماع ا ككنافي والخلاناونقله على هذ العيارة. وهو 
ظاهر «الغتية"» حيث قال: عندنا, ١و‏ لين » حصيث قال: حل علماؤنا 
التلقّي بأربعة فراسخ. فكرهوا التلقّي إلى ذلك الحدٌ فإن زاد كان تمان 
ولم يكن جلباً. وهو ظاهر العبارات كما في «مجمع البرهان*». قلت: وهو 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


الوا © الس قد قار بي سي 217 ارإباكتواة رامل يد يدر جلى انيار 
فضلاً عن الفور أو التراخي 

() إيضاح الفوائد: :في أحكام المتاجرج احم رش 

(1) التنقيح الرائع: في آداب التجارة ج ؟ ص ..١‏ 

(0) لم نعثر على هذا الغير الحاكي عن التنقيح. فراجع لعلّك تجده إن شاء الله. 

(1) الخلاف: في البيوع ج “اص ١1/9197‏ مسألة 189. 

(/!) غنية النزوع: في البيع ص 7١5؟.‏ 

(8) منتهى المطلب: في تلقي الركبان ج ؟ ص ٠١١6‏ س 15. 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: في آداب التجارة ج / ص 181-174. 


كتاب المتاجر / حكم تَلقَّى الوكين سس سسب لاغ 


صريح جملة ' وافرة منها. 

ولم أجد مخالفاً سوى صاحب «الوسيلة '» قال: إلى خارج اليلد دون أربعة 
فراسخ. ولعلّ نظره إلى أحد أخبار منهال «قال: قال أبو عبد الله كة: لا تلق فإِنَ 
رسول اله ييا نهى عن التلمّى. قلت: وما حدٌ التلقّى؟ قال: ما دون غدوة أو روحة, 
كمرك الندى والروسلة؟ قالة ازمة فرانية ب#الناين أبن جفيرةها خوي ذلك 
فليس بتلقٌ»”. ش 

وفنه: أل أنه معارض بالتحديد «بالروحة» فى خبر مهال الآخر ‏ المفشرة 
فى الخبر الذي هو دليل ابن حمزة الذي سمعته بالارضة فراسخ. وبه عمل 
الأسحا ونان أن انعصرل على رأنن الأزيية يلة زناذة وللاتضان تادن ودود 
الروحة يصدق بجزء لا يتجرّأء مع أنه غير معتبر. 

وقد يشعر كلامهم فى المقاءنان الازبعة,مسافة, وقد يظهر من ذلك اإلحاق 
الأربعة بالزائد دون الناقص, فمتلم فى اليل الأربعة دخل في الزائد كما هو 
صر يح بعض ". وعليه ينزل كلام غيرهءتوهم الأوفق يجمع الأخبار. 

ولو كان له طريقان فسلك أقصرهما لزمته الكراهية؛ ولو قصد الحدٌ فصادقه 
دونه لم يكن تلقّي, أو قصد دونه فبلغه فقد فعل مكروهاً في قطع الطريق ولم تكره 
المعاملة. ومثله لو قصد ركباً مخصوصاً فصادف غيره. وجاهل المسافة متلق. 
وقاصد ما فوق المسافة عازماً على المعاملة قيما دون فيه وجهان: ولا يبعد كونه 
متلمّياً. ومثله من تلقّاهم لاظهار المحيّة ليسامحوه في المعاملة في البلد. ولا يبعد 
أنه غير متلق ومن أجرى الصيغة ولم يقبض متلق على الظاهر. 


)١(‏ منهمالحلّي في السرائر: في ضروب المكاسب ج ؟ ص 2178: والمحقق في ش. شرائع الاإسلام: 
في آداب التجارة ج ؟ ص ١‏ ', والعلامة في تحرير الأحكام: في العقدمة ج ص 5014. 

(؟)الوسيلة: في الاحتكار والتلقي من البيع ص 71 

("و) وسائل الشيعة رب 5 من أبواب آداب التجارة ح ١‏ واج ١3ص‏ 650 

(6) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: : فيما يكتسب به ج 18 ص 61. 
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والنجش حرامء وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع, ومع القبن 
الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي. 


[في النجش] 

قوله رحمه الله: «والنجش حرام وهو الزيادة لزيادة مَن واطأ: 
البائع» ومع الغين الفاحش يتخيّر المغبون على الفور علئ رأي4 أن 
حرمة النجش فقد حكى عليها الإجماع في «جامع المقاصد' والمنتهى '» فيما 
حكي عنه. وفي «المهدّب البارع» لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب ؟. وبه صرّح 
في «المبسوط * والسرائر* والتذكرة! والمختلف"؟ والتحرير* والدرويي* 
وإبضاح النافع والميسية» وغيرها :«اللْس وي في «المبسوط '' ومعاني الأخبار ؟١‏ 
وغيرهما ١"‏ من قوله ويالة: : «لا ناجشا ولا ُدابروا» مضافاً إلى أنه غتىٌ وخيانة 
وتدليس وظلم وإضرار. 


(1) جامع المقاصد؛ في أقسام المتاجر بم 4 ص 88 

(؟) الحاكي عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل: في الاحتكار ج / ص 17١‏ 
(5) المهذب البارع: فيما يكنسب به ج اس ا 

(4) المبسوط: في ببع الغرر ج ؟' ص 184. 

(8)السرائر: : في ادأب التجارة بج ؟ ص .11١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرّمة ج ١‏ ص 084 س .١7‏ 
() مختلف الشيعة؛ في الاحتكار والتئّي من المتاجر ج 6ص 44. 
يليا تحرير الأحكام: : في المقدمة من المتاجر ج ؟ا ص ؟587. 

(4) الدروس الشرعية: : في مناهي البيع ج اص 17/8 

)٠(‏ ككثز الفوائد: في المتاجر ب ١ص‏ لا 

(1١١)الميسوط:‏ : في بيع الغرر ج ؟ ص 184. 

(؟١)‏ معاني الاأخبار : باب معنى المحاقلة ص 184. 

1١1(‏ تذكرة الفقهاء: في المكاسبي المحرّمة ج أ ص 5إرن سس كرا 


كتاب المتاجر / حكو النجش 


وفي «الشرائع 'والنافع 'والإرشاد أنه مكروه, وكذلك«كشف الرموز “» على 
الظاهر منه و «التنقيح *» ولم يتعرّض فى «الخلاف» لحرمة ولا كراهية ': وما زاد 
في «الغنية» عن قوله: نهى ', وظاهره التحريم. وقد تصرّف الكراهية فى كلامهم 
إلى التكب بالتجش والبيع معه أو إلى القدر المزاد لمكان النجش. وبذلك يصحّ 
نفي الخلاف من أبي العبّاس*. وأْمَامدّعي الإجماع فلاعليه مع قطعه بالحكم الواقعي. 

وأماقولهه«وهوالزيادةلز بامتكن واطانالبائه «فمثله عسيارة«الشر ائع 
والمختلف ”'» ويحتمل أنيراد بالزيادة الأولى في كلامهم القدر المزاد, وإلا 
فالزيادة من المغرور ليست مكروهة ولا حراماً وقد يكون المراد التعريف بالغاية 
فيكون عبارة عن الزيادة الأولى التى هي سبب للثانية. فتأمّل. وعبارة «الشرائع» 
قابلة للتأويل بغير ذلك, لأنه قال: أن" يزيد ليّادة مَن واطأه البائع, بأن يكون فاعل 
يزيد الموصول أعنى «من» فتأماأوالايإجفيا تعريفه كما ذكره جماعة '' أنه 
لزيادة في السلعةمقن لاير ئبتخي سكليه وإن ل يكن بمواطأة البائع. 


ان 


.؟١١ شرائع الاسلام: في آداب البيع ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: في البيع وادابه ص ١١١‏ 

(؟) ارشاد الاذهان: في داب التجارة جُ أصض 104 

(8) كشف اأرموز: في البيع وادابه ج اص 4668 

(5) التنقيم الرائع: في آداب الببع ج ؟ ص .5١‏ 

[5) الخلاف: في البيع ج ع اصن ١7١‏ مسالة .518٠١‏ 

الال الور الى اماس 14 

(8) تقدم في ص /4". 

(4) شراء تع الاسلام: في اداب البيع ج ؟ ص .5١‏ 

.45 مشتلف الشيعة: في الاحتكار والتلقّي من المتاجر ج 8 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ منهم أبو العبّاس في المهذب البارع: فى اداب البيع ج ص 833 والعلامة في تذكرة 
الفقهاء : فى المكاسب المحرّمة ج ١‏ ص 684 س 184 والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: : في 
أداب البيع ج ' ص +1 


م 


مفتاح الكرامة / م ١١‏ 


وم قوله «مع القّبن الفاحش يتخيّر على الفور على رأي» فقضيته أن البسبم 
صحيح: وقدنفى عنه الخلاف في «الخلاف '» وبه صرّح في «الميسوط ؟ والغنية 
وسائر ما تأر *. وأبطله أبر علي إن كان بسمواطأة البائع"' وفسي «الصبسوط ١‏ 
والخلاف" وكشف الرموز” وإيضاح النافع» أن لقان الممسر فيرلا يبي الي 
يقولون بدمع الغبن الفاحش سواءكان نجش أ املا فلا خللاف نطما يدوي المعئف 
فى كتبه ' حيث أثبته مع المّين الفاحش, لأنّ كلامه عائد إلى ما قاله الشيخ. ولذلك 
لم يتعرّض لذكر الخيار جماعة كالمحقق '' في كتابيه وغيره'', فجعل المساألة 
خلافية في ذلك كما في «الرياض؟١‏ والتسالك" دوقي با يفا ل واد 


)١(‏ الخلاف: في البيوح ج اص 17١‏ مسألة يفيل ؟. 

(؟و1)الميسوط؛ في , بيع الغرر بج ؟ صرء*ة18. 

الادعية افروع في البيع ص .1١1‏ 

(5) منهم العلامة في منتهى المطلب: ؛ في المتاعتي المحرمة ج كص ٠١4‏ س 4"!, والشيهيد 
الثاني في مسالك الأفهام في أداك اليه الس حخاتدر الشهيد في الدروس الشرعية : في 
مناعي البعع عن 11/6 

(0) تقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: : في الاحتكار والتلقي ج فص ؛1ؤأورة1. 

(/) الخالاف: : في البيوع ج 5ص ١75‏ مسالة .88٠‏ 

(8) كشف الرموز: في البيع وأدابه ج احص 1808 

(5) منها منتهى المطلب: في المناهي المحرّمة ج ١‏ ص ٠ ٠.1‏ س56, ومختلف الشيعة: فى 
الاحتكار والتلقّي من المتاجرج 6 عى 4 4. وتهاية الإحكاء. ؛ في مناهي البيع ج جم 5ص ١٠خ‏ 
واندكرة الفقهاء : فى المكاسب ع اموي عن 011 سن ار لطر ال : في المقدمة 
جح "5ص 1505 وتبصرة المتعلمين: في المثاجر ص 8. 

- بل تعرّض للخيار وأفتى بد صريحاً. فراجع شرائع الإسلام: : في البيع مم ؟ ص‎ ) 6١ 
15 والمختصر النافع: في البيع ص‎ 

(151) ) كغنية النروج: : في البيع ص ,1١1‏ 

)١(‏ رياض المسائل: في أداب البيع ج 4ص را 

14١-١1١ مسالك الأفهام: في آداب البيع ج ع لاص‎ )1١( 

)١5(‏ كالمهدّب اليارع: : في آداب البيع ج كص ١١‏ أ 


الثاني: يحرم الاحتكار علئ رأي. 


نان 


انما الخلاف مع القاضى حيث أثبت الخيار مع العَين وغيره '. 

والظاهرجريان النجش في سائر المعاوضات, تنقيحاً للمناط وتعويلاً على ما 
في «المصباحالمنير "» وقد يلوس ذلك من عبارة «القاموس '» فيد خل تحت الخبر, 
وفيمالوقال: أعطيت بهذ هالسلعة كذافصدّقهالمشترى واشترى ثمّتبيّن لهخلاف ذلك. 

ويبقى الكلام فيما إذا واطأه على ترك الزيادة ليشتري بالثمن القليلمثلها 
فليتأمّل في ذلك, والظام اتدمن التس أشا . ونحوه مواطأة المشتري في دفع 
الزائد إليه والذهاب عنه ليمتنع من ببعه حي ينقضي السوق فيشتريه بأبخس 55 
إلى غير ذلك من أسباب الخدائع والحيلية.ر 

ني الاحتكار] 

قوله رحمهالله: « يحرم الاج 7 2 رأي4.الاحتكار حبس الطعام 
لانتظار الغلاء كما في «الصحاحٌ وَالمشبَا كف وَمجْمع البحرين '» وكذا «النتهاية " 3 
ولم يذكرالطعام في «القاموس" ١‏ لياح امنا العا عاو اء ؛ اللاحتكار 
نما يتحمّق إذا استبقاها للزيادة*. وفي «نهاية الاحكام ' '» الإجماع أنّ لا احتكار 


.40 لم نعثر عليه. وإِنّما نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في وجوه الاكتساب ج 0 ص‎ )١( 
(؟) المصباح المنير: ج ؟ ص 044 ماذة «نجش».‎ 

(*) القاموس المحيط: ج "١‏ ص 49 مادة (الجش». 

(4) الصحا:ج ؟ ص 16 مادة «حكر». 

(0) المصباس: ج ١‏ ص ١56‏ ماذة «احتكر». 

(1) مجمع البحرين: ج ص وا؟ مادة (اشكر . 

() النهاية لابن الأثير: سج ١‏ ص 2177 مادّة «حكر». 

(كنا القاموس المحيط: ج اص ١٠١‏ مادة «الحكر». 

(4) جامع المقاصد: فى أقناء العاكر م شعن 0١‏ 

(٠)نهاية‏ الالحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص 011١‏ و015. 


5ل _لللللل لب متاح الكرامة / ج ١7‏ 


فى غير الأقوات؛ فقد عرفت معنى الاحتكار ومحله. 
1 والاحتكار منهي عنه إجماعاً كما في «نهاية الاحكام» ومراده ما هو أعمّ من 
المكروه بقرينة ما بعده. 
وقدحكم المصنّف بأنّه حرام وفاقاً «للمقنع ' والفقيه'» فى ظاهره و«الهداية» 
للصدوق على ما نسب" إليها و«الاستبصارء والسرائر* والتحرير؟ والشذكرة! 
والدروس”وجامعالمقاصد 'والمسالك 'والروضة١‏ '» وهوقويٌكمافي «التنقيع ' ١‏ 
والميسية» وهو المتقول عن القاضى ١"‏ والحلبى *' فى أحد قوليه و «المنتهى؟'» 
الأخبار الدانّة على الحرمة, منها: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون“ '». ونحوه فى 
لغنة غيرء7. وخبر النجالس: وقه باعه فضدّق به ل يكن كثار: لما 


(١)المقنع:‏ في المكاسب ص ناته 

(؟) من لايحضره الفقيه: ياب الحكرة لج 'ضٌ اوأدرة 

(؟) نسب النقل إلى المختلف المحدث البحراتق” رلكن لم نعثر عليه في المختلف ولا الهداية. 
راجع الحدائق الناضرة: ج 8١«ص‏ مار ورنةى. 

(4) الاستبصار: ب لالافي النهي عن الاحتكار ج لاص .,١١4‏ 

118 السراثر: في أداب التجارة ج ص‎ 8١ 

[1) تحرير الاحكام: في المقدمة من المتاجر ج ؟ ص 104. 

ا تدكرة الفقهام: في المكاسب ب المحفة ج اص ا سس ل 

(6) الدروس الشرعية: فى مناهي المبيع بج لاص ١ىا.‏ 

(5) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 5 ص .5١‏ 

,135١ لاسو ار كو ع كص‎ ١ 

)1١‏ اناقل هو املامه في مختطف الشيعة. الببعيد اعفاد © هن كك 

(18) كما في المهذّب البارع: في البيع ج ؟ صنى 538 

5 منتهى المطلب: في المناهي المحرّمة ج ص ءاس‎ )١0( 

و ا اواالن واب 0 ا 


كتاب المتاجر / حكو الاحتكار - بابب بي 


صنع أ». وخبر «قرب الاسناد»: «كان ينهى عن الحكرة '». وما في «نهج البلاغة» 
إلى مالك الأشتر”. وخبرورّامعن النبيّ عن جبرئيل ع :«إِنّ واديأ فى جهئم لثلاثة: 
كرو والند ب الخيره التواقين »مضافاًإلى استلزامه الضرر علي المسلمين 
وإلى إجبارهعلى الببع. فتأمّل ججّداً. وقد ينر لكلامالمحرّمين على الاحتكار المؤدّي 
إلى الاضطرار, ولا يكون المراد بالتعذر في كلامهم ما يعمٌ التعسّر كما ستسمع. 
والقول بالكراهية خيرة«المقنعة* والنهاية' والمبسوط" 
والمراسم* والشرائع؟ والنافع ١"‏ والارشاد'' والمختلف"'' وإيضاح 
الناقع» وهو المنقول عن التقي في القول الآخر ", للأصل بمعنييه وبمعنى القاعدة 
دأغلى قاعدة تسليط الناس على أموالهم ‏ وقصور الروايات سئداً ودلالةٌ, مع 
اختلافها في تعداد ما يجري في هالا جتكار, فقد عد في بعض أريعة ١4‏ وبعض 


)١(‏ أمالي الشيخ الطوسي: مجلس 37 علقت دن-11. 

(؟) قرب الاسناد: حم 1/5 ص 0 0 

(5) نهح البلاغة: كتاب ]8 سس أ 2 

(5) لم نعثر عليه ونقله عنه الح العاملي في وسائل الشيعة؛ ب /ال من أبواي آداب التجارة 

(0) المقنعة: في ياب ... والاحثتكار ص .11١1‏ 

(1) النهاية: فى باب الاحتكار ص 59/4 

لا المراسم: فى الاحتكار ص ثرا 

(9) شرائع الإسلام: في البيع ج من 1 

.١١٠١ المشتصر التافع: في البيع وآدايه ص‎ )٠١( 

(١١)إرشاد‏ الأذهان:؛ في أقسام المتاجر ج احص 81 1. 

)١١(‏ مختلف الشيعة: في الاحتكار والتلقي ج هن /؟. 

84-110 نقله عله أبو العّاس فى المهدّب البارع: في البيع ج ؟ ص‎ )١( 

(5١)الرواية‏ التي أشار إلبها الشارح هي رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ليه وقد عد فيها 
خمساً حسب ما رواها في الكافي: م ه ض ١4‏ والتهذيب: ج لاص 175.: والوسائل؛ > 


غم 


خسة وفى بحص كد" . وأمّا الصحيم الذي فيه «إيّاك أن تحتكر تحتكر» فالمنم 
للمخاطب به وهو حكيم بن حزام ل لايستلزم 
0 اوه محر 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


م لمم ا ا 
دلالة على أن الكراهة بالععنى المتعارف الأن. 


توله يهاس زور سس الحطة والشم والثير 
والزبيب والسمن والملح» يما عدا الملح فإجماعي كما في 
«كشف الرموز '» وظاهر «الساراضية ميك قال: عند أصحابنا؟ و«مجمع 
لقان 2 شار ل لفاك وقصتدن” على ذلك في «النهاية* والمبسوط ٠١‏ 


ددج 5 قال أب عبداشه4ة: لبى الحكرة إلا في الحتطة والشعير والتمر والريبيبي 
بلسي 0 نْ الصدوق 4 رواها باضافة «الزيت» فيكون الموارد الممنوع فيها الاحتكار 
سننة وأمّا الأربعة فلم نجد في كتب الأخبار رواية دل علييه. نعم في الحدائق روى شبر 
غياث عن المشايخ الثلاثة أربعاً وهي: : الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ٠‏ ونقل الشارح الأربعة 
اعله أهذها عند ل" من كني الأخبار. فراجع الحدائق؛ بح لاص 111١‏ 

(١و5)‏ وسائل الشيعة: :ب 77 من أبواب آداب التجارة ح وداج نص 5ر114 

(؟) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب آداب التجارة بح ٠١‏ ج ؟اص 511 

(]) وسائل الشيعة؛ ب لا" من أيواب آداب التجارة ح و1١‏ ج 7١1ص‏ 711 و7910 

(0) المصدر السابق: ح 7ج ١77‏ ص 93 

(1) كشف الرموز: في البيع وادايه ج ١‏ ص 01-568غ4. 

(') السرائر: في آداب التجارة ج ' ص 788 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في اقسام التجارة ج / ص ل 

(1) النهاية؛ فى باب الاحتكار ص 59714 

.360 العبسوط: في حكم التسعير ج ص‎ )٠١( 


كتاب المتاهر / حكم الاحتكار م 


والسرائر '» وما تأخْر " عنها للمونّق ' وخبر «قرب الاسئاد ». 

وأمًا الملح فقد نص عليه في «الميسوط* والوسيلة" والتذكرة" ونهاية 
الاحكام*» واعلّه لما قد يستفاد 5 العلّة ولاب حاجة الناس إليه أشدٌ مع توقّف 
أغلب المآكل عليه, ولذلك جعله الله سبحانه موجودأً في كل مكان بأرخص قيمة 
كالماء. ولا بأس بذلك إن قلنا بالكراهية لقالا مل مومه عدم كونه ضرورياً. 

وفى «الرياض» أن العلامة فى القواعد قرّى دخوله',. فكأنه سها قلمه 
الريك تاعس اسه يداك عط 

وزيدفى «المقنع ' اوالخصال''والدروس"؟!واللمعة١١‏ والروضة '» الزيت. 
وفي (إنغاء النافع» عله الفتوي. واستحسنه في «المسالك*'». وفى «التحرير» 


)١(‏ السرائر: في آداب التجارة ج ؟ ص8 ؟؟. 

)١(‏ منهم المحثق الابي في كشف الرمؤز: في الببع وآذابه ج ١‏ ص 405 والعلامة في مختلف 
الشيعة: فى الاحتكار والتلقي ج ع ا ص ابو اعباس في المهذّب البارع: في أداب البيع 
ج 7ص 74. 

وة) تقدما فى ص 7817-7017 

(0) المبسوط: في حكم التسعير ج ؟ ص 116. 

6 الوسيلة: في باب الاحتكار ص ا 

(9) تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحوّمة ج عاص 6ثمة س 159. 

(ما نهاية الاإحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص 011. 

(1) ليست في الرياض نسبة تقو ية إلحاق الملح إلى العلامة في القواعد وإنْما الذي فيههو 
نسبتها الى المسالك لم نسب الفتوى به صريحاً إلى الروضة تبعاً للّمعة والقواعد فهو ناسب 
الفطع في فتواه بذلك لا التقوية بهاء فراجع الرياض: ج اص .١١14‏ 

.5/١ المفنع: في المكاسب ص‎ )٠١( 

)١١1(‏ الخصال: ياب السثة ح ؟؟ ج كينا 

.18٠١ الدروس الشرعية: قي متاهي البيع بج اع‎ )١1( 

.1١7 اللمعة الدمشقية: فى آداب التجارة ص‎ )١( 

)١4(‏ الروضة البهية: في آداب التجارة ج “اص 44؟. 

)١8(‏ مسالك الأفهام: في آداب البيع ج لاص ؟15. 


ظ مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


بشرطين: الاستبقاء للزيادة. د عيرة: فلو استبقاها لحاحة أو 
وجد غيره لم بملع. 


فيه رواية حسنة '. وفي «جامع المقاصد» لا بأس بها'. فلت: فيه خبر «الخصال'» 
والموثّق في «الفقيه » مضافاً إلى مفهوم الصحيح أو الحسن «قال: وسألتته عن 
الزيت» فقال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه '» فتأمّل. لكن ظاهر كل من 
تركه أن لا استكار فيه وأظهر من ذلك عبارة «النهاية' والسرائر"» أن لا حكرة 
فيما عدا هذه الأجناس. وحكي مثل ذلك عن القاضي*. وفي «المقئعة؟ 
والمراسم ' '» الاقتصار على ذكر الأطعمة. وعن أبي الصلاح الاقتصار على 
الفلات .١١'‏ ولولا ما في «النهاية و السيرائيومغيرهما من نفي الحكرة فيما عدا 
الخمسة لأمكن تنزيل النص والفنو ىكل المتال لاعلى التقييد فتعمٌ الكراهية غير ما 
ذكر و تخصٌ بعض الأفراد. ذلا اسستكان ف يالرَبَتَ على هذا إلا فى الشامات خاصة. 

قوله رحمه الله: «بشرطين: الاستبقاء للزيادة, وتعذّر غيره» كما 


تحرير الأحكام: في المقدّمة ج ؟ ص 106. 

(؟) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر بج 5 ص .+١‏ 

(؟) الخصال: ج ١ص‏ 759 

(1) الفقيه: ج “اص 16, 

(5) وسائل الشيعة: ب 8؟ من أبواب آداب النجارة م ؟ج ١١‏ ص 90ل 
(1) النهاية: في الاحتكار والتلقي ص 04 

(/9) السرائر: في اداب التجارة ج م ا 

4) حكى عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الاحتكار والتلئّي ج ص ذم 
(1) المقنعة: في تلقّي السلع والاحتكار ص 111, 

.١8؟ المراسم: فى الاحتكار ص‎ )٠١( 

88 الكافي في الفقه: فيما يكره من المكاسب ص‎ )١١( 


كتاب المتاجر / حكة الاحتكار سب بإب بي 1# 


يستفاد من «المقنعة' والمراسم" والسرائر” والشرائع؟ والنافع* والتحرير' 
والتذكرة"» وغيرها؛ فبعضٌ صربح وبعضٌ كالصريح: بل الاستبقاء مأخوذ في 
مقهوم الاحتكار؛ فيكون تسميته شرطأ مجازاً. وقد يكون الثاني كذلك. وزاد في 
«جامع المقاصد» الاحتياج إلى شر بياث وسر اطع ْ ْ 

وزاد في «نهاية الإحكام» أ كر قد امتر ان لان هلب أو اغوي قله 
فلا بأس .١*‏ وهو المحكي عن ظاهر «المنتهى .»١'‏ وقد مال إليه في «جامع 
المقاصد ؟'» أو قال به للصحيح «الحكرة أن يشتري طعاماً ليس فسي المصر 
غيره ”'» ومثله خبر المجالس الذي أشرنا إلى بعضه: «أَيّما رجل اشترى طعاما ؟! 
القبه ويعسلدن أن يكزنا ورد انور الثالي» فالعنع اجنود :وناقا لتطلاق 
الأكثر وتصريم البعض كما ستسمع وَإِلتْقلتاً إلى مفهوم التعليل في الصحيح 
0 0 أ سيق م ب ا ومن 


1 المقنعة: في تلقي السلع والاحدكار ص‎ )١( 

(؟) المراسم: في الاحتكار ص ؟187. 

(؟) السراثر: في أداب التجارة ج اص 8 

(4) شرائع الاسلام؛ في آداب البيع ج ؟ ص .1١‏ 

(0) المختصر النافع: في البيع وآدابه ص .١7١١‏ 

)0 تحرير الأحكام: في المقدّمة ج اص 508 

() تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرّمة ج ١‏ ص رةس ١١‏ 

خا كرياض المسائل: في آداب البيع ج مص 174. 

(4) جامع المقاصد: في اقسام المتاجر ج 4 ص .4١‏ 

.681١5 821١7 نهاية الاحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص‎ )٠١( 

(13) ) الحاكي عنه المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج خض ١خ‏ 
)١9(‏ وسائل الشيعة: ب 8؟ من أبواب أداب المتجارة ح ١ج‏ ؟١‏ ص 5١65‏ 
)١5(‏ أمالي الطوسي: مجلس اح /7 1 ص 11/1. 

(16) وسائل الشيعة: ب ا؟ من أبواب آداب التجارة ذيل م ؟ 11 صن 737 


كنا 


مفتاح الكرامة / ج ؟١١‏ 
المقاصد» ويدل عليه خبر سالم الحتّاط ١‏ حيث قال لدطْقة: أببيعه أحد غيرك؟ 
قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً. قال: لا بأس ... الحديث. 

وزاد في «نهاية الاحكام» أيضاً أن يكون قوتاً فلا احتكار في الأدام كالعسل 
ولا علف البهائم. وزاد أن يضيّق على الناس بشرائه, قال: ولا يحصل ذلك إل 
بأمرين: أن يكون في مثل الحرمين الشريفينء أَنَا البلاد الواسعة الكثيرة المرافق 
والجلب كبغداد ومصر فقل أن يفرض ذلك. فإن فرض كان منهيّاً عنه. وأن يكون 
في حال الضيق بأن يدخل إلى البلد قافلة فيبادر أصحاب اليسار فسيشترونها 
ويضيّقون على الناس, أمنا إذا اشتراه في حال الرخص بحيث لا يضيّق على أحد 
فلا بأسء فإن تجدّد الضيق وجب البذِإة!انتهى. وحاصله: أن يضيّق على الناس 
بشرائه, ولو لم يكن بفعله ضيق أواكازيجبقائم 4( بابتدائه لم يكن احتكاراً. 

وقد عرفت أن الأكثر بين معرهة #اجحبس الخمسة أو آلستّة أو السبعة للبيع 
وانتظار الغلاء, والتعريف بالحبس المدكور وفع في «النهاية " والسرائر ؟ والنافه ” 
والتذكرة! والتحرير” وكشف الرموزة والدروس" والتنقيح ' ١‏ والروضة' '» وكذا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 8؟ من أبواب آداب التجارة ح اج هن دمر 
(؟] نهاية الااحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص 0115. 
(؟) النهاية: في الاحتكار والتلققي ص ينا 
(4)السرائر: في أداب التجارة اج عل أ ؟, 
(0) المختصر النافع: في البيع وآدابه ص ا 
17) تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرّمة ج ١‏ ص 080 س 14. 
(9) تحرير الأحكام: في المقدّمة ب ؟ ص 504. 
(كما كشف الرموز: : في البيع وآدابهج كص 00غ. 
(5) الدروس الشرعية: في مناهي البيع بم ٠‏ ص مرا 
٠١‏ التنقيح الرائع: في آداب الببع بج 7ص .4١‏ 
)١١(‏ الروضة البهية: في آداب التجارة ج اص 149. 


كتاب المتاجر / حك الاحتكار ب .بابي 9 


فلو استبقاها لحاجة أو وجد غيره لم يمنع: 


«الشرائع '». وفى «المقنعة» احتباس الأطعمة مع حاجة الناس إليها؟: ونحوه 
«المراسم "» إلى غير ذلك ©. وقد يكون في «نهاية الاحكام*» استند إلى قول 
الصادق عقة: «كان رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام 
المدينة اشتراه كلّهء فم عليه النبيَيَييِْع' ... الحديث» وقد يمكن تحصيله من 
الأخبار الأخر بنوع من الاعتبار بناءاً على اشتراط الشراء. فليتأمّل. 

وقد يراد أن لايكون له مانع من بيعه وقت الرخاء فلينتظر الغلا وان لايكون 
ينتظر زيادة الأجر. 

قوله قدّس سبّه: «ولو استبقاها لحاجة أو وجد غيره لم يمنع» 
كمأ هو صريح جماعة ' ومفهوم كلاني !ريك ولا ريب في جواز الاستبقاء 57 
دون كراهية إن كان لقوته أو لوفاع متتو تحل الاشكال إن اريد الإطلاق كقصد 
زرعه لمكان الاطلاقات من الإعي يتور انتلوضي وإشعار التعليل المتقدّم في 


03 ص‎ "١ شرائع الإسلام: في آداب البيع ج‎ )١( 

(1) المقنعة؛ في باب تلقي السلع والاحتكار ص .1١1‏ 

() المراسم: في الاحتكار ص 187. 

(1) أي إلى غير ذلك من التعاريف المشابهة لتعريف المقنعة والمراسم كتعريف المسالك 
والحدائق من قوله: وهو جمع الطعام وحبسه يتريّص به الغسلاء. راجع المسالك: ج ١‏ 
ص 5 والحدائق الناضرة: ج ١‏ ص ثلىة. وكتعر يف نهاية الاحكام حيث فال: والاحتكار 
أن يشترى ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعقاء. ويحيسه ليبيعه متهم باثثر 
عند اشتداد حاجتهم. نهاية الإحكام :جح ؟ ص .017١‏ 

(0) نهاية الاحكام : في المعقود عليه ج ١‏ ص 017. 

(1) وسائل الشيعة: ب 58؟ من أبواب اداب التجارة ذيل م اج ١١‏ ص 1١‏ 5. 

() منهم الشهيد الثاني في مسالك الأقهام: في آداب البيع ج ص ؟11. والمحق الثاني في 
جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج ص :1١‏ والمقداد في التنقيح الرائع: في آداب البيع 
ج ”اص 27 


<< مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


النصٌء فالمنع محتمل, لكن في «التحرير ' ونهاية الاحكام ' والتنقيح نا ن لا منع. 
وبه يشعر إجماع «جامع البداحد » الذي نقلنا حكايته في صدر المسألة ؛ بل كل 
عبارة قيّد فيها الحيس للبيع أ أو انتظار ر الغلاء تكون موافقة للقائل بعدم المتم, 
فتأثل. الوم د ل ل و 
قولهقدس سرّه:#وقيل: انيستبقيها ثلاثة يام في الغلاء وأربعين 
في الرخص 4 هذا قول الشيخ في «النهاية » والقاضي فيما حكي' وابن حمزة 
في «الوسياة” »وكا نالشهيد فى «الدروس* وحواشيه على الكتاب””» حاول الجمع 
ع 6 حتياج الناس إليه وبين قول الشيخ 
من وافقه على العددين حيث قال: الا ظورتجر يمه مع حاجة النا س اليه ومظئتها 
0 ثلاثة أَيّام في الغلاء وأريعين فل |أرخص للرواية. ونحو ذلك ما في 
«إيضاح النافع» من أنه يؤدى إليى الغلاء غالباً. ثم قال: له غير بعيد من الصواب. 
والرواية التى أشير بر إليها في «الدروس» رواية السكوني* '. ومثلها فى 
الأربعين رواية «مجالس الشيخ .»١١‏ ْ 


5080 تحرير الأحكام: في المقدّمة ج ؟ا ص‎ )١( 

(؟) نهاية اللإحكام : في المعقود عليه ج 7س 697. 

(؟) التنقيح الرائع: في أداب البيع ج ؟ ص .4١‏ 

(4) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 6 ص .4١‏ 

(8) النهاية: : في الاحتكار والتلقي ص 19/4 

(1) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ؛ في الاحدكار والتلقّي ج ة ص 0 
(1) الوسيلة؛ في الاحمتكار والتلقّي ص لون 

(8) الدروس الشرعية: : في مناهي البيع ج لاص .١18١‏ 

(1) لم تعثر عليه في الحوا: شي الموجودة لدينا. 

)٠ :[‏ وسائل الشيعة: دب 77 من أبواب آداب التجارة بم ١ج ١١‏ ص 817 
)١١(‏ امالي الطوسي: مجلس ليت 0 7 ناد 


والظاهر أنّهم يعتبرون الشرطين المذ رين أيضاً في كلام المصنّف وجماعة 
(والجماعة -خ ل). 

قولهقدّس سّه:ظ ويُجبرعلى البيع إجماعاً كما في «المهذّب البارع '» 
ولا كلام فيه كما في «إيضاح النافع» ولا نعلم فيه خلافاً كما في «التنقيح '» وهو 
كذلك, إذ هو صريح «المقنعة " والنهاية “» وكلّ ما تأْخَّر * عنهما ممّا تعردض له فيه. 

وقد يستدلّ بذلك على التحريم. وليس كذلك للاتفاق عليه والاختلاف في 
التحريم: والجبر قد يكون على المستحبّ كزيارة النبي َي فتأمل. 

قوله قدّس سده: «لا السعيك على رأي كا بتاعا وأشارا سرام + 
كما في «السرائر' ١‏ وبلا حلاف 22096 6 خ ل) «الميسوط "» وعندنا كما في 
«التذكرة ”» مع أن في «السرائر” ' لتقل الغلاف. والأويل ممكن اللاصل 
وعموم السلطنة وخصوص ركوج ةنال بن حمزة ١١‏ الصر يح بذلك. 


ا الوتباناره ون إذان الب اس 1 

(؟) التنقيح الرائع: في اداب البيع ج ؟ ص 15 

(؟) المقنعة: في ياب تلقّي السلع والاحتكار ص .1١١‏ 

(5) النهاية: في الاحتكار والتلقي ص 1/4 

(8) منهم ابن إدريس في السرائر؛ في آداب النجارة ج ٠‏ ص 75؟,واين حمزة في فى الوسيلة: في 
با بالاحتكار والتلقّي ص ١؟:‏ والشهيد في الدروس الشرعية : في مثاهى البيع ج لاعس ا 

(1] السرائر: في اداب التجارة ج اعحى 74؟. 

(/) المبسوط؛ في حكم التسعير ج ؟ ص 116. 

ل تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرّمة ج أ قاثرة س 55 

(9) السرائر: في أداب التجارة ج ؟ ص 151 

.17 ص 0860 س‎ ١ تذكرة الفقهاء: فى المكاسب المحرّمة ج‎ )٠١( 

)1١(‏ لم نجد في كتب التراجم ذكر من الحسين بن عبيدالله بن حجمزة, والموجود في الوسائل: 
ع 1١ص‏ 17 الحسين بن عبيدالله بن ضمرة: وفي تلقيح المقال: جاص 77 الحسين بن © 


نكس مفتاح الكرامة / ج ١7‏ 


وفى «المقنعة' والمراسم '» أنه يسعّر عليه بما يراه الحاكم. وفسي 
دالو سيلة "والمختلف والايضاء ' والدروس' واللمعة 'والمقتصر* والتنقيح '» أنه 
يسعّر عليه إن أجحف في الثمن لما فيه من الاضرار المنفى. وكأنّه قال ب. 
أو مال إليه الكركي ٠‏ . 1 

وقد يقال: إِنّهِ مع الإجحاف يؤمر بالنزول عنه؛ وهو وإن كان في معنى التسعير 
إلا أنه لا ينحصر في قدر خاصٌ كما فى «الميسية والروضة'' والمسالك؟', 
ولقله ال وال مقن سكي | تل لكت 

ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعاً كما في «الروضة؟١».‏ 

وهل يختصٌ الإجسبار والتسهير أو الأمسر بالتزول بالإمام أو 
نسائيه أم بجوز لعدول المسلمين؟/لظليماهر الثاني عند عدم التمكّن من 
الوصول إِلى الحاكم. 


ِ عبيدالله بن ضميرة: ٠‏ وفي لسعخاز شير وأماش و جامع "الر وأة: اج ١‏ ص 46؟ الحسين بن 
عبد الله بن ضميرة, ولكن الصحيح هو الحسين بن عبدالله بن ضمرة ابن أخي ضرار بن ضمرة 
صاحب الحكاية المعروفة عن عبادة علي ليه . 

115 المقنعة: في باب تلقي السلع والاحتكار ص‎ )١١ 

(؟) المراسم: في الاحتكار ص ١1لمى1.‏ 

() الوسيلة: في الاحتكار والتلقّي ص 510. 

(؟) مختلف الشيعة: في الاحتكار والتلقّي ج ة ص ؟4. 

(6) إيضاح الفوائد؛ في المتاجر ج ١‏ ص .,١5‏ 

)0 الدروس الشرعية: في مناهي البيع ج لاص ل 

() اللمعة الدمشقية: فى اداب التجارة ص .١١9‏ 

(8) المقتصر: في آداب البيع ص 158. 

(1) التنقيح الرائع: في آأداب البيع بج ١‏ ص 9]. 

)٠ ١‏ جامع المقاصد؛ في أقسام المتاجر ج 4 ص ؟ع. 

(١1و15١)‏ الروضة البهية: : في آداب التجارة ج اأص 159, 

(؟١)‏ مسالك الأقهام: : في اداب البيع ج لاص 197. 


كتاب المتاجر / فيما لو دفع مالاً ييفوقه في صنف والمفرّق منهم ل #|م 


الثالث: : لو دفع إليه مالاً ليفرقه في قبيل وكان منهم, فإن عيّن 
اقتصر عليه وإن ن خالف ضمنء وان : أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه. 


[لو دفع إليه مالا ليفرّقه في قبيل وهو منهم] 
قوله قدّس سرّه: «لو دفع إليه مالاً ليفرّقه في قبيل وكان منهم. 
فإن عيّن اقتصر عليه. وإن خالف ضمنء وإن . أطلق فالاقرب تحريم 
95 منه 4 أمّا أنه يجب عليه الاقتصار عند التعيين فقد صرّح به الشيخ في 
والثياية أن وأكثر من تأشر ” عنة: وفي «الرياض» الإجماع عليه '. 
وأمًا أنه إن خالف يضمن فهو مقتضى القواعد, وبه صرّح في «التحرير » ولا 
برجع على القابض لو تلف في يديمج جَهكمويل لو رجع المالك عليه رجع هو على 
الدافع حيث كان غارًأ له. 
وأنما أنّه يحرم عليه أُخَلمتمنهإن أطلق فهو جبيرة وكالة «المبسوط '» وزكاة 
«السرائر"» ومكاسب «الئتاقع؟ وكشف الرموز* والمختلف؟ والتذكرة ٠"‏ وجامع 


(١)النهاية:‏ في المكاسب المحظورة ص فس 

(1) منهم المحقّق في شرائع الإسلام: فيما يكتسب به ج ؟ ص ؟١.,‏ وابن إدريس في 
السرائر: في المكاسب ج ؟ ص 1؟1, والعلّامة في منتهى المطلب: فبى أحكام التجارة 
ج ”اص ٠١1١‏ س 159. 

() رياض المسائل: في المكاسب المكروهة ج / ص .٠١4‏ 

(4) تحرير الأحكام: في المكاسب المكروهة ج ١‏ ص 517. 

(5) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص .4١"‏ 

(1) السرائر: قي مستحقي الزكاة ج ١‏ ص 411. 

(/) المختصر النافع: فيما يكتسب به ص .١١8‏ 

(4) كشف الرموز: فيما يكتسب به ج ١‏ صن 411. 

(4) مختلف الشيعة: في وجوه الاكتساب ج 6 ص .1١‏ 

.081 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرّمة ج‎ )٠١( 


مَل ملل هقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


المقاصد ١‏ وإيضاح الناقع» ووصايا «الكتاب' وجامع المقاصد » ووكالة 
«المبسوط ؟ والتحرير * وجامع المقاصد'» في آخر كلامه. 

وفي«النهاية "والسرائر 8 »في باب المكاسب و«الشرائع 'والتحرير" 'والإر عا 
والمسالك ١"‏ والكفاية '' والمنتهى» فيما حكى عنه ' أنه يجوز اله الخد مهاد 
أطلق من دون اسوم عن نه . وفي «المسالك» هكذا شرطه كل من يسوّغ له 
الأخن .٠*‏ وإليه مال المولى الأرديبلي؛ ونسب عدم جواز أخذه الزيادة إلى ظاهر 
المجوّزين' '. وقيل: نه أى القول بالجواز فرظ لي . وفي الدروس نسبته 
إلى الأ ٠ ١8‏ وفي والخدائق» | نه لعشيو وساف واقتصر على نقل القولين 


47 جامع المقاصد: في أقسام المناجر ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) فواعد الاحكام: : في الوصية بالولاية ج " مي .05”8. 

() جامع المقاصد: : في الوصية بالرلاية ج ليونام بن 

(؟) الظاهرأنٌ في المقام وقع تصحيف في |الكتاب: وأعللد نا ن المدكور بالرمز هو التذكر: فصحف 
بالمبسوط كما تدل عليه قريلة ذ كر لتم «فراجع التدكرة : في الوكالة ج اح ؟؟١1.‏ 

0 في الوكالة ج ««إج 07 
)لم نعثر عليه في جامع المقاصد. 

(0) النهاية: في المكاسب المحظورة ص 5371 

(8) السرائر؛ في المكاسب المباحة و. .اج [لص 317 1, 

شرا الإضادم: اه 

.1717/ تحرير الأحكام: في سب المكروهة ج ؟ ص‎ )٠١( 

58/7 ص‎ ١ إرخاد الأذهان: 0 المتأجر ج‎ )١١( 

.118 مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج "ص‎ )1١( 

.11 كفاية الأحكام: فيما يحرم التكسّب به ص 6مس‎ )١7( 

(14) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة: فيما يكره التكشب به ج ١18‏ ص /7. 

118 مسالك الأفهام: : فيما يككتسب يه ج أ ص‎ )١8( 

. 82+ مجمع الفائدة والبرهان: : في أقسام التجارة وأحكامها ع م ص‎ )١1( 

(1١)رياض‏ المسائل: فى في المكاسب المكروهة ج /ص ١‏ 3 

(ثى١)‏ الدروس الشرعية: : في مناهي البيع ج 5ص .17١‏ 

1109/3 الحدائق الناضرة: فيما يكره الدكسب به ج‎ )١5( 


كتاب المتاجر / فيما لو دفع مالاً ليفيّقه في صئف والمفوّق منهم - وهام 


في «نهاية الاحكام ' والدروس" والتنقيح" والمهذّب البارع ؛ والمقتصر *» 

ونقل في «المهذّب البارع» أنّ منهم من فصّل فجوّز له الأخذ إن كانت الصيغة 
لاضعه فيهم» أو ما أدى معتاه ومنه كان يلفظ «ادفعه» ويدفعه أَنّه في «المختلف» 
عنون المسألة في الوضع'؛ مضافاً إلى اشتراك الجميع عرفاً. 

وتقل في «التنقيح '»عن بعض الفضلاءأنّه إن قال هو للفقراء جاز وإن قال اعطه 

للفقراء فان علم فقره لم يجزء إذ لو أراده لخصّه وإن لم يعلم جاز, وهو كما ترى*. 

حجّة القائل بالتحريم الأصل بمعنى الاستصحاب والظاهر يمعنيين» أحدهما: 
أنّ الظاهر كون الدافع والمدفوع إليه غيرين: والثاني: أنّ ظاهر الأمر بالدفع الدفع 
لى الغير مؤيّداً بما قالوه” فيمن وكّلته أن يزوّجها لشخص لا بعينه فزوّجها من 

نفسه. ومن وكّله في شراء شيء فإِنّه ل::يعطيه من عنده وإن كاوها عنده ا حسه: 

والكل كماترى. لأنَالأصل لِنظهيْمرل/كلة بدخوله تحت عمو 0 
عدم التخصيص لعد مالمخصص» 55 ف يه ظتودافع ا لايصلح 1 يكون مخصّصا 
ولهدايدخل عت هع ها أ أيّها الذين آمنوا» وما شبّه 


ليبس جد ج دأ كما حرفي محلّه. فإنانجوّراً ن بببعه من طباه وأن يزواجها من نفسة. 


لالش سشش سيم لا سا جيه ب ادا 


_إذ لعلّه احترمه وأجِلّه عن ذلك (منه). 


.0751 نهاية اللاحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في مناهي البيع ج ؟ ص ١/١‏ 

5-5 : فيما يكنسب به ج ١‏ ص .7١‏ 
؛) المهذّب البارع: فيما يكتسب به ج ؟ ص 8 

0 المقتصر: فى التجارة ص .1١8‏ 

(1) مختلف الشيعة: في وجوه الاكتساب ج 6 ص ؟1. 

(/9) التنقيح الرائع: فيما يكتسب به ج ؟ ص .1١‏ 

(كرا كما في جامع المقاصد: في الوكالة ج مص 179, والحدائق: في التجارة ج ١8‏ ص 3 
والسرائر: جح ؟ ص "5١‏ 


مد هقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


وأقوى مايستدل عليه بمضمرةعبدالرحمن بن الحجّاج '«قال:سألته عن رجل 
أعطاه رجل مالاً ليقسّمه فى محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه 
ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ شيئاً حتّى يأذن له صاحيه» وقد وسمها جماعة ' بالصحّة, 
وكأنّهم لم يلتفتوا إلى الاضمار. وفى «التحرير"» رواها مسندة إلى الصادق ظة. 
لكن يمكن حملها على الكزافة جما يق الأنيا. كنا سيجىء, أو الزيادة على 
غيره. أو على ما إذا علم | امتع وغ لميوزية أذ | رادة عام املتي: على 
أن قد نقول بموجبها كما ستسمع, ثم إِنْها مضمرة, وما في «التحرير» لم نجده في 
غيره. وعبدالرحمن رهي بالكيسانية أ. وقيل * شيه: نه ثقيل على الفؤاد. ومثل هذا 
يقال فى مقام التعارض وإن كان الظاهر عتدنا توثيقه وجلالة قدره وأنّ المضمر 
حجة, مضافاً 1 نه روى الجواز أوضا: 

حجّةالقائل بالجواز _مضافا إلى ماسطعيك أنه وكيل فهو بمئزلةالموكّل فكما 

يجو ز اه إعطاؤه يجو ز لهالا خذئ لاي فيفر و ضر أيه مر أصناف المصرف.وهوكماترى. 

والعمدة فى ذلك الأخبار الكتيرة مثل حسئة حسين بن عثمان' ققد قال فيها 
الكاظم مه «يأخذ منه لنفسه مثل ما بعطى غيره» وقوله أيضأءقةٌ فى صحيحة 
غبالرعمن بن السشاع "ول باس أن ياعد لنفسه كما يعطي دور كاله 
كرد لدان ناك إذا أمره أن يضعها في مواضع مسئّاة إلا بإذته» وليس فيها إل 
)01 وسائل الشيعة؛ ب 86 من أبواب ما يكتسب بد مم لابج 1١‏ ص 1. 0 
)١(‏ منهم العلامة في مختلف الشيعة: : في وجوه الاكتساب ج 0 ص 15 والشهيد في الدروس 

الشرعية: في مناهي البيع ج 7ص ,١1,١‏ ؛ وفخر المحفقين في إيضاح الفوائد: : في المتاجر 

ج ١ص‏ ١٠غ4.‏ 
وذ تحرير الاحكام: في المكاسب المكروهة ج أ ل ؟, 
(4) رجال ابن داود؛ ج ؟ ص 507 رقم ٠٠١‏ 


(6) رجال الكشى: ص 4129 رقم 854 


كتاب المتاجر / فيما لو دفع مالاً ليفّقه في صنف والمفرق منهم لطم 


محيّد بن عيسى عن يونس وهما مقبولان: ورواية سعيد بن يسار ' وهي صحيحة 
واردة في الركاةروضخطة عبد الزسين " الكقرفي لعن لشى فى غاتيو دان 
يأخذ لنفسه كما يعطي». 

وهذه الأخبار لا يجري فيها إلا تأويل واحد بأن يحمل الجواز فيها على 
الاذن. على أنه قد لا يجري في صحيحة ابن الحجّاج, لقوله بعده «ولا يجوز له... 
إلخ» فاثه يدل على أن الذي ما أمره أن يضعه في مواضع مسمّاة يجوز له أن يأخذ 
منه من دون التصريح بالاإذن. فهذا التأويل الواحد لا يجرى هناء وخبر بر المنع قد 
بنميت " الوضوة اعد في تأويله. فهذه أخبار كثيرة لا يجري التأويل الواحد في 
جميعها وهناك خير واحد يجري فيه وجوه من التأويل. 

ثمٌإناقد تقول؛ يمكن الجمع بالإطلاق#التقبيد لأ صحيحة عبد الرحمن المجوّزة 

التي كنا فيها دأت على جوأ ز الأخذ جمدم المنع وعدم التعبين وأَنّه لا يجوز له مع 
المنع والتعيين إلا بالإذن الصر 2 أت 5 آلصر يم لا يحتاج إليه إلا مع التعيين, 
فائرواية المائعة من الأخذ مطلقاًإِلابَالم تحمل على ما إذا كان المحاويج 
والمساكين معينين وأَنّها لا تأبى عنه. أو تحمل الإذن على الأعمّ من الصريح 

تحفدة | ن لا يأتي (بمعنئ إلا أن يأتي خ ل) بما يدل على الإذن ضمناً أو صريحاً 
ول أن نما اوداع وذذى فى القتراءة بشهم منه | اعطا ع قشف لا تقول د 
إعطاء وشيق ويكون الآمر ما أتى بعبارة شاملة له, فتأئل. وهذا ما وعدنا به من 
القول بموجبها. وهب أن الثاني موضع تأمّل ففي الأول بلاغ. 

مضافاً إلى الوجوه الأخر ألّتى منها: إِنّا نقول: إن خبرنا هذا وخبر حسين بن 
عثمان قدد على عدءالجوازإذا أخذ زائداً عمّا أعطى ما لم يصرّح بالإذن وخبركم 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب راك ليسا للزكاة ح ١‏ 7ص ٠٠١-115‏ ش 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب 84 من أبواب ما يكتسب بهح ص 24 1 
(؟) تقدم في ص 511. 


اانا 
دل على المنع مطلقا ما لم يأذن صريحاً فيقيّد بهذين الخبرين: مضافاً إلى وحدة 
الراوي؛ على أنّا قد نحمله على التقيّة, للأن كان عبدالرحمن كثير المخالطة للعائة 
عارفاً يمذاهبهم وكان الإمامظيةٍ يسأله عن قضاة الكوفة كابن شبرمة وابن أبي 
ليلى كما يظهر ذلك من خبر قائد الوالى حيث مات وأوصى بعنق مماليكه ', فلعل 
ذلك كان مذهياً لهم أو لأحدهم. وعلى كل حال فالأحوط الترك. 

وكيف كان فالذي يقضي به الاعتبار أ ن ليس الغرض من أخبار الباب في 
نيأ ن الشمول وعدمه أنّ ذلك ثابت من الشارع؛ فيجب تنزيل هذه الألفاظ على 
الشمول والدخول مثلاً ولو لم يُفهم من اللفظ كما ورد مثل ذلك في بعض ألفاظ 
الوصاياء بل المراد بها بيان المعنى العرفي واللغوي. 

مو ا 0 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


ا 
بوني كن لأثّه من مرك اانا شرو 0 

غير المحصورين فى مثل الزكاة والصدقات المندوبات. 

وقديقال'نإنّالروايتين غير صريحتين في ذلك, لاحتمال أن يراد بهما التشبيه 
في نفس الاإعطاء يعني كما يعطي غيره لفقره ه يأخذ هو لنفسه لذلك لا في القدر 
والمقدان أى تق ل: لو دلا على عدم احذ ]د فإنّما المتيقّن منه المنع من الزائد 
على الجميع لا على البعض. وهو قريب أيضأ لولا فهم المجوّزين منهما خلاف 
ذلك. ؛ وقد لا يكونون مستندين إلبهما بل لعدم تومّم التدليس (الندئيس -خ ل) 
والخيانة أو إلى ان ذلك معلوم بحسب العرف والعادة, فتأمّل. وقد يحتمل تنز يلهما 


.177 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: :ب 14من أبواب أحكام الوصاياح مج‎ ١١ 
7314 (؟) تقدام في ص‎ 
,1١185 كمأ فى مجمع الفائدة والبرهان: ج أرعى‎ )( 


كتاب المتاجر / فيما لو دفع مالا ليفّقه في صنف والمفرّق منهم ل 99م 


على المعيّن المحصور في مثل الوصية كما صنع بعضهم ' بناءاً على أنّ الأصل في 
الشركة التسوية وهذا (وهو -خ ل) بعيد جدّاً عن سوق الخيرين. 

وأمّا ما يظهر من دعوى الإجماع من المجوّزين ففيه أَنّ كلام الحاكي له غير 
صريح فيه كما في «الرياض» فقال: إن جماعة خالفوا وجوّزوا المفاضلة على 
الاطلاق ' وأنت قد سمعت عبارة المسالك برمّتها وكذا «مجمع البرهان» ولا ثالث 
لهما. نعم حكاه في «الكفاية '» عن المسالك. ولم نجد من جوز ذلك أو تأمّل قيه 
قبل صاحب المسالك والمقدّس الأردبيلي. نعم قال في «التحرير "»: وإن لم يعيّن 
تخبّر فى إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء, وإلى هذا استند الأرديبلي *. 

وقد أل قال تعن اانا ستقو و مير وله ان راكد كزرو جاعية ونا جار 
غيره ولا يفضّل نفسه بشيء" انتهي<وهدا يدل على عدم الملازمة التي ذكرها في 
«المسالك» وأشرنا إليها آنفاً. وبشهد على ذلك الصحيح الآتى في إعطاء عياله. 
أن منعه عن أخذ الزائد ل يلعل جلدم جواز التفضيل في غيره. 

نعم قد يتأمّل في التفضيل فيما إذأ كان المعيّن محصوراً وكان ممّن يملك قبل 
القبض كما إذا وصّى لعشرة بمائة فإِنّا نوجب التساوي هناء وعليه بنى الأصحاب" 
في مواريث الأعماء والأخوال وأولادهم إذا كانوا له وفي باب الوصيّة وباب 
القضاءء وقالوا: الأصل في الشركة التسوية, ولاكذلك إذا لم يملكوه إلا بالقبض 


,١١0 كما في مجمع الفائدة والبرهان: ج ,ص‎ )١( 

(؟)رياض المسائل: في المكاسب المكروهة ج /,ص 7 .٠١‏ 

() كفاية الأحكام: فيما يحرم التكسّب به ص ماس .,١15‏ 

(4) تحرير الأحكاء: في المكاسب المكروهة ج ١‏ ص 577. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان ؛ فبي أقسام التجارة واحكامها ج ,)ص .١١6‏ 

(1) تحرير الأحكاء: في المكاسب المكروهة ج احص 9 ؟. 

(0) منهم المحيّق في المختصر النافع: في المواريث ص 515 وأبي العبّاس في المقتصر: في 
الوصايا ص 7,: والعلامة في القواعد في الوصايا ج ١‏ ص 4135. 


١م291‏ لل ليب بيب سح همقتاسم الكرامة / ج ١8‏ 


ويجوز أن يدفع إلى عياله إن كانوا منهم. 


فإنّه يجوز التفضيل؛ ولعله مما لاريب فيه فغير المحصور أولى؛ وليس في كلامهم 
هنا ما يدفع شيئاً من ذلك, لما عرفته من منع الملازمة, فنقف مع الأصحاب على 
ظواهر الأخبار ولا حاجة بنا إلى تجشّم تأويلها وإنكار ما لعلّه يظهر من 
المجوّزين من الإجماع بعد أن كفينا الملازمة المذكورة لأن كانت على الظاهر 
مخالفة للضرورة في غير المحصور في مثل الزكاة والصدقات المندوبة. 

هذا ولا فرق في الدافع بين المالك والولي والوكيل كما أنّه لاافرق في المال 
اي هدية أ وصدقة واجية أومندوبة أوخمساً حةٌاللصاحب جعلني الله تعالى 
فداماو للسادةإنكان مجتهداً. ولافرقة 


3 يل بين أن يعبر عنه يالاسم اوالاضق: 

قوله رحمه الله: وويجول 0 عياله إن كانوا منهم» هذا 
ممّاقطع به الأصحاب ١‏ الأصل والصرصي الفورايس دعم العضيل. 
وقال في «نهاية الإحكام» يجو ل عي في معنى الإجماح؛ وفى «مجمع 
البرهان» لا كلام شد ؛ . وفي 58 المقاصد* والمسالك'١‏ والكفاية» يجوز على 
القولين. وهو أيضاً قريب من معنى الإجماح. وفي «الحدائق؟ والرياض م لا 


)١(‏ ملهم المحقق في المختصر الناقم: قيما يكتسب به ص ,1١8‏ . والعلامة في تحرير الأحكام: 
في المكاسب المسكروشة ج "اص لال, والأردبيلي في مجمع الفائدة والبر هان: في أقسام 
النجارة وأحكامها ج رص 115: ْ 

(؟) وسائل الشيعة: :ب 44من أبواب ما يكتسب به ح ؟ ج 5ح .7١١‏ 

(5) نهاية الاإحكام: في المعقرد عليدج ”عن 555. 

(4) مجمع الفائد ه والبر هان : في أقسام التجارة وأحكامها ج مص 114. 

(8) جامع المقاصد: : في أقسام المعاجر ج ص 25 

) مسالك الأقهام: : فيمأ يكتسب يه ج ؟ ص 17/8, 

() الحدائق الناضرة: فيما يكره ه الدكسب بهدج ١8‏ ص ,11١‏ 

(خما رياض المسائل: في المكاسب المكروشة ج ابص .١ ١7‏ 


أكتاسةاليتاي"' سكاجا ود قن الام اسن جا يمي يت أل 


' الرابع: يجوز أكل ما يُنئر في الأعراس مع علم الإباحة إمّا لفظأ 
او بشاهد الحال. ويكره انتهابه, إن لم يعلم قصد الإباحة حرم. 


خلاف فيه. ولا يشترط عدم التفاضل لا في الزكاة ولا في غيرها عملاً بإطلاق 
النصّ والفتوى والأصل إلا أن يعلم من حاله أو من العادة العدم. ولاكلام فيد 
حينئذٍ كما إذا أوصى لعياله فى محصورين لكنّه خلاف الفرض. 

هذا وقي «التذكرة' ونهاية الإحكام» إن كان الدفع إلى قوم معيّنين لا يشترط 
عدالة المأمور. وفى «نهاية الاحكام» ولا ضمان في الدفع قطعأء وإن كانوا غير 
بين فا كان عدلة فلن معان اها فك لؤولارة التسين وإل طمن علي 
إشكال ؟. وليعلم أنّ جماعة " فرضو | المنْسألةمفي الوصي والوكيل. 

[حكم ما تنشر فج الأعراس] 

قولهقدّس سره: « جور ]كأ يمايُنتر في/الأعراس مع علم الإباحة 
إمّا لفظأ أو بشاهد الحالء ويكره انتهابه, فإن لم يعلم قصد الإباحة 
حرم4 كما ذكر ذلك كلّه في «التذكرة؟ والتحرير* ونهاية الإحكام'» ونحو ذلك 
ما في «النهاية؟ والتافع*» وجواز الأكل مع العلم بالإباحة من دون كراهية ممّا لا 


.17 ص 847 س‎ ١ تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرّمة ج‎ )١( 

(1) نهاية الإحكاء: في المعقود عليه ج ؟ ص /0117. 

() منهم العلامة في نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص 017, والشهيد في الدروس 
الشرعية: فيما يحرم التكسّب به ج #* ص .1,١‏ 

(غ) تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرّمة ج ١عى‏ ثرة س لثى١أ.‏ 

[0) تحرير الأحكاء: في المكاسب المكروهة ج ؟ ص 118. 

(5) نهاية الاإحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص 51717 

(/9) النهاية: فى المكاسب المحظورة ص 515 

(8) المختصر النافع: فيما يكتسب به ص 117. 


32-00 _ ملس فقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


الخامس: الولاية من قبل العادل مستحيّة. وقد تجب إن ألزم 


ريب فيه ولا خالاف. وقال أميرالمؤمنين للا : له سي بنثر الجحوز والسكر 4 

وأمًا كراهية الانتهاب فلقول مولانا الكاظم طكة: «يكره أكل ما التهب '» فان 
حملناها على المعنى المتعارف كان الوجه فيها تضمّن الانتهاب مهانة النفس 
ومخالفة المروءة: وإن حملتاها على الحرمة خصّصناها بما إذا ظرة مون المالك 
كراهية الانتهاب فيحرم. 

وأتنا العم سيد اسل متسر الأداعة الممل أل الحرمة في 
مال الغير وللخبر «الاإملاك يكون والسرس فيئثرون على القوم؟ فقال: 
حرام ولكن كلما أعطوك مته فخف» ومن لو اعتيد أخذه واستقرٌ العرف 
على ذلك جاز كما في «جامع المقاضد » قلي: لعل هذا من شواهد الحال 
الْنى تفيد العلم. 

ولا فرق بين الأعراس وغيرها من الولائم كالختان والعقيقة وغيرهما. 

م إن لا يملكه الآخذ. بل يجوز له التصرّف فيه. فيجوز للمالك الرجوع ما لم 
يتلفه الأخذ. ولا ضمان عليه لو نقص أو تلف. ومن الاتلاف تمليكه الغير أو 
المعاوضة عليه والأعواض للآخذ لا للمالك, وقد يحتمل أنّها له. ومن الاتلاف 
لوكه مع استيلاء رطوبة الريق عليه 

[في الولاية من قبل العادل أو الجائر] 
قوله رحمه الله: «الولاية من قِيل العادل مستحيّة. وقد تجب إن 


.1١5؟ وسائل الشمعة: : ب من أبواب ما يكتسب بدح 6ح اص‎ )١( 
17 7 (؟وأا) وسائل الشيعة: ل ون أبواب ما يكتسب به ح ؟ و4 ب م أأاص.‎ 
جامع المقاصد: في أقسام المتاجر بج 4 ص رد‎ )4( 


كتاب المتاجر / حكه الولاية من قبل العادل ل --ب-ب-سببب سبي # با 


أزم4:كما قد صرّح بالأمرين في «النهاية' والسرائر” والتشذكرة" والتحرير 
ونهايةالاحكام 'والدروس'»وغيرها". ولعل الاستحباب مرادمن الجوازفي عبارة 
«الشرائع * والنافع "»ونحوها ' '؛ لياه 1 في نفسها لعدم الموجب رم حي 
طلبها أو خصوصيّتها وإن وجبت كفاية. وفي «الرياض» نفى الخلاف عن الجواز 0 

والمزاد من الولاية فى المقام ما كانت كالقضاء والسياسة وتدبير نظام أو 
تشريواء ولس الفراد اد منها ماكانت على الغائيين والمجانين والايتام. 

قوله رحمه الله «أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إليها »ا كما أشار إليه في «التذكرة'' وزنيهاية الاحكام ''». وفي «الدروس*'» 
تجب مع الإلزام أو عدم وجود غدرمييكا ثم أتممل من عبارات المصئّف عنده. وهو 
الذي أراده المحقّق الثاني ١‏ بق سكيد ل المصنّف: إِنّه إذا كان أعلم مَن في 


(1) النهاية: فى المكاسي ص 783 

(1) السرائر: في المكاسب باب عمل السلطان ج "ص ؟50. 
(؟) نذكرة الفقهاء: فى المكاسب المحرّمة جع ١‏ ص 0/81 س ١١‏ 
(4) تحرير الأحكام؛ في المكاسب المكروهة ج ؟ ص 77١‏ 
(هو؟١)‏ نهاية اللاحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص 050. 

(1) الدروس الشرعية: فيما يحرم التكسّب يد سم اص 17/14. 
() كرياض المسائل: في المكاسب المكروهة ج 8/ ص .٠١5‏ 
(ثما شرائع الارسلام: فيما يكتسب به ج ؟ ص .1١‏ 

(9) المختصر النافع: فيما يكتسب به ص 118. 

)٠١(‏ كما في كفاية الأحكام: في التجارة ص 48س 97؟. 
(١١)رياض‏ المسائل: في المكاسب المكروهة ج مص 1 .١٠١‏ 
(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرّمة ج ١‏ ص 087 س .1١‏ 
)١4(‏ الدروس الشرعية: فيما يحرم التكشب به ج ص 14. 
)١0(‏ جامع المقاصد: في اقسام المتاجر ج ص 14 


1_- للللمللدسص _ ب مقتاح الكرامة / م ؟١‏ 


وتحرم من قبل الجائر إلا مع التمكئن من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر 


القطر وجب إعلامه بنفسه لوجوب ذلك على الكفاية والحصاره فيه وأنت خبير 
بعد التروّي بأنّ عبارة المصنّف شاملة لذلك. 

قوله رحمهالله: فوتحرممن قبل الجائر إلىقوله:_ أو مع الاكراه» 
الولاية من قبل الجائر تقع على ثلاثة أقسام كما يقتضيه الجمع بين والسارايا ب 
قطع النظر عن كلام الأصحاب: 

الأول: أن بدخل في أعمالهم لحبٌّ الدنيا ولذّة الرئاسة, وهذا هو الذي دلت 
عليه أخبار ' المنع على أبلغ وجه. وله يطبق في هذا بين الفقيه وغيره. 

الثاني :أن يكون كذلك. ولكن بمؤيهه ب[ الطاعات وقضاء حوائج المؤمنين, 
وهذا هو الذى أ: شير إليه في الأخبار 58:10 بذا ' وواحدة بواحدة ' وهو أقلهم 
جيذ ونس الك | الدذا إنمة يكو ]15 لض فيه ولم يجعل قضاء حوائج 
الإخوان سبباً لتوجّه الناس إليه وذكره فى المجالس. فَإنٌ ذلك يبطل الأجر قطعاً 
وهذا جار في أصحاب الصدقات وئن تجري على أيديهم الخيرات. فالأولى لغير 
اعحاب النلكات أده يوصل إليه ذلك من دون أن يعلم أَنّه الموصلء, والاستناد إلى 
إرادة إدخال السرور عليه خديعة من الشيطان عند أصحاب الأنظار الثاقبة, يذه 
السرور يحصل بوصول المال إليه والله سبحانه يغرس المحبّة في قلبه له وإن لم 
يعلم به والمجازي هم العالم بكل شيء. 


.786 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب 0غ من أبواب ما يكتسب به ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: :ب 18 من أبواب مأ يكتسب به ح ١ج‏ أاص 116. 
() وسائل الشيعة: ب 43 من ابواب ما يكتسب به ح أج ااص ,١11+‏ 
() وسائل الشيعة: :ب 88 من أبواب مأ يكتسب يه حم اج ؟١٠اص .١"4‏ 


كتاب المتاجر / حكم الولثية من قبل الجائر ل هلاثما 


الثالث: ا اس 0 0 
من مال أو جاو أ لولده أو أقاريا وقد اه المي ار 'هذا القسم أنه 
يفعل ذلك كله مع الاضطرار إلى الدخول فى عملهم تقيّة. 

وعلى أحد هذين الوجهين يُحمل ' دخول عليٌ بن بقطين ومحمّد بن 
إسماعيل بن بزيع والنجاشي وكذلك علم الهدى والخواجة تصيرالدين وأيةالك 
سبحانه والمحقق الثاني والبهائي والمجلسي ونحوهم كل بحسب حاله. 

وأناالأصحاب فقد أطبقوا على عدم جواز الدخول فى أعمالهم إلا مع التمكن 
من الأمربالمعروف والنهى عن المنكر وقسمة الصدقات والأخماس على مستحقها 
وصلة الاخوان وعدم ارتكابه ف نبل ”وهر إثما علماً أو ظنًاً. وقد نفى الخلاف 
لمر «المنتهى» على احكىي + عند اقيل' لام زبلا خالاف ". 
» 5 ما أسئده الله تعالى إلى 0 عت 7 تقول: إن شرع من قبلنا 
مطلقاً حجّة مالم يعلم نسخه. وبمثل ذلك صرح في «النهاية' والسرائر '» وغيرهما. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١9‏ من أبواب الأمر والنهي ... ح ١١‏ بج 5ص 2/8 وب 41 من أبواب 
ما يكتسب به حم ١7‏ بج 17 ص 1817, وب 10ح ١٠ج‏ 17 ص 118. 

ا و فيمأ يكتسب به ج ماص 17. 
") الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة: فيمأ يكتسب به ج ١8‏ ص .١1١1‏ 

0 غ: باب المكاسب المحظورة والمكروهة ج ؟ ص 51. 

(0) يبوسف: 08, 

(1) النهاية: فى المكاسب ص 501. 

(9) السرائر: في المكاسب باب عمل السلطان ج ؟ ص ؟١".‏ 

40) كشرائع الاسلام: فيما يكتسب به ج ؟ ص ؟١1.‏ 


١١ هلب مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


والمصنّف وإن اقتصر على ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يذكر 
التخلص من المآثم علمأ أو ظنّأ لكنّه مراد قطعاً. 

وليعلم أن بعضهم شَرَط العلم بذلك كالمصئّف في «التحرير أ» وحكاه فى فى 
«جامع المقاصد "واغن المنتين واقتان» وقد ع ما حك عله وقضية كلام 
«الارشاه '» الاكتفاء في الحواز بالظن كصر بح «النهاية* والسراقو *ووقهذا 
«التحرير'» فى أثناء كلام له بعد ما نقلئاه عنه. 

وقد أطلقوا جوازها أو استحبابها حينئد والمعبّر بالجواز بعض كالمصّف في 
«التذكرة" والتحرير ”» وعر بالاستحباب في «النهاية* والشرائع ١١‏ والنافء ١١‏ 
ونهاية الإحكام ' '» و أجمل في «الدروس ؟'» وف «السرائر ؟'» عيّر بالوجوب. وهو 
قضية القواعد لوجوب الأمر بالمعروف-ةالنهي عن المنكر فتجب مقدّمته. 

ومافي «الكفاية*'» وغير هلا هيع أن/ذلك يتوقّف على كون وجوبهما مطلقاً 


0و ) تحرير الأحكام: في الَكَاسبٌ سه الحكر وهقج_ اص 77١‏ 

(؟) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج ص 54. 

(؟) إرشاد الأذهان: في أقسام المتاجر ج ١‏ ص 708 

(354) النهاية: فى المكاسب ص 04" 

(5) السرائر: في المكاسب باب عمل السلطان ج ؟ ص لا 

(0) تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرّمة ج ١‏ ص 287 س " 

)٠١ (‏ شرائع الاإسلام: ما كويد من 

,١١8 المختصر النافع: فيما يكتسب به ص‎ )١١( 

656 نهاية الاإحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص‎ )١١( 

(1) الدروس الشرعية: في ما يحرم التكسب به ج لاص 11/1. 

(14) الموجود في السرائر هوالتعبير بالاستحباب لا الوجوب حيث صرّح فيه باستحاب التعرّض 
للولاية عن الجائر معالعلم برعاية الشرائط المذكورة و مع عدم العلم بها أو العلم بعدمها المنم 
عن ذلك حتى ولو بلغ إلى المشقّة والضررالمتعارف القابل للتحمّل. «فراجع السرائر:ج ”صن ؟ ١‏ ؟. 

. 38 كقاية الأحكام: فيما يحرم الشكسب به ص كس‎ )١6( 

كالحدائق الناضرة: فيما يكتسب به ج ١8‏ ص .١١5١‏ 


كتاب المتاجر / حكه الولاية من قبل الجائر لس هالا 


أو مع الاكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض 
المؤمنين فيجوز حينئذٍ اعتماد ما يأمره إلا القتل الظلم, ولو خاف 
سي سان د الولاية كره له الولاية حينئذٍ. 


غير مشروط بالقدرة فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة وليس بثابت؛ 
فالجواب عنه أن ليس هناك إلا قدرة واحدة وهي القدرة الذاتيّة التي أناط الشارع 
بها التكاليف وهى حاصلة,: والتقئة كانت مانعة: فوجوب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المتكر مطلق بالنسبة إلى القدرة المذكورة وغاية الأمر عدم المؤاخذة مع 
وجود المانع. وهو غير ملازم لاشتراط التكليف بانتفائهاء فهو من قبيل من 
اشتغلت ذمّته بحقوق الناس وهو غير متمكن من دفعها إليهم لوجود مانع يسمنعه 
فإنّ هذا المانع لا يوجب سقوط لشفو كن ذمّتهء وليس من قسبيل الاستطاعة 
وملك النصاب في الحج والزكاة فلبتائل لمجا لأدْد قد بخدشه ذهاب الأكثر إلى 
خلافه كما عرفت بل لعل الئقالفايم لورس لا غير وقد يعتذر عنه بأنّه يصير 
في صور رة النائب عن الظالم فتجيء مفسدة الإغراء لكنّه جار على القول 
بالاستحباب أو الجواز أيضاً إِلَا أن تقول: قد يتوضّل إلى دفع الإغراء بأحد 
الوجوه على حسب رعاية المصلحة فتقدّم مصلحة الأمر بالمعروف عليه, فتأمّل. 

وعلى كلٍّ حال فالأخبار الدالّة على رضا الأنمَةَطِيٌَ لبعض الولاة محمولة 
على المتمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخبار المائعة تحمل على 
غيره وهو الى صرح الأصحاب بحرمتها له. 

ويبقى الكلام فى القسم الثاني الذي أشرنا إليه ' آنفاً فهل يدخل في القسم 
الأوّل أو الثاني من القسمين اللذين ذكرهما الأصحاب؟ 

قوله رحمه الله: «أو مع الاكراه بالخوف على النفس أو المال أو 


37/1 تقدم في ص‎ )١( 


اللا مس سس لت كرس 7 جم ١311‏ 


الأهل 0 بعض المؤمنين فيجوز حينئزٍ اعتماد ما يأمره إلا القتل 
الظلمء ولو خاف ضرراً يسيراً بترك الولاية كره له الولاية حيئئذٍ» 
ضابط الإكراه الخوف على ما ذكر على وجه لا ينبغي تحمّله عادة بحسب حال 
المكره في الرفعة والضعة بالنسبة إلى الإهائة كما في «المسالك '» وغيره". 

لا يشترط في الإكراه الإلجاء إليه بحيث لا يقدر على خلافه كما صرّح به 
الأمسحان ها اق 7 

وقد ذكر الخوف على المال فى«النهاية ؟ والسرائر* والشرائع' والشذكرة" 
ونهاية الإحكام *» وغيرها '. وفي «التحرير * '» ماله أجمع. ولم يذكر في «النافع ' '» 
الا لشيس دود ذكر مال ولا غيره. وفي «الدروس »١"‏ يجوز تحمّله فى المال. 
وستسمع كلامهم في الجواز للضرر اليسير#وقد لا يكون في الدروس مخالقاً إذ قد 
ننزّل كلام الأصحاب علية. 


وفي الصحيح '' على كلاقيل 5/: «التقئة فى كل شيء يضطرٌ إليه ابن آدم فقد 


1 و) مسالك الأفهام: فيما يكثسب به ج اص ١55‏ و11.0. 
(؟) كرياض المسائل؛ في المكاسب المكروهة بج فص ,.1١1/‏ 
(4) النهاية: فى المكاسب ص 80 

(5) السرائر: في المكاسب ياب عمل السلطان بج اص 7١؟.‏ 
(1) شرائع الإسلام: فيما يكتسب يه ج ؟ ص .1١‏ 

7 تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرمة جم ١‏ ص 087 س ١؟.‏ 
(8) نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج ؟ حص 610. 

(1) كما في المنتهى: :في التجارة ج ؟ ص ٠١78‏ س 7؟. 

.؟90/١ تخرء بر الأحكام: في المكاسب سب المكروهة ج ؟ ص‎ )٠١( 
.١ ١,8 المختصر الناقع: فيما يكتسب به ص‎ )١١1( 

(6١)الدروس‏ الشرعية:؛ كي ما حرم التحكسب به ج لاص 1914 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 0؟ من أ واب الأمر والنهي ح > ج 1ق ص ثرا 
(14) | القائل هو الطباطبائي في فتن 0 


نان النتاضر رسك الوالايةا قل العار ب سم هيك انر 


أله الله تعالى» وفي صحيح آخر' على ما قيل؟: «التتقيّة في كلّ ضرورة 
وصاحبها أعلم بها حين تنزل عليه» مضافاً إلى خصوص الصحيح أيضاً قال: 
سألت أبا الحسن طقْة عن القيام للولاة؟ فقال؛ قال أبو جعفر طق : «التقية من ديني 
وكين آباتو وال ينان لمن الذحظة لذو فتاتل * ْ 

والسكت عمل الككرادتشررطأ لجواد فول لد شك هد الأمتر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ولم يتخلص من المأثم, ثم رئّب عليه جواز امتثاله 
دالبامرة نه !0 اعال بوجر كلق الاخراد عله يزالق كلانه ف الشاء زياني لابن 
بالمعروف. ْ 

عم عبارة «الشرائع» كأنّها لا تخلو من حزازة قال: إذا أكرهه الجائر على 
الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأميه مع عدم القدرة على الْتفصّى منه إلا في 
الذفاء الجدسة فقد ذكر أمرين'الدِخِول العمل بما بأمر وشرطهما بشرطين: 
الاكراه وعدم التفضّي فان جعائك الصض يط -تحداً مركا من الأمرين حسنٌ قيد 
الاكراهء ولا يحسن قيد عد مَ ]لضي فلج ليها يأمره من الأمور السحمة 
مشروط بالاكراه خاصّة ولا يشترط فيه الالجاء وعدم التفصّى كما صرّحوا" به 
وإن جعلنا المشروط منتعدّداً, كما إذا جعلنا الاكراه شرطأً للولاية وعدم التفصى 
: شرا للسل. ورد على الثاني ما ذكرناء وعل الأول أن اللاي إذ أخذت منفكة 


دولل ادا قر ق الي بعض المؤمنين (خ ل). 


.418 ص‎ ١١ ج١ وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب الأمر والنهي ح‎ )١( 

(؟) القائل هو الطباطيائي في الرياض دح رص 1١17‏ 

(*) وسائل الشيعة: ب 1؟ من ابواب الامر والنهى م اج ١‏ ص ا 

(4) شرائع الإسلام: فيما يكتسب يد ج ؟ ص ١7١‏ 

(5) منهم العلامة في التحرير: ع ؟ ص ١7١‏ وفي غيره؛ والشهيد في الدروس: ج "اص 174. 
والبحرانى في الحدائق: ج / ص والطباطبائي؛ في الرياض: جح ماص ٠١1-3١1‏ 
وغيرهم من الاأصحاب. 


ا مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


عن الأمر فجواز قبولها لا يتوقّف على الاكراه مطلقاً بل قد يجوز وقد يستحبٌ وقد 
كن كا رقت 
والجواب عن ذلك كله أن غرضْة بيان أن الإكراه على قسمين: قسم لا يبلغ 
تركه إلى الخوف على النفس والمال والعرضء وقسميبلغ ذلك كما صدّح بذلك 
كله في «النهاية أوالسرائر '»وغيرهما"؟. قالفي «النهاية»: فا: ن الزعه, حي الجا 
-الولاية إلزامأً لا يبلغ كد إن العووق على الشين ولي الأموال غير ته يلندد: 
بعض الضررفالأولى أن يتحمّل ولايتعرّض لعمل السلطان: وإن خاف من الامتناع 
من ذلك على النفس أو على المال جاز أن يتولى الأمر ويجتهد إلى أن قال: ‏ 
ويتقى في جميع الأحكام والأمور مالم يبلغ إلى سفك الدماء. ونحودمافي «السرائر» 
من دون تفاوت, والمحّق أوجز ذلك ينا سمعت. فالمراد بعدم التفضّي تحقّق أصل 
اللاكرا والذي يخاف من الامتناح ولالتس والمال, موذاك المع عن ترلي ٠‏ 
في ياب الأمر بالمعروف: إن إذا جاز له الامتثال وإن لم يكن والياً. 
وكوي انوك الجمي الي لاما . وإن أطلترا قد مس 
للمناقشة فى ذلك. 
وأقاتجراق انيدا ود ينا بأعرره و لوكا د تعتياً لو باغو تنا قو لبا ان 
ويجب عليه على احتمال قوي تقديم الأهون فالأهون, وقد تلحظ الممائلة 
والمخالفة فيما يتعلق به وببعض المؤمنين من التفاوت في المراتب الجليلة وكيا 
دليله قطعي أو ظنّي وبين الابتداء والعروض لكر الأصحاب أطلقوا فليلحظ ذلك, 
)١(‏ النهاية: في المكاسب ص 801-803 
(؟) السرائر: في المكاسب باب عمل السلطان ج ل شيرسلن 
(5) كنهاية الااحكام: اج ”اص 010. 
(5) منهمابن إدريس في السرائر: في الأمر بالمعروف ج ص 17, والشيخ في النهاية: في باب 


الأمربالمعروف ص" ا" والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: «في الأمربالمعروف بع اص 0 
(8) رياضى المسائل : في المكا سب المكروهة ج ص ار .١‏ 


كتاب المتاجر / حكم الولاية من قيل الجائر ب | ب 981 
ولا تعجبني لفظ «الاعتماد» كما بظهر ذلك من كتب اللغة '. 

وأمّا استثناء القتل الظلم فلا خلاف فيه كما فى «السرائر» قال: أنه لا خللاف 
في أن لا نقيّة في قتل النفوس ". وفي «الرياض» الإجماع عليه ', وقد ادعاه 
جماعة * في نأك التمناه د لا قوعي المناك : والسوت إلا فتاه 

والمصنّف يِه استنى القتل كمافي «النافع “والتذكرة' ونهاية الاحكام '». وقال 

في «النهاية* والسرائر*»: قتل النفوس وسفك الدماء المحوّمة: والترادف محتمل. 
وفي «الشرائع ١"‏ والتحرير ١١‏ والدروس" أ» استثناء الدماء لا غير. وفي الصحيح: 
«إنّما جعلت التقئة لتحقن بها الدماء فإذا يلغت الدم فلا تق »١'‏ ونحوه الموكّق ؟١‏ 

وظاهر الاطلاق يشمل الجرح كما حكاه في «المسالك*» عن الشيخ في 
الكلام, كذا وجدنا في نسختين. إلإأن يقالن المتبادر من الاطلاق إِنّما هو الفرد 


ع 


)١(‏ كالمصباح المثير: نر اسطات) والقاموس المحيط: بج ئاص ١7‏ مادة 
«العمود» والصحاح اح اص “أل 0تاذه عد 

(؟) السرائر: في الأمر بالمعروف ج ؟ ص 50 وفي المكاسب ص ١17‏ 1. 

(*) رياض المسائل: في المكاسب المكروهة ج 8 ص .٠١4‏ 

)0 منهم المحقّق في شرائع الإسلام: فى القصاص ج ص 65 والشهيد الثاني في مسالك 
الأفهام: في القصاص ج ١١‏ ص 80, والتنقيح الرائع: في القصاص ج 4 ص 01+. 

(5) المختصر النافع: فيما يكتسب به صن .١18‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: فى المكاسب المحرّمة ج ١‏ سس ااكرة سى ؟7؟. 

(/) نهاية الاحكام: في المعقود عليه جح ١‏ ص 0509. 

(8) النهاية: في المكاسب ص 07 ؟. 

(9) السرائر: في المكاسب باب عمل السلطان ج ؟ ص 5١5‏ 

[-5]ت نراق الامادم خا خسو ريه ج ؟ صى ؟1. 

)1١(‏ تحرير الأسكاء: في المكاسب المكروهة ج لحن 8 1أ. 

(؟١)الدروس‏ الشرعية: في ما يحرم التكتب به ج ص 171. 

.487 ص١١ وج‎ ١ "من أبواب الأمر والنهي ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١4و‎ ١( 

.١11١ مسالك الأفهام: فيما يكتسب يد بع اص‎ )١8( 


يان 


فيقتصر في اح حو عي م ب 
إزهاق النفس إذا كان الخوف على النفس بتركه كما قطعوا' سجواز قطع اليد 
والجرح في باب القصاص المتوعد على تركه بالقتل» بل قد نقول بذلك: إذا كان 
الخوف على العرض. وآمّا المال فمحلّ إشكال والأحوط الترك. 

ولا ا او والمريض ومن كان في السوق والنزع؛ وقد 
يفرّق بين مستحقّ القتل بزنا أو لواط أو غيره؛ ويضعّف في مستحقٌ القصاص 

وقد أطلقوا من دون تقييد بمسلم ولا مؤمن. عله مزل يطل القن كن بقن 
«النافع» التقييد بالمسلم '. ولعلّنا ننرّله على المؤمن. . وبه صرّّح في قصاص «كشف 
اللغام » لأنّ ألف مخالف لا يوازن د«فؤفيريل ليس تسيء يوازي دم المؤمن كما 
يستفاد من النصوص 5, وكذلك افرط بل وُكذللك المال من دون إشكالء لما 
حرّرناه في ياب الغيبة *. 

وأمًا أنه تكره له الولاية إذا حاف ضررا يسيرأ بتركها فهو صريح 
«الشرائع' والتذكرة" وتهاية الإحكام*» وقضية كلام «النهاية؟ 


)١١‏ منهم المحقّق في شرائع الإسلام: في الفصاص ج ؛ ص ٠٠‏ ؟؛ والأرديبلي في مجمع الفائدة 
والبرهان : في القتصاص ج ١١‏ حى ٠ ١‏ والشهيد الثاني في مسالك الافهام: في القصاص 

(؟) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 4ر١ ,١‏ 

(؟) كشف اللثام: ؛ في الجنايات ج أ ص 15س 

(4) وسائل الشيعة: و لو 1ج 5ض 51 

(0) تقدم في ص ؟١5-١17,‏ 

(1) شرائع الإسلام: فيما يكتسب به ج أصى 15 

ا تذكرة الفقهاء: : في المكاسب ب المحم ج اص رةس 55 

(4) لهاية الإحكام؛ في المعقود عليه بج اع 060 

(0 النهاية: في المكاسب ص 817 


كقاب النحاين رعق المتتجواة الظال تع جح سب وي 7/11 


السادس: جوائز الظالم إن علمت غصبأ حرمت: 


والسرائر' والتحرير؟ والدروس"» حيث قيل الأولى والأفضل ويستحبٌ. 

ولا يخفى أَنّ مرادهم أَنّ ذلك مع عدم تمكّنه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وعدم أمنه من الدخول في المحرّم بل مع علمه بذلك وهو مشكل خصوصاً 
إذا أمره بضرر الناس لولا أن الظاهر إطباقهم على ذلك. 

[حكم اخذ جوائز الظالم] 

قولهرحمدالله: إجوائز الظالم إن علمت غصباً حرمت» بلاخلاف 
في ذلك وبه نطقت عباراتهم لكن فى «الشرائع؟ والناقع* ونهاية الاحكاءم' 
والدروس" والكفاية* إن علمتهراءاتيينها. فالتقييد بالعين فيه إشارة إلى 
جواز أخذها وإن كان فى ماله مظالدكما هط مقٌّتضى حال الظالم وأنّه لا يكون 
حكمه حكم المال المختاط لجرا كن :وجوب انناب الجميع للنصٌ على ذلك 
كما قال ذلك كلّه في «المسالك '». 

وأوضح من ذلك عبارة «السرائر» قال: إذا كان يعلم أن فيه شيئاً مغصوباً إلا 
أنه غير متميّز العين بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلاته الّتى يأخذها على 


6 السرائر: في المكاسب باب عمل السلطان و... ج ؟ ص‎ )١( 
.؟١ (؟) تحرير الأحكام؛ في المكاسب المكروهة ج ؟ ص‎ 
.111 الدروس الشرعية: في ما يحرم التككب بد ج “اص‎ )( 
.١؟ شرائع الإسلام: فيما يكتسب به ج ؟ ص‎ )4( 

(8) المختصر النافع: فيما يكتسب به ص .١18‏ 

(1) نهاية الاحكاء: فى المعقود عليه جح ؟ ص 6586. 

(/) الدروس الشرعية؛ في ما يحرم التكسّب به ج ص .17٠١‏ 
(8) كفاية الأحكاء: فيما يحرم التكسب به ص 88س ؟؟. 

() مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج 7 ص .١4١‏ 


»مم للد هقتاح الكرامة / ج ١7‏ 


جهةالخراج فلابأس بشرائه منه وقبول صلته, لأنّها صارت بمنزلة المستهلكة؛ لأنّه 
غير قادر على رذها'. ونحوها عبارة «النهاية '» وإن كانت قد توهم قبل التامل 
خلاف ذلك. وينفتح منذلك با بواسع في خصوص الجائر إلا أن يقال: إِنْه مخالف 
لأصول المذهب وقواعده من عقل ونقل وكتاب وسنّةٍ وإجماع, إلا أن يحمل ما 
ذكروه من النصل والفتوى على ما إذا دفع إليك دان أو كبس أو صندوق 
فيه غصب أوأشارلك إلى معيّن بين أموالهفيه غصب والحال أَنْكِ لا تعلم أن المدفوع 
والمشار إليه غصب, فإن الظاهر 9 ذلك حلال وإن كان فى محصور حملا لفعل 
المسلم على الصحّة, وذلك يقضى أنه مانا ول كإلآا الحلال, فلبلمظ ذلك وليتامّل فيه. 

ندا إطلاق النضوض والعاوى أثه يجوز الشاول عم خدم العتلم نالحررة 
مطلقاً سواء علم أنّ للجائر مالا حلالاأم لاء وليس في الأشبار ما ينافى ذلك إل 
الخبر المروي عن «الاحتجاج » الطبوبيني وكباب «الغيبة ن» للشيخ وفيهما بعد أن 
سثل الصاحب جعلني الله فداه عن اكاهّاهوال"من لا يتورّع عن المحارم: «إن كان 
لهذا الرجل مال أو معاش غير 71ف42كفك_طكامه واقبل بِرّهء وال فلا» وفيه 
قصور عن المعادلة لأخبار الباب من وجوه فليطرح أو يِووّل بما يعطيه صدره من 

أن الرجل من وكلاء الوقف مستحلاً لما في يده لا يتورّع عن أخذ ماله ؛ هكذا فى 
السؤال: فكأئّه قال: ليس له مال إلا مال الوقف وجميع ما سصرفه منه. وفي 
«الحدائق» أنه على خلاف ما عليه ظاهر اثّفاق كلمة الأصحاب فاتّهم بكتفون في 
هذا الباب بالحلية بمجرّد مجهولية الحال وإن لم يعلم أن له مالا حلالةًٌ. وهو ظاهر 
أغبان لاحمو الا مشتوق متاو در كوه جر الما # التيس» 


.5١* السرائر: في المكاسب باب عمل السلطان و... بج ؟ ص‎ )١( 
85 5868 (؟) النهاية: فى المكاسي ص‎ 

(؟) الاحتجاج: ج "ص 186 

(؛) الغيبة للشيخ الطوسي: 8؟؟. 


[0] الحدائق الناضرة: فيما يكره التحتب لك جح ضر ص ال 


كتاب المتاجر / حك أخذ جوائز الظالم 2س - اس ل 


بذلك في «النهاية ' والسرائر " والشرائع ؟ والنافع؟ والتذكرة* ونهاية الاحكام'» 
وغيرها”. وفي «الرياضءأَنّه لاخلاف فيه*. وفي جوازالمعاملة معه وإن علم أن في 
ماله مظالم للأصل والصحاح المستفيضة منها قولهطكة «لا بأس به حتّى كيزن 
الحرام بعينه '». 

لكن نصٌّ جماعة '' كثيرون على أنه مكروه. وآخرون على أنّ الأفضل 
التورّع عنه كما في «التهاية ''» وأكثر ما تأخر ١"‏ عنها. وفى «الكقاية» نسبة 
الكراهية إلى المشهور ''. ْ 

وفي «الحدائق» لا خلاف في حل جوائز السلطان وجميع الظلمة على كراهية 
ما لم يخبر بأنّ ذلك من ماله فإنّه لا كزافيةي'. قلت: قد صرّح بما استثتاه من 


)١(‏ النهاية: فى المكاسب ص برة ؟. 

(؟) السرائر: في المكاسب ج ١‏ صثعا 1" 

(5) شرائع الاسلاء: فيما يكتسب به ج ؟ ص 17 -11. 

(8) المختصر النافع: فيما يكتسب به ص .١1١8‏ 

(0) نذكرة الثقهاء: فى المكاسب المحرّمة جح ١‏ ص ؟لىمة س 58. 

(1) نهاية الاحكام: فى المعقود عليه ج ١‏ ص 051 

(/) كمنتهى المطلب: في عمل السلطان ج ؟ ص ٠١706‏ س 59 

(8) رياض المسائل: في المكاسب المكروهة ج / ص .٠١5‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب ؟0 من ابواب ما يكتسب به حم فج ١١1ص .١١١‏ 

)٠١١‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: فيما يكنسب به ج ؟ ص ١5١‏ والمقداد في التنقيح 
الرائع: فيمايكنسب به ج " ص ١‏ ؟؛ والاردبيلي في المجمع: في أقسام النجارة ج / ص 81. 

(١١)النهاية:‏ في المكاسب المحظورة ص 117. 

(؟١)‏ كمتتهى المطلب: في عمل السلطان ج ١‏ ص 51 ٠١‏ س 0, والحدائق الناضرة: فيما يكره 
التكسّب به ج ١‏ ص 118: ورياض المسائل: في المكاسب المكروهة ج / ص ١١‏ 

.50 كفاية الاحكام: فيما يحرم التكسّب به ص 8مس‎ )١1( 

.51١ ص‎ ١8 الحدائق الناضرة: فيما يكره التكسّب به ج‎ )١18( 


5 > .دس ل همقتاح الككرامة / جم ١١‏ 


الكراهية العمولى الأردبيلي وزاةة اخياى وله '. 

واتبنها ساحتب والرياقيه ونفى عنه الخلاف حيث استدل للكراهية بعده 
قبول أبي الحسن موسى طق جوائز الرشيد' وتعليل قبولهطكة منه في خبر آخر 
بقوله «لولا أنّي أري من أزوّجه بها من عراب آل أبي طالب ثلا بلقطع نسله ما 
قبلتها '» ثب قال وربما نافاهما قبول الحسئين طايه جوائز معاوية عليه اللعنة © 
م قال: ويمكن الجمع بحمل القبول إِمّا على الوجه الذي علّل به في أحدهما أو 
على أن المراد منه الإرشاد ودفع توهّم الحرمة أو على كونه بعد العلم بخلوصها 
عن الحرام, ولا ريب في اننفاء الكراهية حينئذٍ ولا خلاف فيه ولا في انتفائها 
بإخبار المخبر بذلك أو إخراج الخمس لكونه مطهّرأ للمال المختلط بالحرام قطعاأ 
فلآن يطهّر المختلط به ظَنّا أو احتمالا أولى ثه أولى. وفي الموئّق «سثل عن 
أعمال السلطان يخرج فيد الرجل؟ قال» ]م أن لا يقدرء فإن فعل فصار في بده 

شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت كب © انتهى كلامه 7 دام ظله نقلناه بتمامه 
لارتياطه وجودة محضر له 

لكن قد علمت أنّ ما نفي عنه الخلاف لم يصرّح به إل الأردبيلى”. وأا 
انتفاؤها بإخراج الخمس فقد صرّح به الردواى” والمصئّف فى «السنتهى ", 
واستحبٌ له في «التهاية ' ' والسرائر ' '» أخراج خمسها والتصدق ببعضها ومواسأة 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام التجارة وأحكامها بج مص كل 

(5-) وسائل الشيعة: ؛ ب١5‏ من أبواب ما يكتسب بهح ٠‏ بوكاج ؟اص .104_-1١00/‏ 
(0) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب ما يكتسب به ح *"اج اأاص 115. 

(1)رياض المسائل: في المكاسب المكروغة جع لص 8 ث1 

(لاوكا مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام التجارة 5 وأحكامها يٍ /# ص تخ لاق 

(1) منتهى المطلب: في عمل السلطان ج ؟ ص ٠١756‏ س 8 

(١٠)النهاية:‏ فى المكاسب ص 76١‏ 8ه 

7.7 السرائر: في المكاسب باب عمل السلطان و... بج ؟ ص‎ )1١( 


كيتاب المتاجر / حك أخذ جوائز الظالم ب ب ل لما 


الاخوان في الباقي. وليس في ذلك دلالة على انتفاء الكراهية بإخراج الخمس 
وإلآ لانتفت أيضاً بالصدقة والمواساة؛ ولعله كذلك, بل بعض العبارات كما ستسمع 
قد توهم وجوب الخمس وذلك أيضاً لا يدل على انتفاء الكراهية. وأما موئقة 
عار التي استدل بها فإنّ موردها إِنّما هو الدخول في أعمالهم وحصول شيء له 
من ذلك, والفرق بينه وبين الجوائز ظاهر. 
نم إن الأخبار في جواز الدخول مختلفة وهنا متفقة على حلّها كما هو مقنضى 
القاعدة المتفق عليها نضّاً وفتويٌ: كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال'. 
ومورد أخبار؟ الخمس بالنسبة إلى هذا الفرد إِنّما هو المال المعلوم دخول الحرام 
مع عدم معلوميّته بعينه وعدم معلومية صاحبه. . والاستناد إلى الأولوية يدفعها 
الفاى عل الحلية في امام ناوه مع الاحتضا بالتاعدة أي أمر شمرتا إليها, 
ولاكذلك ما علم فيه الحرام؛ فليتأقال ذللذ كن أدلة السنن مما يتسامح بها. 
هذا ويستفاد من فعل مولانا الكاظم ماف لحيث ترك تار وأخذ أخرى مستنداً 
إلى تزويج عرّاب آل أبي طَالِيّ]أئه.إ و يجصل_موبتحات أخر أقوى غلبت على 
الكراهية كما إذا كان الغرض تحصيل العلم وإعانة الققراء والأرحام المضطرّين 
إلى غير ذلك. 
وفي «السرائر» أنه ينبغي أ أن يخرج الخمس فق اما يحصل له والصدقة 
ببعضها وأن يصل إخوانه في البعض الذي يبقى من ذلك ؛. ونحوه ما في «النهاية» 
قال: ويجتهد أن يخرج من جميع ما يحصل له من جهتهم الخمس ويضعه في 
أربابه. والباقي يواسي به إخوانه ويصلهم ببعضه وينتفع هو بالبعض ', بل قد يفهم 


.085 وسائل الشيعة: ب من أبواب ما يكتسب يدم ١ج اص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس م ١‏ واج لاص 101-1805 
) راجع ص 1١77‏ هامشى ١7‏ و18. 

(4) السرائر: في المكاسب باب عمل السلطان و... ج ؟ ص .5١ ١‏ 

(5) النهاية: فى المكاسب ص 10/8-7801. 


سلسم لب يس همقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


وتعاد على المالك إن قبضهاء فإن جهله تصدّق بها عنه. ولا تجوز 
إعادتها إلى الظالم الختياراً. 


الكتابين الوجوب. ولذلك قال في «الدروس» بعد ثقل ذلك عن أبن إدريس: 
والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة, فقصر الاستحباب على الصدقة فكان 
الخمس على الوجوب. أو أنه أطلق عليه لفظ الصدقة, ولولا احتمالها ذلك ما قال 
ذلك مع أنه في «السرائر» قال: ينبغي. وفي «النهاية» قال: يجتهد. فهي أولى 
بالاحتمال. ثم قال في «الدروس»: وترك أخذ ذلك من ن الظالم أفضل مع الاختيار, 
ولا يعارضه أخذ الحسنين رياد جوائز معاوية, 3 ذلك من حاو فهم بالأصالة . 
انتهى. وقد علمت الحال في ذلك ممّا ذكرناه من فعل الكاظم قل . 
وممنّا نصٌّ فيه أيضأ على استحباب"الضدقة ببعضه «التحرير " ونهاية الاحكام '». 
وفي «مجمع البرهان “» نسبته إلى اكلام الأصتحاب ودلالة الروايات. 

ش وقد يقال *: كما يكر. لآ يكو د لفيوم من إيخوانه. إذ العلّة جارية في ذلك. 
وهي مأ ذكره في «المنتهى'» من احتمال أن يكون مما أخذه ظلماً. والخبر الُذي 
تضمّن نزويج عراب آل أبي طالب قد عرفت ما استفدناه منه. فليتأمل. 

ولهشيية 1 «وتعاد على المالك إن قبضهاء فإن جهله 
3 بهاعنه ولا تجوز إعادتها إلى الظالم اخشياراً» 
أما وجوب إعادتها على المالك فواضح, ٠وسه‏ صرّح الأصحاب ” وقال 


)١١‏ الدروس الشرعية: في ما يحرم التكسّب بهج ؛ص ا 

() تحرير الاحكام: فى المكاسب 0-0 اعى ١لا‏ 

(؟) نهاية الاحكام: المود عليه ندج 1ص 811. 

(غو6) مجمع الفائدة والبرهان ف لصا النيا: ة وأحكامها ج مع الى وكاب 

(1) منتهى المطلي: لل د 57 سن 15. 

3 منهم الشيخ في النهاية: في المكاسب ص88 ؟. واين إدريس في السرائر: في المكاسب‎ )1 ١ 


كتاب المتاجر / حك أخذ جوائز الظالم ل --س-ببب-ابييسس ةم 


عماغة أ: أو وارئف لأثنّه يضير يعد موجه مالكاً. وتعاد بعيئها أو بمثلها فى السقلى 
وقيمتها في القيمي. وعلى الآخذ الأجرة. 

وأمّا أنه إن جهله تصدّق بها فقد رواه' أصحابنا كما في «السرائر» واحتاط 
هو بحفظها والوصية بهاء وقال: وقد روي أنْها كاللقطة ', وهو بعيد من الصواب : 
وقال في «التحرير»: إِنّه ليس ببعيد من الصواب ”. وفي «التذكرة'» خيّره بين 
التصدّق بها وبين حفظها أمانةٌ في يده أو دفعها إلى الحاكم. وهذا التخيير كاحتياط 


«السرائر» كأنْه خلاف الاحتياط. 
وقال المحمّق الثاني " والشهيد الثاني ”: لو اثستبه في محصورين وجب 
التخلّص ولو بالصلم. 


ولاريب علدهم فى أنه يضلن لإنا لم برض المألك بالصدقة ولذا لم ينص 


عليه إل القليل: كما أنه لا رمب يفى أنه نما يتصدّق بها بعد اليأس من الوصول إليه 


3 


أو إلى وارثه بعد موته: ولذا تركه الأكثر أءضاً. 
والصدقة على أهل الحو ولوكان المالك من غير أهل الحق ذمياً كان أو مخالفا. 


اص 307 والعلامة فى تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرّمة ج ١‏ ص 087 س 57. 

)١(‏ منهم المحدّق الثاني في جامع المقاصد: في أقساء المتاجر بع 5 ص 5, والشهيد الثاني في 
مسالك الأفهاء: فيما يكتسب به ج #اص ١1١‏ ؛ والعلامة في إر شاد الأذهان: فى أقسام 
المتاجر ج ١‏ ص 708 

(؟) وسائل الشيعة: ب 7غ من ابواب ما يكتسب به ج 13١١‏ ص .١11‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب اللقطة م ١ج ١1‏ ص 748 

(5) السرائر: في ياب عمل السلطان و... ج ' ص 4 

(0) تحرير الاحكاء: في المكاسب المكروهة ج ؟ا ص 599 

(1) تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحوّمة ج ١‏ ص 087 س 5" 

(/) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص 44. 

(8) مسالك الأفهام: فيما يكتسب به سج 5 ص .١4١‏ 


.لل ملس سس لبللللللل ل سس فمققاح الككرامة / ج ١‏ 


ا عدم جواز إعادتها على الظالم اختياراً فهو صريح المصنّف فى كتبه ا 
الأخو الست " والفييدين ومو الى تعطيه عبارة «النهاية ؟ والسرائر *» مع 
أنه مما لا ريب فيها أيضاً. بل لا يجوز دفعها إلى غير الظالم أيضاً. 

فلو أخذت منه قهرأ أو تلفت في يده هل يضمنها حينئظٍ أم لا؟ قيل: نعم كما فى 
«جامع المقاصد'» لعموع قولدكةٌ «على اليد ما أخذت '» وريما فصّل بين القبض 
بعد العلم بكونها مغصوبة فالضمان وبين القبض قبله فالعدم إن لم سقصّر في 
الإريصال إلى مّن يجوز الإإبصال إليه. لأنّ اليد في الأوّل عادية وفي الثاني يد 
أمانة. والمحمّق الثاني تأمّل في الضمان وعدمه على تقدير الوجه الثانى”. قلت: 
ذا أجبر على الأخذ لا يضمن علم أو يتل 

فرح: كتير ما تمس الحاجة ليود /نم قد استمدت طريقة الناس على 
التناول من تركات حكام الجور للكتموالزيارة عنهم وإنفاذ وصاياهم وقسمة 
تركاتهم من دون التفات إلى كا عُلمووب4 1 اتسكال ذممهم بأموال الناس غصباً 
وهنا وغلة كلد عن الخراج والمقاسمة فَإنّهما بالنسبة إليهم أيضأ حرام قطعاً 
وإنْما بلتفتون إلى ما كان من سبيل القروض والديون. ولم أجد في ذلك نضّأ بعد 


١ ثكنهاية الارحكام: : في المعقود عليه ج ؟ ص 057, ومتتهى المطلب: : في عمل السلطان ج‎ )١( 
وتذكرة ؛ الفقهاء: في المكاسب سب المحرّمة ج تحص رةس 51 وتخرير‎ 1١1 س١5 ص‎ 
.؟5ا/١ الأحكام: : في المكاسب المكروهة ج ؟ ص‎ 

(؟7) شرائم الإسلام م: فيما يكتسب به ج *ص ؟17. 

(؟) الدروس الشرعية: في ما يحرم التكسّب به ج اص ,17١‏ ومسالك الأفهام: فيما يكتسب 
بد ج "ءا ص 1175-14131. 

1 النهاية: فى المكاسي ص 08 

(6))السرائر: :في باب عمل السلطان و... بع ؟ ص 57 ١4‏ ؟. 

(1 و8) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص 4]. 

() عوالي اللالى: م ٠١7‏ ج ١‏ ص 1؟1,. 


كتاب المتاجر حك أخذ جوائز الظالم -----سسسسبسبب-بببيبييسة88 


فضل التشّع إلا ما في «النهاية' والتحرير '» قال: إذا غصب الظالم شيئأ ثم تمكن 
الوك اومن أغذه اواجد عوضه كان تركه أفضل. وزاد في «النهاية» وأكثر انا 
وفى «السرائر » بعد أن جِدَّرْ الأخذ قال: وروي أن تركه أفضل. 

وهوكماترى مع أ ّْالأكثر * صر حوابأنّهاوأودعه جاز له أن يأخذ على كراهية. 
وفى «مجمع البرهان» أنّ أكثر حوائج الإخوان في هذا الزمان إلى 00 
تيّعاً أ وأحرتاضج رتعرييو ان خلا له عن لحري كلها بطل ين القسوة”. 

قلت: قد يفهم جوا ز التصرئف فيما ذكر من ع إطلاق مفهوء قواهم؟ ا الظال 
حرام إن غلمت بعينها وقد يستفاد ذلك من ع إطلاق النتصوص "عنيوها اوغتطوقا: 
والحال فى ذلك كالحال فى الخراج والمقاسمة حيث حرّموا علينا الغل والسرقة 
وأوجيوا علينا أداء ما شرطواء وهنانة زيموةموا عليئا المطالية بما غصيونا 
ومنعوتا عن اجتناب. تركاتهم وندابو:لااسْتحبا لنا ترك أخذ ما قدرنا عليه من 
أموالنا من دون مطالبة استبقلو عل ,,نفوسا وحقئاً لدمائنا وتوسعةٌ علينا وإحساناً 
إليناء نا اليوم في دار هدنة, واطرة ذَلكَ في المآلف والمخالف كما في الخراج وما 
ال دن اااي 1 ال ار 


5855 النهاية: فى المكاسب ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: فيما يكره التكسّب به ج ؟ ص ؟107. 

(1) السرائر: في باب عمل السلطان و... ج *أ ص ,5١4‏ 

اي ل كيد 1 يك اللاي ناي لاقي #االوارق [مركنى قن 

لسرائر: في أحكام قضاء الدين ج ؟ ص 7 

د ؛ في أقسام التجارة ؛ وأحكامها ج امن كرا 

() منهم المحقّق في شرائع الإسلام: فيما يكتسب به ج ؟ ص ١1‏ و31, والشهيد الثاني في 
مسالك الأفهام: ل ١١‏ ؛ والسبزواري في كفاية الأحكام: : فيما يحرم 
التكسب به ص 8مس ١‏ 

ل 


»لل + _ لب مقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والّذي ا الظالم (الجائر اخ ل) عن الغلات باسم المقاسمة 
ومن الأموال باسم الخراج عن حقٌ الأرض ومن الأنمام ب سم الزكاة 
يجوز شراؤه واثهايه, ولا تجب إعادته على امفابه وإن 2 
السابع: إذا امتزج الحلال بالحرام ولا بتميّز يصالح اوناي: 


السيرة وفى ذلك وحده بلام. 

و الو ديعة فلأنْها مما تخفى, وأقصى ما ينسب فاعلها إلى الخيانة لا إلى 
التجاهر بن سياستهم جور وتأديبهم ظلم وبأنهم فى ذلك كله ظالمون وجائرون 
عردم فليتأمّل 7 0 احتمال أن أن يكون ذلك 0 ع باشتغال 
ل ا عي اده 

10 «والزي اه الظالم من الغلات باسم المقاسمة» 
هذا قد | ستوفينا الكلام فيه بمّ 14525 م 
الثاني في البيع عند الكلام على بيع الأرض الخراجية أ واستوفينا الكلام في 
المقاسمة فى باب الزكاة '. 

[حكم مال الحلال المختلط بالحرام] 

قوله رحمه الله: اذا امتزج الحلال بالحرام ولانعهةة 
بيصالم ادسانة وجوباً مع العلم بهم وعدم معرفة المقدار 
بما يرضون مالم يطلبوا زائداً عمًا يحصل به يقين البراءة. مع 
احتمال الاكتفاء بدفع ما يتيقن انتفاؤه عنه كما احتمله صاحب «المدارك» 


ص 00 


)0 يأتي في اوائل ج *1. 
)1 3 0 - 04 


كثاب المتاجر / حك مال الخلال المشتلط بالخرام ----بببب-ب--اا ةم 


والخراساني ' وشيخنا صاحب «الرياض '» ومثاله أن يقول ما يقرب من عشر 
المال مثلاً ليس لي يقيناً لكنّي أظنّ أن له خمسه فيكتفى بالعشر ولا 
يحتاج إلى رفع الظن. 

فإن أبوا عن الصلح فقد قال في خمس «التذكرة»: يدقع إليهم الخمس, لان 
هذ |القدرجعلهالله تعالى مطهّر األلمال ".وقد تأمّل فيه صاحب«المدارك؟ والكفاية*». 
قلت: ينبغي أن يقيّد كلامه في «التذكرة» بصورة الجهل المحض بقدره, وإلا فما 
يغلب على ظنّه إن علم زيادته أو تقصانه كما حكاه عنها في «المسالك'» وإن لم 
نجده فى موضعين منها. ولو كان هناك حاكم رفع أمره إليه كما ذكره بعضهم". 

قلت: إخراج الخمس كأنّه لا وجه له. وإعطاء جميع المحتمل لتحصيل يقين 
البراءةإجحاف والاقتصار على الشتيقن كناكفي «المدارك*» إجحاف من الجانب 
الآخر كذلك؛ فالواجب أن يصالحواءهما-يضؤن به مع عدم الاجحاف, فإن طلبوا 
زائداً صو لحوا صلحاً قهر يأ كَلجَلَعِظ ولليووليتأملكفيه. 

ومن صرّح بالصلح في المسألة المصئف في «نهاية الاحكام أ» والشهيدان ٠١‏ 


8 كفاية الأحكاء: فى الخمس ص 4 س‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: فيما يجب فيه الخمس ج 0 ص 148. 

(؟) تذكرة الفقهاء: فيما يجب فيه الخمس ج 6 ص ؟45. 

(؛) مدارك الاحكام: فيما يجب فيه الخمس ج 6 ص 588. 

(0) كفاية الأحكام: في الخمس ص "41 السطر الأخير. 

(1) مسالك الأفهام: فيما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 1317. 

(/) منهم كاشف الغطاء في شرح القواعد: في التجارة ص 17 (مخطوط في مكتبة كوهرشاد 
برقم .]/41١‏ 

(8) مدارك الأحكاء: فيما يجب فيه الخمس جح 6 ص 8/4 

(9) نهاية الاحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص 050. 

)٠١(‏ البيان: في مواضع يجب الخمس فبها ص لاالاء والروضة البهية: ما يجب فيه الخمس 
اص ل 


ل 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والمقداد ' وغيرهم ". والظاهر أنه مثال وأنّه يصمٌ غيره إذ الغرض تحصيل رضاه 
كما يصمٌ في غيره كما إِذا عرف المقدار والتمييز (والمتميّرز خ ل). 

والظاهر 21 لحك حارش الضت وار الحفرق أفيانا وديا ا دز : 

وقد كل ع شن المقام أربع و الأول :1ه 1 المصتف. الثانية: ما 
سيذكره وهي ما يكون قدر الحرام ومستحقّه مجهولين؛ وستسمع الكلام فيها إن 
شاء الله تعالى. الثالئة: أن يكونا معلومين والحكم فيها ظاهر. الرابعة: أن يعلم القدر 
دون المالك مع عدم التمييزء والأصمٌ وجوب التصداق به مع اليأس من المالك, 
سواء كان بقدر الخمس أو أزيد منه أو أنقص كما صرح بذلك ججسماعة ؛ وأطلق 
آخرون” وهم كثيرون. وفى «السرائر'» نسبه إلى الرواية؛ واختار هو دفعه إلى 
إمام المسلمين إن كان ظاهراً ولا جفظة ليلا كان أو كثيرً. واحتمل فى «نهاية 
الاحكام» أيضأ حفظه ”. وفيه من المنتكقة ما لا يُخنى. ْ 

55 المصنّف في موضع من «التذكرة*» فيما إذا كان زائداً على الخمس 


.55107/ ص‎ ١ التنقيح الرائع: ما يجب فيه الخمس ب‎ ١١ 

)كما في شرح القواعد: في التجارة ص 15 (مخطوط في مكتتبة كوه راد برقم 1١‏ 0175. 

(؟) منهم المقداد في التنقيح الرائع: فيما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 57 والعاملى فى مدارك 
الأحكام: فيما يجب فيه الخمس ج م ص 587 والمحقّق الكركي في فوائد الشرائع: في 
الخمس ص 6الاس ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 

(؛) منهم العاملي في مدارك الأحكام: فيما يجب فيه الخمس ج 6 ص 1585 والخراساني في 
ذخيرة المعاد: ما يجب فيه الخمس ص 184 س 7؟, والبحرانى فى الحدائق الناضرة: ما 
يجب فيه الخمس ج ١١‏ ص 314 

(5) منهم الشهيد في البيان: في مواضع يجب فيها الخمس ص 57, والاردبيلي فى مسجمع 
القائدة والبرهان: فيما يجب فيه الخمس جح 4 ص 15١‏ والطباطبائى فى رياض المسائل: ما 

.678 نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص‎ ١ 

(8) تذكرة الفقهاء: فيما يجب فيه الخمس ج ذا حى, 577 


م 


كتاب المتاجر / حكم مال الحلال المختلط يالحرام 


الخراعدآى التنسين 3ه القضدق باارائذ: 
طاح ال حدر ف لابق بيه اعد سول الك ال 
التصدق به ايضا كما هو الذاهر واحتمل حفظه. 
ووجه التصدّق به في كلّ موضع يتصدّق به أن منعه من التصرّف في 
ماله حرج وأكل مال الغير منهيّ عنه والتصدّق به نوع إيصال إلى المالك. و يؤيّده 
حكم اللقطة. 
ولو ظهر مالكه ولم يرض فقي الضمان قولان أحوطهما الأول كما عليه 
جماعة قدي قو «المذاركة غدء الشمان ؟, لأثه مأمون يذلك تيزعاً. 
ظ وليعلم أنّ الظنٌ إذا تعلّق بالقدر حكمه حكم العلم كما في «السرائر" 
وحواشي الكتاب» للشهيد ؛. ولعليجا لاتيمقولان بذلك إذا تعلق بالمالك كما 
نا لملّنا نقول إن الظر هنا جيل فبتأمًا). وقد يمكن تقسيم المسألة إلى 
تسعة أقساء: لأنّه ما أ ن يكلة:قكره ,ييقيداً أو ظِناً أو لا يكون شيء منهما 
أصلاً. وكذلك الحال في المالك. رجا حوره القصية هن كله قدا تل يدرلا 
إشكال في شيءٍ من ذلك بعد ما عرفت وستعرف إلا فيما إذا ظنَ الماك ولمسله 
لا إشكال فيه أيضاً. 
ولا فرق بين ما كان من كسب أو ميراثٍ كما صرّح به الشبيخ * وابن حمزة' 


)١(‏ منهم الشهيد في البيان: في مواضع يجب فيها الخمس ص ,1١8‏ والشهيد القاني في 
مسالك الأقهاء: فيما يجب فيه الخمس ح ١‏ صى 477 والطباطبائي في رياض المسائل: فيما 
يجب فيه الخمس ج 6 ص 118. 

(؟) مدارك الأحكاء: فيما يجب فيه الخمس ج 6 ص 585 

(؟) السرائر: فيما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 187. 
(؛) لم نعثر عليه فى الحواشي الموجودة لدينا. 

(8) النهاية: في الخمس ص 11 

1 الرسيلة فى الشس هن .١187‏ 


ام 


فإن جهلهم أخرج خُمسه إن جهل المقدار وحلّ الباقي. 


وابقإدريس 'والمصّف 'والشهيد 'وغيرهه أدذ؟ كرواذلك في مسألةالخمس الام 
ولاه" أله لافرق في ذلك يبن جميع الصوّرء وزاد في «الكفاية» الصلة والهدية *. 
قوله رعممه أله فان جهلهم أخرج 011011 إن جهل المقدار 
د الباقى 4 يريد أنه إذا امتزج الحلال بالحرام ولم شميز ولم يعرف صاجة 
ولا مقداره فإِنّه يجب إخراج خمسه ويحل الباقى كما فى «النهاية' والوسيلة" 
والغنية “والسرائر* والشرائع '١‏ والنافع '' والتذكرة"'» في موضعين و«التحرير ؟ 
وهاي الإحكام “'والإرشاد*(وشرحهلفخرالإسلام 7( وحواشي الكتاب "ل والمعة ٠‏ 


(١)السائر:‏ فيما يجب فيه الخمس جح ايظن/271: 

(؟) منتهى المطلب: : فيما يجب فيد الخ لم ##كسر] )0 سن يم 

(؟اآلبيان: : في مواضع يجب فيها الخمس ص77 ؟. 

(1) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الايد وَالي كاك بالقيك الفط فيه الخمس بج 1ص 737١‏ 
(8) كقاية الأحكام: فى الخمس ص 14 س 6. 

(1) النهاية ؛ في الخمس ص 191, 

() الوسيلة؛ في الخمس ص 107. 

(8) غنية التزوع: في الخمس ص 5؟1. 

[) السرائر: فيما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 1837. 

ايان الزإباد واف الحم في نس آثرا. 

.15 المختصر النافع: في الخمس ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء؛ : فيما يجب فيه الخمس ج ه ص "15 وفي التجارة ج لأس ةس " 
(11) تحرير الأحكام: ا 4 وفي التجارة ج " ص ؟. 
)١5(‏ نهاية الإحكام: في المعقود عليه بمج ؟ صن 0 67. 

)١18(‏ إرشاد الأذهان ن: فيما يجب فيه الخمس ج أص 5735؟. 

() شرح الاإرشاد للنيلي: فى في الخمس ص 4 ؟س ؟؟(مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 11/14؟). 
)1١(‏ لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(18) اللمعة الدمشقية اك القسى من 0 


كتاب المتاجر / حكه مال الحلال المختلط بالخرام -------- ل7 الس 


والدروس' وكفاية الطالبين" وجامع المقاصد '» في مموضعين منها و«حاشية 
الارشاد * والتنقيح* وإيضاح النافع والمسالك' والروضة" رالهدابةه اله 
وغيرها". وظاهر «الغنية" '» أو صريحها الإجماع عليه. وهو الحجّة. ولم يذكره 
القديمان. وكم من حكم تركاه, ولا المفيد في المقنعة وتلميذه في المراسم. وقد 
وزاك فهذا أرضا ينما رحب فيد لكلسن عد النقهور بل الفح حلي كارش 
الذمي إذا اه شترأها من المسلم فإنه حكى الإجماع على وجوب الخمس فبها في 
«الغنية ' '» وظاهر «المنتهى ' '» مع أن المفيد وتلميذء تركاء ايض 


وتأمّل فيمانحن قيهالمولى الأردبيلي ؟ وصاحب«المدارك ؟ '»والخراسائي ؟١‏ 
والكاشاني' '. وحكى التردّد عن البيان7١‏ كما لعلّه يلوح من «الدروس5'» 


5 اكفاية الاليين:ة في الخمس ص "لأسن جه بو اوم دكر؟). 
(1) مسالك الأفهاء: فيما يجب فيه الخيس ج ١‏ ص 437. 

(4) هداية الأمّة: في الخمس ج 4 ص 151. 

(4) ككناية الاحكام: فى الخمس صن اس 12 

.١2١5 غنية النروع: في الخمس ص‎ )٠١( 

.151 غنية النزوع: في الخمس ص‎ )١١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: فيما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 011 س .١‏ 

(1) مجمع الغائدة والبرهان: فيما يجب فيه الخمس ج 4 ص 1١-1‏ 
)١4(‏ مدارك الأحكاء: فيما يجب فيه الشمس بع 6 ص خم "ا. 

.57 كفاية الأحكام: فى الخمس ص 1غ س‎ )١6( 

(19) مفاتيح الشرائع: في الخمس ج ١‏ ص 1117-1551. 


#ل#ابتبب اي ا سس رقع | للكراعة: ارس 8 
وإن كان أوّلاً جزم بالخمس. 

ووجه تردّدهم نرك المفيد والقديمين له قلت: وسلار وقصور أخبار الباب' 
من حبيث السند والدلالة. وكأئهم لم يظفروا بالخبر المروي في «الخصال» وقد 
قيل: إِنّه صحيح '. ولم يحضرني سنده لأعرف حاله, قال عةٍ: «فيما يخرج من 
المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز 
الخمس *» وهو صريح الدلالة معتضد بالإجماع والشهرة العظيمة التي كادت 
تكون إجماعاً بل هي محكيّة عن «المنتهى "» وموافقة للاعتبار والأخبار الأخر 
منها المونّق عن أبي عبداله لةٍ أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ 
قال: لا إلا أن لا يقدر إلى أن قال: -فإن فعل فصار في يده شىء فليبعث خمسه 
إلى أهل البيتطِيك *. والقوي: «كصدق يكيس مالك فإن الله تعالى رضي من 
الأشياء بالخمس وسائر المال لمعلل طملحره الخبر مبدلاً فيه لفظ «تصدّق» 
بإخراج الخمس, وصدره: «أىنَ سبالم مين بيه أثا. رجل فقال: يا أميرالمؤمنين 
ني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه, فقالطقة: أخرج الخمس ”2 وأرسل: 
«ائتنى بخمسه, فأتاه بخمسه. فقال: هو لك حلال إن الرجل إذا تاب تاب ماله 
معده*» وقصور السند منجبر يما عرفت, وكذلك الدلالة تجبرها الشهرة إن لم 
ينحصر دليل المشهور فيهاء لأنّ أخبارهم يكشف بعضها عن بعض. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب4 من أيواب ما يجب فيه الخمس ج 7١‏ ص 107 


(؟) القائل هو الطباطبائي في رياض المسائل: فيما يجب فيه الخمس ج ىن 51٠‏ 

(6) الخصال: ح ١0ح‏ ١ص‏ -15. 

(4) حكاه الأردبيلي في المجمع: فيما يجب فيه الخيس بع 4 ص 77١‏ 

(5-لا) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 وؤداج اص و 
ول نا 

(خنا وسائل الشيعة: ب ٠‏ عن أبواب ما يجب فيه الخمس ح “ام 1ص 8017 


كتاب المتاجر / حكه مال الحلال المختلط بالخرام لل - ا 884 


والقمى بن فس ضةفى النش الشعروت الذى هرك إلى الذكية 
فلا ينافيه لفظ «التصدّق» في القوي, لشيوع استعماله في التخميس كما ورد فى 
عد عهم سانا إلى الفطلزن عى الوقن |1الكخمى رضي به إل 
إل ومصرفه الذرّية. ويشهد على ذلك المرسل الذي أمره فيه بالاويتاء به حتى 
وصل إليه ثيّ ردّه عليه ' وذلك يرشدإلى أندلهطة. فلميبق بعداليومإشكال 
على القوم ولابد لصاحب الرياض ' من القول بالحقيقة الشرعيّة هنا إِلَا أن يتجشّم 
دعوى وجود القرينة. 

ويبقى الكلام فيما إذا علم أنّه أزيد من الخمس ولكن لم يعرف قدره, 
فجماعة ' على أنه يخرج خمسه خمسه ويتصدّق بما يغلب على ظنّه أنه ا 
قدر الحرام فصاعداً. وجماعة ؛ علي أي الجميع ااه 

خمسء وهو الذي يعطيه ‏ 1/1 كثير من العبارات بل يحتمل 

الاكتفاء بالخمس فقط عملا ب: 2 3 جل يقال': إِنه يصالم الحاكم 
ويتصدّق يما صالح عليه. مركت بطو سارك 


وأمَا إذا علم أنه | أنقص من الخمس لكن لم يعلم مقداره قالمصتّف في «تهاية 


.587 وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب الأنفال ح ١١ج 7ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: قيما يجب فيه الخمس ج 6 ص 18". 

() منهم الشهيد في الدروس الشرعية: 50 10 والشهيد الثاني 
في مسالك الأفهام: يمأ يجب ؛ فيه الخمس ج ١‏ ص 477: والمحقق الكركي في حاشية 
الارشاد: : في الخمس ص 04 س 7(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/3 

(؛) مئهم العاملي في مدارك الأحكام: : فيما يجب فيه الخمس ج 0 ص والأردبيلي في 
المجمع: فيما يجب فيه الخمس ج ع ص 7879 ؟7؟5, والخراساني في ذخيرة المعاد: فيما 
كن ننه لضي و اام 1 

() منهم الشيخ في النهاية؛ في الخمس ص /191, والبحراني في الحدائق الناضرة: فيما يجب 
فيه الخمس ج ١١‏ ص 50", 

(1) كما في الرياض: فيما يجب فيه الخمس ج 0 ص 148. 


لبلب هفتا الكرامة / ج ١7‏ 


الإحكام '» والشهيد الثاني ' وسبطه ' أنه يقتصر على ما يتيمّن به البراءة صدقة على 
إشكال في «نهايةالاحكام» وا واحتمل في «المسالك والمدارك» الاكتفاء بغلبة الأنٌ, 
0 ' بكونه خمسا نظرأ إلى عموم الأدلة, | ل أن تقول: إن قولهه.ودليلهم إِنّما 
هو فيما يخرج منه الخمسء» فتأمل. بل قد نقول بالخمس مع العلم بالمقدار وعدم 
التميّز عملاً بإطلاق الصحيح وغيره؛ ولو أَنّهِم ظفروا بالصحيح لعملوا به في جميع 
ذلك, مضافاً إلى إطلاق«النهاية 'والوسيلة'»وكثير "مما تأخَّر عنهماء لكرث الأكي 8 
مّن تأَخّر اقتصر على ما إذا جهل المقدار ولم يتميّز, ولعلّه لعدم ظفرهم بالصحيح. 

وقد صرّح جماعة منهم المصنّف في جملة من كنتبه؛ وولده '' والمحقّق 
الثاني ' 'والشهيدان ؟١‏ وغيرهم ؟' بِآنّ مصرف هذا الخمس مصرف بقية الأخماس 


6 نهاية الإحكام؛ في المعقود عليه ج ا‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: 3 يجب فيه الخمامن نبي: 

(؟) مدارك الأحكام: : فيما بجب فيه أ سوج مده 

(5) كما في مجمع الفائدة والبرهائثقيها 7 ا 

(0) النهاية: في الخمس ص 197. لاقف 

1 الوسيلة: فى الخمس ص 157#, 

منهم المحقّق في شرائع الاسلام: في الخمس ج م اص كرا ٠‏ وابن زهرة في غنية النزوع: 
فى الخمس ص 9؟١ ٠‏ وابن إدريس في السرائر: فيما يجب فيه الشمس ج عن لأرة. 

(4) منهم الشهيد الأول في الدروس ؛ فيما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 84؟, والشهيد الثاني في 
المسالك: : فيما يجب فيه الخمس جج اص 639 والمحقق ٠‏ الكركي في جامع المقاصد: فيما 
يجب فيه الخمس ج اص ؟07. 

(9) كمنتهى المطلب؛ ؛ فيما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 848 س 55, وتذكرة الفقهاء: فيما يجب 
فيه الخمس ج لاص 51 

): 0 للنيلي: في الخمس ص 14س ١1‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 41/4؟). 

0 جامع المقاصد: فيما يجب فيه الخمس جح اص‎ )١١[ 

(17) البيان: في مواضع يجب فيها الخمس ص 8١1؛‏ وأما الشهيد الثاني فلم نعثر على فتواه في 
كتبه الموجودة لديناء فراجع. 

5334 ص‎ ١١ كالحدائق الناضرة: فيما يجب فيه الخمس ج‎ )١( 


كتاب المثاجر / حكه مال الحلال المختلط بالخراة ب سس 2*5 


كما نبهناك على ذلك من الروايات. وفي «شرح الإرشاد» لفخر الا/سلام نسبته إلى 
ظاه ركلام الأصحاب '. بل لو تأمّلنا كما تأمّلوا فصرفه إلى الذرّية أحوط كما صرّح 
بتاع ؟ د ا كاة المفروض وضة. 


صرح به الشيخ وابن حمزة وابن إدريس والمصيّف والشهيد والمولى الأردييلى. 
وزاد صاحب «الكفاية» الهدية والصلة. ْ 

وحيث يخمّس ثمّ يظهر المالك ولم يرض ففي الضمان قولان. أحوطهما 
الأول كما قاله جماعة *. وفي «المدارك» عدم الضمأن قوي “ا ولنا ها فإن 
كان الداقع الحاكم فلا ضمان وإلا ضمن. 

ولا فرق في ذلك بين ما أخذ م“ الجتائر وغيره. وإذا كان الحرام معلوم الجهة 
ككوته خمساً أو زكاة كان معلوم || لالووات. 

ولو لم يكن الخليط الكلال. قهر كمس وكان ممّا يجب فيه الخمس فاإنْه لا 
يكفي هذا الإخراج كما في «جامع المتاصد؟ والروضة؟ والمسالك*» وهو 


(0) شر الأرفاد لشلي : في الخمس ص 4؟ س7 (من كتب مكتبا المرعشي برقم 11074). 

(1) منهم العلامة في تذكرة : الفقهاء: فيما يجب فيه الحمس ح اص 2337 4, والعاملي في مدارك 
الأحكام: فيما يجب فيه الخمس جح 6 ص 584 والطباطبائى في رياض المسائل: السايتب 
فيه الخمس جح 0 ص 117. 

2 تقلام في ص 710 

(1) منهم الشهيد الأول في اليبان: في مواضع يجب فيها الخمس ص 5١8‏ والشهيد الثاني في 
مسالك الأفهام: افيما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 7 والطباطبائي في رياض المسائل: فيما 
يجب فيه الخمس ج 0 ص 118. 

(0) مدارك الأحكام: فيما يجب قيه الخمس ج 6 ص 785 

(1) جامع المقاصد: فيما يجب فيه الخمس ج اص 01. 

(/) الروضة البهية: فيما يجب فيه الخمس ج ؟ ص 18. 

(8) مسالك الأقهام: فيما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 577 


؟*_ة ل هقتاح الكرامة / بم ١١‏ 


الثامن: ٠‏ يحل للأجير الخاصض العمل لغير هن استاجره إل بأذنه 
ويجوز للمطلق. 


المحكي عن المكد عبيدالديه '.وتاكل في ذلك صاحب «الدروس "'» واكتفى في 
«حواشيه على الكتاب» بذلك الإخراج '. 

ولو امتزج باللقطة أو الوقف العام صولح الحاكم: وعرّف في الأُوّل وجعل 
وقفاً في الناني. ويحتمل فى الأوّل سقوط التعريف والاكتفاء بالخمس من الوقف 
العام المجهول الجهة, 


[حكم عمل الأجير الْخِاصٌ لغير المستاجر] 

استأجره إلا بإذنه ويجوز للتلي»-هد: المسألة قد أسبغنا فيها الكلام فى 
باب الإجارة * بما لم يو جد في كتاب» ولت وليه كنا إشارة إجمالية. 

فنقول: أمّا أنّه لا يحل للأجير الخاصٌ العمل لغير من استأجره إلا بإذنه فقد 
صرّح به فى «النهاية '» وما تأخَّر عنها! مما تعض له فيه ما عدا «الوسيلة 
والغنية» فقد أشير فيهما إلى ذلك. قال في «الغنية» بعد أن ذكر أن المفث ك يضمن 
ماعكه أو عارةا وهو العام العمل هذه مادق 1ه يخم مله فنها يمن 
)١(‏ لم نعثر على من حكى عن السيّد عميدالدين ولم نجده في كتايه كنز الفوائد. فراجع. 
(؟) الدروس الشرعية: فيما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 184. 
(5) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لديئا. 
(0) النهاية: في باب الاجارات ص 8غ1. 


(1) منهم ابن إدريس: في الإجارة ج ؟ ص ١‏ /41, والمحقّق في شرائع الاسلام: في شرائط 


كتاب المتاجر / حكم عمل الأجير الخاض لغير مستأجره لغ 


استأجره بدليل الإجماع '. وهو وإن كان موجّهاً للضمان إلا أنّ ما نحن فيه مشمول 
له على الظاهر لكنّه في «النهاية» لم يسمّه باسم. وفي «مجمع البرهان» أن القول 
أن الأجير الخاصٌ لا يجوز له العمل لغير من استأجره كأنّه ممّا لا خلاف 0 
وفي «الرياض» الإجماع عليه تارةً وتفي الخلاف عنه أخرى". ووجهه أنه يجب 
عليه العمل للمستأجر فلا يجوز صرفه لغيره. ومرجعه إلى أن الأمر بالشيء يقتضي 
النهى عن ضدّه الخاصٌء واتفاق الكلمة هنا على عدم الجواز قد ينبيئع عن صحّة 
القاعدة وستسمع تحقيق الحال. 

وقد يستدلّ عليه بموثّقة إسحاق بن عار قال: «سألت أبا إبراهيم نيد عن 
الرجل يستأجرالرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته, فيعطيهرجل آخردراهم ويقول: 
اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني ويك ققال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به 
بأس؟ فإنْها قد تدلّ بمفهومها علرل البأس بداون الإذن مع حمل الأجير على كونه 
خاصّاً. وفيه: أن نفى البأس أت من الحرمة كما أن الأجير فيه أعمّ من الخاص. 

وتنقيحم العف ان يقال: إن المراد بالخاصٌ ما استأجر للعمل بنفسه مدّة معيّنة 
حقيقة كأن يستأجره ليبنى له مثلاً بنفسه شهراً معنا أو حكماً كما إذا استأجره لعمل 
معيّن مع تعيين أَوّل زمانه. فقد تحضّل أنه العامل بنفسه مدّة معينة سواء كان تعيين 
(تعتّن -خ ل) المنفعة بالزمان كالمثال الأول أو بالعمل وتشخيص الزمان بتعيين 
اوّله كالمثال الثانى. 

ثم إذا عيّن العامل والزمان فان اتحدت المنفعة فلا بحثء وان تعددت فسان 
استوعبالجميع فلابحث أيضأوإن عيّن واحدة اقتصر عليها في ذلك الزمان المعيّن. 


.18/ غنية النزوع: في الإجارة ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الاإجارة ج لاص 14. 

(5) رياض المسائل: في شروط الإجارة ج اس 1154 و١151‏ 

(؛) وسائل الشيعة؛ ب 4 من أبواب أحكام الاجارة ح ١س‏ 11 ص .19٠‏ 


:4 سس دلبب - هفتا الكرامة / ج ١8‏ 


وهذاالأجير(الأخير-خ ل) بأقسامه الثلاثة لا يصيٌ أن يكون أجيراً خاصّاً كذلك 
أي بأقسامدالثلاثة لا لمن استأجره أوّلاً ولا لفيره؛ لأنّه في الأول يستلزم المحال 
وفى التانى لايقد رعلى التسليم. لأنّ منافعه مملوكة للغير. و يدل على ذلك بعد ذلك 
الإجماع والأخبارالو اردةفى مواردخاصّة والمناط المنقح يقضي بعمومها وتعديتها. 

ويعلم من ذلك أَنّه لا يحل له أن يعمل لنفسه ولا لغيره عبادة ولا غيرها فى 
القسمين الأوّلين. أمنا الأول فظاهره إذ المفروض أن لا متفعة اه غير ها اسوعم 
عليهاء وأمّا الثاني فلأنّ جميع منافعه مملوكة فلا يتوجّه الأمر بالعبادة حينئل, وأمّا 
غير العبادة فلا يصممٌ أيضاً لأنْه تصرّف في منفعة الغير وماله وفي جوارحه الْنى 
تعاق بها حقّ الغير تعلق الرهانة, مضافاً إلى قاعدة النهى عن الضدٌ والأخبار في 
بعض الموارد وهى عامّة بتنقيح المِناظْكِزْمًا القسم الثالث فليس له أن يفعل 
لمجا فس العو م ذكر. 

وأمًا المطلق فهو الذي يسيتأجر لعمل مجرّد عن المباشرة مع تعيين المدة 
كتحصيل الخياطة يوماًء أو مجراد عن المدة مع تعيين المباشرة كأن يخيط له ثوباً 
بنفسه من غير تعرّض إلى وقت, أو مجرّد عنهما كخياطة ثوب مجرّد عن تعيين 
الزمان. وسمّي مطلقاً لعدم انحصار منفعته في شخص معيّن على طول الزمان ومدّة 
الحياة؛ وإلافمع تعيين المباشرة تنحصر في شخص معيّن. وهذا يجوز له العمل لغيره 
بأقسامه, لأنّ المستأجر لم يملك منفعته. بل له عليه ذلك العمل إذا طليه, لِأنا َه 
تقول بالفور ولابالمباشرةفي الإجارات المطلقة من عبادات أو غيرها إلا أن يكون 
هناك قريئة دلت علىكونهفي زمان خاصٌ كما قيل فى الح فيصير أجيراً خاصّا '. 

ودعوى فهم الفورية والمباشرة عند الإطلاق فى خصوص العبادات أو مطلقاً 
فى محل المنع. والقياس على أوامر الشرع في العبادات لا وجه له للفرق الظاهر, 


.15 ص٠ كما في مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج‎ )١( 


كتاب المتاجر / حكم عمل الأجير الخاضٌ لغير مستأجرة ةله 
لأنّ الظاهر من حال من أراد العبودية إرادة المباشرة, ولا كذلك مَن كان غرضه 
مجرّد إيجاد الفعل وفراغ ذمّة المنوب عنه. 

وقد ذكر الشهيد في «حواشيه» على الكتاب في باب الاجارة أن الاطلاق فى 
كل تلك الاجارات يقتضى التعجيل وأنّه يجب المبادرة إلى ذلك الفعل؛ فإن كان 
إمتتد! عن اليذه خاصّة فبنفسه وإل" يكن عع عن اليذه بشاشة قعة ته رنريت 
غيره. وحينئزٍ فيقع التنافي بينه وبين عمل آخر في صورة المباشرة, وفرّع عليه 
عدم صحّة الإجارة الثانية فى صورة التجرّد عن المدّة مع تعيين المباشرة كمأ صنع 
الأجير الخاصٌ, واستشهد عليه بماذكر في الحجّ من عدم صحُّة الإجارة الثانية مع 
اتحاد زمان الإيقاع نضّأً أو حكمأ كما لو أطلق فيهما أو عيّن في أحدهما بالسنة 
الأولى وأطلق فى الأخرى .١'‏ 

وقال في «المسالك»: ويتفْرم خْلق ذلك وجوب مبادرة ادر الصلاة إلى 
القضاء بحسب الامكان وعدع جواز أجارة نفسه ثانياً قبل الاتمام. وفيه؛ أن 
هذا التعجيل إن كان مستفادا منّ الأمر في قوله جل شأنه «أوفوا بالعقود"» 
فالأئر لبس للقور آنا لك لا ينه على اقول عبن يقول: أ الأمر بالعي» 
لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصٌء ولو سلّم له لكنّه لا يتم علئ رأي مَن يقول: إن 
النهى فى غير العبادة لا يدل على الفساد ". انتهى ما قاله في المسالك. قلت: 
وإن كان مستفاداً من الإجماع فلم نجده. وَإِنّْما هو على قول للشهيد وافقه عليه ابن 
فهد على جاري عادته فى رسالة أرسلها إلى بعض الأطرافء والأستاد الشريف 
قدس الله تعالى روحه كان يظَنٌ أنه ادٌعى فيها الاجماع واستقامة السيرة 
)١(‏ الحواشي التجّارية: في اللإجارة ص ٠١١‏ س ١7‏ (منطوط مكعية مركز الأبحاث 

والدرامات الاسلامية). 


(؟) المائدة: ,١‏ 
() مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 0ه ص 1937. 


9سغدغ لبلب فقتاح الكرامة / ج ١7‏ 


فأفتى بذلك مدّة أَيّام ثم أمرني بمراجعة الرسالة. فلحظتها فإذا هي ليس 
كنها عل دين 5لله 2 شيف ذاك إلى خدمتهوأن لا موافق الشسهيد إلا ابن فهد, 
وأ الإجماع نما هو الحلولء والمراد به عدم التأجيل بمعنى أن له المطالبة في 
الحال وجواز الفعل لا أَنّه على التعجيل بمعنى أنه تجب المبادرة في الوكالة 
والعؤالة والر هن والتهارة 

لكن قد يقال؛ إِنّإطلاق البيع يقتضي كو نالثمن حالاً ويجب دفع المئمن فلتكن 
الإجارةكذلك. قلنا:هذا معنى الحلول ولهذا شرّع خيار التأخير هناك؛ وهو مختصّ 
بالبائع والببع؛ لأن كان الببع يقع نسيئة وسلماًء فالعدول عنهما قضى بخيار التأخير. 
والقياس على الحيمٌ قياس مع الفارق؛ لمكان القرينة كما عرفت آنفاً 

ثم إِنّه من المعلوم أن الاستئجا» ير الصلاة والصوم لم يبن على المضايقة, 
لقيام القريئة القاطعة على إرادة التؤ:84ة) لمكأ الشواغل المعلومة للمستأجر. , لا 
على المساهلة التي تفضي إلى الاهمالوالتضييع» فلا فرق بين أن يعيّن له وقتأ غير 
ما عيّن للأول أو يطلق. 

وتمام الكلام وتنقيحه في باب الإجارة' فَإنّا قد أسبغناه واستوفيناه وبين أن 
كلام الشهيد لم يبن على مسألة الاقتضاء فلايدٌ من الرجوع إليه. 

هذا تنقيح البحث في المسالة واطرافها ولا تصغ إلى المقالات والاحتمالات. 
وإنّما ذكرت هذه المسألة هنا لأنّ اكتساب الأجير الشخاص من جملة الاكتسابات 
المحامة. 

فعلى هذا لو عمل بدون الإذن تبرّعاً وكان العمل ممًا له أجرة فى العادة تخيّر 
المستأجر مع عدم فسيع عقده بين مطالبة من شاء منهما بأجرة المثل إل فلاشى 
لهء وفى معناه عمله لنفسه. 


)١(‏ يأتي في ج لاص 1151 و114. 


كتاب المتاجر / حكم عمل الأجير اللخاضٌ لغير مستأجرهلت سس ط]ءة 

وإن كان بأجرة _-كأن يكون أجيراً خاصّاً فيما ماثل العمل الأوّل أو يكون 
دخل أحدهما فى الآخر مع عدم فسخ المستأجر عقده أيضأ ‏ تخيّر في فسخ 
العقد الطارئ وإجازته, فإن فسخ رجع إلى أجرة المثل عن المذة الفائتة لا 
أجرة ذلك العمل؛ ويتخيّر في الرجوع بها على الأجير لأنّه المباشر أو المستأجر 
أنه المستوفي, وإن أجازه ثبت له المسمّى. فإن كان قبل قسبض الأجير له 
فالمطالب به المستأجرء وإن كان بعد القبض والأجرة معيّنة فالمطالب يها من 
هي في بده. وإن كانت مطلقة قإن أجاز القبض فالمطالب بها الأجير وإلا 
المستأجر, والمستأجر يرجع على الأجير بما قبض مع جهله أو علمه مع بقاء 
لني د هذمة هل اختلا فالا صخ 

وأمّا إذا اختار فسخ عقد نفبحة لفوآتتٌ”المنافع الّنى وقع عليها العقد أو بعضها 
وكان ذلك قبل أن يعمل له الألجيرتشيبئافلاشيء عليه وإن كان بعده تبقضت 
الاجارة ولزمه من المسمى 4العيعبة' 

وحيتئذٍ ففى صحَّة الإجارة والجعالة الثانية وجهان يلت تان إلى من بل علد 
غيره ثمّ ملكه وأجازء فإن قلنا بصحتها فلا بحت ولا عدل إلى أجرة المثل. لكن 
هذا لا يد على مذهب المعظم من أنّ الأجير إذا سلّم نفسه أو عبده ثم منع فإنّه لا 
خيار للمستأجر, وقد يبا ذلك وأوضحناه في باب الإجارة ', وقد خفي على 
صاحب «المساتك '» وصاحب «الرياض”"». وممّا ذكرناء يعلم الحال في عبارة 
«جامع المقاصد ؟» فى المقام. 


)١(‏ يأتي في ج لاباب الإجارة من مفتاح الكرامة (الطبعة الرحلية). 
(؟) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج هص .11١-11٠0‏ 

فون رياض المسائل: في شرائط الإجارة ج قص ١١5؟,‏ 

(4) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 5 ص ١‏ 4. 


4 لم5 دب هقتاح الكرامة / بج ؟١‏ 


التاسع: لو مر بئمرة النخل والفواكه لا قصداً قيل: : جاز الأكل دون 
الأخذ, والمنع أحوط ولا يجوز مع الإفساد إجماعاً. ولا أخذ شيءٍ 
دياه زار ادج لساك برها عار 


[حكم المارّة على أشجار الفواكه] 

قوله رحمة الله : «لو مث بثمرة النخل والفواكه لا قصدا قيل: جاز 
الاكل دون الأخذ» قد اختلفت أقوال الأصحاب فى المسألة أَشدٌ اختلاف 
حتّى أن الفقيه الواحد فى الكتاب الواحد له فيها مذهبان أو ثلاثة, لأنّها تذكر فى 
المقام وفي بيع الثمار وباب الأطعمة, وقد اختلف النقل أيضاً للأقوال والشهرات 
والاجماعات. والمعلوم بعد التتبيّع ما نذيكيه. 

فنقول: جواز الأكل من ثمر,النخل والفِوكاكه مع شروط تأتي على اختلافهم 
فيها خيرة الصدوق في «المقنع 'وَأيتعَعِلِا حكي ' عنه والشيخ في «الخلاف؟ 
والنهاية ت» وابن إدريس فى #التيوائقي)وانبسففك فى «التذكرة'» وصاحب 
«كشف الرموز“» وهو المحكي عن القاضى". 

وقد حكى على ذلك الإجماع فى «الخلاف؟ والسرائر ' '» فى موضعين منها 
)١(‏ المقنع: في المكاسب والتجارات ص ١لا‏ 
١‏ كلل عند في متسلك الشيدة: : في وجوه الاكتساب ب معصس 50. 
(؟! الخلاف:؛ ؛ في الأطعمة ج ص #لمسألة 8 
(4) النهاية: في المكاسب ص 9٠١‏ 
(0) السرائر: في المكاسب س ؟ ص 5؟1. 
(6) تدكرة الفقهاء: في بيع الثمار ج اص 0غ 
(/ا كشف الرموز: في بيع الثمارج ١‏ ص 1 +«ش وثر+ض, 
(4) الحاكي عنه العامة في مختلف الشيعة: ؛ في المحكاسب ج م ص 6 ؟. 
(9) الخلاف: في الأطعمة ج 1ص ث1 المسألة 18. 
(١٠)السرائر:‏ في الأطعمة المحظورة والمباحة ج اص ١1+‏ وج # ص 484 


كتاب المتاجر / حكم المارّة على أشجار القواكه 3 


أحدهما كسسارة الخلاف, قال: إذا مت بحائط غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها ولا 
أَخْدْ منها شيئاً يحمله معه بإجماع الفرقة وأخبارهم. وفي موضع آخر من 
«السرائر» ادّعى الاجماع وتواتر الأخبار. ولم يشترطا إلا عدم الأخذ. وأمّا عدم 
الافساد فمعلوم بالإجماع والعقل, وأَبّا عدم القصد فمن ظاهر المرور. وستسمع 
تمام الكلام في ذلك. وقد يظهر من ثمار «المسالك أ» دعوى الاإجماع هنا حيث 
نسب الخلاف إلى الندرة. 

وقد قصر هؤلاء الحكم على القواكه ‏ أعني ثمرة النخل وغيره -دون الزرع 
والخضر, لكنّ المحكيٌ عن الشيخ في «المبسوط ؟'» وأبي الصلاح ' تعميم الحكم 
للزرح والخضر كمأ هو صر يح «الاستبصار * والشرائع 0“ في باب الثمار و فد 
الاحكام " واللمعة! والمهدّب اليايخ التفتصر " وإيضاح الناقع والكفاية' '» 
وغيرها .١"‏ وحكاه في «كشف العام يعن التذكرة, وقد سمعت مأ وجدنا فيها. 
وفي «الكفاية» أَنّه المشهور. كفن مستت رب«المسالاع؟ '» نسبه إلى الأكثر وأ والشيخ 


)١(‏ مسالك الأفهام: فى بيع الثمار ج ٠"‏ ص ؟/. 

(؟) الحاكي عنه المقداد في التنقيح الرائع: في بيع الثمار ج ' ص 4 
() الحاكي عنه السيّد عميدالدين في كنز القوائد: : في المتاجر جع اص ١م].‏ 
(4) الاستبصار: ب 4ه في الرجل يمر بالثمرة م لاء اج 1ص .٠١‏ 
(6) شرائع الاسلام: في بيع التمار ج ؟ ص 66. 

(1) نهاية الاحكاء: في المعقود عليه ج ؟ ص 018. 

(/) اللمعة الدمشقية: في البيع ص ؟؟١.‏ 

(8) المهدّب البارع: في بيع التمارج ' ص 444. 

(1) المقعصر: في البيع عن .18١‏ 

)٠١(‏ كفاية الإحكام: في بيع الثمار ص ١‏ سن أ 

)١١(‏ كالكافي في الفقه: : في أحكام العقود ص "؟. 

(؟١)‏ كشف اللثام: في الأطعمة والأشربة ج ' ص 10/7 س 51. 

.15 ص‎ ١١ مسالك الأفهاء: في تواحق الأطعمة ج‎ )١( 


ا لل سس لل همقتاح الكرامة / سم ١7‏ 


في «الخلاف» ادّعى الإجماع عليه. فليتأمّل فى ذلك. ونسب أصل الجواز فى 
«الروضة '» إلى الأكثر 

وقال في «المهذّب البارع» أوّلاً أنّ أكتر الأصحاب على ذلك سوى ا 
في المختلف, م قال: | ن أكثر الأصحاب لم يفدقوا ب بين الدخل وغيره؛ ثمّ قال: إِنْ 
المصئف - يعني المحقّق ‏ تردّد في غير النخل, وملع العلامة من الجميع, وباقي 
الأصحاب على الاباحة فى الكل '. وقال فى «المقتصر» لم يفرّق الأصحاب بين 
النخل وغيره من الشجر وغيره من المباطخ والزرع, ثمٌ ذكر تردّد المحقق ومنع 
العلامة. وقال: إن جمهور الأصحاب على الاباحة فى الكل '. وفى «كشف اللثام» 
نسبة ذلك إلى الأكثر ؟. وينبغي التأمّل والجمع. 

وخصٌ الجواز في «الحائريات ززالتافع ' والتحرير '»بثمر النخل. وفي«إيضاح 
النافع» أنّه المشهور رواية وفتويّ. والمحدّق كبى «النافع *» فى باب الثمار تردّد فى 
الزرع والخضرء وفي باب الأطعمة عتَقتدد فيهما وفي الثمار. وفي أطعمة 
«الشرائع '» عبارته قايلة ل بكون قد رد فى الجميع كما فى «التلمخيص " '» 
وموضع من «المختلف ١١‏ والتحرير"'» أو يكون قد تردّد في الخضر والزرع خاصّة 
)١(‏ الروضة البهية: في البيع بج اص 0/١‏ 
(؟) المهذب البارع: في البيع ج :ص 145 


(1) المقتصر: في البيع ص .١8١‏ 

(5) كشف اللثام: في الأطعمة والأشربة ج ؟ ص 7/1١‏ س 1. 

(0) الحائريات (ضمن الرسائل العشر للطوسي): ص 7٠١‏ 

(7و8) المختصر النافع: في البيع ص 1١‏ وفي الأطعمة والأشربة ص 83؟. 
() تحرير الأحكام: في المكاسب سب المكروهة ج "عن خالل 

(9) شرائع الإسلام: في الأطعمة واللأشربة ج اص 118. 

.4/ تلخيص المرام: في المتاجر ج 0؟ ص‎ )٠١( 

60 مشتلف الشيعة: : في الأطعمة والأشربة ج ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ تحرير الأحكام: فى الأطعمة والأشربة ج أص 20وج 7ص 1539. 


كناب المتاجر / حكه المادة على أشجار الفواكه -م-١١]‏ 


«كالتذكرة!' والتحرير'» في موضع منه و«كشف الرموز '» مع تقريب المنع في 
«التذكرة؟ وكشف الرموز”». وفي أطعمة الكتاب١‏ قال: روي ... إلى آخره. 

وما عدم جواز الأكل في الجميع فقد حكي " عن علم الهدى في «المسائل 
الصيداوية» والمنقول* من عبارتها أنّه قال: الأحوط والأولى أن لا يأكلء فتأمّل. 
وهوخيرةالمصنّف في «المختلف* والإرشاد * '» وولده في «الايضاح ' '» وابن أخته 
السيّد عميدالدين ١"‏ فيما حكى عنه والفاضل المقداد؟! والمحقق العا فى 
«حواشيه الثلاثة» والفاضل الميسي. وكأنّه مال إليه في «الروضة*'» وهو مذهب 
جميع الفقهاء من العامة على ما حكاه في «الخلاف'١'».‏ وقال أبو عليٌ: ليناد 
ضاعب النتان وسستاذته قات م إلا أكل وحلت عند الضرورة: وإن أمكته 


ع ١‏ الفقاء: في بان بعض اللجفوي ج/كس 06س _ 1 

(؟) تحرير الأحكام :في الأطعمة والأفرتقي فضم 711 رج "ص 5 

(؟او0) كشف الرموز: في بيع التقارتج بر« ند 1 بن 

[1) قواعد الأحكام: في الأطعمة والأشربة ج ل 

(/) الحاكي عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: : فى بيع التمارج 7 ص نفس 

(8) لم تعثر على ناقله حسب ما تصفّحنا فيما بأيدينا من كتب القوم, نعم قال في كشف اللثام؛ 
واحتاط به المرتضى: فراجع جع ؟ ص 11/5 س 1 منه. 

(9) مختلف الشيعة: في وجوه الاكتساب ج 0 ص 11 

,5"31 إرشاد الاذهان: في أقسام المتاجر ج اص‎ )٠١( 

(؟1١)‏ كنز الفوائد: في المتاجر ج ١‏ ص 812 

.١١4 السقيح الرائع: في بيع الثمارج ؟ ص‎ )١1 

)١4(‏ منها حاشية الأرشاد: فى المتاجر ص ١١١‏ س ؟ (مشخطوط في مكتبة المرعشي برقم اخذ 
ونوائد الشرائع: فى البيع ع 04 س ١‏ (مشطوط في مكتبة المرعشي برقم 1841 
والثئالث لا يوجد لدينا كتابه. 

.59/1 الروطة البهية: : في بيع الثمار ج "ص‎ )١8( 

(7) الخلاف: ؛ في الأطعمة ج ١‏ ص 18 مسألة 14. 


2 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


القية كان احوظ .١‏ 

ححّة القائلين بالجواز ف ىالجميع ‏ بعد الإجماعات المنعقدة على البعص 
ونا لاد يظهر من أبي العبّاس ؟ من الإججماع على عدم الفرق _الأخبار 

منفيضة المعتضدة بما عرفت وبالشهرة الجابرة لقصور سند بعضها 
وبدعوى الحلى ؟ تواترها. 

فمنها مرسل ابن أبي عمير الملحق بالصحيح «عن الرجل يم بالنخل والسئيل 
والثمرة أفيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها في ضرورة أو من غير 
ضرورة؟ قال: لا بأس ». ومرسل يونس «عن الرجل يمي بالبستان وقد حيط 
عليه هل يجوز أن يأكل من ثمره وأيسييء ,يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة له 
ولدها دعن الك فوشو ؟ حمل يبأكلكين جوع؟ قال: اناس ان كلق 
ولا يحمل ولا يفسد”» 0 عبداتة- 7 
الثمرة ويأكل منها ولا يُفسد ,1172279 ن يأكل من ثما 
ولا يحمل منها شيئاً '». وخبر محمّد بن مروان «أَم 39 فاكل منها؟ قال: 5 
ولا تحمل؛ قلت: إِنّ النجّار قد اشتروها ونقدوا أموالهم. قال: اشتروا ما ليس 
لهم *». وخبر عليٌ بن جعفر؟ الوارد في حل الأأكل أيضاً. وخبر ١"‏ كمال الدين عن 


717 ع ااي في مكلت لخر : في الأطعمة والأشربة ج .مص‎ ١) 
.14 المهذب البارع: ؛ في بيع الثمار ج ص‎ )1( 
.174 السرائر: في الأطعمة . جح لاص‎ )"' 
ثلا‎ 0 
18٠ من لا يحضره الفقيه: في المعيشةح 18ج ج لاص‎ )( 
,15 وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بيع الثمار ح كج "الا ص‎ )8( 
.١58 ص‎ ١8/4 مسائل علي بن جعفر: ح‎ )5( 
.057١ كمال الدين: باب 48 ذيل ح 45 ص‎ )٠١( 


كناب المتاجر /حكه المارة على أشجار الثواكه لس 4١!‏ 


محمد بن جعفر الأسدي الوارد في حل الأكل وحرمة الحمل. وخبر «الاحتجاج '». 
وخبر«مستطرفاتالسرائر '»منكتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم.ومرسلة يونس 
الدالّة على ما كان يفعله مولانا الصادق طيةٍ في عين زياد. 

وممّا ذكر يعلم الدليل على مختار «المقنع ؟» وما وافقه مختار «الحائريّات”» 
وما وافقها. 

واحتيٌالمانعو نبأ نه تصرّف في مال الغيربغيرإذنه, ويمارواهالشيخ في الصحيح 
عن علي بن يقطين «قال:سألت أباالحسن ل عن الرجل يمرٌ بالثمرة من الزدع 
والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر, أيحلّ له أن يتناول منه شيئأ 
ويأكل من غير إذن من صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيّم 
وليس له؟ وكم الحدٌ الذي يسعه أ ن يتتانزلبينه؟ الال جل أن باع عد عونا" ور 
وعن مروان بن عبيد عن بعض أطغابع عن ) أبلي عبدالله طق قال: «قلت له الرجل 
بمعلى قرا حالزرع يأخذمنهالمينيل؟. كَآل: :لا ة قلت: أي شىءِ السنيلة؟ قال: لو 

كانكل من يمتبه يأخذمنه سنبلة كان لا يبقى شىء"». وهذا الخبر لا يدخل في هذا 

المضمارفإنٌموضوعالمسألةهوالأكل من الثمارفي مكانه من غي رأن يحمله, والظاهر 
منهإرادةحمله لاإرادة أكلهفي مكانه, فتأمئل. وبما روي في كتاب «قرب الإسناد »: 
لا يأكل أحد إلا من ضرورة ولا يُفسد إذا كان عليها بناء محاط (حائط -خ ل). 


)١(‏ الاحتجاجةج "ص ا 

(؟) السرائر:ة فيما استطرفه من كتاب مسائل الرجال ج "اص 5/7. 
(©) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب زكاة الغألات ح ١ج‏ اص .11١‏ 
(4) تقدّم في ص ١14‏ هامش. 8-؟1. 

(0) تقدّم فى ص ١١0‏ هامش ؟7١-١5.‏ 

(1) تهذيب الأحكام: ب /امن بيع التمارح ؟984اج لاص 175. 

(/) وسائل الشيعة؛ ب رمن أبواب بيع الثمار حم ١ج ١١‏ ص 108. 
(8) قرب الإسناد: ح 05؟ ص 6٠١‏ 


30 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ووجه الاستدلال بالخبر الأوّل, إذ هو أقعدها «أن يأخذ» وقع في تقدير 
10700 في سياق النفي أو النهي فيعم الأكل والأخذ والحمل, والتخصيص 
يحتاج إلى دليل؛ وحمله على الحمل يستلزم أن يكون أخصٌ من السؤال فإنّه وقع 
عن التناول وهو أعمٌ من الحمل والأكل. والأخصٌ ليس بجواب تام وأنت خبير 
أن التناول في الخبر يراد منه الأكل بقرينة قوله «ويأكل». ثم إن الحمل على 
الحمل لا ينافي السوّال عن الأكل. ولنا أن نحمله على ما إذا ققد الشرائط كما 
5250 على الكراهية أو على التقية, إن المنع مذهب جميع الفقهاء كما 
اسمعتاكه آلفاً, ويشهد على ذلك كون الراوي له علي بن يقطين. ومنه يعلم حال 
الخبرين الأخيرين. على أن فى آخر الأخير ما يظهر منه موافقة المشهور. 

وأوهن شيء حمل أخبارالجواز على ما إذا شهدت القرينة بالإذن؛ وأوهن منه 
حملها على حال الضرورة, وهو ايقول_في-المراسل «من غير ضرورة» وأوهن هنه 
الحمل على الأكل من بيوت صن تطكددة/الآنية. وأوكين منه الحمل على الذوق وهو 
يقول: وليس يحمله على الأكل إلا الشهوة, والأكل غير الذوق والشهوة لا تناسه. 

وكيف كان, فالمسألة عند التحقيق مشكلة جدًاً. والقول بالحرمة قويٌ, وإن 
بنيت على الظاهر فالقول بالحل هو الظاهر. 

ثم إن اشتراط عدم القصد ممّا لا ريب فيه. وإن ترك التصريح به جماعة من 
القدماء فهو مستفاد من تعبيرهم بالمرور ومقطوع به من كلام غيرهم ومن 
النصوص المبيحةء لأثها مقصورة على المرور ومن الأصل ولا معارض له. وأبنا 
نفي البأس عنه في خبر عبدالله بن سئان فمصروف إلى الأكل المعطوف علية: 
فكأنّه قال: لا بأس بالأكل بعد المرور اتفاقاً» سلّمنا لكنّه ضعيف ولا جابر له 
في خصوص ذلك من شهرةأوغيرها. 

والمراديعد م القصد أن يكون المرور اتفاقياً بأن يكون الطريق قريبة منها بحيث 


كناب المتاجر / حكه المادة على أشجار الفواكه لت ١8‏ 


يصدق عليه المرور عرفاً لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة, كذا قاله جماعة '. 
وفى «مجمع البرهان '» أنه ليس ببعيد اعتبار القرب فَإنُ العرف غير معلوم 
والاجكاطا عم 

وأا اث: شستراط عدم الإفساد فقد عرفت أنه معلوم من إجماع الكتاب ' و«نهاية 
الاحكاء ؟ » والعقل, لكرث إثباته من الأصل والأخبار كأنه صعب جد لانقطاع 
الأصل بإطلاق الرخصة, وليس في الأخبار إلا انهي عنه وغابته الحرمة وهي أعم 
بن اله عر إلأأن تقولبالتلازم بينهماء وهو كذلك إن فسّرناه بأن يأكل كثيراً بحيث 
قد ا رانتها يصون مسدميض لاطبا سراما ويغيلت ذلك بكترا 
الثمرة والمارة وقلّتهما. وحينئذٍ فهل يحرم الجميع أو ما تحقّق فيه مسمّى الإفساد 
أو يعتبر القصد باد بدء؟ الظاهر حرمة الجميع مع القصد وإن لم يبلغ حد الإإفساد 
ومع عدم القصد يقف الجواز عند خلوفه بي الإفساد. ولا كذلك لو فشر بكسر 
الغصن وهدم الحائط ونحو ذلك وأ إنكان فيا حْدّ ذاته حراماً | كان هندا وهل 
بشن ركان خطأً؟ فيه احتمك فاق رع اللو للضما تويلكة الأكثر وس وزيا يها 

ولعلّ الظاهر عدم الفرق في الإفساد بين كونه في الشجر والتمر والجدران 
والاق. وبذلك يمكن الاستدلال على التحريم: لأنّْ المارّ لا يعلم قدر الثمرة 
ابتداءاً حبّى يعرف الفساد. فريّما أكل من شجرة أو ثمرة صاعاً هي بقية ألفصاع 
بعك لعل 


م 1 1-0 من ص 1472 
(؟) مجمع الفائدة واليرهان: في المثاجر ج بقار من +17 
() تقدام ذكره في المتن فى ص * 005 
0غ( هاية الإحكام في الممقود عليه ا 

0 
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وليعلم أيضاً أنه لا فرق فى حصول الافساد بين كونه من واحد أو جماعة, 
فلو أكلت المارّة حمّى قرب الأقناد عو طن لني وإذا علم ترب الفساد 
على الجميع اقترعوا على التناول فيتئاول مَن أخرجته القرعة. 

وكذلك الحال فى اشتراط عدم الأخذ. فإنٌ إثباته من الأصل والأخبار مشكل 
لما ذكرنا لكرة الأكثر جعلوه حكماً. ولعلّهم أرادوا السرطية كما هو صريح 
شماعة ١‏ فكون عق ل لإجماع «الخلاف ”؟ والسرائر '». 

وزاد بعضهم ؟ عدم علم الكراهية أو ظَيّها لكن ينافيه خبر محمّد بن مروان 
الذي تضئّن شراء التجّار ”, مضافاً إلى الإطلاق فى الفتاوى والنصوص الأخر إلا 
أن تقول: إن ذلك هو المتبادرء فتأل. 

وزاد بعض أشر كوئه على الشحيختمتطوعا' وكأثه لأنه المصادر وإن كانت 
الأخبار مطلقة كالنتاوي. 

وفي «مجمع البرهان» ينبغي تيكو فيما لا سور عليه ولا باب. ويؤيّده 
عدم جواز دخول البيت إلا مو [لطع قي لبط احتمل جواز الأكل بعد 
الدخولء والاحتياط ظاهر لا يخفى. 

ولو أذن المالك جاز إجماعاً كما في «نهاية الإحكام ». 


)١(‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في بيع الثمار ح اص 7/: والأردبيلي في مجمع 
الفائد: واليرهان: في بيع الثمار ج مص 555 و8؟1, والبحراني في الحدائق التأضرة: في 
المكاسب ج ماص 117 

(؟) الشلاف : في الأطعمة ج 7 ص 48 المسآلة 84 

(7) السرائر؛ في الأطعمة ج ع لاعن 17, 

(5) كما في المهدّب لبارع. في بيع الشمارج ؟ ص 451. 

3 0 : ب 8 من أبواب بيع التماررح 11 ص 15. 

منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في الاطعمة ج ص "١‏ 

اده والبرهان: في بيع الثمارج مص 0؟1. 

(4) نهاية اللإحكام: في المعقود عليه ج ١‏ ص 6718. 


كتاب المتاجر / حكم أخذ الرجل من مال ولده البالغ بغير إذئه١9 4١‏ 


القاق بحل اتن العفو وماك تتيول البيت واعرة الدرد 

الحادي عشر: يحرم على الرجل أن نا عه هال ولت لباه فيها 
ِل بإذنه إلا مع الضرورة المخوف معها التلف. مع غنائه أو إنفاق 
ولدوعلية 


[في ثمن ألكفن وماء غسل الميّت] 
قوله: ويحل تمن الكقن وما تخميل المقت وأخزة البدوقة هذا 
قد نقدم الكلام ' فيه وأنّه يحل ) تمن الكفن واجبه ومندوبه. إذ لا يجب بذله للميّت, 
وكذلك ماء غسل الميْت وسدره وكافوره. والبذرقة بالذال المعجمة الشفارة 
والبذرق الخفير الذي يكون مع القافلةِ تتا من العدوٌ ويحرسها وهي مولدة: قاله 
في «المغرب "2 ولعل المراد بها هذا أكلاة البشيعين له إلى قبره إذا زادوا على ما 
يتوقف عليهم من نقله الواجصه.وهو بعيد. 


[في أخذ الرجل من مال ولده] 
قوله رحمه اللّه: ؛ ؤيحرم على الرجل أن وباحت فال ولده ه البالغ 
شيئاًال باذنه إل مع الضرورة المخوف معها التلف. مع غنائه أو إنفاق 
ولده عليه» عدم جوازأخذالوالدشيئامن مال ولده البالغ مع الغِنى عنه أو الإنفاق 
عليه بغير إذنه محل وفاق كما عن «المنتهي '». وقال المجلسي: إِنّه المشهور أ. وبه 


)١١‏ اتقدم في ج 4 ص 101- 1 كور هذا الجر» من 7 اما يتعلّق / بشراء الكفن والماء إلا أنه 
لم يتقدّم ما يدل بطرحته على حلي ثمن الأمور المذكورة فراجع. 
(؟) لابو جدكتابدلد ينارلكن نقله | أطر يحي عنهدفي مجمع البحرين: اس فى ١9‏ مادة «بدرق». 
0 الجا سوا عل لص ده ٠س‏ 11. 
[؟) لم نعثر عليه لا فى التجارة : ولا في الحجٌ ولم نعثر أيضاً على ناقل نقله عنه. فراجع لعلّك 


تجده إن م شام الله 


4 مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


صرّح في «الاستيصار ' والنهاية" والسرائر" والمختلف» وهو قضية كلام 
«الدروس '» وغيره'. وبجميع مأ في الكتاب صرّح في «التذكرة" والتحريرثة 
وكذا «تهاية الاحكام' ». وقال في «التحر ير». مع الضرورة 5 التي يخاف معها التلف 
باعدها بمسك بيه رمقه. طذاكله في عبر الاعه الراعب روك الجار»ةوستسيع 
'' فيما. وقال الصدوق في «المقنع ' ١‏ > وابوء ؛ فى «الرسالة» على ما 
0 ولا بأس للرجل أن يأكل أو يأخذ من مال ولدميكير إذلة, وليس للولد 
أدباكة من مال والده إلا بإذنه. 
وما عليه المشهور هو الموافق للقواعد الشرعية من الأصول والآبات؟ 
والروايات ؟ 'الدالة على تحريم النتصرّف في مال الغيربغيرإذئه, مضافاًإلى خصوص 
ما رواه في «الكافي» عن عليّ بن جعفر عن أبي إبراهيم ضِة «قال: سألته عسن 
الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا إل يط إليه فيأكل منه بالمعروف 8" وزاه 


.44 ص‎ 1١١ فيما يجوز للرأاج هأ مال ولدهج “اذيل حم‎ 7١ الاستبصار: ب‎ )١( 

(؟) النهاية: فى المكاسب ص 765 

(5! السرائر؛ فيما يجوز للانسان أن ع يأخذ من مال ولده ج لاحن 9-7١4‏ ؟ 

(5) مختلف الشيعة؛ ؛ في وجوه الاكتساب ج ة ص "" 

(0) الدروس الشرعية؛ ؛ فى ما حرم لتعلق الغير به ج اص 154. 

(1) كالحدائق الناضرة: في المكاسب ب ١‏ ص 1914. 

() تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرّمة ج ١‏ ص 4ه س 68 

(4) تحرير الأحكام: في المكاسب سب المكروعة ج ؟ا ص ؟/79؟, 

(5) نهاية الاإحكام: في المعقود عليه ج اص 7 05, 

أء سياني في ص 4037 ذكر كلام الأصحاب في الثاني وأمًا في الأول فليس فيما يأني منه 
ذكره فراجع 

90/١ المقنع: في المكاسب والتجارات ص‎ )1١( 

307 حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في وجوه الاكتساب جح هص‎ )١5( 

)١(‏ النساء: 5؟. 

1) وسائل الشيعة: ب 8/امن أمافيها يكتسب به ج 11 ص 1944. 

110 الكافي: باب الرجل يأخذ من مال ولده م ؟ج ناص‎ )١8( 


كتاب المتاجر / حكم أخذ الرجل من مال ولده البالغ بغير إذئه !4 


الحميري في روايته: «أو يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر '» والمراد بما يضطرٌ 
إليه القوت الواجب على الولد كما أشير إليه في موثّقة سعيد بن يسار". وما رواه 
الشيخفي الصحيح عن ابن سنان _والظاهر أنه عبدالله _قال: سألته ماذا يحل للوالد 
من مال ولده؟ قال: أَّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله 
شيئاً '» إلى غير ذلك من الأخبار كخبر الثمالى ‏ وخبر الحسين بن أبي العلاء *. 

وهناك أغان اع أ كمي دلت عن ما قاله الصدوقان, والأصحاب 5 
على طرحها كما فى «الحدائق» وتأولوها بالحمل على كون أخذ الوالد للتفقة, 
وفيه: أنه 'تلبو عن ذللقه إذ لافرق حيتئذٍ بين الوالد والولد مسع أن الروايات 
المذكورة دلت على الفرق وأنّه إنْما يبام الأخذ للوالد خاصّة دون الولد. وكذلك 
فرق فى الأخبار المذكورة بين الأي زا ل##رحيت منعت الام من الأخذ مع أنّها 
واعند النفقة كالّب. 

واحتمل آخرون حمل كا تضكن جّواز أخذ الأب من مال الولد على فقد ما 
وجب من النفقة مع الحاجة أو على الأخذ على وجه القرض أو على الاستحباب 
بالنسبة إلى الولد. وما تضئن منع الولد محمول على عدم الحاجة أو على الأخذ 
لغير النفقة الواجبة. وكذا ما تضمّن منع الأمٌ لجواز وجود الزوج فتجب نفقتها عليه. 

والأولى حملها على التقيّة وإن كثرت كما يرشد إلى ذلك غير الفباك عق ان 
جعفر قد «قال: قال رسول الْهيَويُوٌ لرجل: أنت ومالك لأبيك, ثم قال أبو جعفر: 
وما أحبٌ له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه ممّا لابدّ منه إن الله عر وجل لا 


(1) قرب الاسناد: فيما جاء فى الأبوين سم 1١15197‏ ص 3186. 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب 8لامن أبواب ما يكتسب بدح 4ج اص 116. 

() الاستبصار: في المكاسب ب 1 م لاج اص 80 

(4وة) وسائل الشبعة؛ ب 8لامن أبواب ما يكتسب بدح ؟ ولج ١١‏ ص 11319116. 
(1) وسائل الشيعة؛ ب #لامن أبواب ما يكتسب به جع ؟١‏ ص 115. 


2 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولو كان صغيراً أو مجنوناً فالولاية له فله الاقتراض مع العسر 
واليسر. 


بحبٌ الفساد» حيث إِنْجِة بعد أن نقل الخبر النبوي أضرب عنه صفحاً تنبيهاً على 
عدم صحّته إلا فكيف بنقله وهو صحيح عنده ثم يخالفه ويسئّي ذلك فساداً. 
وخبر الحسين بن علوان: فإِنّ رجاله من العامّة والزيدية, وقد اشتمل على المبالغة 
التامّة في ذلك حيث إِنْه جوّز عتق أبيه لمملوكه المضبٌ به عتقه من دون إذنه. لأثه 
سهم من كنانته إلى أن قال: ‏ «يتناول والدك من مالك وبسدنك وليس لك أن 
تتناول من ماله وبدنه شيئأ» وأكثر أخبار الجواز تدور على هذا الخبر .١‏ 
وقدفشرالصادق طق فيمارواه ثقة#الاسلاء ' و«الفقيه » عن الحسين بن أبي 
العلاء الخبر النبوي: «أنت وماللعالاييك بأّه نما جاء بأبيه إلى النبي ييه فقال: يا 
رسولالله هذا أبي وقد ظلمني ميرا امي فأخبره الأب بأنّهِ أثفقه عليه وعلى 
نفسه. فقاليَيةُ: أنت ومالك“ لبيك كلم يكن عند الرجل شيء, أفكان 
رسولاشد عقا يحبس الأب للابن» وأا صدر الخبر فصريح في قول المشهور وقد 
رواه في كتاب «معاني الأخبار ؛ » في الحسنء فقد التأمت كلمات الأصحاب مع 
أخبارالباب وزال عنهاالشكٌوالارتياب بمطف له سبحائ و تعالى وير كةمسجد ل . 
قوله رحمه الله: ولو كان صغيرأ أو مجنوناً فالولاية له. فله 
الاقتراض مع العسر واليسر» هذا مما لا أجد فيه مخالفا إل ابن إدريس فار” 
كلامه يعطي أن ليس له أن يستقرض إل بإذنه. وقال: إِنّهِ ما ورد عند أصحابنا إل 


.أى١ الحدائق الناضرة: في المكاسب ج لماع‎ )١( 

(؟) الكافي: باب الرجل ياخذ من مال ولده ح اج ها ص 15. 
(1) من لا يحضره الفقيه: : في المعيشة ح 17374ج لاص /لإ١.‏ 
(14) معاني الأخبار: معنى قول النبي ينةُ ح ١‏ ص .١50‏ 


كناب المتاجر / حكم أخذ الرجل من مال ولده البالغ بغير إذنه 25١‏ 


أن للوالد أن يشثري من مال ابنه الصغير من نفسه بالقيمة العدل ولم يرد أَنْ له أن 
يستقرض المال, وإذا كان للولد جارية جاز للوالد أن يأخذها ويطأها بعد أن 
يقوّمها على نفسه قيمةٌ ويضمن قيمتها في ذمّته!. وأنت خبير بأنّ هذا نوع 
اقتراض: والفرق بِأَنّ الببع بالنسيئة مغاير للقرض غير واف بالمطلوب. 

قال الشيخ فى «النهاية»: إذا كان للولد مال ولم يكن لوالده جاز أن يأخذ منه 
ما يحي به حجّة الإسلام, فأنا حجّة التطوّع فلا يجوز له أن يأخذ تفقتها من ماله إلا 
بإذنه ". وتبعه ابن الْبرّاج فيما حكي ؟, لكنّه قال في «الاستبصار»: إِنّه إذا كان قد 
وجب عليه حجّة الاسلام كان له أن يأخذ بالقرض على نفسه من مأل ولده ما يحجّ 
به, فأمًا مَن لم يجب عليه فلا يلزمه أن يأخذ من مال ولده ويحجٌ به *. وهو محمول 
على ما إذا كان الولد صغيراً كما حمل خقّ:«نهاية الإحكام ”» ما ورد من أنه يحجّ 
من مال ابنه على ما إذا كان صغي راو أفيت خَبْير/أنّ الوارد في ذلك موثقة سعيد بن 
فشاو وه له فى السضا ريما ١‏ تسا «قال: قلت لأبى عبداش اق : 
بحي الرججل من مال ابنه وهو يترسح الحديث» وكلام الشيخ في 
«النهاية» والقاضى ينرّلان على ذلك. ْ 

وتزاي يا و بد أخذ الأب من دون 5 وعلى 


اق 
ولعل المراد بالجنون ما إذا كان مصلا بالحجر الواقع في صغره على أحد 


.5١8 ص‎ ١ السرائر: في باب ما يجوز للإنسان أن يأخذ من مال ولدهج‎ )١( 

(؟) النهاية: فى المكاسب ص .51١‏ 

(؟) الحاكي عته العلامة في مختلف الشيعة في وجوه الاكتساب ج 6 ص "١‏ 

(4) الاسصيصار: فيما يجوز للرالد أن يأخذ من مال ولده ذيل ح 6١ج‏ ”اص .0١‏ 
(0) نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج ١‏ ص 017. 

(1و/) وسائل الشيعة: ب /لامن ابواب ما يكتسب بدح 4وةج ١١3ص .1111١184‏ 


''اذدلسل ا الللبسبب ل هفقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


ويجوز له أن يشئري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل فيكون 
موجباً قابلاً. وأن يقوُم جاريته عليه ويطأها حينئل. 


القولين فى المسألة. 

5 لعل الجدٌ أيضاً كالب في ذلك كله. 

قوله رحمه الله؛: «ويجوز له أن يشترى من مال ولده الصغير 
لنفسه بثئمن المثل فيكون قابلاً موجباً» هذا ما لاا خلاف فيه. وفي «جامع 
المقاصد '» الظاهر أن الحكم اتفاقي, والشيخ إِنّما منع في غير الأب والجدٌ كما 
بأنتي ببانه بما لا مزيد عليه ؟. وقد صراءم فى «النهاية ' والاستبصار *» بجواز اتحاد 
التابل والفو ساسا الجاريقفي الَْقَام/تدل على ذلك كما ستسمع. 

والجدكالأب على الظاهر, وابجوزا نجي كل منهما أ يضأعليه,كلٌ ذلك مع الغبطة. 

قوله رحمه الله: «و اق يو بكازييته عليه وبطأها حينئذٍ» يعنى إذا 
كان صغير أكماقئد بذلك في «الاستبصار * والسرائر' ونهاية الاحكام'» واستجوده 
في «التحرير ». قال في «السرائر»:هذا هو الصحيح المجمع عليه؛ فأمًا إذا كان الولد 
بالغأ كبيرا فلا يجوز له أن يأخذ تشيئاً من أموالهم إلا قرضاً على نفسه. أنتهى. وذيل 
خبر أبن سنان صر يح في ذلك «قال: فإن كان لرجل ولد صغار ولهم جارية فأحبٌ 


.48 جامع المقاصد: في أقسام المتاجر بج 4 ص‎ )١( 

(؟) سياتي الكلام فيهفي موضعين:احدهمافي ص 588 ومابعدها, وثاليهمافى ص 114 ومابعدها. 
() النهاية: فى المكاسب ص 8٠‏ 

لكوة) الانتبصار: ب 7 فيما يجوز للوالد أن وأعك وم لور لفن ذيلح 18ج ”اص 0١‏ 
(1) السرائر: في باب ما يجوز للإنسان أن يأخذْ من مال ولده ج كص 5١4‏ 

() نهاية اللاحكام: في المعقود عليه ج ؟ص 21١7‏ 

خا تحرير الاحكام: في المكاسب المكروهة ج مس #/ا؟, 


كتاب المتاجر / حكم أخذ الرجل من مال ولده البالغ بغير إذنه_ 48# 


أن يقتضّها فليقرّمها على نفسه' ... الحديث» وأطلق الشيمع فى «النهاية'» واعلّه 
استند إلى خبر محمد بن مسلم حيث قال فيه طقل: «له أن يقع على جارية ابنه إن 
لم يكن الابن وقع عليها "» وهذا لا يجري في الصغيرء فتأمّل. وإلى قولهية في 
موّفة إسحاق بن عسّار: «إذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليهاما لم 
بمشها الابن 1 فتأمّل. وحكى فى «الدروس *» عن الصدوق أنه قال: بجوز للب 
مباشرة جارية الابن ما لم يكن مسّهاء قال؛ ويحمل على فعل ذلك بطريق شرعي. 

وليعلم أن أكثر العبارات كالأخبار خلت عن ذكر الشراء وإِنّما تضمّنت 
التقويم وضمان القيمة إلا عبارة الشهيد في «الدروس» فإنّه صرّح فيها بالتقويم 
والشراء. قال: ولا يجوز مباشر تها قبل ذلك . ونحوه قال الكركي في نكاح «جامع 
التقويم كأن يقول قوّمت جارية وإلدى' بكذاء ]ولا يفتقر إلى إيجاب وقبول*, انتهي. 
وينبغى الاعلان كما تضمّنته الأتجبال, 

وكيف كأن, فالاأقوى مراعاة المصلحة والغبطة للطفلء ولا يكفى عدم الفساد 
كما بِنّاه في كتاب ؟ الرهن. إلا أن تقول: إِنّهِ يكفي ذلك في خصوص المقام لمكان 
الأخبار. وفيه نظر ظاهر. 

والفرق بين الأب وغيرهلم نجدهفى كلام الفقهاء إلا المصتّف فى حجر «التذكرة» 


(1) وسائل الشيعة: ب 8/من أبواب ما يكتسب به ذيل ح لاج 17 ص 118. 

(1) النهاية: في المكاسب ص ."1١‏ 

(*و4) وسائل الشيعة: ب «لامن أبواب ما يكتسب بدح ١‏ واج لاص 118156 
(5) الدروس الشرعية: فى المكاسب مج “اص .١19‏ 

(5) الدروس الشرعية: في المكاسب جح اص 111 

(/9) جامع المقاصد: في النكاح في المحرّمات ج ١١‏ ص 5١١‏ 

(8) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا لا في التجارة ولا في النكاح. 

(9) ياتى في الرهن ج 8 ص .١١١-5١١٠١‏ 


1 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وللآت المفسر الساول من مال :ولد ه الموسس قدن موننه. 
ويحرم على الولد أن يأَخذ من مال والده شيثاً إلا بإذنه. 


فَإنّه جوز له أن يشتري منه نسيئةٌ ولا يرهن عنده'. 

قوله رحمه الله:«وللاب المعسرالتناول من مال ولده الموسر قدر 
مؤنته# لنفسه خاصّة إذا منعه الولد كما فى «التذكرة '» لكن لابدٌ من إذنهء فإن 
تعذر فالحاكم, فان تعذر استقلٌ الأخذء ولا كذلك الحال في الصغير, وإلى ذلك 
أشار في «النهاية»بقو له: فإ ناحتاج أخذ من ماله قدر ما يحتاج إليه من غير إسراف 
على طريق القصد". ولو قيل بجوازه مستقلاً مطلقاًكان قويّا (قريباًخ ل) جدّا؛ 
2 00 

1 من مال والده شيئا 
إلا بإذنه» قلي كان أو كفيك 0 0 نان اليف وو قاف 
معها على تلف نفسه أخذ من ماله ما يمسك به رمقه كما يتناول من الميتة وألدم إذا 
كان الوالد ينفق عليه أو كان الولد غنيّأً كما صرّح بذلك في «النهاية* والسرائر" 
والتذكرة" ونهاية الإحكام*» لأصالة عصمة مال الغير ولعموم قوله تعالى 9وله 


,١١ س8١ نذكرة الفقهاء: ذ في الحجر في تصرّفات الولى ج ؟ ص‎ )١( 

(") تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرّمة ج ١‏ ص 084 س 5 

(" و8) النهاية: في المكاسب فيما يجوز للرجل أن + يَأَحد من وص 504 

(4) كما في شرح القواعد لككاشف الغطاء: في التجارة ص 2١‏ س 14 (مخطوط في مكتبة جامع 
كوه رشاد برقم .]/4١‏ 

(1)السرائر: باب ما يجوز للإنسان أن ن ياخذ من مال ولده ج ؟ ص .٠١5‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرّمة ج ١‏ ص 088 س ؟. 

كا نهاية الاحكام : فى المعقود عليه ج 'ضص 7 أن 


كتاب المتاجر / حكم أخذ الأ من مال ولدوويالفكن د ابس سلس - !2# 


ويحرم على الم أن تأخذ من مال ولدها شيئاأً 


تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4١‏ ولأّنّ الأب ريّما كره ذلك فيكون مرتكبا للعقوق 
وهو من أعظم الكبائرء مضافاً إلى أخبار الباب ' الناصّة على أَنّه لا يأخذ من مال 
والده شيئاً وهي مستفيضة, ولو لم ينفق عليه مع وجوب النفقة جبره الحاكم؛ فإن 


فد [غذ ال وان كرة لاد 


[حكم أخذ الأه من مال ولدها وبالعكس] 

قوله رحمه الله: (ويحرم على الأمٌ أن تأخذ من مال ولدها 
شيئاً» إذا كان الولد ينفق عليها أو كانت غنية لا على سبيل القرض ولا غيره كما 
في «السرائر' ونهاية الاحكاء ؟ واليخاة هزر الدروس'». 

وجوّز في «النهاية» التناولا لها"ظلى سبل القرض " وتبعه القاضي". وهو 
المنقول عن علي بن بابويه. 

وتوف في «التحرير» لانْبِقَوَلٌ الْشَيْمَرَوَايَةٌ حسنة * ١.وهو‏ ظاهر«المختلف ' '» 
حيث نقل القولين من دون ترجيح؛ وأراد بالرواية الحسنة حسنة محمٌّد بن مسلم 


)١(‏ النساء:؛ 9؟. 

(؟) وسائل الشيعة: ب 4لامن أبواب ما يكتسب بدح ١‏ و5 ولاج 15 ص 1911-1114. 
(6) السرائر: باب ما يجوز للإنسان أن ياخذ من مال ولده ج ؟ ص .5١5‏ 
(4) نهاية اللاحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص 612, 

(0) تذكرة النقهاء: في المكاسب المحوّمة ج اص قؤةفاس 3 

(1) الدروس الشرعية: في ما حرم لتعلق حق الغير به ج ١‏ ص 15 
(/) النهاية: في المكاسب ص ٠١‏ 5. 

() المهذب: في المكاسب ج ١‏ ص 8115 

(4) الناقل هو الشهيد .في الدروس الشرعية: في المكاسب ج اص 4 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: في المكاسب المكروهة ج ؟ ص 107 - 1114. 
)1١(‏ مختلف الشيعة: في وجوه الاكتساب ج 0 ص 71 


215 3 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وبالعكس لامع لذن وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير. 
ويحرم على الزوجة أن تأخف من مالل زوجها بغير إذنه شيئاً وإن 
قل. ويجوز لها أن ناخد المادوم وتتصدق به 


بإبراهيم «قال عه : فنا لفلا تأكل مته إل قوضاً على تقسها'». ومثلها ما رواه 
في «الكافي» عن عبدالله بن يعفور: «ما أحبٌ أن تأخذ منه شيئاً إل قرضاً على 
نفسها أ». ومثله من دون تفاوت خبر على بن جعفر فى كتابه ". وفى «الدروس» 
عق حدل اتلد عن نا كان رمق * 1 ْ 

وليت شعري ما المانع من العمل بهذه الأخبار الو عمل بها أربعة من 
القدماء؟! ولعل الأصل ينقطع بها. لكن واف متّجه على أصل ابن إدر يس 

وأمّا لو كانت معسرة ولم بن ينفق الول ع له وتطذر الحاكم فلها أن تتناول من 
ماله قدر نفقتها الواجبة عليه خاصّة -_-1 

قو لدئة: طوبالعكس» تي 20-0 مال أثه شيئاً إذا كان غنيّاً 
ما مع وجود أبيه أو أب أبيه قصاعداء وكذلك إن كاتوا ستومى اد سي د 
الام تنفق عليهم. نعم لو لم تنفق عليه حينئذ وتعذر الحاكم كان له أن يتناول من 
مالها قدر نفقته الواجبة له عليها خاصة 

[حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه] 

قوله رحمهالله :«ويحرم على الزوجةأ نتأخذ من مال زوجها بغير 

إذئه شيئاً وإن قل, ٠‏ ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدّق به #إجماعاً 


1117 11110110101 مج ؟١١اصى‏ 191. 
(؟) الكافي: : باب الرجل يأخذْ من مال ولده ح أج نص 176, 

(:؟) مسائل علي بن جعفر: دخ 115 ص 115 

(54)الدروس الشرعية: : في ما حرّم لتعلق حق الغير بج اص 119. 


كتاب المتاجر / حرمة أخذ الذوجة من مال زوجها بغير إذئه 470 


فى الجميع كما عن «المنتهى '» وبذلك صرّح فى «النهاية " والسرائر” والتذكرة؛ 
والتمزير * ونهاية الإحكام ' والدروس"» وغيرها *. وفي «السرائر» يناد سكاة 
يعني التصدّق بالمأدوم'. وقيّد المأدوم باليسير في «المنتهى ١‏ والتحرير ' '». 

وبدلٌ على الحكم المذكور موّقة ابن بكير المروية في «الكافي؟١‏ 
والتهذيب"» قال: سألت أبا عبدالله 8# عما يحل للمرأة أن تتصدّق به من مال 
زوجها يغير إذنه. قال: المأدوم. وعليه ينرّل إطلاق خبر عليٌ بن جعفر “' وما رواه 
في «الفقيم» في حديث وصية النبِي َب ٠“‏ عملاً بالقاعدة السعلومة من حسمل 
المطلق على المقيّد: فلا يلتفت إلى ما لعلّه يظهر من «الوسائل' '» وغيرها أ" 

والمأدوم قال في «الدروس: : إِنّه ما يؤتدم به كالملح واللحم” '.وزاد 


(1) منتهى المطلب: فيما يجوز للرجل أانا تلص - ٠١1"‏ س ,١‏ 
(؟) النهاية: فى المكاسب ص ذا 

(*) السرائر: في ما يجوز للإنسان أن يأحَد كوبال ولده ج ؟ ص ١4‏ ا 
(5) تذكرة الفقهاء: في المكاسب الْمكعر ملع لارضع 0 دن 3138-6 
)6 تحرير الانحكام: في المكاسب المكروهة ج ”عن 774. 

.017 نهاية الاحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص‎ 034١ 

(/) الدروس الشرعية: فى ما حرّع لتعلق حق الغير به ج ‏ ص .1١١‏ 
(8) كجامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج ؟ ص 45. 

(9) السرائر: في ما يجوز للإنسان أن م يأخذ من مال ولده ج اعس خدلل 
)٠١(‏ منتهى المطلب: وكيا بع الول ان ن يأخذ ج ؟ ص سس 7 
)١١(‏ تحرير الأحكام: في المكاسب المكروهة ج ؟ ص 114. 

(؟١)‏ الكافي: :باب الرجل يأخذ من مال امرأته ... م لاج قعص 1717. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب المكاسب م الج 1ص 11 ؟. 

.108 مسائل عل بن جعقفر: ح 151 ص‎ )١14( 

”" 15 من لا يحضره الققيه: باب النوادر ح 01/17 ج 4 ص‎ )١6( 
٠٠ ص‎ 1١ وسائل الشيعة: ب الى من أبواب ما يكتسب به ج‎ )13( 
0 ١ كما في البحار: ب 177 من العقود والا:يفاعات ح 1ج‎ )( 
.17١ الدروس الشرعية: في ما حرّء لتعلق حق الغير به ج ؟ ص‎ )18( 


24 مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


اكرتى الكل والاضق» #الاوليس نيفد ذعول الناكوة في الكأنوم وفي «حواشي 
الكتاب ' والدروس "» في الخبز والفاكهة نظر. وفى «الصحاحء والقاموس *» إداء 
ككتاب ما يؤتدم به. وزيد فى «المصباح المنير» مائعاً كان أو جامداً'. ونحوه ما 
في «مجمع البحرين ”4 وعن بعض الأخبار من طرق العامة دخول الرط #8 
قوله رحمه الله: ما لم تجحف إِلَّ أن يمنعها فيحرم» قد قتد بعد 
الإجحاف في «النهاية'» وغيرها ' '. وهو المراد يقولهم: ما لم يود إلى الاضرار 
كمأ فى «السرائر ' '» وغيرها؟' ويختلف الاجحاف باختلاف الحال. 
يوم فول المصتّف «إلا أن يمنعهإ:فيحرم» أنه لو لم يمنعها صريحاً له 0 
ارعاست اتيس اا ا ولي كلك يرشد قوله في «التحرير؟'» 
أن يمتعهاافظاً. وكذلك متا ضح «التسرائر ١‏ ونهاية الاحكا. ٠١‏ 


.19 جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه في الحواشى الموجودة لدينا. 

(؟) الدروس الشرعية: : في ما حرم لتعلّق حق الغير برج اص .17١‏ 
(4) الصحاح: 32 مص 1885 مادة «تأدم». 

(0) القاموس المحيط: ج ص الا مادة نادم ». 

(1) المصباح المثير: اج ص 3 مادج ادم 

(؟) مجمع البحرين: ج 1 ص ١‏ مادّة «أدم». 

(6) سنن أبي داود:ج 13181 ج ١‏ ص 181 

(1) النهاية: في ما يجوز للرجل أن يأخذ ... ص ,+٠.‏ 

7 من 86هاس‎ ١ كتذكرة الفقهاء: في المكاسب سب المحزعة ج‎ )٠١( 
2٠١ ؟١1 السرائر: في ما يجوز للإنسان أن ياخذ من مال ولده ج ”اص‎ )١591( 
كنهاية الإرحكام: فى المعقود عليه ج ؟ ص 7؟ن.‎ ١ 17 

(1) تحرير الأحكام: : في المكاسب المكروهة ج كص 9/14 
(8؟) نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج آص 0517 


كتاب المتاجر / حرمة أَخذ الزوج من مال الزوجة بغير إذنها- سه 18؟] 
وليس للبنت ولاللأخت ولاللأمٌ ولاللأمة تناول المأدومإلامع الإذن. 

وبحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئأ إلا بإذئها. ولو 
دفعت إليه مالاً لينتفع به كره له أن يشتري به جارية ليطأها إلا مع 
اذى 


والدروس '» من التعبير بالنهي, فتأمّل. لكنّه قال في حجر «التحرير"» أو تعلم 
كراهيته, وهو حسن. وقال الكركي ': لو ظهرت أمارات الكراهية فليس بيعيد 
القول بالتحريم. 

ولا فرق في الزوجة منعاً وجوازاً بين الدائمة وغيرهاء ولعلّ الاقتصار على 
الدائمة التي إليها أمر البيت, والمطعد رتعوكمايس حكمها هنا حكم الزوجة. 

قوله رحمه الله: « ولي اتتطلا للأهت ولا للا ولا للأمة 
تناول المأدوم إلا مع الْأدَقْف إن كانت إِحَداهنَ متصرّفة في المنزل» لعدم 
النصّ على غير الزوجة: كما أنه ليس للزوجة التصرّف في غير المأدوم: والحال 
في الغلام كا لأمة. 

قوله رحمه الله: «ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته 
شيئاً إل بإذنهاء ولو دفعت إليه مالاً ليتتفع به كره له أن يشتري يه 
حارية لعلا ا إل مع الاذن» أما أنّه يحرم على الزوج اا شين ناا 
زوجته إلا بإذنها فممّا لا ريب فيه ولذا تركه الأكثر, وبه صرّح في «التذكرة* 
)١(‏ الدروس الشرعية: في ما حرّم لتعلق حقّ الغير بج اص .77٠‏ 
(؟) تحرير الاحكام: في الحجر ج ؟ ص 518. 


(4) تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرّمة ج ١‏ ص 6080 س .٠١‏ 


مع للب هفتا الكرامة / ج ؟١‏ 


ونهاية الاحكام ' والدروس أ». 

وإذا أباحته أو وهبته اقتصر على ما تعلّق به ذلك وقد يدل عليه مونّقة سعيد 
ابن يسار ؟ الطويلة. 

وأمّا أنّها إذا دفعت إليه مالا لينتفع به فإنّه يكره له أن يشتري به جارية ليطأها 
إلامع الإذن فقد صرّح به في «النهاية؟ والتذكرة* والتحرير '» وكذلك «الدروس» 
إلا أنه قال: ولو ملكته مالآ كره له النسرّي. ويحتمل كراهية جعله صداقا لضدة إل 
باذنها" انتهى. واعله آوقق بالتواغد من تشير العماعة؟ كبا عرق “ولي 
«السرائر "» قد روي أنه بكره له أن يشتري ... الخ. 

قلت:الوا, رفي المقام صعيحة هشام عن أبي عبداله طي في الرجل تدفع إل 
امرأتهالمال فتقول: اعمل بهدواصنع ما شئّت. أله أن يشترى الجارية يطأها؟ قال: لا 
ليس لدذلك * '. ومثله خبر الحسين ٠‏ لظ وفعت إليَّ امرأتي مال - إلى أن قال في 
جوابه أبوعبد الله يه  :‏ لاإنّماد فط تإليّك لتق علنك وأنت تريد أن تسخن عينها .١١‏ 

ودفع المال يحتمل أن >كورن يحلىرسييل الاتقبراض أو القراض واحتمال 
البضاعة بعيد, بل قد يحتمل أن يكون على سبيل الاعانة له لا قرضاً ولا قراضاً كما 


077 ص‎ ١ نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في ما حرّم لتعلق حق الغير به ج ص .1,١‏ 

() وسائل الشيعة: ب من أبواب ما يكتسب به ح اج لاص 155. 

(5) النهاية: فيما يجوز للرجبل أن يأخذ من مال ولده ... ص 711١‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: في المكاسب سب المحرمة ج ١‏ ص 0,860 س ١٠و١1,‏ 

(1) تحرير الأحكام : في المكاسب سب المكروهة ج ؟ ص 14!؟, 

() الدروس الشرعية: ؛ فى ما حرم لتعلّق حقِّ الغير به اج لاص ١1/١‏ 

ىا الظاهم أن مرادهمكا ستعرف منه هو خبر شام وخير الحسين بن المنذر الأنيين حيث أن 

تعبير الدروس يوافقه بخلاف تعبير الجماعة المشار إليها بالاباحة أو الايهاب فَإنّه ليس من 

هذا التعبير في الخبر. 
(1) السرائر: في ما يجوز للإنسان أن يأخذ من مال ولدهج ؟ ص 21١‏ 

(5و١١)‏ وسائل الشيعة: ب ١ل‏ من أبواب ما يكتسب به حم اواج اأ صل ..؟ 


كتاب المتاجر / حك التفقّه قبل التجارة تب --شاا #8 


الفصل الثاني: في الاداب 
سسة لال الشهارة أن يضقه فيها 1ل 


هو المتعارف بين الأزواج: فإن كان على سبيل القرض توجّه القول بالكراهية 
وصرفنا النهي في الخبرين عن ظاهره, لأنّه قد ملك المال فأقصى ما هناك 
الكراهية, ولعلّه لحظ ذلك فى «الدروس». وإن كان أحد الثلاثة الباقية فالكراهية 
محل إشكالء لاتفاقهم على تحريم تصرّف الزوج في عل بصم ال بإذئهاء ومن 
المقطوع به بالنظر إلى قرائن الأحوال عدم الإذن في هذا التصرّف الخاص. 
وحينئذٍ يبقى النهى على حاله. فليتامل. 
«الفصل الثائق: في الآداب» 

قوله: «يستحث لطالب٠‏ عهاىم أ 3 يتفقّه فيها أَوّلاً» كما صبّح 
بذلك في «المقنعة ' والنهاية ؟بوأكتر كا #أخرعنهها" واللفيانية تظافرة ويل عد 
يجب كما في «إبضاح النافع» 2277-07 

ولا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقّه بل 
يكفى التقليد. لأنّ المراد به معرفتها على وجه يصح. 

وال عمل حلى”النافة ان شر نوع العا لختعاه فرعته مدقا بتلك ام 
يكن عليه شىء عبادة كانت أو معاملة. ولو ظهر له الخلاف أتى بما لزمهء وفى 
مو ضع الاك طق له الشروع في المعاملة ولا كذلك العبادة. نعم إذا شرع فيها 
وعرض له استمدٌ وبنى على ما ترجّح في ظنّه ثم يسأل بعد ذلك وإذا تمكن من 


.531 المقنعة: في باب المتاجر ص‎ )١( 

(12النهاية: ؛ في آداب التجارة ص ١ابقة؟‏ 

(1) كالدروس الشرعية: في آداب التجارة ج 7ص ثرا يت في آداب التجارة 
ج ؟ ع ٠:‏ ؟؛ والسراثر: في داب التجارة ج ؟ ص ٠‏ 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
السؤال نعيّن تقد يمه على العمل بالأفرادالمحتملةفى العبادات. نعم إذا تعذّر السؤال 
فتن الفمل بالأف ]اه المسعرلة اقباط ووينا عدا العتالدالت ففى الاحتياط غنية. 

والمراد بالتجارة مأ يعم المكاسب كالزراعة ونحوها. ْ 

وكماوردت الكقنا ر بالأمر بطلب العلم ووجوب التفقّه في الدين ونه فريضة 
على كل مسلم كما في «الكافي '» وغيره' استفاضت الأخبار" بطلب الرزق 
ووجوبه وذمٌ ناركه ولعن من ألقى كله على الناس, وورد الترغيب فيه وأنّ العبادة 
سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال؛ فلايدٌ من الجمع بين الأخبارء فيمكن أن يقال 
بوجوب طلب الرزق على غير طالب العلم المشتغل بالافادة والاستفادة كما 
استمرّت عليه طريقة العلماء » الأعلام؛ وبه صرّح الشهيد الثاني في «منية المريد في 
أداب المفيد والمستفيد » قال في جملة شرائط تحصيل العلم: أن يتوكّل على اله 
سبحانه ويفوّض أمره إليه ولا يعتمد,ظلئ [لأميباب فيوكّل | الها وتنك وبال ع 
ولا على أحدٍ من خلق الله تعالى| بلقي بقاليد أمره إلى الله في مراده ورزقه 
وغيرهما تظهر له من نفحات قدسيه ولحيظات أنسدرما يقوم بأوده ويحصل مطلوبه 
ويصاح به مراده. وقد أطال فى يبان ذللك. 

ولعله أراد ما عدا الواجب العيني من طلب الرزق, لأنّ في تركه حيتئذٍ إلقاء 
النفس والعيال في التهلكة. والمعلوم من سيرة الشارح تقد تقديم مراعاة الأبدان على 
الأديان» ولهذا أوجب الافطار على المريض وإن أطاقه, وأباح الميتة لمن اضط 
إليها, ٠‏ وشرب الخمر لإساغة اللقمة؛ إلى غير ذلك ممّا لا يخصىء أمًا لو حصل لد ' 
2 يموئه وعياله بقدر سد الخلّة وجب تقد يم الواجب 


مالعل فطناً. 


#5. أ‎ ١ الكافي: في باب فرض العلم ووجوب طلبه والح عليد ج‎ )١( 
.777-1586 ص‎ ١ (؟) الوافي: في باب فرض طلب ب العلم والحث عليه ج‎ 

[") وسائل الشيعة؛ ب ؛ وة و من أبواب مقدّمات التجارة ج ١١‏ ص 5-كرا. 
(4) منية المريد: في آداب المعلم والمتعلم ة في أنفسهما ص .11١0‏ 


2 


كتاب المتاجر / حكم التفقّه قبل التجارة 
والإقالة للمستقيا 2 


والحاصل: إِنّ العلم منه ما هو واجب عيئاً وكفاية وما هو مستحبٌء وكذلك 
طلب الرزق ينقسم إلى الواجب والمستحبٌ والمكروه؛ والحرام. ولا يخفى عليك 
ا رن ا الواجبات تطهير القلب من 
الملّكات الرديات كالرياء وحبٌ الدئيا والحسد والعُجب والكبر ونحوهاء إذ هو 
الأصل الأضيل للعلوم الرسمية, وقد الدرست الآن مرأسعة الئلة وانطيوت اتادة 
بالكلية إلا بقايا في بعض الزوايا. 

[استحباب الإقالة] 

قوله رحمه الله: «والإقالة 00 # إذا كان موّمناً مشترياً كان أو 
بائعاً. والاستحباب فيه مؤكد أب “وى وموافقة الاعتبار. 

لسن فى كر العبارات التقييد ب بالندامة كجيملة من الأخار؟. وقئدها بها 
جماعة ' حملاً للمطلق على المقيّد فى لخن والقاعدة تقتضي الحمل 
على تأكّد الاستحياب. 

ولعلّ الفائدة تظهر فيما إذا كان له خيار, فإذا قلنا باعتبار الندامة فلا فائدة في 
الإقالة في زمن الخيار, لأنّه إذا كان له فسخ يسبب آخر فلا ندامة؛ وإن لم نقل 
باعتبارها فقد يكون مطلوبه مئها تحصيل الثواب بهاء فلا ينافي إمكان فسخه 
عي الكرة وعو عن 1ن التوائده 1-ا | 


الا 


.185 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب #من أيواب آداب التجارة ج‎ )١( 

0 دح ا وأوةج 71١‏ ص 1807-1816 
*') منهم العلامة في إرشاد الأذهان: : في أداب التجارة ج اص ارة 7 وملهم المحقق الأردبيلي 
في مجمع الفائدة والبرهان؛ في آداب التجارة ج / ص ,1١15‏ والشهيد الثاني في الروضة 
البهية: في آداب التجارة ج “اص 281. 


؛#لوشسششطببلبل-- - بي سه دلبلل همفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وإعطاء الراجح وأخذ الناقص, 


ولا ريب أن إقالة مطلق النادم مستحيّة وإن لم يكن مستقيلاً للاعستبار 
والأخبار كقولهيَويوةُ: «من أقال مسلماً نادماً أقاله الله عثرنه يوم القيامة '». 
[في استحباب إعطاء الراجح وأخذ الناقص] 
قوله رحمه الله: «وإعطاء الراجح واخذ الناقص» نقصاناً ورجحاناً 
لا يودي إلى الجهالة. ودليل استحبابهما الاعتبار الواضح. وأمَا الأخسيار؟ 
فمستفيضة باعطاء الراجح, مضافاً إلى قوله جل شأنه وأوفوا الكيل إذا كلتم "». 
وأمّا استحباب أخذ الناقص فقد يشعر به بعض الأخبار, ففى الخبر ؛ «مَن أخذ 
الميزان بيده فنوي أن بأخذ لنقسه وافي ارين باهدالا راحها ون أعط لتو ا 
يعطي سواء لم يعط إلا ناقصأ» فتأمل. وقد تككر به آية المطقفين ‏ 
ويبقى الكلام فى المراد من هذ هالعباية إِدْ قدوقعت هذه ونحوها كقبض 
الناقص فى جملة من كتبهم ' سارو اليد لير المرلع أنه إذا أعطى ناقصاً يقبله 
وحائل تيد القنيد ينا لا يدي إلى الجهالة» وسصطل أن ركرن المعزاد أتدازذا 
تولئ الوزك آى الكتل تقمة أخذ ناقضا واكا اقول قرع عن هده أعظاء راعما 
كما هو ظاهر «النهاية وفقه الراوندي والسرائر» قال في «النهاية" »: ورينبغي لمن 
يأخذ شيئاً بالوزن أن لا يأخذ إل ناقصاً وإذا أعطاء لا يعطيه إل راجحاً. ومثلها من 


,186 وسائل الشيعة: ب من أبواب آداب التجارة ح " ج 17ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب لامن أبواب أداب التجارة ج آص ,514١‏ 

١ 0 الإسراء؛:‎ )5( 

(4) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب آداب التجارة ح دج 5اص ١55؟.‏ 

#١ المطنفين:‎ )0( 

3 ) كشرائع الإسلام: في آداب التجارة ج ؟ ص ,2١‏ واللمعة الدمشقية: في آداب البيع ص 
6 وإرشاد الأذهان: في آداب التجارة ج أامص رن ا 
7) النهاية: في باب آداب التجارة ص 8/0 


كتاب المتاجز / استحباب إعطاء الراجح وأخذ الناقص 7 للب #80 


غير تفاوت عبارة «السرائر '». وفي «فقه الراوندي» بعد أن ذكر قوله جل 
شأئه «وأوفوا الكيل إذا كلتم» وأنّه كان نئل يقول: «يأ وذآن زن وأرجح ' » فلهذا 
اهرثا أن لا نأخذ إل أقصاً ولا نعطي الااراهيي! ٠‏ أنتهى. وحينئذ ينبغى ملاحظة 
لآبة والأخبار ودلالتهما على أي الدّين أكتر ليتأقل في ذلك. - 

ولا فرق في ذلك بين الكيل والوزن؛ إذ بكل منهما أخبار, وبه صرّح بعض 
الأصحاب ؛. 

ولو تشاحًا قيل": يقدّم من في يده الميزان: وقد يُفهم ترجيح جائب البائع من 
خبر السكوني” حيث أمر فيه أميرالمؤمنين طيُة القصّاب بالزيادة ولم يأمر 
الجارية بأخذ التقيصة. إلا أن تقول: إنماكان للف لأ كاك بيذ العاف أو تقراء: 
ها كانت أمة, إذ الجارية هي الفبلة بيه التشكك. وإذا كان الميزان بيد غيرهما 
فالظاهر القرعة. وقد يقال": يدم 2751 المفقة كان الميزان فني يده أم لا 
والمعطي قبلها كذلك, ولعل القرح أو لي مطلقا>- 7 
ومن لايحسن الكيل والوزنيكره الةذلك كماقالهالأصحاب كما قاله جماعة”. 


)١(‏ السرائر في آداب التجارة ج 0 مانا 

فق عوالي اللالي: سج اص 771 جاء 

(1) فقه القرآن: في باب ا 0 

(4؛) لم نعثر على هذا البعض من الأصحاب حسيما تصتّحتاه فيما بأيديئاء ٠‏ فراجع. 

(0) القائل هوالشهيد الثاني في الروطة. :في داب التجارة ج أ ص ,55١‏ . والمسالك:ج اص 4ى,١.‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب آداب التجارة ح اس ااص 59١‏ 

(/) القائل هو كاشثف الغطاء في شرحه على القواعد: في التجارة ص 07 س ١1‏ (مخطوط في 
مكتبة جامع كوهرشاد برقم .)/4١‏ 

ا ل 0 

منتهى المطلب: : في أحكام النجارة ج ؟" ص أ٠٠ءاس‏ 4 والحلّي في السرائر: : في أداب 

التحارة ع لاعن 07 


كا 


والتسوية. 


مفتاح الكرامة / ج ١7‏ 


[استحباب التسوية بين المبتاعين] 
قوله رحمه اللّه: «والتسوية» كما صرّح به في «النهاية ' والسرائر '» وما 
تأخّر عنهما". ويدل عليه خبر عامر بن جذاعة ' عن أبي عبدالله ليه أنه قال فى 
رجل عنده ... الحديث؛ وفي بعض عباراته بعض الغموض مضافاً إلى الاعتبار 
وأنّ من فوّض إليه قد جعله وكيلاً له في المساعرة فلا تنبغي الزيادة عليه و معتأه 
أن يساوي بين المبتاعين كما صرّح به الأكثر ؟ ٠‏ وزاد في «المنتهى'» على مأ 
حكى البائعين, والظاهر أنّ ذلك بالنسبة إلى الغلاء فقط 
ثم إن لو كان سبب التفاوت الإيمثقرأو التقوى أو العلم أو الفقر أو نحو ذلك 
مما يحسنه العقل فلا استحباب فيح القيي يكن يكره للآخذ قبول ذلك. ويحكى " 
عن السلف أنّهم كانوا يوكّلون في الشوّلتن لا يعرف هربا من ذلك. 
وفي «السرائر © إذا كانواحَاميتهلدْسَعَاوَيما يباع فلا بأس بأن يبيع كل 
واحد بغير سعر الذي باعه للآخر مع علمه. 


05 النهاية: فى أداب البجارة ص‎ )١( 

(؟) السرائر: في آداب التجارة ب ؟ ص 11017 

١ وإرتاد الأذهان: في أداب التجارة ج‎ 5١ كشرائع الاإسلام: في اناب التجارة جع *ص‎ ١ 
.١١6 ص 88 "؟, واللمعة الدمشقية مشقية؛ في آداب التجارة ص‎ 

5 ب اا هن أبواب أداب التجارة ح ١ج‏ اص 150, 

منهم المحقّق في شرائع اللإسلام: في أداب العجارة ج عن ١٠ث3,‏ والعلامة في إرشاد 

0 ؛ في آداب التجارة جج ١عى‏ كارن ]ا والأردبيلي في مجمع الفائدة واليرهان: :عي آداب 
التجارة ج /ص .١18‏ 

() لم نجد هذا الحاكي ولم نعثر عليه. فراجع لعلّك تجده إن شاء ال 

7 حكاه عنهم الشهيد الثاني في الروضة: الى آداب التجارة ج اص كرا 

(كنا السرائر: : في آداب التجارة ج ”ص 2935 
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كناب المتاجر / في ترك الربح لمن وعد بالإحسان وللمؤمن إلا اليسير. 


وترك الربح للموعود بالاحسان وللمؤمن إلا اليسير مع الحاجة, 


[في ترك الربح للموعود بالإحسان وللمؤمن] 

قوله رحمه الله: «وترك الربح للموعود بالإحسان4كما صرّح به 
الأصحاب ' وأفصح عنه (به _خ ل) مرسل علي بن عبدالرحيم ' «إذا قال الرجل 
للرجل: هليٌ أحسن يبعك حرم عليه الربح» وهو مبالغة فى الكراهة. ثم إِنّ أقل 
الاحسان ترك الربح وبيع التولية, وخلف الوعد غير مستحسن 

قوله رحمه الله: «وللمؤمن إلا اليسير مع الحاجة» كما صرّح به 
الأصحاب". وفي «النهاية ؟ والسرائر* والشرائع'» إلا في حال اله و1 ولعليا 
بمعنى الحاجة: ويحتمل أن يكون مرادهم بهما قوت يوع له ولعياله كما يستفاد من 
«اللمعة "والروضة* والمسالك *» لإحشثرٌ توعد على المؤمنين المعاملين جميعاً 
في ذلك اليو ممع انضباطهم, وإلا تطكالربج على المعاملين بعد تخصيل قوت يومه. 

كلّ ذلك مع شرائهم لغير الْبََا نمع رجاجة البائع وكون الشراء ليس بأكثر من 


)9 منهم الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية: في أداب التجارة ص 1١8‏ والعلامة في إرشاد 
الأذهان ن: في آداب التجارة جٍُ اص 01 والبحراني في الحدائق الناضرة: : فس أداب 
التجارة ج ١8‏ ص 5". 

(9اوسائل الشينة: نب 4 من ابواب اداب التجارة ح ١ج ١١‏ ص ؟517. 
() منهم العلامة في إرشاد الأذهان: في آداب التجارة ج ١‏ ص 701 والأردبيلي في مجمع 
الالدة والبرهان: في آداب النجارة ج 8 ص ١24‏ والشهيد في اللمعة الدمشقية: في آداب 
التجارة عى .1١١0‏ 

(4) النهاية: فى ياب آداب التجارة ص 7/ا؟. 

() السرائر: في آداب التجارة ج ' ص 17؟. 

(3) شرائع الاسلام: في أداب التجارة ع ؟ ص .٠١‏ 

(/) اللمعة الدمشقية: في اداب التجارة ص .1١0‏ 

(6) الروضة البهية: في آداب التجارة ج اص 197. 

(5) مسالك الافهام: في اداب التجارة ج ا ص إكثرا ا قثا 


ا مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


مائة درهم, أمنا لو كان بأكثر منها ربح عليه أيضاً قوث يومه مع الحاجة وبدونها, 
وأا إذا كان للتجارة فلا بأس مع الرقق, هذا هو المستقاد من عبارة «الدروس '» 
قال: والربح على المؤمن إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فيربح عليه قوت 
اليوم أو اشترى للتجارة فيرفق به أو للضرورة: إن جعلنا قوله «أو للضرورة» عطفاً 
على قوله «أن يشتري» حتّى يوافق كلام الأصحاب. ويأتي الكلام في الخبر. 
وعبارة «اللمعة» كعيارة المصئّف وغيره ممّن تقدم عليه مع زيادة «افيأخْدْ متهم 
نفقة يومه مورّعة على المعاملين». وفي «المسالك» ما يخالف الدروس واللمعة, 
قال في «المسالك '©: إل مع الضرورة فيربح فوت يومه مورّعاً على المعاملين 
المؤمنين هذا إذا اشترى منه للقوت وكان بمائة درهم فصاعداً. 

وهذه القيود إنّما نشأت من العهية يمزظراً إلى ما رواه في «الكافي '» عن 
الحسن بن صالح وأبي شبل عن أبن عبد الله ليا «قال: ربح المؤمن على المؤمن 
حرام إلا أن يشتري بأكثر كرد دمائة دوهم فاربح .قوت يومك أو يشتريه للتجارة 
فاربحوا عليهم وارفقوا بهم» وهو كما ترى لا يوافق كلام أحد من الأصحاب. 

وأغرت شيء ما في «المسالك؛ والروضة* والرياض'» من التقييد بما إذا 
اشترى للقوت, وأنت خبير بأنُّ القوت ما يؤكل ليمسك الرمق كما في «المصباح 


.18١ الدروس الشرعية: في المناهي ج اص‎ )١( 

430 سالك الانهام: : في أداب التجارة سج “اص 186. 

(*) الظاهر أن و الي بن كبالج امجاد راسم ؛ سليمان بن صالح كسما في الكمافي: اج 5 
ص ١85‏ وذلك لان الظاهر من كتب الرجال أ الأول لم يرو عن صالح بن عقبة وإِنْما الذي 
روى عنه هو سليمان بن صائح مضافا إلى أن الأوّل لم يكن صديقاً في الحديث والتحديث 

مع أبي شبل» وإنما الذي كان صديقه هو سليمان. ولا يغى أن الخبر متفاوت في المتن فإن” 

فى الحافي: ربح المؤمن على المؤمن رباء مع أن في المتن «حرام» مكان «ربا» فراجع. 

(6)الروضة البهية: الى أب القجار لس 111 

(1)رياض المسائل: في أداب التجارة ج 8 ص .١١‏ 


كتاب المتاجر / فى ترك الربح لمن وعد بالإحسان وللمؤمن إلا اليسير 1 


المنير '» وقالهابن فارس ؟ والأزهري '؛ ونحوه ما في «القاموس 45 من أنه المسكة 
من الرزق وهو المعروف في العرف. وعدم شرائه للتجارة أعمٌ ممّا كان للقوت أو 
للكسوة أو الهدية إلى غير ذلك. وما الذي جاء بالضرورة في عبارة «المسالك» مع 
التقييد يكون الشراء بمائة أو أكثر والخبر لم يتضمّن ذلك. لأنه لا يكره مع الضرورة 
وإن اشترى بأقلّ من ذلك للقوت أو لغيره. نعم التوزيع قد يستفاد من الخبر, لأنّه 
لابرٌ منه إذا اشترى منه اثنان أو ثلاثة. وقد يقال إِنّه موافق لعبارة الدروس, إِذ 
الضرورة مما لابدٌ من استثنائها عقلاً. ولا كذلك هى في عبارة «المسالك» فليلحظ 
ذلك فإنّه دقيق ولا أرى من تنبّه له وليس مستند الشهيدين في الباب غير الخبر 
المذكور. نعم هناك خبران! أحدهما صريح في أنه إِنْما يحرم ويكون ربا إذا ظهر 
الحق وقام قائمنا أهل البيت نكو أمَا اليّوم فلا بأس أن تربح عليه. والآخر دال 
على الربح وعدم الرباوتكذ يبالناست فيهاتيقوالون من أن الريح على المضطرٌ حرام. 

وهناك إشكال آخر بره علق اليتميع إذافشينا الحاجة والضرورة في كلامهم 
بقوت اليوء, لأّنّ اأذي استمرّت عليه الطريقة في الأعصار والأمصار أىّ التجّار 
يبيعون ويربحون أزيد من قوت اليوم وما امتنع أحد مهم من الربح على المؤمن, 
لأيّه مكروهء وأين إذأً مادلٌ على استحباب الربح والتوسعة على العيال والاستعانة 
بالدنيا على الدين إلى غير ذلسك. وكيف صار أوثق أصحابنا محقد بن أبى عمير 


1١)‏ المسباح المثير: حصن كراة مادة «القوت». 

") مجمل اللغة: جج ؟' ص با"الا مادة «قوت»., 

() تهذيب اللغة:ج ذص 101 مادة «قوت4. 

(5) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١05‏ مادة «القوت». 

(0) لم نعثر على قائله حسب ما تصنّحناهء فراجع لعلك تجده إن شاء الله. | 

(1) أنَا الأول ففي وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب آداب التجارة ح 4 ج ١١‏ ص 215 وأمًا 
الثاني ففي تهذيب الأحكام: في فضل التجارة وآدابها ح هلاج /اص 18. 


لدلدلللل لل لسلل ‏ ممفتتاع الكرامة / ج ؟١‏ 
والتسامح 5 البيع والشراء والقضاء والاقتضاء. 


تسسياةة الن ١‏ وكذالاك إسحاق بن عمّار الصيرفي؟ الثقة, رسن الهم موا 
أنْهما لم يربحا على مؤمن قط إلا اليسير مع الحاجة. نعم إن فسّرنا الحاجة 
والضرورة في كلامهم بالمتعارفة عرفاً كل بحسبه أمكن ذلك إلا أنه حينئذٍ لا دليل 
على هذا الاستثناء لا من العقل ولا من الخبر وإن أمكن تجشّم ذلك منهما أو من 
أحدهماء ولعلّه تذلك قصره في «المسالك» على ما إذا اشترى للقوت, فليتامل في 
ذلك كله لأنا لم نجد لهم دليلاً واضحاً لكن في اتفاق الكلمة بلاغاً وقال الباقر 900 
في خبر ميس ر'- حيث قال له إِنّ عامّة مَن يأتيني إخواني فحدٌ لي من معاملتهم 
مالا أجوزه إلى غيره : إن وليت فحِشئِ موللا فبعه بيع البصير المداق» وهو كلام 
مجمل تحته معاني كثيرة قد تعرّضل لها جماعة ). 
[استحباب التساميخ,فى:البيع: و الشراء ] 

قوله رحمه اللّه:9 والتساميح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء» 

كما في «التحرير* والدروس١‏ وحواشي الكتاب " والروضة*» ونحوه مافى 


.187 رجال الكشّى: ص 455 رقم‎ )١( 

ا 15-4 ؟رقم ,١04‏ 
؟) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب آداب التجارة ح اج ا؟أص 1547 1345 

0 الناضرة: في آداب التجارة ج ١8‏ ص 54 - 10, والأردبيلي 
في مجمع الفائدة ' والبرهان: في أداب التجارة ج / ص ؟, والسيّد علي في رياض 
المسائل: في آداب التجارة تج رص 11١‏ 

(0) تحرير الأحكام: في آداب التجارة وأخبارها ج 7ص .20١‏ 

(1) الدروس الشرعية؛ ؛ في آداب التجارة بج لاص إألرا. 

() لم نعثر عليه في حواشي الكتاب للشهيد الموجودة لدينا. 

(4) الروضة البهية: في آداب التجارة ب لاص 7591-15٠١‏ 


كتاب المتاجر / كن أبستحباب الدعاء اذا دخل السوق 


والدعاء عند دخول السوق, 


«السرائر '». وفى خب رحقادبن عثمان "عن الصادق يا أنه دخل رجل عليه فشكا 
إليه أخاه. فدخل ذلك الرجل فقال له الصادق طليُةٍ: ما لأخيك يشكوك؟ قال: لأني 
قد أستقضيت حَمَّى منه, فقال لية: كأنك إذا استقضيت لم تسوءه, أما سمعت قوله 
تعالى © يخافون سوءالحساب» ما خافوا الجور بل الاستقصاء في الحساب. وفي 
الحديث رواهالشهيد '«سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء سسا الأقتضاء». و تححواه 
روف الرأوندي في (افقهه 0. وردىف في «الفقيه *» عن إسماعيل ب مسلم عن أبي 
فشاحح وعندالشكس فالتو. وقال: قال ,وسو لاله مويق السماح وجةٌ من الرباح'. 
وفى «الروضة '» 3 المساميحة فين الات الطااعة مواحية للبركة والزيادة. وروى* 
فى التقاضي من الغر بم: «أطل الجلوتجيوالوجالسكوت». 
[في الدعاء سوال الله عند دخول السوق] 
قوله رحمهالله:«والدعاء عند دخول السوق» آنا الدعاء عند الدخول 


)١(‏ السرائر: في آداب التجارة ج ؟ ص 1117 1214؟. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب الدين والقرض م ١ج ١١‏ ص .٠١١‏ 

() لم نعثر على هذه الرواية في كتب الشهيد وإِنّْما رواه في الوسائل هكذا: قال رسو لاشه عق : 
إنالله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع؛ سهل الشراء؛ سهل القضاء؛ سهل الاقتضاء. 
فراجع ج 7 عن 115 منه. 

(غ) فقه القرآن: في آداب التجارة ج ؟ ص 43. 

(8) من لا يحضره الفقيد: في يأب اداب التجارة حم اس لاعس 151-1106 

(1) من لا يحضره الفقيه: في باب آداب التجارة م ه“#الالاع اص 1951 وسائل الشيعة: ب 4 
من ابواب اداب التجارة ح أج 5 حى ارار؟. 

(/؟) الروضة البهية؛ في آداب التجارة ج "اص 591-19٠0‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الدين والقرض مم 7ج 11 ص .5١1-1٠١‏ 


3د 


سوال الله جل شائه أن ن يبارك له فيما به بشتريه وبخير له فيما يبيعه 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


فالأخبار به كثيرة كقول الباقر مالكلا لسدير': «ما من رجل مؤمن يروح ويغدو إلى 
مجلسه وسوقه فيقول حين يضع رجليه في السوق: اللّهمَ إِنّي أسألك من خسيرها 
وخير أهلهاء وأعوذ بك من شرّها وش أهلها إل وكّل الله عرٌ وجل به من يحفظه 
ويحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله ‏ إلى أن قال: فإذا جلس مجلسه قال حين 
يجلس: أشهد أن لا إله ِلآ الله وحده لا شريك له. وأشهد أَنّ محيّداً عيده ورسوله, 
اللْهِمَّ ني أسألك من فضلك حلالاً طيباً. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم, وأعوذ بك من 
صفقة خاسرة ويمين كاذبة؛ فإذا قال ذلك قال له الملّك الموكّل به: أيشر فما في 
سوقك اليوم أحد أوفر منك حظأً< التقيهيث» ونحوه صحيحة معاوية بن عار ' 
عن أبي عبدالله ليد قال: إذا دخلت سوقكا فقل: اللّهمٌ إنْي أسألك من خيرها وخير 
أهلها ... الحديث. ونحوه حَبر:الفقيه ورحعن_ عام بن حميد. 

قوله رحمهالله:9 وسؤال الله عرّوجلٌُشأنهأنيبارك له فيما يشتريه 
وبخير له فيما ينيعه 4 الأخبار ؛ التي تضئئنت تضئئت سؤال الرزق والخير والفنضل 
وحسن العاقبة وعظم البركة والاستخارة والاستشارة فيما يشتريه ظاهرة في 93 
ذلك بعد الشراء أو عتد إرادته كما هو ظاهر عبارة «النهاية* والسرائر' والتحرير " 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب آداب التجارة ح ١ج‏ ١٠ص‏ 0.. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب آداب التجارة تاج 0 0 
(5) من لا يحضره الفقيه: في باب ثواب الدعاء في الأسواق ح 67 /الاج لاص 7٠١-194‏ 
(4) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب آداب التجارة ج ١١‏ ص 2.0151 


0 ُ لواب اسان تس الا 


)ا تحرير الأسكامة في دلب انيار تارمت ص 12 


كتاب المتاجر / استتحباب التكبيد والشهادتين عند الشراء ب ب بلب ع 


والدروس '» ثم إِنَّه ليس فى الأخبار المذكورة ما يدل على الخيرة فيما 
يبيعه, ثم إن الاستخارة والاستشارة إنّما وردتا بعد شراء الجارية '. فتأمّل. وظاهر 
العمارة أَرد ذلك عند دخول السوق وبعده وليس في أخباره وقد سمعت * بعضها - 
ما تضمّن سؤال البركة فيما يشتريه ولا الخيرة فيما يبيعه, فليتأمل. 
[استحباب التكبير والشهادتين عند الشراء] 
قوله رحمدالله: «والتكبير والشهادتان عند الشراء» كما في «الناقع * 
والتذكرة “والإرشاد' والدروس »مع زيادة بوثلا تأ» بعد التكبير في الأخير: وظاهر 
«التهاية” والسرائر" والشرائع "' والتجرير ''» أن التكبير والشهادتين بعد الشراء 
حيث قيل فيها: إذا اشتر ى. وفي«النهايّة من اشترىء وهو صريح في البعدية. 
وفي «التحرير» زيادة «ثلاثأ» بعد التكبيرء! وفي «اللمعة؟'» يكبّر المشترى يلاما 
وبشهدالشهاد تين بعدالشراء, لا غطر_المسألة في صحيحة ؟' حريز أو حسنته: 


)١‏ الدروس الشرعية: في آداب التجارة ج اص تا 

(؟) وساثئل الشيعة: ب ٠٠‏ من أبواب اداب التجارة ح اج اص 3١0‏ 
() تقدّمت الاشاره إلى هذه الأخبار في الصفحة السابقه. 

(4) المختصر النافع: في آداب التجارة ص .١١١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: فى بيان أحكاء بعض المكاسب ج ١‏ ص 0817 س .٠١‏ 
(5) إرشاد الأذهان: فى آداب التجارة بج ١‏ ص /0. 

(ل) الدروس الشرعية: في آداب التجارة ج اص أارا. 

(8) النهاية: في آداب التجارة ص 17/17 

(4)السرائر: في آداب التجارة ج ا “ةا 

1: العو م ب 0 30 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: ان اب لق باس 010 

.٠١4 ص‎ ١١ ج١ من أبواب اداب التجارة ح‎ ٠١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١70( 


33 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وبكره الدخول أوّلاً إلى السوق. 


فاذا اشستريت شيئاً من متاع أو غيره فكبّر ثم قل: اللّهمّ ني اشتريته التمس فيه من 
فضلك فصل على محمّد وآل محمد واجعل لي فيه فضلاً اللَهمْإنّى أشتريته ألتمس 
فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقاً. م أعدكل واحدة ثلاث مرّات». وروى الصدوق 
فى «الفقيه '»عن أحد هما طق «إذااشتر بت متاعأفكيرال ثلاثأئم قل ... الحديث» 
وظاهرهما أن التكبير بعد الشراء لا عند إرادته. وليس في الباب غيرهما مشتمااً 
على التكبير. وخبر معاوية بن عمّار" «إدا أردت ان تشترى 85 فقل يا حئ با 
قيُوم ... الخ» فهذا قد نضمّن الدعاء عند إرادة الشراء وليس فيه تكبير أصلاً. 

وما الشهادتان فدظيل استحبايه< اتتيموالبركة بهما ولم أجد فيهما نضأ وقد 
اعترف بذلك جماعة ' نعم ورد النص بهما يل جلوسه في السوق كما سمعت. 

وفي «حواشى الشهيد ]ةا قال .العشجري اتتتريت كبّر البائع وتشهّد وكذا 
المشترى أيضأء وقيل: هما من المشتري, وفيل: الشهادتان من البائع والتكبير 
من المشتري. 

[في مكروهات البيع] 
قوله رحمهالله:«ويكره الدخول أوَّلاً إلى السوق» كما في «التهاية ٠‏ 


١1‏ من لا يحضره الفقيه: هي باب الدعاء عند شراء المناع للتجارة ح 00 /0اج اص آ, 
([؟) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب آداب التجارة بم 4 ج 7 جى 5١4‏ 
(؟!) منهم السيّد على في رياض المسائل: فى آداب البيع ج م ص ,١6!/‏ والأردبيلى في مجمع 


الفائدة والبرهان: في آداب التجارة ج /.ص 5,: والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: في 
اداب التجارة ج ص لا 
(4؟) لم نجد هذه العبارة في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد الموجودة لدينا. 


( 6 النهاية: في أداب التجارة ص 330/7 


كتاب المتاجر / كراهة مدح البايعين ودمّهما -------- 7 تت سس 20 


ومدم البائع, ودم المشترىي؛» 


والسرائر 'والشرائع 'والنافع 'والتحرير “والإرشاد”والدروس' »وغيرها” للخيرة 

«شرّبقاع الأرض الأسواقوهي ميدان إبليس ... فلا يزال مع ذلك أوّل داخل وآخر 
خارج» ردقال ل لجبرئيل :أي اليقاح أبغض إلى لله؟قال:الأسواق وأبغض أهلها 
إليهأوّلهم دخو لاإليها و آخر هم خر وجأمنها» ونحوهالخبرالمروي عن «المجالس' '» 
ويستفادمتهماكراهيةالخر وجمنه أخي رأكماذكر هبعض ' أمن تأْخْر. ولافرق في ذلك 
بين التاجر وغيره ولا بين أهل السوق عادةٌ وغيرهم عملاً بإطلاق النصّ والفتوى. 

والظاهر أن مرادهم بالدخول أُوّلاً المسارعة قبل غيره, فلو أراد الكل ترك 
المكروه فلعله يكفي في رفعه (رفعها خ ل) أن يدخلوا في الوقت الذي لا يقال إِنّ 
الداخل إليه مسارع. واعله إذا سبق يعطْؤة:دو لاء فلا كراهية, فليتأمّل '". 

قوله رحمةه للّه: فومدح البائع: دم م المشترى #اكما في «النهاية؟ ١‏ 


01 السرائر: في آداب التجارة ج مع‎ )١( 

(؟) شرائع الرسلام : في أداب التجارة ج ؟" ص 1 

() المختصر النافع: في آداب التجارة ص .١١١‏ 

(5) تحريرالأحكام: في آداب التجارة وأخبارها ج ؟ ص .55١‏ 

(6)إرشاد الأذهان : في آداب التجارة ج ام 105 

(3) الدروس الشرعية: في المناهي ج اص .١8١‏ 

(/0) كفاية الأحكام: في آداب التجارة ص 84س ١١‏ 

(8و1) وسائل الشيعة: ب ١‏ ”من أبواب آداب التجارة ح ١‏ واج اص ١144‏ 5716 
)٠١(‏ الأمائي للطوسي: ج ١ص‏ 144. )١1(‏ اللمعة الد مشقية: : في أداب التجارة ص .١١1‏ 

(؟1) لايخفى عليك أن هذا الحكم وان ذكر في كثير من الكتب الاستد لالية إلا أنه مخالف لعموم 
غن واحدين الكخيار الدالة على استحباب بكور صاحب السوق إلى سوقه ودكّانه بل ورد 
لتعبير عنه باليرٌ في خبر معلّى بن خنيس وهشام بن الأحمرء وقد عقد لد باباً مستقلاً في 
الوسائل والبحار وروى كل واحد ملهما فيه عدة أخبار صريحة الدلالة في استحبابه فراجع 
الوسائل ع ١باب ١‏ أو باب 9؟ والبحار ج ٠"‏ ٠ص‏ 

.1 0/5 النهاية: في آداب التجارة ص‎ )١( 


2 


وكتمان العيب. 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وفقه الراوندي '» على الظاهر (ظاهر منه _خ ل) و«السرائر” والشرائع " والناقع ؟ 
والتذكرة* والتحرير' والدروس”» وغيرها* للأخبار الكثيرة. منها؛ «من باع 
واشترى فليحظ خمس خصال, وإلا فلا يشتر ولا ب ببع: الربا والحلف وكتمان 
العيب والحمد إذا باع والذمٌ إذا اشترى *». 

واحتمل في «السرائر ' '» كون البائع في العبارات بمعنى البيع كما في 
قوله جل شأنه ' «لا عاصم اليوم من أمر الله» واحتمل أن يكون المشترى على 
البتاء للمقعول. 

وكل ذلك مع الصدق. وأمًا الكذِث فلتيكٌ في تحر يمه. 

ولو ذمٌ سلعة نفسه بما لا يستمل كَُلَى الكذاب فلا بأس 

والحكم يتعدى إلى كل آخل. وميط بو جد من وجوه المعاوضات. 

قوله رحمه الله: إوكتمان العيب4 كما في الكتب المتقدّمة ١"‏ جميعها 


.47 فقه القرآن: في أداب التجارة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) السرائر: في اداب التجارة بم ؟ ص ١؟1.‏ 

(*) شرائع الاسلام: في آداب التجارة ج ١‏ ص .٠١‏ 

(4) المختصر النافع: في اداب التجارة ص .١١2٠١‏ 

(8) تدكرة الثقياء: في يهان بع الميتمعات رالدكروها تمن النجارا ب اح الرة س 7 
(1) تحرير الأحكام: : في أداب التجارة وأخبارها ج ؟ ص ١0؟.‏ 

[0) الدروس الشرعية: : في المناهي ج لاص ارا 

(8) كارشاد الأذهان: هبي اداب التجارة ج اص اه ؟ 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب اع أنوات اداب التجارة ح اج ”اص 181 
)٠١(‏ السرائر: في آداب التجارة ج ١‏ ص 1816. 

45 :دوه1١١(‎ 

(؟1١)‏ راجع ص ١١6‏ هامش رك 


كتاب المتاجر /كراهة اليمين على البيع والشراء 31 


واليمين على البيع: والسوم ما بين طلوع الفجر والشمس» 


الخير المتقدّم ' وغيره ": والمراد به العيب الظاهر كما فى «الدروس "» وأمّا إذا كان 
خفياً فبحرم. وفي«السراثر “»بعد أن افد قال ونا تدان العيب مع العلم به 
فهو محظوربلاخلاف. وكأنّهأرادمع الخفا. و أطلق في «الكفاية *» تحر يم كتما نالعيب. 
قوله رحمهالله:«واليمين على البيع» كمافي «النهاية١‏ وفقهالراوندي" 
والسرائر*» وغيرها؟ وأطلق فى «النافع ١*‏ والكفاية' '» كراهية اليمين من دون 
تقييد بالبيع. وقتّد في «اللمعة ١"‏ وظاهر «الإرشاد؟ أ» على البيع والشراء؛ وموضع 
الأدب الحلف صادقاً, وأمَا الكاذب فقد قال في «الروضة؟ '» فعليه لعنة الله. 
قوله رحمهالله: «والسوم ما بين طلوع الفجر والشمس#هكما صرّح 


به الأصحاب “', ووردت به الأخبانة" لاأتهاين ساعات الجِنّة تقسم فيها أرزاق 


.451 راجع ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ؟ من أبواب أَحاتدالتجارةرعم بلاج اص 865 1. 

الدروس الشرعية: في المناهي ج لاص .181١‏ 

(؛ و8) السرائر: في آداب التجارة ج ؟ ص ١"؟.‏ 

د في آداب التجارة ص كرس 11. 

(1) النهاية؛ فى اداب التجارة ص ؟57. 

(/) فقه القرآئ: في باب آداب التجارة ج ؟ ص 47. 

(5) شرائع الإسلام؛ في آداب التجارة ج ؟ ص .٠١‏ 

.١١١ المختصر التافع: في آداب التجارة ص‎ )٠١( 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: فى اداب التجارة ص .1١8‏ 

08 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في آداب التجارة ج‎ )١1 

.15١ الروضة البهبة: في آداب التجارة ج لاص‎ )١( 

١6‏ ) منهمالمحقق في شرائعالإسلام: : في داب التجارة ج ١‏ ص ٠ ٠‏ ؟, والعلامة في إرشادالأذهان: 
في داب التجارة ج اا ا : في المناهي ج لاص اثلا 

(11) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب آداب التجارة ح ؟ ج ؟ اص 46؟ وب 18 من أبواب 
التعقيب ح اج ص 786 .1١‏ 


مغ 


وتزيين المتاع: و البيع في الظلمة, 


شيعة آل محمّد نةٍ والتعقيب فيها أبلغ في طلب الرزق منالضرب في الأرض؛ ومّن 
علمأنَالله سبحانه كلف بالطلب لسر فيه لالأنّ الرزق يكو زبه بل هوالررّاقكيف يشاء 
وله عاديس عليداتقاق العصول بالبس وخدمة عدف غرف أسرارالآداب المذكورة 
في الشريعة وقصد اتباع طاعة الله فى الطلب وأجمل وكان أعظم الناس راحة 

والمرادبالسوم الاشتغال بالتجارة في ذلك الوقت والمقاولة فى الببع والشراء. 

قوله ر جما الله : #وتزيين المتاع» كما في «النهاية أ» وأكثر ما كي 
عنها. قال في «النهاية» بان يري خيره ويكتم رديئه: بل بنبغي ان يخلط جيّده 
نراث نلك وقال فى «السرائر الايحوز أن يزئن متاعه بان يرف خيره وبكتم زاك شف 
بل ينبغي أن يخلط جيّده برديئه يكذ كله ظاهراً, هذا إذا كان ن الرديء مما بر 
ويظهر بالخلط, فأمّا إذاكان لا يزى الا يظه ر/بالخلط فيحرم عليه فعله وبيعه. فلعلّه 
أراد بقوله «لا يجوز» لا بنبغي ولا تَنَاقْض كلامه. والظاهر أنّه غير مخالف. لأنّ 
الكلمة متفقة على أنه يحرم إدَا كان الردي ميا ل" يظهر للحسٌ. وعلى ذلك نه فى 
«التحري ؛ والدروس “» وغيرهما'. 

هذأ مع عدم غاية أخرى للزيئة؛ ما تريينه لغاية أخرى كما لو كانت مطلوبة 
غادة قلا بسن 

قوله رحمه اللّه: #والبيع ف فى الظلمة4 أي المواضع المظلمة, قال في 


مقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


1/٠9 النهاية: في آداب التجارة ص‎ )١( 

(؟) كاللمعة الدمشقية: في آداب التجارة ص ,1١١6‏ ؛ وتحرير الأحكام: فى أداب التجارة 
وأخبارهاج ؟ ص 5, والروضة البهية في أداب التجارة م ؟ ص 584 

(؟) السرائر: في أداب التجارة ج ' ص 17؟. 

(5) تحرير الأحكام: في آداب التجارة وأخبارها ب أعص 50١‏ 

(0) الدروس الشرعية: في المناهي ج ١١‏ ص كم ا. 

(1) كما في المنتهى: في التجارة ج ؟ ص ٠٠١"‏ س 1 


كثاب المتاجد /كراهة كيل غير العاراف و وذله ب اش 8ق 


والتعيدض للكيل والوزن مع عدم المعرفة والاستحطاط بعد العقد, 


«النهاية '»: ويجتنب بيع الثياب فى المواضع المظلمة التى يستر فبها السيوب. 
كا اد عو بعد لقان مله هلن عمل التمتين» وعد اطلى الناقر ىوان اعتلنت 
عباراتهم فى التعبير عنه فبعضهم ' عبّر بالبيع في موضع يخفى فيه العيب وبعض " 

ودليله بعد اتفاق الكلمة احتمال ستر عيبه فبيعه فيها مشعر بالتدليس والمدح 
ويدلّ عليه حسنة هشام بن الحكم ؟ «قال: كنت أبيع السابري في الظلالء فمرٌ بي 
أبو الحسن موسى مَل فقال لى يا هشام: إِنّ البيع في الظلال غشنٌ والغشٌ لا يحل» 
فكأ الأصحاب حملوها على المبالغة لان للمسترى أن يأتى بالسلعة إلى الضوء 
ويراها ويقليهاء ثم إِنّا لم نعثر على قائل بَالجمة وإن نقله صاحب «الكفاية *» نعم 
لو كان ذلك مع القصد والتعمّد لم لبعدالقول بالحرمة. 

قو له قدس سير" ه: «والت ص للكيل والوزن خم عدم المعرفة 4 قل 
تقدّم الكلام فيه': ونقل الشهيد النانى" فيه قولاً بالتحريم للنهي ولم نجد 
القائل ولا النهي. نعم فسي المرسل: «هذا لا ينبغي له أن يكيل: وفوهع 
إرساله واختصاصه قوله رحمه اللّه: #والاستحطاط بعد العقد» كسا 


)١١‏ النهاية: في آداب التجارة عن الام 

(؟) كالشهيد في الدروس الشرعية: في المناهي ج ص .18١‏ 

() كالحلّي في السرائر: في آداب التجارة ج ؟ ص 989 والمحمّق في شرائع الإسلام: في 
اداب التجارة ج ؟ ص ا 

(4)وسائل الشيعة: ب 08 من أبواب آداب التجارة ح ١ج‏ ١1ص‏ 7417 

(0) كفاية الاحكام: في أداب التجارة ص 4مس 18. 

() تقدّمت الاشارة إليه فى ص 151 4186. 

(/9) مسالك الأفهام: في آداب البيع بج 7٠ص‏ 181. 

(8) وسائل الشيعة: ب رمن ابواب اداب التجارة م ١ج ١‏ ص .151١‏ 


مع 


في «النهاية' بالكيل غير ظاهر في التحريم بل يعطي الكراهية كما 
عليه الجماعة '. والشرائع" والنافع؟ والتحرير * والارشاد' والدروس" 
واللبعة؟ والتدالك " والروضة* ١‏ :والكناية" أو وغيرنا ١"‏ لأنه كر عينان نكا 
للبائع فيدخل تحت قوله جل شأنه ولا تسألوا الناس أشياءهم''» وقد 
روي الاستحطاط عن الصادق ايد ف ل وفيلة*! كنا روى عنه تسركه قولاٌ 
وفعلاً*'. فلابدٌ من أن يحمل النهي في الأخبار على الكراهية. والتحريم 
في خبر الشحّام' ' على شدّتها وإن فسّر فيه نهي الحبعياة بالتحريم؛ مضافاً 
إلى الأصل والعمومات والشهرة التي كادت تكون أو كانت إجماعاً مع 
موافقة الاعتبار, لأنه لا مانع من أن يحط سن ماله للستهري إذا 


مفتاح الكرامة /, ج ١١‏ 


ا بأ 

(؟) منهم المحقق في شر شرائع 0 0 أمَات تجار ع ص ٠ل‏ والعلامة في إرثساد 
الأذهان: في آداب التحارة جّ دشي 0 والشهد الخجل في اللمعة الدذ مخفة مششية؛ فى آداب : 
التجارة ص 111. 

) المختصر النافع: م 11 الب التهارة د 11 

ا تحرير الأحكام:في آداب التجارة ج ؟ 2 لاسرع 

(1اار شاد الأذهان ا أداب لادج أصس القع 

(8) اللمعة 06 0 

(4) مسالك الأفهام: في آداب البيع ج ؟عى أكخاء 

5١١ الروضة البهية: في آداب التجارة ج اص‎ )٠١( 

)1١(‏ كفاية الاحكام: فى اداب التجارة 2 اس ا 

)١١(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: في أداب التجارة ج معن 8؟1. 

(؟1) كذاء والصحيح كما في القرآن الكريم «ولا تبخسوا الناس أشياءهم» الأعراف: 86 , هود: 
1 الشعراء: ك1 

27 ونام القيمدن 4؛ من أبواب آداب التجارة م “و١‏ واس ١١‏ ص "8 701 


كنات البتاس “رقراغة الزيادة وقث النداخ يح تست 1١‏ 48 


والزيادة وقت النداء, 


سأله بعض الثمن أو كله بل هو ضروري. 

فلايلتفت إلى جمعالكاشاني 'والبحرائي 'بحمل أخبارالجوازعلى الهبة وإبقاء 
الخبرين على ظاهرهما من التحريم, مع أَنّه يمكن أن يكون المراد بالتحريم ما إذا 
أبقى بعضاً ودفع إليه بعضأ لا بعنوان الاستحطاط كما يفعله كثير من أهل السوق 
وهو حرام. وزيد الشحّام كان قد باع الصادق طقة جارية وساومه ثيٌ قال؛ جعلت 
فداك فعلت لأنظرالمساومة تنبغى أو لاتنبغي وقدحططت عنك عشرة دنانير: فكانّه 
رأى لكلا فى قبولهانوع لومز لذيعد المساومة؛: وذلك إن لم يكن ع اها بالنسة 
إلى عظم شأنه فلا قل من أن يكون مكزفداً. فتأقل. 

ولا فرق بين كونه قبل الترا ليسي في والقووي انو كد مو قاد 
كمأ في «الدرومر ؛ 4. ش 


قوآه خمة لّه: «وارياكه” 8 10 1 غلبا من الد لال سّ بصير 
حتى يسكت ” ئمّ يزيد إذا شاء إذا لم يرض البائع بالعطيّة لما رواه «اتصادق د : 
عن أميرالمو منين طليْة إنّه كان يقول: إِذَا نادي المنادي فليس لك أن ايد واتنا 
بحرّم الزيادة النداء ويحلها السكوت» وزاد الصدوق١‏ فيمأ قيمأ روآه بعد قو له «إتز بد» 


وذ اسكت فلك أن تزيد. وقد حملوه عن الكزافية ده الصحّة وعدم ظهور 


الوافي: : في أبواب أحكام التجارة ج ١‏ ص 0# 

(؟) الحدائق الناضرة :في آداب التجارة ج ١8‏ ص 41-517 

("5) تحرير الأحكام: في آداب التجارة وأخبارها ج ؟ ص ١15؟.‏ 

(4) الدروس الشرعية: في المناهي ج اص .18١‏ 

(6) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب آداب التجارة ح ١ج‏ 1ص /3 

(1) من لا بحضره الفقيه: في باب الثداء على المبيع ح 91/4؟ج 7 ص ١17؟.‏ 

(/) كما في مجمع الفائدة والبرهان: ج 4ص ,11١‏ وجامع المقاصد؛ ج 4 ص .0١‏ 


27ص-----22 ل ببببح هقتاح الكرامة / ج ١7١‏ 
القائل بالتحريم أصلاً. بل ابن إدريس ' نفى الكراهية أصلاً. وقد صرّح بها المحثّق 
في كتاببه ' والمصئّف في أربعة من كتبه " والشهيدان ؛ وغيرهم ". وهو ظاهر الشيخ 
في «النهاية'» أو صريحه حيث خرط المسألة في سلك الآداب. 

وكلام من قال متهم «إذا سكت المسنادى زاد» محمول على ما إذا سكت 
المنادي ولم يرض البائع بالعطية كما أشرنا إليه آنفاً. وبذلك يندفع الاعتراض 
الثاني لابن إدريس على النهاية, قال في «النهاية»: إذا نادى المنادي على المتاع 
فلا يزيد في المتاعء. فإذا سكت المنادي زاد حيئئذ إن شاء. وقال فى 
«المبسوط '): وأما السوم على سوم أخيه فهو حرام, هذا إذا لم يكن المبيع فى 
المزايدة, فإذا كان كذلك فلا تحرم المؤزيدة. وقال في «السرائر"»: هذا هو 
الصحيح دون ما ذكره في النهاية: اذ لك على ظاهره غير مستقيم. لأنّ المزايدة 
في حال النداء غير محدامة , لا مكروكةة: وآمًا الزيادة المنهيّ عنها فهى عند الانتهاء 


)١(‏ السرائر: في آداب التجارة ج ص 860؟؟, 

09 شرائع الإسلام: في أداب التجارة ج ؟ ص ١؟.‏ والمختصر النافع: في آداب التجارة 
ص ٠ 17١‏ 

(1) إرشاد الأذهان: في أداب البيع ج ١‏ ص 504 وتذكرة الفقهاء: في بيان أحكام بعض أنواع 
المكاسب ج ١‏ ص 084 س 37 وتحرير الأحكاء: في آداب التجارة وأخبارها ج ١‏ 
ص 507,: ومختلف الشيعة: في أداب التجارة ج ه ص 17 47. 

(5) الدروس الشرعية: في المناهي ج ٠‏ ص .18١‏ والروضة البهية؛ في آداب التسجارة ج ؟ 
ص 1955 

(0) كالبحراني في الحدائق الناضرة: في آداب التجارة ج م ص ؟1. 

(1) النهاية: في اداب التجارة ص 07/4 

(0) المبسوط: في أحكام بيع الغرررج ؟ ص .1١‏ 

(ما السرائر: في أداب التجارة ج أص 8 ؟. 


1 


كتاب المتاجر / حكم الدخول فى سوم المؤمن 


والدخول في سوم المؤمن, 


قوله رحمه الله: «والدخول فى سوم الموّمن»4 حاصل ما في 
«الصحاح '» أن من معاني السوم المبايعة. وحاصل ما فسي «القاموس '» أنه 
المغالاة والزيادة والارتفاع في الثمن. وهو الذي حكاه في «السرائر"» عن 
موضعين من التبيان للشيخ وارتضاه. وتبعه على ذلك المحقق الثاني في «تعليق 
الارشاد ؟». وفى «النهاية *» المساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة 
وفصل تمنهاء والمنهك عنه أن يتساوم المتبايعان ويتقارب الانعقاد فيجىء رجل 
عر قوري هلها اسقك علي الأثر بين النسا يعن ورشيا يد: وفى الى لتك 
به عبارات الأصحاب' في بيان معناء مثبجانب المشتري. وقالوا فيه في جانب 
البائع أن : يذل للمشتري متاعاً غيل ملويقفق/هم والبائع عليه. وفي «المصباح - 
المنير" سام البانع السلعة من باب" قال عرضها لأسبيع» وسامها المشتري 
واستامها طلب بيعهاء ومنه: لا يسوم ا سا أحيه أى لا يشتريء و يجوز 
حمله على البائع فيكون النهي عاماً في البائع والمشتريء: وصاحب «مجمع 
البحرين*» نقل كلام النهاية والمصباح. 


,1] الصحاح: ج مص 7 مادة امسوم‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط: ج ؛ ص ١17‏ مادة «سوم». 

(©) السرائر: في آداب التجارة ج ؟ ص 70 -17؟. 

1 5) حاشية الارشاد: في آداب التجارة ص 4 س ١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي يرقم 174 
6 النهاية لابن الأثير: اح ؟ ص 0؟ 1 مادة (اسوخ؛. 

)3 منهم المحقق الأردبيلي في ل والبرهان: في آدأب النجارة ج ل ص ؟١7١.‏ 
والفاضل الابي في كشف الرموز: في آداب التجارة ج ١‏ ص 6 5, والشهيد الثاني في 
الروضة ألبهية: في أداب التجارة ج ؟ ص 1 

ا المصباح المثير: ص ب41؟ سادة (أساهيت؛ سوم . 

(4) مجمع البحرين: ج 1ص 18-514 مادة «سوم». 


غ1 


مفتاح الكرامة /, ج ١1‏ 


وأنت خبيربأنّه يمكن تحقّق الدخول في السوم من دون زيادة, والقيد (فالقيد 
-خ ل) محمول على الغالب, كما أنه قد يتحقّق وإن لم بتراضيا كما إذا كان السوم 
خاصّأ به. فلعل الضابط في الدخول أن يرجى عرّم أحد المبتاعين او المتعاو ضين 
أُوَغْيرعم على الفعل فيجيء الآخر فيد خل في السوم ويرغب في خلاف ما يرجى؛ 
فليتامل في ذلكء وياتي تمام الكلام. 

وهو لا يختص بالبيع؛ بل يجري فى سائر المعاوضات والعقود ولو كاد 
جائزة حنّى في العارية والقرضء فيقول أعرنيها وأنا لها ضامن فيقلدمه أو أقرضني 
وأبذل لك رهناً ٠‏ بل في الاتهاب والتدريس كأن ن يكون قد رضي المدرّس بأن , - 
ل ا ا م 
ذلك الفاضل المقداد' والمو لى القطظى و#بإرضاح النافع» والمقدّس الأردبيلى ؟. 

وكيف كان فكراهية الدخولل في سوم المؤمن هو المشهور كما فى «غاية 
المرام» للصيمري ". وهو ضبق #الشبرائع ؟ والنافع* والتذكرة١‏ 0 
والإرشاد* والمختلف"* ونهاية الاحكاء ٠١‏ واللمعة'' والروضة"' وإيضاح النافع 


78 ص‎ ١ التنقيح الرائع: في آداب النجارة ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في آداب التجارة ج مص 158. 
( :11 غاية المرام: كي عفد البيج ب لاه أ 

(8) شرائع اللإسلام: : في أداب التجارة م ؟ ص .7١‏ 

(0) المختصر النافع: في آداب التجارة ص .١١١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في بيان 0 3 
(/9) تحرير الأحكام: في آداب التجارة وأخبارها ج ؟ ص 101. 
(6) إرشاد الأذهان: : في أداب التجارة ج خم 

(1) مختلف الشيعة: : في أداب التجارة ج ص 47. 

)٠١(‏ نهاية اللإحكام: في المناهي ج ؟ ص 018 و014. 

.1١6 اللمعة الدمشفية: في آداب البيع ص‎ )١١( 

(؟١)الروحة‏ البهية: فى أداب البيع ج لاص 36 


كتاب المتاجر / حكو الدخول فى سوم الممن ‏ -- -س08ة 


ومجمع البرهان 'والكفاية '» وغيرها '. وقد يظهر من «كشف الرموز ؛ والدروس” 
والتنقيح' والميسية والمسالك"» التوقّف حيث لم يرجّحوا شيئاً. والتحريم خيرة 
«المبسوط* وققه الراوندي* والسرائر ' ' وجامع المقاصد ' ' وتعليق النافع وتعليق 
الارشاد؟ '» وهو ظاهر «الغنية ''» حيث قال: ونهى ... إلخ. 

وإطلاقهم كما هو صريح تعريف السوم لجماعة -كما عرفت -أنّه لاافرق في 
ذلك بين البيع والشراء. 1 

وحجّة الفريقين الخبر المتناقل قي كتب الفروع واللغة «أَنّ النبن يي قال؛ لا 
يسوم الرجل على سوم أخيه ؟'» وهو خبر معناه النهي, وهو مروي من طرقنا رواه 
الصدوق في أخر «الفقيه ”أ» بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن 
«الصادق ة قال: ونهى رسول اشم أنبمرخل الرجل في سوم أخيه المسلم» 


11 مجمع الفائدة والبرهان: في آداب التجارة تخ 7ص‎ )١( 

(؟) كفامة الاحكام: في اداب التجارة فى ماس رست 

() كرياض المسائل: في داب البيع ج م ص 174. 

(4) كشف الرموز: في آداب البيع ج ١‏ ص 404. 

(6) الدروس الشرعية: في المناهي ج اص 71/8. 

(1) التنقيح الرائع: في أداب التجارة ج ؟ ص 4 

(/) مسالك الأفهام: في آداب البيع بج "اص 1817. 

(4) المبسوط: في أحكام بيع الغرر ج ١‏ ص .17١‏ 

(1) فقه القرآن: في أداب التجارة ج ؟ ص 168. ' 

,770-5724 السرائر: في آداب التجارة ج ص‎ )٠١( 

.0١ جامع المقاصد: في آداب التجارة ج 4 ص‎ )١١( 

(17) حاشيةالارقاد:في آداب التجارة ص ١١7‏ س ١0‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 0/4. 

.11١١ غنية التزوع: في البيع ص‎ )١( 

(غ١)‏ البهاية: ج "ا ص 28 مادة لاسوم)) والمصباح المنسر: ص 5 ماذة «باعه» وكئر العمّال: 
ج 4 ص /اتاح 4441 وسئن أبن ماجة: ج ” ص + الاح 197/7. 

)١8(‏ من لا يحضره الفقيه: في المناهي ج 4 ص 6ح 5348غ. 
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مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 
وقد قدّمنا' أنّ المخالف ليس أخأ للمؤالف: وئذا قيده اللأضحاب؟ بالمومن: 
فالقائل بالكراهية يقول إن الخبر الخاصّى قد اشتمل مع ضعفه على جملة من 
النواهي التي يراد منها الكراهية بإجماع الطائفة, فلا يقوى على إثبات التحريم 
وقطع الأصل المعتضد بالشهرة المنقولة في «غاية المرام» والمعلوم. فيثبت به 
وبالخبر العامّي الكراهية تسامحاً في أدلتها. 

والقائل بالعرمة نعل 1ك هذا اللوى مهن بين الاغاك ةو الباثة مين الدل 
#على تلاهرم واليشدل عليه الرآولدى " بأن ان تمان شاني داه فقال :9 هذا 
أخي له تسع وتسعون نعجة ... الآبة أ» قلت: استد لاله بالآية مبنئ على ما رواه” 
الخاصّة في سبب ذلك لا على ما افتراه. 

وقد يويد القول بالتحريم أن فى فلل كسراً لقلب المؤمن ومنعاً له عن الخير 
مع مادل على مراعاة حقوقه. وفيه!أ ليقت لأمسكم أن هذا المقدارمن الكسر حرام. نعم 
إن قصدذلك وتعمّد إضراره قلنا , َل يصحٌ لنا أن نقول: إِنٌّ الخبر وكلام 
القائل بالحرمة منلان على مك تكي يترم طالة على المبالعة والانهكبات: 
ولهذا ما قالوا بوجوب التسوية في الأموال والجوع والشبع وغير ذلك للأصل. 

وعلى القولين فالعقد صحيح كما صرّح به في «الغنية' والتحرير" والتنقيم*» 
لأنْه نهي عن الخارج. 


,111-17١5 تقدام فى ص‎ )١( 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة في آداب التجارة ج خاص 1غ. 

(7) فقه القران: : في باب آداب التجارة ج ؟ ص 5غ وفي القضاء ص .١١‏ 

(غاصض: ري 

(8) راجع تفسير التبيان: اج صن +8 ثة ‏ ننق, تفسير ألا*ية 5" من سورة صء ومجمع البيان: 
ح لماص ا 49/7 في تفسيرها للآية الكريمة. 

(1) غنية التزوع: في البيع ص 117-/101. 

9 تحرير الأحكام: في آداب التجارة ج ص 07 


(8) التنقيح الرائع: في آداب البيع ج ؟ ص 8 


غات الجا لفق الدخوال فى مو الا بب ‏ بتت /4ا8 1 


وفي «المسالك ' إِنّما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه, فلو ظهر منه ما 
يدلّ على عدم الرضا وطلب الزيادة أو جهل حاله لم يكره ولم يحرم اتفاقاً. ومثله 
فى نقل الاتفاق ما فى «مجمع البرهان '». وعن «المنتهى أ» أنه اذ|اظير :هيما يدل 
عع الرضا لم تحرم الزيادة ولا نعلم فيه خلافاً. وفي «نهاية الاحكام '» 
اللإجماع على ذلك: ثم قال: ولا بكره؛ ثم اسنتدل بالإجماع على البيع بالتزايد. 
قال: إذا لم يوجد منه ما يدل على الرضا ولا عدمه فلا يكره السوم. ونحوه ما في 
«اللمعة* وغاية المرام“ والروضة”» واستند فى «نهاية الإحكام*» في ذلك إلى 
عخلوق نشي بات قرس ريف فيليا تسا ورية :اقلت لوق يكن 4ل انلكا لت الافنين 
متاعاً حراماً أومكروهاً فيلزم تعطيل المعاملات. وهذا لا ينافي ما ذكرناه في صدر 
المسألة, فتدبر. لكنّه في «نهاية الإككاء #6 جزم بالكراهية 7 التصر بح الرشا 
واستشكل فبها عند ظهور ما يدل على الرضا من دون تصريح, وعد الشهيدين ٠١‏ 
والمحدّقالثانى فى «حاشيته "#وكذلك المحم ق الأردبيلي "٠أماراتالرضا‏ كالرضا. 
وقد سمعت قول الشهيد الثاني أو قري ودعواء الإجماع على ذلك 


.1417 مسالك الأفهام: في آداب البيع ج ص‎ )١( 

(؟7) مجمع الفائدة واليرهآن: في اداب التجارة ج ,ص .١1١١‏ 

(! منتهى المطلب: في المناهي المحرّمة ج احن لاد اسن 1-11 

(؛) نهاية اللإاحكام: في مناهي البيع ج ؟ ص 015. 

(6) اللمعة الدمشقية: في اداب البيع ص ,١١1‏ 

(5)غاية المرام: في عقد البيع ج ؟ ص 15. 

(/) الروضة البهية: في أداب اي 31 

(و4) نهاية الاحكام: فى مناهي البيع ج ؟ ص 611. 

.181 ؛ ومسالك الأفهام: في إداب البيع ج "اص‎ ,١١1 اللمعة الدمثقية: في أداب البيع ص‎ ٠ 

)١١(‏ حاشية الاإرشاد: في أداب التجارة ص 1 س 19 ومابعده(مشطوط في مكتبة 
المرعشي برقم 78 

(؟١)‏ مجمع الفائدة واليرهان: في آداب التجارة س مص ؟177. 


مومع 
وان يتوكل حاضر لباد. 


وفي «اللمعة '» لو كان السوم بين اثئين لم يجعل نفسه بدلا من أحدهما 
لصدق الدخول في السوم. ولا فرق في الاثنين بين أن يكون قد دخل أحدهما 
على النهي أم لا . ش 

ناك «السالف ول طلب الداخل من الطالب الترك لم يحرم وفى الكراهية 
قز « لبف :قر نل . قلت: من مساواته له في المعنى حيت أراد أن 
بحرمه ومن عدم صدق الدخول فى السوم. ولا كراهية فى ترك الملتمس منه كما 
فى «اللمعة © لأنّه قضاء حاجة لأخيه. واحتمل في «الروضة *» الكراهية. لاعاثته 
على فعل المكروه. وفيه نظر من وجهيين, الأوّل: أنّ المكروه طلب الشرك وقد 
حصل من دون توقف على إعانة المشته * الثانى: نا لانقول بالكلية وإِنّما هي في 
المحرّم. فتأمّل, ولا كراهية فيما بكرن _فيالدلالة, لأها موضوعة عرفا الب 
الزيادة ما دام للدلال يطلبها/ة اخ ابص الإنتفاق يلقت الكراهية. لأنّه لا يكون 

في الدلالة و! ن كان بيد الدلال كما تقدّم بيان ذلك أثقاً. 

قوله رحمه الله: « واميكوكل خاشر لاذه #مناف. 
«النهاية' والشرائع" والنافع* والتذكرة؟ ونهابة الك 


.1١7 اللمعة الدعمشقية؛ : في آداب البيع ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأقهام: :في أداب الببع ج ١‏ ص لالم .١‏ 

("و ؟) اللمعة الدمشقية: : في أداب البيع ص 111. 

(8])الروضة ألبهية: ؛ في أداب التجارة تج ”اص 541 

(1) النهاية: : في آداب التجارة ص 7/8 

9 شرائع الاسلام: في آداب النجارة ج ؟ ص ١‏ ؟. 

(6) المختصر النافع: في آداب التجارة ص .١٠١‏ 

(3) تذكرة الفقهاء: في المستحبّات والمكروهات من التجارة ج ١‏ ص 081 س 6. 
)٠ 1‏ نهاية الاإحكام: : في مناهي البيع ج حى 651 


مفتاح الكرامة /, ج ١١‏ 


كناب المتاجر / حكم وكالة الحاضر لليادي فى البيع ل 888 


والمختلف ١‏ والإرشاد' وشرحه» لفخر الإسلام ' و«الدروس ؛ واللمعة* وإيضاح 
الناقع وغاية المرام! (المراد خ ل) والميسية والروضة" والكفاية ©». وفى «غاية 
المرام '» أنه المشهور لكنٌ بعضهم عبر بيتوكّل وبعض بيبيع: ولعل المعنى وأحد 
والغرض بيان اتفاقهم على القول بالكراهية. 

وقال في «الخلاف :»٠١‏ لا يجوز أن يتوكّل حاضر لباد سواء كان في الناس 
حاجة إلى ما معهم أو لم يكن. ووافقه على ذلك المحقّق الثاني في اده 
افا ام رتضله طافر و العافة؟ ينعيف قال دنون :. الغ وسساربة قي 
«الميسوط »١"‏ إذا كان ما معهم ممّا يضطرٌ إليه. وحكي ذلك ؟' عن القاضي. قال 
قي «المبسوط”'»: وأ يعو ام يبيع حاضر لباد. ومعناه أ كو سسسار له كل 
يتركه أن تون بنفسه. ليرزق اللبغضهوزتى بعض» فإن خالف أثم وكان البيع 


.0١ مختلف الشيعة: في آداب التجارة ج 0 ن18-‎ )١( 

(؟)إرشاد الاذهان:في آداب التجاز مع ص01 

() شرع الارشادللنيلي:في آدا ب التجارةص 4س 7 1(منكتب مكتية الم رعشي برقم 1117/1). 

(4) الدروس الشرعية:؛ في المناهي ج اص 187. 

(8) اللمعة الدمشقية؛ في اداب البيع ص .١١1١‏ 

(1) غاية المرام: في عقد البيع ج ؟ ص 4. 

(/) الروضة البهية:في اداب التجارة ج “اص 1107-17953, 

(ك) كفاية الاحكام:؛ في المناهي ص عمس 5١‏ 

(4) غاية المرام: في عقد البيع ج ١‏ ص 29. 

(١٠)الخلاف:‏ في كراهة البيع حاضر ليادج ' ص ؟/ مسألة 41م؟. 

)١١(‏ حاشية الاارشاد: في أداب التجارة ص ١١4‏ س 15 . (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
فل) وفوائد الشرائع: في آداب التجارة ص ١٠‏ فى الحاشية (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم #خرة) رالحاثية الثالثة لا توجد لدينا. 

(؟١)‏ غنية البزوع: في البيع ص .5١1‏ 

.1٠١ المبسوط: في البيع ج ؟ ص‎ )١8و‎ ١( 

.48 حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في آداب التجارة ج 0 ص‎ )١4( 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


صحيحاً؛ هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الحضر إليه وني فقده إضرار لهم. 
وكال كن «النجرانى' بعد أن نقله هو الصحيح الذي لا خلاف فيه عند 
الخاصّة والعاثة. وقال في «الوسيلة '»: السمسار أن يبيع متاع البدوي في 
الحضر وليس له أن يبيع لباد فى البدو. فقد حوّمه لليادي فى البدو. وفى 
«السرائر» بعد أن نقل كلام المبسوط وذكر ما سمعته وذكر أشياء ع, 
بعض المتفقهة لا فائدة فيها كما قال فى «المختلف» _نقل عن بعض 
مانن كلاماً طويلاً حاصله: إِنّما يحرم إذا 5 عليه الحساضر فباع بدون 
بأاحدار كسيف عسل المة سند الراى ' وفي «الدروس “» نسب إليه 
القول بالكراهية مع التقييد بما ذكر. فهؤلاء القائلون بالحرمة لم يتفق 
ثلاثة منهم على رأي واحد. فتأمل. 

واقتصر فى «كشفالرموز؟ الخ رك ر؟ والمهذّب البارع"والمقتصرا 
والتنقيح ١"‏ والمسالك ''» على. ذ كير القولين من دون ترجيح. ولم يذكره 
الشنوي: 

والمراد بالبادي في كلامهم الغريب الجالب للبلد وإن كان قروياً كما صرح 


(١)السرائر؛‏ في أداب التجارة تج كص 516؟, 

(؟) الوسيلة: في باب الاأحتكار والتلقّىي ص .51١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: في آداب التجارة تج اص .0١-1494‏ 
(غالسرائر: : في أداب التجارة ج ؟ ص 14؟ اسار 

(8) الدروس الشرعية: : في المناهي ج "ص كرا 

0 ص‎ ١ كشف الرموز: ؛ في البيع وأدابه ج‎ )١( 

017 تحرير الأحكام: 5 أداب التجارة وأخبا رهاج اص 017 ؟. 
(8) المهذّب البارع: : في أداب التجارة ج اوسن 
(1) المقتصر: في البيع وآدابه ص /1117. 

3 التنقبح الرائع: : في آداب البيع ج ؟ ص‎ )٠١( 

.181 مسالك الافهام: في آداب البيع ج اص‎ )١١( 


كناب المتاجر / حكه وكالة الحاضر لليادي فى البيع - .. لب1 
بذلك ججٌّ غفير ', بل قد يقال ؟: إِنّ البلدي إذا قدم من خارج كذلك نظراً إلى العلّة 
المومى إليها. 

واختلفوا في تفسير هذه الكلمة أعني قولهم: لا يبيع حاضر لباد. لا يتوكل 
حاضر لباد ‏ وقد فسّرت في «المبسوط» كما عرفت ' وجملة مما تآخّر عنه ' بأن 
كسيبارا له وهو معنى قول جماعة آخرين أن يقول له: أنا أببعه لك بأغلى 
ميا تبيعه به. أو يعافد السعر ويقول له: أنا أبيع لك وأكون سمساراً كما في 
«المسالك* ومجمع البرهان'» وغيرهما" . وفي والقفنة ان كون ارا اد 
ويتريئص بما معه حٍّى يغالى في ثمنه. وفي «نهاية الإحكام*» بأن يحمل البدوي 
أو القروي متاعه إلى بلد ويريد بيعه بسعر اليوم ليرجع إلى موضعه ولا يلزمه مؤنة 
الاقامة, فيأتيه البلدي ويقول له رطع مَتْكاعيِك عندي وارجع لأبيعه لك على 
التدريج بأغلى من هذا السعر. (نحوه ما فلي «التذكرة''». وقال في «نهاية 
الاحكام :»١ ١‏ وقيل: إن يخرخةالحشيرى إلى البدوي وقد جلب السلعة فيعرقه 


)١(‏ منهم الشهيد 00 مسالك الأفهاء: لي آداب البيع ج ' ص لاا والسيّد علي في 
رياض المسائل: فى أداب البيع ج .م ص 5, والبحراني في الحدائق الناضرة: في أداب 
التجارة جم 18 ص 4" 

(؟) القائل هو الشهيد في الدروس: ج اص 185. 
2 تقدّم في ص 5غ 

() منهمابن حمزةفي الوسيلة:في با بالاحتكاروالتلققي ص ٠‏ ال والحلى في السرائر:ني آذابي 

التجارة ج ١‏ ص 717, والعلامةفي تحرير الأحكام:في أداب التجارةرأخارهاج #احى نل 
(0) مسالك الافهام: فى آداب البيع جج لص لاكرا, 

(1) مجمع الفائدة واليرهان: في اداب التجارة ج صن .11١‏ 

(/؟) كالحدائق التاضرة: في اداب التجارة ج ١8‏ ص ؟28. 

(8) غنية التزوع: في البيع ص .1١١‏ 

(و١١)نهاية‏ الاحكام: في مناهي البيع ج ؟ ص 011. 

٠‏ تذكرة الفقهاء:في بعض المستحيّات والمكر وهات من التجارة ج١‏ ص 081 س١‏ وما بعلدة. 


7 لس م دل مقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


السعر ويقول أنا أبيع اك. وقد فسّره بذلك في «تعليق الإرشاد'» وقال في 
«التحرير '» وقد عنون بالنهي عن بيع الحاضر للبادي: معناه النهي عن أن يكون 
سمساراً له يعرّفه السعر, ولعلّه أراد بكونه سمساراً أن يبيع له بقريئة قوله بعده: بل 
ينبغي أن يتولى البدوي الببع لنفسه. وقد يكون غرضه _على بُعد إن إعلامه 
بالثمن يدخل تحت التعليل في الخبر فيكره أو يحرم كما ستسمع ؟, كما نصّ على 
ذلك صاحب «إيضاح النافع». 

وقد أعرنا آنفا إلى عسير اين ادرس ثاقلة ادص يض غلبا كنا وشاضلة: د 
يكون سمساراً للبادي ويبيع له بنفسه محتكماً عليه في البيع بالكره أو بالرأي 
آذي لا مه أه يكون البادي يوأيه عرض مسلمته 

وأا أخبار لباب فمتها ما رلا شي ل ؛ »عن عروة بن عبداله عن أبي 
جعفر طجةٌ قال: قال رسو لاله َي يتلق أحدكم تجار خارجاً ولا يبيع حاضر 
لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من "بعضن» 'ونحوه الخبر المروي عن «مجالس 
ميخ » غير أَنّْ فيه: «دعوا النأس يرزق بعضهم من بعض». وعن يونس بن 
يعقوب -في تفسير قول النبي 0076 : 0 اللواكه وجميه 
أصناف الغلات إذا حملت من القرى فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس 
بنبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد. يظامور م بالنوعين لا كلما 


لجا اراد في أداب التجارة ص ١١4‏ س ث وما بعده (مخطوط في مكتبة المرعشي 
(5) الكافي: وإ انطع دس مد ١‏ 


3 وسائل الشيعة؛ 1 نبا 9 آداب التجارة ح اج ؟اضصض اللا 
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يجلب كما هو ظاهر الأصحاب ', والّذي هّن | الخطب | ن الظاهر فين الضسان 
التفسير ليونس أو أنه يحمل على الغالب؛ ومنه مضافاً إلى التعليل ‏ يظهر الوجه 
فى تعميم البادي القروي. 

وك كان نظاس اللخبار التحريم مضاقاً إلى نفي الخلاف في «السرائر» 
الذي هو في المقام أبلغ من الإجماع" إلا أن ؛ الأصل والعمومات وضعف السند " 
دعا الأكثرالى القولبالكراهة ؟؛ . وفيه:أيرٌ الخبر مشهورعندالخاصّة والعائة. وقد 
أفتى بعمّن لايعمل إلا بالقطعيّات وادّعى عليه اللإجماع, .إلاأن تقول:الإجماع مصروف 
إلى التفسيركما قد يعطيه سَوق العبارة؛ ثم إن الشهيد فهم منه الكراهية كما سمعت ". 

وقد نقول بالحرمة فيما إذا قصد عدم حصول النفع للمشتري وننرّل على هذه 
الصورة أخبار الباب وكلام من حرم وإلا فنا نجد العقل يقطع بحسن البيع والوكالة 
للبادى أو القروى إذا كان فقيرأ صالخ اتجاهلاً بالسعر مع كون المشتري لمتاعه 
غنئاً ذا ثروة أو ملكا وقصدالحضزئهزفعه و/إعانته وسدّ خلته. 

ولملناهر يهنا نالكراهية أوَالتحَوَجفي غيرالبيع عمل بمنصوص العلّة كما إذا 
جاءالبدوى ليو اج رأباعره للحي وَالفكبقه لنصدّب على أهل هذه البلدة ونحو ذلك. 

ثم إ المصئف وبعض مَن تأخّر عنه ذكروا للتحريم والكراهية شروطأ. 

0 أن يكون الحاضر عالماً بورود النهى. قال فى «التذكرة' وئهاية 
الإحكام"». إِنّ هذا الشرط يعم جميع المناهي. ووافقهم على ذلك صاحب 


.01 ص‎ ١4 كما في الحدائق الناضرة؛ في آداب التجارة بع‎ )١( 

(؟) وذلك لأنه نفى الشلاف فيه بين الخاصّة والعامّة وهو يفيد اتفاق الفريقين لا اتفاق فرقة 
الامامية فقط: فانظر كلامه في السرائر: : في آداب التجارة ج ؟ ص 1136. 

(6) ضعف سند الخبر فلعلّه لأجل عمرو بن شمر وعروة بن عبدالله فإنٌ الأول ضعيف عند القوم 
جد والثاني غير موق فراجع. 

(؛) تقدام نقل كلامهم في ص /105-50. 

(5) تقدّم في ص 101. 

(5) تذكرة النقهاء: في بيان المستحبّات والمكروهات من التجارة ج ١‏ ص 82/81 س .١١‏ 

(/) نهاية الاحكام: في مناهي البيع بج ؟ ص .6١1‏ 


غ3 غلك لل لسي«هغيببلل ‏ همقتاج الكرامة / م ؟١‏ 


«المسالك '» وغيره". ومعناه أنّه يكون معذوراً على تقدير جهله لا أنه يكون 
أسوأ لتقصيره في العلم كما قالوه دتما عدر فير الحاغل فلم يكن شرطأ عامّاً في 
جميع المناهي, ٠‏ ولعلهم أرادوا مناهي الياب, فتأمّل. وهذا الشرط في مسحله. ل 
الخطاب تحريماً أو كراهية نما يتوججّه إلى العالم. 

الثاني: أن يكون الغريب جاهلاً بسعر البلد. وهذا أيضاً فى محلّه, لذن التعليل 
في الأخبار إِنّما يترئّب على الجهل بسعر البلد. إلا* أن تقول: إن معرفة السعر له 
ع غالبا فإنّ الحذق في البيع أمرٌ آخر وراء ذلك. 

الثالت؛ أ ن يكون يريد البيع ذكره في «التذكرة؟ والتحرير » والشهيد في 
حو أشيه ». 

الرأر اي ل ا والحواشي اليد و اك 

الكاايين» أن يكون اناس في جاخ إلى المتاع. أمنا مالا يحتاج إليه إل قادراً 
مي » واعبووهاة “رقي | ن الدئيل عام, 

السادس: أن يكون سعر ذلك الستاجظاهراً معلوماً فلو لم يكن ظاهراً إِنَا 
لكبر البلد أو لعموم و جوده و تدر #موللكراهية لعدم فوت الربح, ذكره 
في «نهاية الإحكام ' أ». وقية: 7 ن الدليل عام مع أنه قد يظهر الربح ولو كان نادراً 


ملسسسسم ١‏ ملسي س2 لسشسس لبهم 


في نسخة من قوله «إلآ أن تقول» إلى قوله «وراء ذلك» حاشية مصمّحه. 
)١(‏ مسالك الأقهام: في آداب الببع ج اص 1848 
000 في مجمع الفائدة والبرهان؛ ! في أداب التجارة ج .مص 17 

؟) تذكرة الفقهاء: في ببان بعض المستحيّات والمكروهات من التجارة ج ١‏ ص 088 س 7 
() تحربر الأحكام: في آداب التجارة وأخبارها بج ؟ ص 206 

(0 وه لم نعثر عليه في حواشي الشهيد (الحاشية النجارية) الموجودة لدينا 
(1) تذكرة الفقهاء +؛ في بيان يعض المستحيّات والمكروهات من التجارة ج ١‏ ص 0/1 س ؟. 
() نهاية الإحكام: في مناهي البيع جج ؟' ص 011. 
(1) كمجمع الفائدة والبرهان: في آداب التجارة ج 4# ص 14. 
٠١‏ نهاية الإحكام: في مناهي البيع بج ؟ ص .51١/‏ 
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أو يحصل الشراء رخيصاً من البادي وإن لم يبعه حتّى يبرح. 

السابع:أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليهء فإن عرض البدوي 
ذلك على الحضري فلاكراهية ولاتحريم: ذكر دفي «المنتهى ' والتحر ير" والتذكرة" 
والحواشي ‏ وتعليق الإرشاد' والروضة'» وغيرها". وفيه أيضاً: إن الدليل عام إلا 
أنتقول:إنّهداخْل تحت قضاء حاجةالمؤمن, ولعدّنائقول:إ ٌّْالدليل في المقام أخرجه 
أنه لابين قلف أن لا نعو الس فى لظي الصداوية مو يلد إلى بل 

وفى راك" ونباية الأعقاء ءانه لو السك هده له إرساهه. وق 
«التحرير' ؟؛ او أشار من د غير أن اشر ابيع فالوجه الكراصية. وي ا 


أنه 02 اتا 


.١7 منتهى المطلب: في أحكام التجارة جح ؟ ج8١١٠ س‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام: في اداب التجالة انها شابع لصن !0 .١‏ 

() تذكرة الفقها ء: في بيان بعض المستحبّات والمكروهات من التجارة ج اه رةس 7 

(1) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد (الحاشية النجارية) الموجودة لدينا. 

(0) حاشية الاإرشاد: في آداب التجارة ص ١١4‏ س 1١11‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 4/). 

(1) الروضة البهية: في أداب التجارة ج ٠ص‏ 51 

(/) كمجمع الفائدة والبرهان: في اداب التجارة ج لص 1172 

(4) الموجود في التذكرة يبان القولين من الشافعية في جواز الإرشاد وعدمه ولم يرجح فيه 
شيئاً. فراجع تذكرة الففهاء: في بيان بعض المستحبّات والمكروهات من التجارة ج ١‏ ص 
5س 1 15. 

(4) نهاية الإحكاء: في مناهي البيع ج لاعس “اث 

)٠١(‏ تحرير الأحكام: كي آداب التجارة وأخبارها ج ص 501 وفيه برأشاد» بدل بأشار» 
والأصممَ ما فى الشرح ويؤيّده ما في النسخة الرحلية. فراجع التحرير:ج ١‏ ص 184 س ١١‏ 
(الطبعة الرحلية). 

.١1١4 مجمع الفائدة واليرهان: في آداب التجارة ج 4ص‎ )١١( 


ونهى النبيّعياةٌ عن بيع حَبّل الحَبَلّةَ وهو البيع بثمن مؤجّل إلى 


وفي «التحرير ' والمنتهى» على ما حكى عنه' و«جامع المقاصد"وتعليق 
الأركباه ؟ والمسالك * والروضة"': أنهي 5 بشراء البلدى لسبادي, الأصل 
واختصاص النصو ص بالبيع.و يضعفان بعموم التعليل «ذروا الناس ير زق الله بعضهم 
من بعض '». قال في «إيضاح النافع»: الوجه عموم كراهية الوكالة للبيع والابتياع 
والسمسرة له وإعلامه بالثمن لظاهر التعليل ولا فرق بين أن يكون في البادية أو 
الحضرء انتهى. 

وفي «المبسوط* والغنية" والتذكرة*' وتعليق الارشاد'' والمسالك؟١‏ 
والروضة ''» وغيرها؟ ' أن البيع صجدخ تل القولين. 

قوله قدّس سرّه:«ونهى نم82 من بيع حَبّل الحَبَلّة وهو 


)١(‏ تحرير الأحكام: : في آداب التجال» وشاع :عبان ؟. 

(؟) حكاه عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد: : في أداب التجارة ج ؟ ص 65. 

(؟) جامع المقاصد: في آداب التجارة ج ؛ ص 05. 

(4) حاشية الاإرشاد: في أداب التجارة ص ١١4‏ س 5١-٠‏ (مخطوط في مكنية المرعشي 

برقم 7/9). 

(6) مسالك الأفهام: في آداب البيع ج ”ص 188. 

(1) الروضة البهية: في آداب التجارة ج ص 187. 

(0) أمالي الطوسي: في المجلس الرابع عشر ح 5/ام ص 47 وفيه «دعوأ». 
(4) المبسوط: في أحكام , بيع الغرر ع "١‏ ص ا 

00000 : فى البيع ص ١؟19-5؟.‏ 

)٠١(‏ تذكرة الفقياء ه: في بيأن بعض المستحيّات والمكروهات من التجارة ج ١‏ ص أرق م ء 
(١١)حاشةال*‏ رشاد:قي ادا بالتجارة ص ١١4‏ س ٠"(مخطوط‏ في مكتبة المرعشى برقم 3 با 
(17) مسالك الأفهام: في آداب البيع ج ؟ ص 188. 
(١)الروضة‏ البهية: : في أداب التجارة ج اص 4 

54 ص‎ ١8 كالحدائق الناضرة: في آداب التجارة ج‎ )١14( 


نتاج نتاج الناقة, وعن المَجر وشو ببع مأ في الأرحام 


البيع بثمن'موْجّل إلى نتاجنتاج الناقة4,كما في «التحرير '» وهو أحد 
المعنيين المذكورين في «نهاية الاحكام' والدروس' وحواشي الكتاب* ونهاية 
ابن الأثير». قال في «النهاية»: نه نهى عن حَبّل الْحَبَلّة, الْحَيّل بالتحريك مصدر 
سمّى به المحمول كما سمّي بالحمل: اننا قلت عليه التاءالاشهان نمست الاتورثة 
فيه, فالحبل الأوّل يراد به ما في بطون النوق من الحمل, والثاني حبل الذي في 
بطون النوقء وإِنّما نهي عنه لمعنيين, أحدهما: أنه غرر وبيع شىء لم يخلق بعد, 
وهو أن بيبع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن يكون أنتى 
فهو بيع نتاج النتاج, وقيل: أراد بحي اج الحَبَلهكأن يبيعه بثمن مؤْجّل ينتج فيه الحمل 
الذي في بطن الناقة فهو أجل مجهول ولا يي *, انتهى. والمعنى الأوّل المذكور 
في «النهاية» نسبه في «نهاي الاحكام »الى أبي_غييدة وأهل اللغة '»انتهى. وهو 
كذلك, لأنه الموجود في «الصحاح " والقاموس* والمصباح المئير *» فى تفسير 
الخبر. وزاد في «القاموس ''» بيع ما في بطن الناقة. 

قوله قدّس سرّه: إوعن المَجْر وهو بيع ما في الأرحام» قال ابن 
)١(‏ تحرير الأحكام: في آداب التجارة وأخبارها ج ؟ ص 100. 
51 و١)‏ نهاية اللإحكام: في مناهي البيع ج كص 6:5 


(*) الدروس الشرعية: في المناهي ج اص ل/الا١.‏ 
() لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

() النهاية: ج ١‏ 0 05 مأدة (#عميل 0 

(/) الصحاح:ج 5 حى ١١10‏ مادة «حبل». 

55 القاموس المحيط: ج !ص مادة «الحبل». 
(1) المصباح المئير: ص ماذة «حبل». 

7864 القاموس المحيط: ج ثلاص‎ )٠١( 


0 بد فقتاح الكرامة / ج ١7‏ 


الأثير:إِنّه نهى عن المجر أي عن بيع المجر. ويجوز أن يكون سمّي بيع المجر مجراً 
اتساعا وكان من بياعات الجاهلية, يقال: أمجرت أمجاراً أو ماجرت مماجرةٌ وله 
يقال لما في البطن مجراً إلا إذا أثقلت الحامل؛ فالمجر اسم للحمل الذي فى بطن 
الناقة. وتقل عن القتيبى أنه قال: المجر بفتح الجيم: قال نوق اجة عليه 0ك انيضر 
داء في الشاة ... إلى آخر ما قال .١‏ وفي «الصحاح'» المجر أن يباع الشىء بما في 
بطن هذه الناقة, ونحوه ما في «مجمع البحرين '». وفي «القاموس *» المجر ما في 
بطون الحوامل من الإبل والغنم وأن يشتري ما في بطونها وأن يشترى البعير بما 
في بطن الناقة. واقتصر في «المصبا المي ر» على الأخيرين. وفى «حواشى 
الكتاب وجامع المقاصد» أ المجل أكل من عب الفحل والملاقم كما 00 

فوله قدّس سرّه: «وعن بيع_عسيب الفحل وهو نطفته» كما في 
«التحرير”». وفى «نهاية ابن الأثير"» أنهي نهى عن عسب الفحلء مائه فرساً 
كان أو يعيرأً أو غيرهماء وعسبه أيضأ ضرابه؛ ولم ينه عسن واحد منهما وإِنّما 
أرادالتهي عن الكراء الذي يؤخذ عليهء إن إعارة الفحل مندوب إليهاء وقد جاء 
في الحديث: ومن حقها إطراق فحلهاء ووجه الحديث أنه نهى عن كرى عسب 
)١(‏ النهاية؛ ج 4 ص 8ة؟ - 194 ماذة «مجر». 


(؟) الصحاح: ج ؟ ص 84١١‏ ماذة سجر». 

(1) مجمع اليحرين: ج ا ص 21/4 مادة «مجر». 

(5) القاموس المحيط: سم ؟ ص 1١١‏ مادة «المجر». 

(6) المصياح المثير: ص 814 مادة «المجر». 

,17١ سياتي في ص‎ )١( 

() تحرير الأحكام: في آداب التجارة وأخبارها م ؟ ص 700. 
(8) النهاية: ج اص 115 ماذة «وعسب». 
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الفحل قحذف المضاق, وقيل: يقال لكراء الفخل عسب وعسب فحله أعسبه أكراه 
' وعسيت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله: فلا يحتاج إلى حذف مضاف. قلت: 
وستسمع ما رواه الشيخ في «المبسوط '». 

وفي «الصحاح '»العسب الكراء اّذي يو خذعلى ضر بالفحل. ونهي عن عسب 
النحل: وعسب الفحل» أيضأ ضرابه وقيل: ماؤه. ونحوه ما في «القاموس"”, ع 
زيادةنسله. وفي «المصباح المنير ث» نهي عن عسب الفحل وهو على حذف مضاف 
والأصلكراءعسب الفحل, لأَنٌّثمرته المقصودة غير معلومةفانّه قد يلقح وقدلا يلقم 
فهو غرر. ولحوه مأ في «مجمع البحرين *» ونحوه ما نقل' عن «الفائق والجمهرة» 
اط اوت في لكاب سس وعويت الأوّل: أنه فهم البيع وهم فهموا 
الاجر عوااة الإكاتوتا ا دده حقيقة وإخله أرادوا الثمن والقيمة فيرجع إلى البيع. 

ادعف طلرن لمكا ذ إلى لبيع لأنٌّ* استيجار الفحل للضراب 
لبس محماً عند علمائنا. ا يز" وناية | الاحكاء '». وفى غصب 
«السرائر أ والشرائع ' م اينات محدمة عندنا. وفى الأول 


8 كذ في نسعتين والظاهر «أن» دون ن لام الجر ( مصحّحه ). 


345 ص‎ ١ الميسوط: كتاب الغصب ج‎ )١( 
(؟) الصحاح: ج 1ص ١ثرا مادة لاعسب».‎ 
ماذة ااعسب».‎ ٠١8 الو القاموس المحيط: ج اص‎ 
مأدة «عسب».‎ 5٠١4 المصباح المئير: ص‎ )5( 
ماذة لاعغسب).‎ ١١١ ج "اص‎ 0 
0 01 تقله المحقق الكركي في جامع المقاصد؛ :في آداب التجارة ج 4 ص‎ 
.١1/ ا | الفقهاء: في البيع في العوضين ج «اص‎ 
6١5 نهاية الإحكام: في المناهي جح ؟ ص‎ )4( 
.557 ص‎ ١ السرائر: في الغصب ج‎ )4( 
.157 شرائع الإسلام: في حكم الغصب ج 7ص‎ )٠١( 


ا مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وعن بيع الملاقيح وهي ما في بطون الأمّهات, 


أتدمذ هس أهل البيت طيي. وأ رماقاله في المبسوط من أنه لاأجرةله, لأن النبئ مويله 
نهى عن كسب الفحل فهو حكاية مذهب المخالفين؛ فلا يتوهّم متوهُم أنه اعتقاده. 
انتهى. وتمام الكلام في ذلك مستوفيٌ فى باب الغصب وكذلك باب الاجارة. 

والقصد من الضراب وإن كان هو الماء إلا أنّه جوّز للضرورة فليوقع العقد 
على العمل ويقدره بالمرّة والمرّتين ونحو ذلك. قلت: وليست نجسة مالم تظهر إلى 
خارج الفرجين على الظاهرء فتأمّل. 

وحكى المصنّف فى «التذكرة '» عن بعض العامة التقدير بالمدة, ورده بأر” 
تطبيق الفعل على المدّة غير مقدور. قلثتتو: إذا اكتراه لماشية كثيرة فإنٌ إجسارته 
حينئقٍ تقدّر بالمدّة. وذكر في «التذكرقِك» مي المقام كراهية أجرة الضراب, لأنّه في 
معنى بيع عسب الفحل فتأئئل. وف آآتَهَانة الإحكام '» عبّر بالنهي عن ثمن عسيب 
الفحل ثم قال: المراد من الدمن القارة قال بوقيل عسب الفحل. 

والثاني: نه ذكر في الكتاب على وزن فعيل وهم ذكروه على فلس. وفسي 
«حواشي الشهيد؛ وجامع المقاصد”» أ نّ الفرق بينه وبين الملاقح أ ب المراد منها 
النطفة بعد استقرارها في الرحم والعسيب قبل استقرارها والمجر أعدٌ مسن كل 
منهماء انتهى فليتأمّل, 

قوله رحمدالله: «وعن بيع العم وهي ما في بطون الأمّهات» 
هذا أحد معاني الملاقبح, أنه يصدق على الأمّهات وعلى ما في بطونها. قال في 


5 و تذكرة الفتهاء؛ كتاب البيع: في العوضين ج ا‎ ١( 
.5١03 نهاية اللإحكام: في المناهي ج ؟ ص‎ )1( 

(4) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 

(0) جامع المقاصد؛ في آداب التجارة ج 4 ص 057. 


كتاب المتاجر معي الماح حي كت 0 17 


الا ابيع 


«القامرس ١»:الملاقيحالأمهات‏ ومافي بطونها.وفي «الصحاح "والمسصباح »أن 
الملاقيح مافي البطو ن. وظاهرهما أنه لايصدق على الأمّهات. وأنّ الملاقحم من دون 
ياءجمع ملقحة للأّهات. ومثلهمامافي «النهاية » قال: الملاقيح جمع ملقوح جنين 
الناقة وولدهاملقوح به إلا نهم استعملو هبحذ ف الجارءومثلهمافي «مجمعالبحرين " 4 
قوله رحمه الله: «والمضامين وهي ما في افكت الفحول» كما 
نصّ عليه ابن الأثير" والجوهري" والفيروز ابادي*. وحكى في «النهاية'» عن 
بعضٍ أنه فسّر المضامين والملاقيح بالعكس. 
0 قوله رحمه الله: وغ الماحفية رضن ات بعة غير نشاسن على 
| متيو أمننية صح البيع # كما في #التجرير "لوهذ السيارة محفنل ان 
يكون أراد أن يقوم لمسه مقام نظن أن جعي العراه مت لنسه ضح البيع ووجب 
وسقط الخيار. ونقل ابن الاتقي 0 اعدو متها نوق :ا حدهنا: ان يقول إذا لنست 
وبي أو لمسست توبك فقد وجب الببع. 0 لوانتن اللأسش يها نقارى انتما 
الثاني والثاني أن يجعل اللمس قاطعاً للخيار. 


)١(‏ القاموس المحيط: ١ص‏ 1807 مادة (القحت). 

(؟) الصحام: ج ص 5 مادة بالقح »- 

(") المصباع المئير: ص 081 مادة «لقح». 

(4) النهاية؛ ج ]ص 119 مادة «لقم». 

(0) مجمع البحرين اج اص 4 ٠‏ مادة «لقح». 

(4) النهاية: ج عبن ٠ ٠10‏ مأدةٌ «من». 

() الصحاح: 000 مادّة «ضمن». 

(8) التأموس المحيط: اج ص 517 هماد «ضمن». 

)٠ 1‏ تخخرير الأمكاء: في آداب التجارة وأخبا رهاج ؟ ص +11 
(11)النهاية: اج ص 8 ماذة «لسس». 


الاو تبيسسبلبللب يمل هفتا الككرامة / م ١7‏ 


وعن المنابذة وهو أن يقول: إن نبذته إليّ فقد اشتريته بكذاء وعن بيع 
الحفاء وهو ايه 1 ارم هذهالحصاة فعلئ أيّ ثوب وقعت فهولك بكذا. 

وقالعة «لايبع بعضكم علئ بعض» ومعناه: أن ن الا يققول الرجل 
للمشتري: أنا أببعك مثل هذه السلعة بأقلٌ من الثمن أو خيراً منها 
بالثنمن 5 أقل, وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مذّة خيارةه: أنا 
ازيدك في الثمن. 


0 ركله ا وو أن 1 8 تبذانه 5 
0 قولا بأ ل 
الحصاة فقد وجب البيع: اتتهى. 

ولا يدخل شىء من الملاميلية والمنابذة فى المعاطاة كما قأله في «نهاية 
الإحكام "» في بعض أقسامهما,ترهوءي| إذا جعل اليبس والنبذ ببعأكما ستسمع "ما 
حرّرناه فى باب المعاطاة. 

قوأه نهاك #وعن بيع الحصاة ود | نّ ان يقول ارم هذه الحصأة 
فعلى أي ثوب وفعت فهو لك بكذا» وزاد في «نهاية الإحكام » إلى أ 
حرضم الت هن ارهد يكون مبيعاً منك, وجعل منه أن يقول: بعتك هذا بكذا على 
َنّك بالخبار إلى أن أرمي هذه الحصاة. وأن يجعل نفس الرمي بيعاًء فيقول البائع: 
إذارميت هذه الحصاةفهذ|الثوب مببع منك بعشرة. وذكرابن الأثير *الأوّل والأخير. 

قوله زر حتيوياه الله: «وقال16ا؛ «لا يبع بعضكم علئ بعض» ومعئأد: 


)1 النهاية: ج 0 ص ١‏ مادة لانيظ». ("] نهاية الااحكام: في مناهي البيع بج ؟ فض .61١‏ 
2 سياتي بحثه في ص 158 وما بعد ها 

)5 نهاية الاحكام: : في مئاهي الببع ج ؟' ص 1م 

(6)النهاية: ج ١ص‏ 548 ؟ مادة لامكا ا 


كناب المتاجر / حكه بيع البعض على بعض لل ل ”لا 


وبيع التلجئة باطلء وهو المواطأة على الاعتراف بالبيع من غير بيع 


أن لا يقول الرجل للمشتري: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقلّ من 
الثنمن أو خيراً منها بالثمن أو أقل. وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في 
مرّة خياره: أنا أزيدك في الثمن4إكذا رواه في «التذكرة'» وذكر المعنيين 
وحكم بالكراهة فيهماء وقد يلوح منه في الثاني -أعني الشراء على شراء غيره - 
دصوق ل عم على الحراه ورواه في «المبسوط "© لا يبيعنٌ أحدكم على بيع 
اعد بذك الفب: قال : انيما خراع وإن ” أحداً من المسلمين لم يفرّق بيئهما. 
وتحوه فى ذلك كله ما حكى "عن «المنتهى» وابن الآثير روى الحديث كما في 
المبسوط , وحكى المعني الثانى فيج ترك فيعن أبي عبيد '. وعيّنه صاحب 
«المصباح المنير» قال: : في الحد ث: لا يحلل الرجل على خطبة أخيه ولا يبع 
على بيع أخيه اع لاه بشترس عن لا النهى إنما هو في هذا الحديث على المشتري, 
اكد جالعووت الآخر لا ببتاع الرجلَ عَلَى بيع أخيه أ» وبالآخر ' تايحرم سوم 
الرجل على سوم أخيه”» فإن اذا ارق ققد فك ارا اعد اام العامة اه 
يفرّق» وإن أراد بيان المعنى الظاهر من الخبر فلا بأس. 

كوله رحمه اللّه: : #وبيع التتلجتة باطل. وهو المواطأ: 8 غنلى 


11 ص 884 س‎ ١ تذكرة الفتهاء: فى بيان أحكام بعض أنواع المكاسب ج‎ )١( 
.١1١ (؟) المبسوط؛ فى أحكام بيع الغرر ج ؟ ص‎ 
.01 (؟) حكاه عنه المحقق الثاني في جامع المقاصد؛ في أداب التجارة ج ؛ ص‎ 
مادة «بيع».‎ ١/4 . ١الاط النهاية:ج بئاص‎ 4 
ص 71 ح 712 وفيه اختلزف يسير.‎ ١ عوالي اللالي: بع‎ )5( 
34 صحيح البخاري: اج كمي‎ )1 ١ 
08 (لا) وسائل الشبعة: ب 44 من أبواب إداب التجارة ح لاج 1ل ص‎ 
6 ذخا المصباح المثير: ص 19 مادة «ابيع‎ 


114 ل ل يبلل هفتاحم الككرامة / بم ؟١‏ 
الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم» أو لغير ذلك. وهو باطل 
عندنا كما فى «التذكرة» قال: وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمّد. لأنّ الأصل بقاء 
الملك على صاحبه ولم يوجد ما يخرجه عن أصالته, ولأنّهما لم يقصدا البيع. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: هو صحيح '. ونقل الشهيد؟ عن العاتّة أَنَّه عندهم 


والحمد لله كما هو أهله وصلَّى الله على خير خلقه محمّدٍ وآله الطاهرين 
المعصومين. 


,ا5١-‎ 1 نذكرة الفقهاء: في ببان أحكام بعض أنواع المكاسب ج أص آاثرة س‎ )١( 
(؟) لم نعثر على هذا النقل لا في كتب الشهيد نفسه ولافي غيرها من الكتب المفصّلة المعدة‎ 
للنقل والاستدلال أيضاء فراجع.‎ 


المقصد الثانى 
ْ في البيع 
وشيه فصول: , 
الفصل الأو ل: الصيعة 
البيع انتقال عين مملوكؤ ميا شحْصٍ إلى غيره بعوض مقدّر علئ 
وجه التراضي, فلا ينعقد .على المنافع؛ ولا علئ ما لايصحٌ تملكه. 
ولا" مع خلوه عن العوض: ولا مع خهالته ول" مخ الااكراه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلى العظيم 
الحمد شه رت العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه اجمعين محمّد واله 
الطاهرين: ورضى الله عن مشايخنا وعلمائنا أجمعين وعن رواتنا الراشدين. 
قال الامام العلامة أعلى الله مقامه: «المقصد الثاني: في البيع, وأركانه 
الصيغة, البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر 
على وجه التراضي» قد اختلفت كلماتهم في حدّ البيع. ففي «المبسوط ' 


7/7 المبسوط؛ فى حقيقة البيع وبيان أقسامه ج ؟ ص‎ )١( 


اح مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والسرائر' والتذكرة؟ ونهاية الإحكام " والتلخيص؛ والتحرير “» ما في الكتاب. 
وفى «الدلالة' والمختلف” أنه العقد على الانتقال المذكورء وقد ادّعى في 
«المختلف» أنه المتبادر من البيع عند الإطلاق. 

وعن «الكافي" » أله عقد يقتضي اسستحقاق التصرّف في السبيع والتشمن 
وتسلبيهما. ونحوه ما في «النافع " والدروت * ' والتنقيح ' '» من أنّه الايجاب 
والقبول على اختلافها فى القيود زيادة ونقصاناً. 

واستقرب المحمّق الثاني '! أنّه نقل الملك من مالك إلى غيره بصيغة 
مخصروصة. وهو ظاهر «الشراء ع "! واللمعة ؟'» حيث عرّفا فيهما عقد البيع بما دل 
على نقل الملك فيكون نقلاً لا انتقالاً ولا عقداً. 

وقال الأستاذ الشريف أدام اللّه سبحائه حراسته فيما كتبه في المقام الّذي لم 
يسمح بمثله الزمان إن هو الأوجه. لِأنّ المفهوم من البيع عرفاً هو النقل 58 


.11١ ص‎ ١ السرائر: في حقيقة البيع وبيان أقلامة#الهقود/ ج)‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في البيع في ماهيته ح “لضن 6. 

(؟) نهاية اللاحكام: : في ماهية البيع اواصتيغتش ست لا 

() تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج 8؟) في البيع ص /7137 

(5) تحرير الأحكام: في عقد البيع ج ١‏ ص 175. 

(1) لم نعثر على كناب يسمى بالدلالة في الفقه وإِنْما نسب مثل هذا الاسم إلى المحقّق فخر 
الملة والدين أبي الحسن علي بن محمّد البندهي المعروف بابن البديع وكتاب'الدلالات 
المنسوب إلى قطب الدين الرازي البويهي. ولم يذكر في ترجمة الكتابين أنّهما في الفقه أو 
غيره, فراجع الذريعة: ج مص 1١85‏ 

(/] مختلف الشيعة: في عقد البيع وشرائطه ج 6 عن .0١‏ 

(8) الكافي في الفقه: في عقد البيع وشروط صحّته وأحكامه ص 817 

(1) المختصر النافع: في البيع وادابه ص .١١8‏ 

.11١ الدروس الشرعية: في البيع ج “اص‎ )٠١( 

)١١(‏ التنقيح الرائع: في البيع وأدابد ج ؟ ص 177 8؟. 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في صيغة البيع ج ؛ ص 05. 

.١1١ شرائع اللإسلام: في عقد البيع جج ؟ ص‎ )١١( 

1 ٠5 اللمعة الدمتقية: : في عقد البيع ص‎ )١4( 


كتاب المتاجر / في تعريف البيع 3 بس ربإ يس الا 


حقيقةٌ فيه. ودعوى تبادر العقد منه ممنوعة؛ وإطلاق العقد على البيع وغيره من 
البنا وساف سيا يده والبواه بالقره التشيحة الها فى معقابل الامتاع اهنا 
توّف على العقد دون العقد نفسه, ولأنّ البيع فعل فلا يكون اتتقالاً لأنّه اتفعال وهو 
فعل لازم مطاوع للنقل؛ فلا يصمٌ تعريف البيع المتعدّي به, ولا عقداً, لأنّ المراد به 
الصبغة المشتملة على الإإيجاب والقبول؛ وهي لفظ من مقولة الكيف فلا يصدق 
على البيع اأذي هو فعل» لأنّ المقولات عشرة : متباينة في الصدق, ولأ الانتقال 
أثر البيع وكا نه لمكة ع والقه سمي اليه والسبب غير المسيّب» فيمتنع 
تعريف أحدهما بالآخر بالقول عليه وإن جاز أخذة قدا للمقول: ولان النقل هو 
الموافق لتصاريف الببع وما يشتقّ منه من الأفعال والصفات بخلاف غيره, إذ لا 
يراد ببعت مثلاً معنى الانتقال وهو ظاهر ولا العقد وإلا لكان إبجاباً وقبولاً معاً 
وهو معلوم البطلان. وكذا البائع فإنه بير :بيعنى المنتقل ولا بمعنى الموجب القابل 
والمطرد في الجميع هو النقل» فيكلان ابيع بوكضوعاً له إجراءاً له على الأصل من 
لزوم التوافق مع الارمكان . وقد تخلفتةؤلليدفي النكاح لثبوت وضعه للعقد وامتناع 
الموافقة في أنكحت ونحوه كويقيكعتيرفه إلى_ويعنيٌ آخر كتمليك الانتفاع 
والسائطا :على الرلة وكيهيا دنا ناسيب النقاذ. 
هذا كلامه بعباراته وقد تثر قلمه الشريف من غرر التحقيق وفرائد التدقيق في 
هذا البات مالم ياكيه لندمح الأصصاب فأسيك أن على بها هذا الكنات بنقل 
ذلك بعياراته وإن كل ما فى هذا الكتاب من بركاته. 
قال أدام الله حراسته: وقد يرد الانتقال والعقد إلى النقل إِمّا بتقدير مصحّح في 
الكلام أو بإطلاق اسم المسيّب أو السبب على الآخر أو بحمل الانتقال والعقد على 
البيع مبالغةٌ كما في زيد عدل وإِنّما هي إقيال وإدبار. 
وده باذ ذلك كله مجان لا يرتكب في الحدوه إلا أن . يكل على الظهور 
ويكتفي بمثله ذ في الحد كغيره وهو قريب وإن : كا ن خلاف ما أطلقوه من المنع 


)١(‏ مصابيح الأحكام: في الببع ص 77٠‏ س ١١‏ (مخطوط في مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرّسين برقم .)١5‏ 


خلا مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ويختصٌ المجاز العقلي بالامتناعء لأنّه فرع وجود النسبة ولا نسبة بسين الحدٌ 
والمحدود لا بالاسناد ولا بالتقييد. والأولى بناء الحدود المختلفة للبيع على 
إطلاقاته المختلفة فإنّه يطلق على معناه المصدري الحقيقي وهو النقل وعلى الأثر 
المترتّب عليه وهو الانتقال وعلى السيب الناقل وهو العقد. فلا اختلاف بين 
الأقوال في المعنى ولا تجوّذ في شي , من الحد ود نما التجوّز في الببع المحدود 
بالانتقال والعقد. وليس ذلك مجا أ في الحد أن الحدّ هو المدكف ذون المعثاف. 
وأولى منه فى توحيه الانتقال حعله دا لمصدر الفعل المجهول فيوافق تحديد 
المعلوم بالنقل ويسلم من التجوّز في الحد وفي المحدود '. ' 

قلت: : هذا كله مبنيّ على أ نّ المراد بالببع فعل البائع ف فقط. وأمًا إذا اريد به 
المعاملة القائمة بالبائع والمشترى معاً وهو المعنى الحاصل بالعقد الجامع لمعنيي 
البيع والشراء _كان تعر يفه بالعقد وماافي مهباء أولى وأسدء والمراد بالبيع في قولهم 
كتاب البيع وعقد الببع وأقساء البيع إئما هوهذا المعنى كماسيأتي نا هوالشأن في 
الإجارة والوكالة والرهن وغيرتهاء قيصِج تبادر العقدٍ مئه ويكون تعر يقهيه صحيحاً 
لأنهم يعرّفون ما هم مصطلحون عليه في كلامهم لافعل البائع فقط. وهذا مما لا غبار 
عله وعم ماوجدنا أحداً حدّده (حدّه خل) صريح اًبالتقلسوى المحمّق 
الثانى فانه كيه "موقل سمعت ' ماحكيناهعن ظاهر «الشرائع واللمعة»فليتأمّل جيّداً. 

هذاء والمراد بالعقد مطلق الإيجاب والقيول الصالحَين للنقل لا لخصوص 
المستجمع لشرائط الصحّة, وبالنقل والانتقال ما يعم الصورة ولو مجازاً لا المتحدّق 
منهما خاصّة, لأنّ الببع لغة وعرفاً يعد الصحيح والفاسد وهو كذلك شرعاً لأصالة 
عدم النقل وصحة مّة التقسيم إلبهما في الشرع والاتفاق على اتحاد معتى الببع وانتفاء 
الحقيقة الشرعية فيه فلا يتوهم اختصاصه بالصحيح كألفاظ العبادات. لكن الفاسد 
خارج عن الخطابات الدالة على الصحّة للتضادُ بين الصمّة والفساد. وخروجه 


1 نشس المسدر السابق. 
2 تقدم نقل كلام المصدرين في ص 71 


كتاب المتاجر / في تعريف البيع 


بالمصارف لا ينافي الوضع للأعمُ. وفائدة العموم دخول المشتبه فيها والحكم 
بصمّتهء لوجود المقتضي وهو صدق أ سم البيع مع عدم العلم بالمانع الذي هو 
الفساد. ونا غير الخطابات الدالة على الصحّة مما لا يقتضى الصحّة كقوله تعالى: 
وروا البيع 4١‏ وقوله ييل دلا يبيع أحدكم على بيع أخيه "» فالفائدة فيه ظاهرة 
لدخول الفاسد المعلوم فساده فضلاً عن المشتبه. 

والمناسب لعموم البيع الاقتصار في تعريفه على ما هو داخل في الحقيقة من 
القيود وترك ما هو شرط للصمّة كتقدير العوض ونحوه؛ فالتعرّض له كما في أكثر 
الحسود الى على ها فقن ول ولاه فى دعر على اوه الصيخي قا الروك 
من شرائط الصحة أكثر من المذكور فتتبّع, ولو كان المراد تعريف الصحيح لوجب 
استقصاء الجميع. وتمام الكلام في باب الرهن. 

والمعاطاة خارجة عن التعر ينبا لعمةترككظلياً دون النقل والانتقال, لاشتمالها 
على الصورة المقصود بها النقل ظأهرلوإن ل تفد نقلاً على القول بأنّها إباحة 
محضة, وأمًا على القول بأنها يبدبلايم أو جائز فلابريب في دخولهاء لأنّها ناقلة 
للملك حقيقة على هذا التقديرء وقد أخرجها المحقّق الكركي " بأخذه الصيغة في 
الحدٌ مبالغاً في كونها بيعأ صحيحاً وتنزيله عبا رات الأصحاب عليه؛ وهو غُريب. 

والمراد بالعين هنا ما قابل المنفعة إِمَا لأنّه الظاهر منها في إطلاق المتشرّعة 
فتحمل عليه في كلامهم, أو لأنّ أظهر معاني العين في اللغة ما قبل المعنى» وليس 

فى المعنى المقابل لها ممّا يقبل النقل إلا المنفعة, نكانت عي النقابلة العينة فتتخرخ 
الاجارة البوضوقة ادا الاح ٠‏ واتعج الشخصية والكلية المستفرّة ف في الذمئة 
#الذى والمكرنة #السسيل قدو التوضوقة النيع شالة 

ومعنى ملكتها صلاحّتها للملك سواء كانت مملوكة بالفعل للبائع أو غيره أو 


5 


(1) الجبعة: ٠١‏ 
0" مستدرك الوسائل: ب لالامن أبواب آداب التجارة ص دج اال 2 الى 


.مغذببل ل هقتاح الكرامة / ج ١5‏ 


غير مملوكة لأحد وقت البيع كما فى كثير من صوّر السلف فَإنّ المبيع لا وجود له 
حال البيع فضلاً عن أن يكون مملوكاً في تلك الحال, وعلى تقدير وجوده فملكه 
بالتعل كملك الكلى الحال إنّما هو يملك يطى أقراده, والثره المملوك متهما بالتعل 
البائع أو غيره غير مقصود بالنقل» فلا يتحقّق به نقل ملك العين بمعنى تحويله من 
مالك إلى غيره وإن صح به توصيقها بالملك بالفعل تبعا له. فإن هذا الوصف 
بمجرّده لا دخل له فى صدق البيع ولا في صحُّته وإلا لكان ملك شخص لفرد من 
العين في بلاد الشرق مصحّحاً لبيع آخر لها في الغرب, ولذا اقتصر الأصحاب في 
الشرائط على اشتراط الصلاحية. 

واحثرزوا بالملك هنا عمّا لا يملك كالحيٌ والخمر ونحوهماء وما بوهم الفعلية 
من الأخبار ضعيف السندقاصرالد لالةمعارض بماهوأص ٌو أوضح.والتقل والانتقال 
في كلامهم محم و لان على مطلق التمليك الاصل بتحويل ملك العين إلى المشترىي 
أو ضمائها له فى الذمّة. وحمل الملك عل لايع ملك الملك _بمعنى القدرة على 
التمليك وإن لم يكن عن حووتامكدكالضفعةرمع يه خلاف الظاهر من معناه ‏ لا 
بصحّم النقل والانتقال بمعناهما الظاهرء فإنّ الملك بهذا المعنى لم ,ينقل عن البائع 
ولم يتجدّد للمشتري بل هو حاصل لهما قبل الببع وبعده ولا تأثير للبيع فيه أصلاً. 

وفى بعض نسم «الوسيلة» زبادة «ما في حكم الملك أ» - 
ومللك القيا: ولا حاجة إليه فإنَّ الملكية بمعنى الصلاحية تعمّ الجميع. وال 
تبديل الثقل في التعريف بالتليك تحؤزاً عن المجاز في الحدوترك توصيف المين 
بالملك فاه ! ذآرية بةاقرايا للدلكة شرعاً فهو شرط شرعي خارج عن ماهيّة البيع 
وإلا فقيد مستغنى عنه بالتمليك وما في معناه. 

والعوض مطلق المقابل, فيدخل فيه الشخصي والكلّى وكذا العين والمنفعة. 
كان ن البيع كالإجارة والصلح بقع بكل منهماء ولاافرق بينهما مسن هذه الجهة 
وإِنّما الفرق : لي فى المعووض فيختص البيع بالعين والاجارة بالمنفعة ويقع الصلمح 


)١(‏ الوسيلة: في البيع ص 5؟؟. 


كتاب المقاجر / فى تعريف البيع -ب--ب-!-!! يي ا 


عليهما كما بقع بهما. 

واعتبر بعض المتأخّرين ١‏ عينية العوضين فى البيع. وهو وهم نشأ من قولهم 
البيع لتقل الأعيان» وليس المراد به العموم بل خصوص المعوّض كقولهم في 
الإجارة إنها لنقل المنافع. 

ويخرج بالعوض انتقال العين مجاناً كما في الإإرث والهبة المطلقة وبعض 
أقسام الصلح بل مطلق الصلح والهبة وإن اشتملا على العوض فإنّه غير ملتزم وإِنّما 
يتقق اتفاقا. 

والقيود المأخوذة في الحدود يقصد بها الالتزام بمقتضى التحديد وإن لم 
يصرّح به والعينية والعوض من المقوّمات المخرجة لغير البيع لا البيع الفاسد. وكذأ 
التراضي لنبادره من البيع وصحّة السلب بدونه, وفائدته الاحتراز عن الفسخ 
والأخذ بالشفعة؛ فأنُ انتقال العين بالح كي حاصل فيهما لكن على القهر لا 
التراضي, وعن بيع المكره والهازل ,84 “لا /قصلد له أو لا يعتدٌ بقصده كالمجنون 
وغير المميٌ وان ن أطلق الببع عليها فيه مار كإطلاقه على بيع المنفعة والبيع مجّانا. 
ولا نقض بما بصم من بيع المكر “ارا عل فيه من الوليٌ وأمّا ببعه حيث 
يجبر بعد الاكراه عليه فالرضا حاصل منه نفسه؛ ولا بالتقايل لعدم اختصاصه 
بالبيع» فلا يلزم فيه كون المنقول عيئاً. ومنه يعلم صلاحية العين لإخراج الفسخ 
والارت والصنع. د عار بالأعيان. 
بوقوعه في معاملة بين البائع والمشتري يي د 0 
صدوره عنهما. 

وإِنّما يجب اعتباره ممّن لم يؤخذ فيه العقد وما في معناه جنساً ولا فصلاً 
كتعر يف الشيخ ومّن وافقه ولذا تركه المحقّق اكتفاءا بالإيجاب والقبول ' والمحقق 
)١(‏ مفائيح الشرائع؛ القول في البيع ج اص .5١٠‏ 
(؟) شرائع الاإسلام: في عقد البيع ج ؟ ص .١١‏ 


5 ء يبدل ل لل ممقتأح الكرامة / ج ١7‏ 


الكركي اكتفاءاً بالصيغة ' والجمع بينهما كما في «الوسيلة ' والدروس » تأكيداً لما 
تضمّنه العقد من الرضا وليس بلازم. 

وما كمال المتعاقدين ومعلومية العوض أو العوضين فالوجه إسقاطهما من 
الحدّء لخروج بيع المجنون وغير المميّز بالتراضي أو العقد فإنّهما لا يعقلان إلا من 
عاقل مميّز, ٠‏ ودخول بيع المميز وببع المجهول والبيع به فى مطلق البيع كسائر 
البيوع الفاسدة بفقد شرائط الصحّة وإخراج هذه من بينهما تحكّم مفسد للحدٌ لعدء 
انطباقه حينئذ على الصحيح ولا الاعم. 

واكتفى الحلبي فيما مر ؟ من تعريفه عن القيود كلها باقتضاء استحقاق 
التصرّف والتسليم في المبيع والئمن؛ وهو تعريف جد على القول بأنّ البيع عقد 
وأخذ المبيع في حدٌ الببع ففيه دور ومثله تعريف الكركى * فان المراد بالصيغة 
المخصوصة فيه صيغة الببع وإلا لايتقضن بفيره. 

ويمكن دفعه أن الموقوف معرَقَة«البيع/الإسم أو الوجه الأتم والموقوف عليه 
معرفته بالوجه الظاهر المعلوم لكل احَكقلا دور. 

والأخصر الأسد فى تعريف”السع: 3 إنشاء تمليك العين بعوض على وجه 
التراضي فإنه مع سلامته عن صحّة الدور والمجاز خالٍ عن القيود المستدركة 
والخارجة عن الحقيقة؛ والبيع كما يطلق على فعل البائع وهو إنشاء التمليك 
المذكور فقد يطلق على فعل المشترى وهو إنشاء التمليك لما ملكه البائع 
والمعنيان حقيقيّان فإنّه كالشراء من الأضداد كما سيأتي ايت اا 
شائعاً ويراد به المعاملة القائمة بالبائع والمشتري معاً. ؛ وهي المعنى الحاصل بالعقد 


سابع البقاسد ؛ في صيغة البيع بج خض 68 
(؟) الوسيلة: : في أححمكام البيع وحقيقته ص 774 
(؟) الدروس الشرعية: : في البيع سم "اص ؟١11١,‏ 
0 4) تقدم في ص /41. 

(0) تقدام فى ص 415. 

الااسياتي ترييا. 


كيتاب المتاجر / فى لزوم الصيغة قي البيع وعدمة سب 688 


ولابدٌ من الصيغة الدالّة على الرضا الباطنى: 


الجامع لمعنيي البيع والشراء. واستعماله في المعاملة وحملها عليها وتقسيمها إليه 
وإلى غيره ظاهر معروف. 

وفي «المصباح المنير» الأصل في البيع مناولة مال بمال ' وهذا هو المناسب 
في قوله تعالى «أحل الله البيع وحرّم الربا"» وفي قوله تعالى «إرجال لا تلهيهم 
تجارة ولابيع "4 وقوله عرّشأنه #وذروا البيع “4 وقولهم: كتاب البيع وأقسام الببع 
وأحكام البيع ولوصف البيع بالصحّة والفساد واللزوم والجواز واقترانه بالمعاملات 
كالاجارة والصلح. ويعرّف البيع بهذا المعنى بأنّه معاملة موضوعة لتمليك عين 
بعوض وتملّكها بهء ووجه القيود والاكتقائربها ظاهر مما سبق * 


قوله قدس سر ن: د على الرضا الباطني» 
بمقتضى الوضع ' كما فى «جامع المقاصد» فيد خل المشترك بقسميه مع القرينة 
و بخرج المجاز قريباً كان أو بعيداً. وهو الذي طفحت به عباراتهم حيث قالوا في 
أبواب متفوّقة كالسّلم والنكاح وغيرهما: إِنّ العقود اللازمة لا تثبت بالمجازات '. 


1) المصباح المنير: ص 54 مادة ابيع‎ )١( 

(؟) البقرة: 70 ؟. 

() النور: /33097. 

(؟) الحمعة؛ 3. 

(0) تقدم في ص 2-48٠١‏ 1847. 

(1) جامع المقاصد: كر اصيفة المع + عن 07 

(0) متهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في بيع السلف ج 7ص ١1‏ 4, والمحّق الكركي في 

جامع المقاصد: ؛ فى السلف ج 4 ص ١7‏ وبحر العلوم في مصابيح الأحكام: في البيع ص 

؟لسطرالأخير (مشخطوط في مؤمّسة النشر الإسلامي التابع العامة الح م برقم .)١4‏ 


؛خ#ة+دلل__ ل متاح الكرامة / ج ؟١‏ 


فيأخذون هذه القضيّة مسلمة في مطاوي الاحتجاجء فلا ينعقد بشسىء من 
المجازات كالهبة والصلح والاجارة والكتابة والخلع قولاً واحداً وكذا لا ينعقد 
بشيء من الكنايات كالتسليم والتصريف والدقع والإعطاء والأخذ ونحو ذلك. 
وعد في «التذكرة' ونهاية الإحكام» من الكنايات نحو: جعلته لك ؟. وفيه: أنّ اللا 
محتملة للملك والاختصاص. وعدّمنهافيهما أدخلته في ملكلكدمع أنه بمعنى ملّكتك 
فيحتمل جوازه مع تقييده بما يفهم البيع على إشكال ستسفعه ' إن شاء الله تعالى. 

فق 7الزوضة 4 أن ملكت فل ععا ف اليبة بغيث لا عادر عند 
الإطلاق غيرهاء ونحوه ما فى «جامع المقاصد *» فيكون مجازاً فى غيرها مع 
ذهاب الأكثر إلى اتعقاد الببع به (يحاظوقيولاً. وقد سمعت ما نقلتاء أوّلَاً عن 
«جامح المقاصد». والحق أن «مذكت» مللبتيك معنوى عند الفقهاء وأهل اللغة كما 
بظهر ذلك من تنيع كتب الفر يفيت واستحاندا في الببع ليس مجازاً كما يظهر ذلك 
لف ادع النل: 

وقد ذهب المصيّف' والمحقق " والشهبدان* والمحقق التانى ' إلى العقاد البيع 
بلفظ السّلم مع أنّه مجاز فى مطلق الببع» وقد نسبه في «المسالك "'» إلى الأكثر. 


.1 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في صيغة البيع سج‎ )١١ 

(؟) نهاية الإحكام: في صيغة البيع ج ؟ ص 4435. 

(5) سيائي فى ص 27خ -4337. 

(4 وة) لم نجد هذهالعبارة لافي الروضة ولافي جامع المقاصد لا بلفظها ولا بعضمونها. فراجع. 

(1) تدكرة الفقهاء: في السلم ج اص 17س 5١‏ 

(/ا) شرائع الإسلام: في السلف ج ١‏ ص .1١‏ 

(8) الدروس الشرعية: في السلف والسلم ج اص 47؟, ومسالك الأقهام: في السلف ج ؟ 
جسن 6 + 5. 

(5) جامع المقاصد: في السلف جم مص ١17‏ ؟آ, 

.1١00 مسالك الأفهام: في السلف ج 9ص‎ )٠١( 


كتاب المتاجر / في لزوم الصيغة في البيع وعدمه طلل | رع 


وذهب الأكثر ' إلى منع كون «متّعت» من صيغ النكاح, لأنّه حقيقة في المنقطع 
قرفافيكوق مجاداً فى الدائم خذراً من الاشتراك. وعد انتيضن المعق الثاني فى 
وعائع النقاسد الى راب انكلم و لكان إلى العمع بين كلاتيع يها شاهله في 
المقامين أنّ المجازات الأجثبية البعيدة المحتاجة إلى تكلفات شديدة وقرائن 
كثيرة لا نثبت به العقود اللازمة ولا كذلك المجازات القريبة. وهذا يوافق كلامهم 
في باب الإجارة. ووجه قول الأكثر في النكاح بأنّه عبادة وألفاظها متلثّاة من 
الشارع. واأذي اعتمده (احتمله خ ل) الأستاذ الشريف "دام ظلّه أنّه لا فرق في 
المجازات بين قريبها وبعيدها فى عدم انعقاد العقود اللازمة بها وقوفا مع هده 
القاعدة المسلّمة عندهم إل أن يقوم إجماع فيتّبع. ؛ وتحقيق الحال في باب السَلم. 

واعلم أن اشتراط الدلالة بالوضيع'فق )نزي يعبّرون عنه بالصراحة, والمتبادر 
سس الوضع الوضع اللغري, وقضية اذلك ران صحتها ولزومها باللغوي وإن جهله 
المتعاقدان بالكأية إذا دلا على إفادته ذلك وعدم صمّتها بما كان متعارفاً عند 
المتعاقدين فى بلدهما أو قطرهما كان يتعارف عند أولتك أن لفظ «دفعت» مثلاً 
دآلٌ على البيع يحيث يكون عرفاً خاصّاً لا ينهم منه غيره خندهم. 

وقد يقال ؟: إِنّا لا نسلّم أن قضية ذلك عدم صحّتها بهذاء لأنّه قد تقرّر في محلّه 
أ اختصاص اللفظ باللغة إثْما هو لعدم وضعه هتاه فى كبوينا عن وسطييد لاقن 
تلك اللغة في الجملة وإن لم يكن الواضع جميع أهل تلك اللغة والمفروض أن اهل 


)١(‏ كالسيّد في الناصريات: في النكاح ص - 378 المسألة ؟0١,‏ والعلامة في تذكرة 
النقهاء: في النكاح ج اص اماس 386 وكشف اللثام: ج لاص 45 والرياض: ج ٠١‏ 
7ن 

(؟) جامع المقاصد: في السلف: ج 4 ص ٠٠ ٠‏ وفي النكاح ج ١7‏ ص 19. 

() مصابييم الأحكام: في البيع 7 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة مؤئسة النشر 
الإسلامي قم برقم ). 

(5) لم نجده في شيءٍ من الكتب التي بأيد ينا. 


تلخ 


هذا القطر من العرب فيكون عريياً صحيحاً, ولو كان المعتبر فى الانتساب إلى اللغة 
وضع الجميع ازم أن تكون الحمقيقة الشرعية غير عربيّة وسائر المنقولات 
الاصطلاحيّة في كل لغة خارجة عنها فإنّ واضعها هو البعض قطعاً. فكان اصطلاح 
هذا القطر داخلاً تحت الوضع اللغوي, وكذا العرفي العام فإنّه أولى وإن أرادوا 
بالوضع الوضع الشرعي وما كان ليكون _خرج العربي الصميم الصحيح. 

واعاا ضيه ذلك صحّتها باللغري وإن جهلهاالمتعاقدان فلامائع منه إلا هجره 
ل لا الأعجمي إذا أل لماكل اسيم 


في اللذة لدلالة على اقل مثا لإنشاء ابيع معلا وإ حيلنا اناه هذا إن 
قلنا بن هذه الألفاظ لم تستعملها ا ناض الإنشاء وأنّ الشارع نقلها إليه كما هو 
اهز بطي كباتشسع ".زان 62 ها مستعملة في الإنشاء عند هم كما 
هو الظاهر كما ستسمع" صيمٌ الفرض ا كور بأدنى تغيير كأن يقال: إِنّ الشارع 
قال قدجعلت الألفاظ المستعسل في إنَالفَودقِي الغ مصححة العقد ابيع موجبة 
للملك فيكون قد أعطانا ضابطأً وقانوناً في سائر العقود. ولنا كان ذلك بجعل 
الشارع ووضعه وتقريره صم للقائل أن يقول إِنْها منقولات شرعية بهذا المعنى. 
وعلى هذا صمٌ لنا أن نقول: لا يشترط في هذه الألفاظ أن تكون معروفة في زمن 
الشارع؛ فلو قبل المشتري بلفظ «بعت» ولم تكن معروفة في زمنه بل كسانت 
مهجورة صم بها القبول بعد تبوتها في اللغة فيكون حكم زماتنا وزمانه واحداً. 
وعلى هذا ينسد باب الاعتذار عن «الروضة» حيث إِنّ ظاهرها كما ستعرف؟ 
لالض افوا لظ روم 1 الم نا سار علد ا ل الي يدك 
معروفة في زمن الشارع كأخواتهاء وإذاكان حال الزمنين واحداً انسدٌ الباب 


.41١ يأتي في ص‎ 0١ 
(؟) الروضة البهية: في عقد البيع ج ص آل‎ 


كتاب المتاجر قن لزوم الصيغة في البيع وعد يية بابب  -‏ ياس# رع 


وي الإيجاب كقوله: بععث وشريثٌ وملّكتُ, 


وأنقطع الجواب, إلا أن يدعى أنّْها حقائق شرعية ولم يتحقّق ذلك فيهاء فتأمّل. 

قوله رحمه اللّه: #وهى الايجاب كقوله: بععث وشريثُ وده 
قد ذكرت هذه الصيغ الثلاثة في «نهاية الإحكام ' والتذكرة" والدروس ' والتنقيح” 
وصيغ العقود”* والروضة"؟» وهو المستفاد من «جامع المقاصد”» فى المقام 
وتعريف البيع. وهو ظاهر «تعليق الارشادةه حيث نقله عن التذكرة معتمداً عليه. 
وقد اضطرب كلامه في الكتاب المذكور حيث نقل فيه عن التذكرة والتسحرير 
والكتاب ما لم نجده بعد فضل التتبّع ومراجعة ثلاث نسخ من التعليق المذكور. 

وعبارة الكتاب كادتث تكون عر بحةافئ/عدم انحصار الإيجاب في الثلاث. 
وبه صرح الشهيد في «حواشي الكعاج» جور البيع بكل لفظ دل عليه فقال: مثل 
قارضتك وسلّمت إليك وما أتتَأرلضك ريق ساكل «كشف الرموز» عن شيخه 
المحقّق أن عقد البيع لا يلزم لفظاً مخصوصاً. واختاره هو .٠‏ 

ومثل الكتاب «التحرير» حيث قال فيه: الإيجاب اللفظ الدال على النقل مثل 


.1 نهاية الإحكام: في حسيغة البيع ج “هه فى‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في صيغة البيع ج ٠١‏ ص 8. 

() الدروس الشرعية: في البيع ج “اص .١15١‏ 

51 ؟) التنقيح الرائع: في البيع وادابه ج ؟ ص‎ ١ 

(8) صيغ العقود (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في البيع ص /17. 

(1) الروضة اليهية: في عقد البيع ج ١‏ صن 8؟51. 

(الاجامع النقاصيد: : في صيغة البيع ج 4 ص 0: وص 00. 

)8 حاشية|رشادالأذهان: ؛ في عقد اليبع ص ١١0‏ مس 4(مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 3/ا). 
(؟) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه. اوأتاغر فا سواقية قلا تر جد لديا 
)٠١(‏ كشف الرموز: فى البيع وآدابه ج ١‏ ص 51. 


كرغ 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
بعنك وملكتك أو مايقوم مقامهما ', ونحوه «التبصرة" والارشاد” وشرحه» لفخر 
الاسلام ؟ و«اللمعة* والروضة' والمفاتيح "» وهو ظاهر «جامع المقاصد”» حيث 
لم يتعقب المصنّف بشيء كما استدرك عليه في القبول فظاهره الرضا به. 

وقد يدم آنا ظاد الأكتركالعيع وأبى يكن وأ القابس القاطى :وأتن 
جعفر محمّد بن علىٌ الطوسي وأبي المكارم حمزة الحلبي وغيرهم حيث اقتصروأ 
ل ا ا مخصوص فيهما, 
وقضية ذلك أنه يصيمٌ بغير الدلاثة إذا كان نساً دالا مالوكع متاح بوامقية 
امشاركته ما ذكر في الصراحة وبغير ما ذكروه في القبول من السبع كما سنتسمع ٠١‏ : 
بل قد يقال' ': نه يصحٌ الاإيجاب باشتريت كما هو موجود فى بعض نسم 
«التذكرة ''» والمنقول عنها فب تستتيير من «تعليق الإرشاد؟'). وفي 


0) تحرير الأحكام: : في عقد البيع ج ١‏ ص 978؟. 

1 تضيرة المتعليي: في عقد البثم اطق 6ك 

ا ركاد الاذهان: : في عقد البيع ج ج اص 101١‏ 

(؟) شرح الاإرشاد للنيلي: في المتاجر ص 47 س ؟ (من كتب مكنبة المرعشي برقم 17/4؟). 

(0) اللمعة الدمشقية: في عقد البيع ص .٠١4‏ 

(1) الروضة البهية: في عقد البيع ج ص 586. 

(0) مفاتيح الشرائع: في أحكام سائر المكاسب ج اص 48. 

(4) جامع المقاصد: في صيغة البيع ج 4 ص /5. 

(9) كما في مصابيح الأحكام: في البيع ص 101 س وا (مخطوط في مكتبة مؤمّسة النشر 
اللإسلامى برقم .)١+‏ 

(١٠)يأتى‏ فى ص 1357 9ؤ؛. 

[53) لم تعثر عليه 

(11) الموجود في النسخة التي عندناج ٠ص‏ هو قو له: وصيغة الايجاب بعت أو شريت أو 
ملّكت من جهة البائع؛ وأمّا غيرها من النسخ فلا توجد لدينا. 

() حاشية الإرشاد: في الببع ص ١١0‏ س ه (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4/) 
والنسخة الأهرى لا توجد لدينا. 


كتاب المتاجر 0 لزوم الصيغة فى البيع وعدمه ل ب ب 4/8 


ل ا لبر ات با اللي 

متمسّك بالثمن عكس المشتريء وصر يح كلامه الأول أن اشترى كباح. 
وظاهر«التذكرة؟ ونهاية الاحكاء ؛ والدروس؛* والتنقيح! وصيغ العقوه" 

وتعليق الارشاد” 0 لمر في الصيغ التلدث, رار د » الحصر في بعت 

مسو رسيي ا م 

الأصحاب له, صرح بذلك في «التذكرة ١"‏ والتحرير '' والمسالك''» وغيرها ''. 

وفى «المسالك» أيضاً أن كلامهم مختلف فى تحقيق ألفاظ البيع *': فيحتمل القول 

باختصاصه بما ثبت شرعاً من الألفاظة :تيقد قال مثل ذلك فى رضيت بدل قبلت 

المحقّق الثاني في «تعليق الارشاا ' لودو يكتمل أن بنرّل كلام هؤلاء على إرادة 

التمثيلء فتجتمع الكلمة: إذ لم يشت مَيّالة3لةاختصاص البيع بلفظ مخصوص ولم 

١(‏ و؟)القاموس المحيط: نج ا ص 17و48" مادة «شراه». 

(؟) تذكرة النقهاء في صيغة البيع ج ٠٠‏ ص ار 

(4)نهاية الاحكام: في صيغة البيع ج ؟ ص /11. 

() الدروس الشرعية: في البيع ج لاص .15١‏ 

(1) التنقيح الرائع: في البيع وآدابه ع ؟ ص 25. 

(/) صيغ العقود (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في البيع ص 778. 

(4) حاشية إرشاد الأذهان: في البيع ص ١١5‏ س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 

(1) الجامع للشرائع: في أنواع البيع ص 87؟. 

١7 ص 0407 س‎ ١ نذكرة الفقهاء: في السَلّم ج‎ )٠١( 

.117 تحرير الأُحكاء؛ في السَلم ج ؟ ص‎ )1١1( 

0 مسالك الأفهام: في بيع السلف ج ؟ ص 1 5 

(1) كرياض المسائل: في السلف ج م ص دده 

.4٠05 مسالك الأفهام: في بيع السلف ج اص‎ )١5( 

0/4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١84 س‎ ١١6 حاشية إرشاد الأذهان: في البيع ص‎ )١6( 


اك مغتاح الكرامة / ج ١١‏ 


بعلم من الأصحاب اشستراط ذلك كما اشترطوا الصراحة وغيرها كما يأتي '. ولو 
توقف النقل على لفظ مخصوص لزم الاقتصار على بعت في الايجاب وقبلت 
واشتريت في القبول: ولم يجز غير ذلك, لعدم ثبوته من نصٌ ولا إجماع: فينعقد 
اللوراحيديا شارك الثلاث في الصراحة بمعنى الدلالة بالوضع في جميع أنواع 
الببع وكذلك الحال في جانب القبول حرفاً بحرف. 

وعساك تقول: إِنّ هذه منقولات شرعية كما صرّح به المصنّف ' في أصوله 
والفاضل العميدي ' وغيرهما * فيقتصر على ما ثبت نقله. 

قلت: هذه الدعوى يشهد الوجدان والاعتبار بخلافهاء لأنّا لم نجدها وردت 
في خبر من الأخبار, والشرط في الحقيقة الشرعية ورودها في لسان الشارح. 
00 تواترها فلا يحتاج إلى ورودهةتقر أنكرها جماعة, ولو كانت متراترة لما 
اختلف اتنان ولا تعلّقوا في إلا يس ضوية والترية خير الواتر» عل 
أنّ العلامة لم يشر إلى ذلك في فروع من صريحه أو ظاهره عدم الحصر 
قائل بعدمها. ون ظاهرء الح 07ج تخضر فيه, على أنا لم نجد فقيهاً 
ذكر أنْها منقولة شرعاً في الفروع سوى الشهيد الثاني في «المسالك © ثم إن من 
التعلوع أن ششرط الحقيقة الشرعية هجر المعنى المنقول عنه وعدم استعمالها في 
المنقول إليه في اللغة كما أنه من المعلوم عدم هجر الاخبار في كلام الشارع إل أن 
تقول له حين اعد ل يستعمل في الإخبار, ومن المعوم استعمالها ف لذ لعب 
في الإنشاء كما ستسمعه' عن الرافعي, وهو الذي بقضى به التتبع والاعتبار. 


.414 يأتي في ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الاصول: في الحقيقة والمجاز ص /الا 

(؟) لم نعثر عليه. ١‏ 

(غ) معالم الدين وملاذ المجتهد ين: في الحقيقة الشرعية ص 206 
(6) مسالك الأفهام: : في عقد البيع وشروطه ج عن 105. 

)كا بأتي في ص .١81‏ 


كتاب المتاجر / فى لزوم الصيفة فى البيع وعدمه - 1غ 


ويمكن أن يكون مراد من سمّاها منقولات تسرعية أن الشارع لغشا جعل 
الألفاظ الصريحة الدلالة في اللغة موجبة للملك واللزوم ونحو ذلك صم لهم نسبتها 
إلى الشارع, فكأنّه قال: كل لفظ دل في اللغة وضعاً على إنشاء النقل مثلاً فهو 
مملّك موجب للّرومء وكذلك الحال في جانب القبول وسائر العقود. وهذا جعل 
شرعى يدمح نسبتها إلى الشارع كما أشرنا إليه ' في معنى الصراحة. 

ويمكن الجمع بتنزيل كلام من ظاهره التمثيل على ما لا يتجاوز الثلاث مما 
يمكن فيه ذلك وما لا يمكن فيه ذلك كعبارة الكتاب وظاهر «جامع المقاصد» 
ينل على ما يشمل إيجاب السَلم والتولية والتشريك ونحو ذلك؛ ومن ظاهره 
الحصر فيما دون الثلاث كالجامع يتدّلر على أَنّهِ لم ينبت عتده ما زاد. وكل ذلك 
جار في جانب القبول كما ستسمع" إن شاءِ الله نعا لى. 

وقد اتفقت هذه الكتب المطوصفيها الهلا على ذكر ملكت مشدداً. وفي 
«جامع المقاصد "2 فى تعر يفم البيع كا فيس بال باع على صحّة الاإيجاب به في 
البيع. فليلحظ ذلك نه كاد نكون مؤدْئاً بذلك: خلا يصغى إلى ما في «المسالك *» 
من نسبته فى باب السَلم إلى بعض الأصحاب مشعراً بندرته وتمريضهء ولعلّه عنى 
صاحب «الجامع *» على أنه قد قطع (حكم -خ ل) به في «الروضة'» ولعله لحظ 
أن الايجاب به من دون تقييده بالبيع كان يقول ملكتك بالبيع غير صر يح في البيع. 
لاحتماله غيره. ولا يدفع ذلك ذكر العين والعوض, لأنّ تمليكها به قد يكون بالهبة 


.8/8 تقدم فى ص‎ )١( 

المي فى صن المامااقة 

(؟) جامع المقاصد: في البيع ج ع عسي 06. 

(4) مالك الأقهام: في السلف جم ص .١6‏ 

(5) الجامع للشرائع: في أنواع البيع ص 61؟. 

(5) الروضة البهيّة: في عقد البيع ج اص 155؟. 
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والقبول وهو: اشتريث أو تملكت او قبلتُ. 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


فلا يكون صريحاً في البيع إلا إذا قيّده البائع به كما ذكرنا' لكنّ ظاهر الأكثر 
تحقّق الإيجاب به من دون تقييد, فلينرٌل على ذلك أو على ما إذا دلت القرائى على 
إرادة البيع. فتأمّل. 

وقال المحقّق الثاني ': إن المقهوم من بعت وملّكت معني واحد استناداً إلى 
صحة الإيجاب بالتمليك. 

وفيه: أن الببع فرد من أفراد التمليك فكان مغايراً له. ومعنى بعت ملّكت بالبيع 
لا ملكت, وذكر العين والعوض بعد البيع فى حد البيع إن اقتضى التجريد فغايته 
التجريد عنهماء فلا يلزم اتحاده بمطلق التليمٍ فليتأمل. 

و«بعت» و «شريت» في الالجاج يتعدى !إلى مفعولين, وفى «صيغ العقود» 
أن الإيجاب بعتك أو شر بتك ركفل ويوجمفي القبول يتعدّى إلى واحد 
كشريتء فلو قال البائع: شر يتك العين تعيّن للإإيجاب من وجهين, ولو قال؛ شريتها 
فمن وجه وأحد, وكذا القبول لو قال المشتري: بعنتها أو لبغيست . 

قوله قدّس سرّه: «والقيول وهو: اشتريثٌ أو تملكت أو قبلتٌ» 
ظاهره الحصر في الثلاث, وقد تعقّبه في «جامع المقاصد” بأنّ الأولى أن تقول: 
كاشتريت إلى آخره. لأنّ الابتياع ونحوه قبول قطعاً. وقد تشعر هذه العبارة _كما 
تقضي به عبارته الأخرى الناطقة بأنّ لفظ البيع والشراء موضوعان على سسبيل 
الاشتراك لكل من المعنيين وبالانضمام يتميّز المراد بوقوهه بلفظ وبعت» كما هو 


.484 - تقدم في ص الغ‎ )١( 
(؟) جامع المقاصد؛ في صيغة البيع ج أدص 8ة.‎ 
.01 جامع المقاصد: في صيغة البيع ج 4 ص‎ ]1( 


كتاب المتاجر / فى لزوم الصيغة في البيع وصدفةيسِي_س؟س1ْسْ*٠سل‏ -تستت 2598# 


صريح «تمهيد القواعد '» وصريح «الجامع ' قال فيه: والقبول قبلت أو شريت أو 
بعت وشبهها.وفي «شرح الارشاد» افخر الإسلام أن «بعت» في لغة العرب بمعنى 
ملّكت غيريء وتقول العرب: بعت بمعنى اشتريت؛ ويستّى كل واحصد من 
المتبا يعين بايعاً وييّعاً. وقال بعض الفقهاء: البيع مأخوذ من مد الباع, قال ابسن 
الخشّاب: وهو غلطء لأنّ البيع من ذوات الياء والباع من ذوات الواوء يقال بعت 
الشىء أبوعه 000 

وفي «التذكرة. ونهاية الاحكام ”» والقبول من المشتري قبلت أو ابتعت أو 
اشتريت أو تملّكت؛ ومثله ما هو موجود في بعض نسخ «الدروس والتستقيح» 
وقضية ذلك نفي ملكت مختّفاً وبعت وشريت,؛ وفي نسختين من «الدروس' ١‏ 
و نسحخاه أخرى ع «التتقيح " » والقبو[ن#ابتعت واشتريت وشريت تملكت وقبلته. 
وظاهر ذلك نفي بعت وملكت غلز مض /رالبنقيح» قال: فيقول المشتري ابتعت ... 
إلى أشره. فكانت عبارة (اتدروس» أطي في الحصر. وفي «تعليق الارشاد” 
عين ما في التذكرة نقلاً عنها ثمنإله صربقو بقت في القبول لكن ظاهره النقل 
عن التذكرة: فكلامه فيه غير منقّح, لكن في «بعض الحواشي *» نقلاً عنه ذكر ابتعت 


.1١ نمهيد القواعد: في اللشات قاعدة ١؟ ص‎ )١( 

5 المذكور في الجامع الموجود عندئا «ايتعت؛ بدل «بعت"» وهو الأصم, ٠‏ وعليه انقطع الكلام 
في لفظ «بعت» بالنسبة إلى الجامع, راجع الجامع للشرائع: في البيع ص ١‏ 1". 

(5) شريم الارشاد للنيلي: في البيع ص 41 س ؟ (من كتب في مكتبة المرعشي برقم 111174, 

(5) نذكرة الفقهاء: في صيغة البيع ح ٠١‏ ص 6. 

(0) نهاية الاحكام: في صيغة البيع ج ؟ ص 418. 

(1) الدروس الشرعية: في البيع ج " ص .11١‏ 

(/1) التنقيح الرائع: في البيع وآدابه ج "١‏ ص 12 

(4) حاشية إرشاد الأذهان: في البيع ص ١١6‏ س 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 3 

(1) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد. وأمًا غيرها مرن الحواشي فالا توجد 
لدينا. 


#ووئدلد لس سسب متاح الكرامة / ج ١‏ 


مكان بعت. فيصح النقل فى الجملة. 

وظاهر «الغنية '» العسرافى فيلك وافقزيت كنا | طاهر «التبصرة '» الحصر 
في اشتريت. ومن المعلوم أنّ قبلت قبول قطعأًء فلابدٌ من التنزيل على التمثيل 
ومني حك يقل من رشيك رابكوت لنها اما نكي فى السراهة 
ودخوله في ظاهر الأدلة وإطلاق الأكثر كما تقدّم " في الإيجاب. بل قد يقال > إن 
رضيت فى القبول أظهر من ملكت وشريت وأقرب إلى مفهوم قبلت؛ فلعلٌ الظاهر 
الصحة بالكل وقد وفع في قبول مولانا الجوادطية قيلت ورضيت”؛ وإن أبيت 
فليحمل على خصوص البيع. 

وجميع ما ذكرناه في الإإيجاب من الجمع والتنزيل جار هنا. وفي «صيغ 
العقود' والمسالك" ومجمع البرهان'##يعين ما نقلناه عن «الدروس *» أخيراء مع 
ظهور عدم الحصر بل كاد يكون ذَلكيين التلاإئة تصريحاً ولا سيّما الأول كما هو 
الشأن في «الجامع» وقد سمعت أعجاوهدة و« التحرير '' والإرشاد'١‏ واللمعة؟١‏ 


.5١14 غنية النزوع: في البيع ص‎ )١( 

(؟) تبصرة المتعلمين: في عقد البيع ص 88. 

(1) تقدم في ص .11١‏ 

(4) القائل هو البهبهاني في مصابيح الأحكام: في البيع ص ١7؟؟‏ س 8؟ (مخطوط فى مؤمسة 
النشر الإسلامي قم برقم 1 

(6) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب عقد التكاح وأولياء العقتدح 1ج ١4‏ ص 35 

(5) صيغ العقود (رسائل المحقق الكركي: سم )١‏ في البيع ص 178. 

.١84 مسالك الافهام: في عقد البيع وشروطه ج اص‎ 9/١ 

() مجمع الفائدة والبرهان: في عقد البيع ج + ص .١14”‏ 

(4) تقدام فى ص 197. 

.137 تقدم فى حى‎ )٠١( 

0 تحرير الأحكام: في عفد البيع ج ٠‏ ص 0/5 

(؟١)إرشاد‏ الاذهان: في عقد البيع ج ١‏ ص 05 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: في عقد البيع ص .٠١4‏ 


كتاب المتاجر / فى زوم الصيقة في البيع وعدمه ب .لل 448 
والروضة ' والمفاتيح '». 

ولفظ «ملكت» مخفا في القبول لم يوجد إلا فى صريح «الروضة» وظاهر 
«اللمعة» وهذه عيارتهما: ويشترط وقوعهما بلفظ الماضى العربي كبعت من البائع 
واشتريت من المشتري وشريت منهما لأنّه مشترك بين البيع والشراء. وملكت 
بالتشديد من البائع والتخفيف من المشتري وتملكت ". انتهى كلامهما. 

وظاهر«الروضة» أنّ الببع لا يجري فى القبول مع ثبوت إطلاقه على الشراء 
ووضعه له بنصّ «الصحاح* والمصباح' والقاموس"» وغيرها", فالفرق بينهما 
ضعيف, وقد سمعت ' ما نقلئاه عنه في «تمهيد القواعد» وقد استند في صحّة وقوع 
شريت منهما إلى الاشتراك, وهو مشترك بينه وبين البيع كقرينة التعيين المي لا 
تحتمل الخلاف. وقد تقدّم * ١‏ عند جح فقول المصئف «ولابد من الصيغة ... إلخ» مأ 
يوضح الحال مع كمال نفعه في المقام, 

والشراء في البيع كثير لمميْركَة في#البكتايم المجيد إلا في البيع وقد ورد في أربع 
آيات ١١‏ لا غير كلّها بمعنى البيع, فكان في الإيجاب أولى منه في القبول, والبيع 
في الششراء أيضاً كثيرء وكذا البائع والببع في المشتري وبعت في اشتريت بنصٌ أهل 


(١)الروضة‏ اليهية: في عقد البيع ج ص 0 

(؟) مفاتيح الشرائع: في احكام سائر المكاسب ج © ص 1/8 
('و ؛) الروضة البهية: في عقد البيع ح ' ص 555. 

)6 الصحاح: ج ص 4خ مادة (اببع 1. 

(1) المصباح: ص 4 مادة بباح )». 

(/) القاموس: ج اص 8 ماذة «باع». 

(8) مجمع البحرين: ج حص 7١7و ١٠١4‏ مادة لاضع 1 

(4) تقدم فى ص 157. 

.481-1487 راجع ص‎ ٠١ 

(11) البقرة: ؟ ٠١‏ ولاء؟, النساء: 1/4 يوسف: .5١‏ 


لك مش ل ل ل ل م لدبلل ل متاح الكرامة / ج ١‏ 


اللغة والفقهاء. وقد سمعت ١‏ ما فى «شرح الإرشاد» لفخر الاسلام, وقد ورد فى 
الأخبار والأشعار ومنه قوله مق '؛ «اليتعان بالخيار». 1 

وليس ذلك من باب التغليب, لأنّه لا يصار إليه إلا بعد العلم بانتفاء الاشتراك, 
فاحتمال الاشتراك كاففٍ في رفع احتمال التغليب كما قرّر في محلّه فليتأمّل فيه 
وليس من باب الحقيقة والمجاز لعدم العلاقة, وعلاقة الضدّية قد أهملها الأكثر 
والعاتضاو الياقن ضار الها حدرامن الافظةيئ السقيقه والمسان د فول ؟ 
جل شأنه «وجزاء سيئة سيئةٌ مثلها» ليس حقيقةٌ ولا مجازاً. ٠‏ فْمّن نفى الواسطة 
أثبت علاقة الضدّية, والأكثرون على ثبوت الواسطة, ومن نفاها ولم يعتبر الضدّية 
جعله من باب المشاكلة, فتعيّن أن يكون من باب الاشتراك. فيكون المقام من باب 
عموم الاشتراك بأن يكون المراد المميطهان بالببّعين. ومنه قو لدعَييل ؟ «لا يبيع 
أحدكم على بيع أخيه» على المتهووويفيةبيم الفقهاء وأصحاب الحديث ومنه 
قولهم: ما بيعت هذه الثياب حتى بَبَعَسَ 

ولبعلم أن لاإيض را لاشتر ال[ 3ض لابجل بالبيع ولا ظهورهما فى أشهر 
معنبيبهما لوضوح القرينة المعيّنة لغيرء وهي وقوحالبيع من المشتري والشراءمن البائع. 

والظاهر من الأصحاب أنّ ألفاظ القبول أصول كالايجاب. وفى «نهاية 
الاحكام *» وكذا «المسالك'» أن الأصل فيها قبلت وغيره بدل لا قبول, لذن القبول 
على الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به والابتداء بنحو اشتر يت وابتعت ممكن فلا 


.137 تقدم فى ص‎ )١( 

() وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الخيار ح اج اص 5410 

(*) الشورى:؛ ٠؛‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب آداب السجارة ح اج ؟١‏ ص 58, وعواني اللآلي: 
ع لاس اع 071 

ا ١‏ إهايه الارعكام: : في البيع ج "ص 1/6 

(5) مسالك الأفهام: :في عفد البيع ج لاص .١81‏ 


كماب المتاجر / فى لزوم الصيغة في البيع ا ان 


يكون قبولاً بخلاف قبلت. واعلّهما حملا القبول على معئاه اللغوى فإِنّ القيول في 
الاصطلاح تستوي فيه الألفاظ ولا أثر للخلاف هناء للاتفاق على صمّة القبول 
بغير لفظه. وللكلام في تقديمه على الإيجاب محل آخر 
فرع 

لو وكّل اثنين في ببع موصوف وابتياعه بثمن واحدء فقال أحدهما للآخر: 
بعت أو شريت» فقال الآخر: بعت أو شريت. فإن أوجبنا تقديم الإيجاب بأيّ افظ 
كان صم بيعاً حمااً للعقد على الصحيح ولاسيّما إذا قال الأوّل بعت والثاني شريت 
حملاً للصيغتين على ظاهرهماء أن الظاهر من بعت الاإيجاب ومن غريت القبول: 
وإن لم نوجب تقديم الايجاب ولا قال الأوّل بعت والثائي شريت بل قالا بعت أو 
شريت أو قال الأوّل شريت والثانى بعلب إجتمل صحته في الجميع نظراً إلى الغالب 
من تقديم الايجاب وإن لم يجطء ”اع [/ ب الفط في إيندى الصياتين في 
الصورتين الأوليين فيكون الابجا بكي الجميع متقدّماً. وتحتمل الصحّة مراعاة 
عاقيا ال في الصيخين يبول فيها متقتماً دعكا 
البطلان فيها لنمارض الأمارتين, لأنّه إذا قال الأوّل شريت فصدوره أَوَّلاُ يقضي 
أنه يجاب جرياً على الغالب من تقديمه. ولنظه يقضي بِأنه قد 
النقفار نامو لقلا واشروريك اسلاوي انا من الثاني يقضي بأنّه قبول جريأً 
على الغالب من تأخيره؛ ولفظه يقضي بأنّه إيجاب كما هو الظاهر, فقد تعارض في 
كن السيتايت أمارتان, ولاكذلك غير الصورة الأأخيرة كما إذا قال الأوّل 
شريت والنائي شريت أو قالا بعت فإِنٌ في إحدى الصيغتين أمار تين متعار ضتين 
وفي الصيغة الأخرى الأمارتان متوافقتان لكرمٌ التعارض في الصيغة الأولى فيما 
إذا قالا شريت والتوافق في الثانية وعكسه ما إذا قالا بعت. 

وليعلم أنّ من قيّد الايجاب بكوئه من البائع والقبول بكونه من المستري فلعله 


: د هفتا الكرامة / جج ؟١‏ 
ولا تكفى المعاطاة, 


بناه على الغالب, ومن ترك القيد فلعله لحظ إحدئ صيغتي السّلم فإِنّ الإيجاب 
فيها من المشتري. 
[فى المعاطاة ] 

قوله قدّس سكه: «ولا تكفى المعاطاة» كما في «الشرائع ١‏ والتذكرة" 
والجروضس؟ واللبعةه وظاهر اتصمم الأن كانت ابارة واسد: اليا 
لا تكفىي في المقصود بالبيع وهونقل الملك كماهو صريح 
«الخلاف* والسرائر' والمختلف" وحواشى الشهيد على الكتاب* وقواعدءا 
والتنقيع * أ« وهو ظاهر «الارشاه ١‏ ايت كل :ولا ينتعقد يدون الا 
والقبول. وهو ظاهر كل ما اشترط فيه الإ يجَاتكب و القبول «كالخلاف '! والمراسم 


-خير المبتدأ (منه). 


.١؟ ص‎ ١ شرائع الإسلام: في عقد البيع ج‎ )١( 
,١ ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في البيع م‎ )1( 
الدروس الشرعية: في البيع ج  ص ؟15,‎ )( 
.5 اللمعة الدمشقية: في عقد البيع ص‎ )4( 
.64 في البيوع ج 7ص 5" مسألة‎ : :يفالدلا]ة١‎ 
السرائر: في حقيقة البيع ج ؟ ص 517؟.‎ )1( 
.0١ مختلف الشيعة: في عقد البيع ج ه ص‎ )( 
(مخطوط في مكتبة مركز اليحوث والدراسات‎ ١8 الحاشية النجّارية؛ في البيع ص لاه س‎ )8( 
الإسلامية).‎ 
.١1/ قاعدة‎ 5١ ص‎ ١ القواعد والفوائد: ج‎ )1( 
0 االتقيع الراع: في البيع وادابه ج ع هص‎ )6١( 
013 ص١ الأذهان في العقدج‎ داشرإ)١١(‎ 
.1 الخلاف: ؛ في البيوع ع “اص لامسألة‎ )١؟(‎ 
.١7١ المراسم: فى البيوج صى‎ )١1( 


كتاب المتاجر /رفى المعاطاة 3ق 


والوسيلة' والنافع" والمهدّب البارع ؟» وغيرها؛. 

وظاهر «قراعد الشهيد*» الإجماع على أنّها لا تفيد الملك وإِنّما تفيد 
الاباحة, فلا تكون عند هؤلاء جميعاً ببعأ حقيقة وإنّما هي إباحة كما هو صريح 
«الخلاف١‏ والمبسوط" والجواهر* والغنية" والسرائر"' وجامع الشرائع'١‏ 
والميسية والروضة؟' والمسالك "2 في أثناء كلام له في الكتابين قال: لإطباقهم 
على آتها البرك ونا تحال وترخها وي والشنيت أبنأ التمماع عله :قال انها 
ليست ببيع وإِنّما هي إباحة للتصرّف يدل عليه الإجماع المشار إليه. وأيضأ فما 
اعتبرناه مجمع على صحّة العقد به وليس على صحته بما عداه دليل؛ ولما ذكرناه 
ل الببئ لاه عن بيع الملامسة والمنابذة وثمن بيع الحصاة على التأويل 
الآخر, ومعنى ذلك أن يجعل اللمس الشيعوالنيذ له وإلقاء الحصاة بيعاً موجباً*'. 

وفي «الميسية» أن المشهو ر بن لمجاب أنّها ليست بيعاً محضأ ولكنّها تفيد 


)١(‏ الوسيلة: في البيع ص 16؟1؟. 

(؟) المختصر التافع: في البيع وآدابه ص .١١8‏ 

(؟] المهدذدب البارع: في البيع وادابه ج اص .١00‏ 

0 رياض المسائل: في البيع وادابهج خرص 1٠١‏ 

(8) القواعد والفوائد: ج اص 6٠‏ قاعدة لا١.‏ 

(1) الخلاف: في البيوع ج لاص 4١‏ مسألة 64. 

(/) المبسوط: في البيوع ج ؟ ص 7/. 

(8) جواهر الفقه: فى البيع ص 01 مسألة ١0؟.‏ 

(9) غنية النزوع: في البيع ص .1١1‏ 

0 السرائر: فى حقيقة البيع وبيان أقسامه ج ؟ ص‎ )٠١( 
.58١ للشرائع: فى المعاطاة من البيع ص‎ عماجلا)١١(‎ 
ص 2؟5.‎ ٠ البهية: في عقد البيع ج‎ ةضورلا)١؟(‎ 

(15) مسالك الأفهام: في عقد اليبع وشروطه ج ص .,.0١‏ 
)١4(‏ جامع الاصول:ح جع اص 0ش .وح 145ص 11١‏ 
)١5(‏ غنية النزوع: فى البيع ص ؟١؟.‏ 


..وعدلللييبيبسب قتا الككرامة / ج ؟١‏ 


فائدته في إياحة|التصرّف. ونسب ذلك في «مجمع البرهان'» إلى المشهور. وفي 
«المسالك ؟ والروضة» عند شرح عبارتى الشرائع واللمعة ‏ وقد عرفت المراد 
فتهينا ا هتعور يل كاد كين اعماعا. ومثله ما في «المفاتيح “». وفي موضع 
آخر من «المسالك» قال عند نقل كلام المفيد؛ ما أحسنه وأمتن دليله إن لم قم 
إجماع على خلافه *. وفي «التذكرة'» أن الأشهر عندنا أنه لابدٌ من الصيغة فلا 
تكفي المعاطاة. وفي «المختلف"» أنه مذهب الأكتر. و فى «المفاتيح" أن 
المشهور أَنّها تفيد إباحة تصاف. 

وفى «تعليق الإرشاد» أنّ الأظهر بين عائة المتأشّرين من الأصحاب أ 
الماظاة نيد اناس 4 من البوشيه لآخذه ولكلّ منهما الرجوع فيه ما دامت 
العين باقية, فإذا تلفت لزم المبيع - شرب جعل مقتضى ذلك أنه تفيد ملكا 
ا ي «الكفاية» أن المشهور اليه 
إباحة تصرّف كل منهما لا نايع كاتيودوفيها أضاً: أن المشهور عدم تحيّق 
اللزوم بدون اللفظ المعتبر ' '. وفي «الرياض» أنّها تفيد الاباحة كما هو المشهور 
بين الطائفة بل كافتهم, لرجوع القائل بعدمها وحرمة النتصرّف في المعاطاة عنه إلى 


.١5١ مجمع الفائدة والبرهان: في العقدج ع‎ )١( 

(؟] مسالك الافهام: في عقد البيع وشروطه ج اص 1 

(؟)الروضة البهية: : في عفد البيع ج ع لاحن 177 

(4) مفاتيح الشرائع : في أحكام ساء ثر المكاسب سم اص 15. 

(8) مسالك الأقهام: : في عقد البيع وشروطه ج #اص ؟5١.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في البيع ج ٠١‏ ص . 

(/ا) مشتلفق الشيعة: : في عقد البيع ج ج فا ص 6١‏ 

() مفاتيح الشرائم: في أحكام سائر المكاسب ج اص 55 

() حاشية | رقاد الاذهان: في البيع ص ١١6‏ س ؟؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ا 
)٠ ١‏ كفاية الأحكام: ؛ في عقد البيع ص اس 5 


كتاب النقاس رن البقاطاة ع - هش و هج ا 8 


الاباحة كما حكاه عنه جماعة '. 

تلاك ةو عاك لكقي السك ننه فى أنيا لاطي ملكا ىا ا شاك على 
الإتابدة الكسومن كرنها كد وبالباك لكر المهز متارمة بل الجاع على انها 
لا تفيد ملكأ كما ستسمع إن شاء الله تعالى. 

وفي «نهاية الاحكام»المعاطاةليست ببعاًوالأقرب أنّ حكمها حكم المقبوض 
بسائر العقود الفاسد, ولو كان الثمن الذي قبضه البائع مثل القيمة فهو مستحقّ ظفر 
بيك ةو النالك راض فله تملّكه, ويحتمل العدم ". ققد انفرد هذا الكتاب من بين 
فب لامعاب انال كزهايها ادا ٠‏ وقد نقل عنه جماعة أنه رجع عنه. 
والوبقدات شاعة ايب إذ «القواعد والمختلف» متأخّران عن نهاية الاحكام قطعاً. 
وفى «جامع المقاصد» لا يقول أحد من. الأصحاب أنّها بي فاسد سوى المصف 
في النهاية؛ وقد رجع عند في كتبا هم 6 وأطرف شيء ما في «المفاتيح» من 
نسبة ذلك إلى العلامة وجماعة '» 3 

فقد اتفقت هذه الكتب يه يمار الخفي فائه محل تأمّل على أنه لا 
عيذ ملكا و أنيا تست يسا وانما تيد إباعة محف على اخنتلانياافى الظهوة 
لانن 1 

وفي «التحرير» الأقوى أن المعاطاة غير لازمة ولكل منهما فسخ المعاوضة ما 
دامت العين باقية *. ومقتضى تجويز الفسخ ثبوت الملك في الجملة وكذا تسميتها 


ا 2-5 075 بأ كي عبارة جام المقاصد)». 


,.1١؟ رياض المسائل؛ في البيع ج ف من‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: في صيغة البيع ج ؟ ص 415. 

(1) جامع المقاصد: في صيغة البيع ج 4 ص 08. 

5 مفانيح الشرائع: في احكام سائر المكاسب ج "ص 3 
(0) تحرير الأحكام: في عقد البيع ج ؟ ص 6!؟, 

(1) سياتي في الصفحة الانية. 


؟.وملس ‏ بي لم لل ل ففقتاح الكرامة / ج ١١‏ 

وفي «جامع المقاصد» أن المعروف بين الأصحاب أنّها بيع وإن لم تكن 
كالعقد في اللزوم خلافاً لظاهر عبارة المفيد إلى أن قال إِنّها بيع بالاتفاق حتّى 
من القائلين بفسادهاء لأنّهم يقولون إِنّها بيع فاسد, وما يوجد من جمع من 
متأَخّريٍ الأصحاب من أنّها تفيد إباحة وتلزم بذهاب أحد ١‏ 


عيلين؛ يريدون به 
عدم اللزوم في أوّل الأمر وبالذهاب يتحقّق اللزوم'. 

ولا يشفى عليك أن ظاهر كلامه الأخير أن جماعة قائلون بأنّها بيع فأسد. وقد 
قال ل نه لم يقل به ان على 21 في «نهاية الاحكام» صرح انها لست ا 
وقد سمعت عبارتها, فكيف يدعى عليه أنه يقول إِنّها بيعٌ فاسد, والتأويل ممكن 
والأمر سهل. لكن يرد عليه أن الذي استمرّت عليه الطريقة في المعاطاة أن أن يكتب 
ار ىا الآخر؛ أرزسل بي ك كذا 0 من الأمتعة 3 جيل بالتفى والع فلو 


ملكا متز 5 ا مقعضاط قات" 73 317 هم 50 بالتلف. اق فلولا ذلك 7 
تحصل الإباحة؛ إذ المقصود للمتعاطيين إباحة مترثّبة على ملك الرقبة كسائر 
البيوع. فإن حصل مقصودهما ثبت ما قاثاء, وإِلا وجب أن لا تحصل إباحة 
بالكلية, بل يتعئن الحكم يفساد ذلك: إذ المقصود غير وأقم. .فلو وقع غيره لوقع بغير 
قصد وهو باطل؛ وعليه يتفرّع النماء وجواز وطئ الجارية بالمعاطاة, ومن ب 
ذلك فقد أغرب. وممًا برشد إلى ما قلناه ‏ مضافاً إلى ما تدم عبارات القوم فان 
بعضها كالصريح فيما قلناه. ثمٌ ساق عبارة التحرير إذ ليس عنده سواها. 

وأنت تعلم أنه يجوز أن يكون تجويزه الفسخ فى «التحرير» نظراً إلى إباحة 
التصرّف وكذا تسميتها معاوضة. فتأمّل. هذا حال غبارة «الشحرير» على أَنّها 


)١(‏ جامع المقاصد: ؛ في صيغة البيع ج ع اص كر/ن. 
(1) حاشية الا؟أرشاد: فى في البيع ص ١١0‏ س " (مخطوط في مكتتبة المرعشي برقم 4/). 


كتتاب المتاجد //قى الملطاة ب بابب ف 


عبارة واحدة من شخص وأحد في بعض كتبه. 

وأمّا قوله «وإلا لما لزمت بالتلف ... إلخ» فمنقوض بقوله في القرض من كتاب 
«صيغ العقود»: إِنّه لا يكفي الدفع على وجه القرض من غير لفظٍ في حصول 
الملك. نعم يكون ذلك في القرض كالمعاطاة في الببع فيثمر إباحة التصرّفء فإذا 
أتلف النين وح ارظن وا لذن فسان ندال أ المعاطاة في البيع تثمر ملكا 
متزلزلا ويستقة بذهاب أحد العينين أو بعضهاء ومقتضى هذا أن النماء الحاصل فى 
البيع قبل تلف شيء من العينين :يجب أن يكون للمشتري بخلاف الدفع للقرض 
فإنّه لا يثمر إلا محض الإذن في التصرّف وإباحة الإتلاف؛ فيجب أن يكون نماء 
العين للمقرض لبقائها على الملك '؛ انتهى. 

ونه التق قروب ا نّ المقصود في صورة القرض أيضأ إباحة مترئّبة 
على ملك الرقبة بالقرضء فإن ضل المَقصكود ثبت أنّ الدفع على وجه القرض من 
غير لفظ أيضاً قد أفاد الملك, َالتلوجِج أن لا يحصل إباحة بل يتعيّن الحكم 
بفساد ذلك لما ذكر. 

وما أشكل عليه وعلى غيره ممّن تأَخّر على القول بالاباحة المحضة من أنّها 
إنلم تقتض الملك فماالّذي أوجب حصوله بعد ذهاب الأخرى, ومن جواز الوطئ 
والعتق والبيع مع أنه لا وطئ إلا في ملك أو تحليل: ولا عتق ولا بيع إلا في ملك '. 

فيمكن الجواب عن الْأَوّل عند القائل به ولم يشترط تلف العينين معأ يما قرّره 
مَن ذهب إلى الملك المتزلزل واللزوم بالتلف من أن الترادٌ ممتنع لمكان تلف 
إعداعا لبط الملن اراشهدا على عدر الاقري خرن اا ولا زد 
بده المال مستحة” قد ظفر بمثل حقّه باذن مستحقه فيملكه وإن م كا ن مغايراً له في 
الجنس والوصف لتراضيهما على ذلك. وعن الثانى فبأتّه إذا أذن وأباح له جميع 


.187 في عفد القرض ص‎ )١ صيغ العقود (رسائل المحقق الكركي: ج‎ )١( 


:همه ا لدبب يفقتاح الكرامة / ج ١١‏ 
التصرّفات فقد أباح وحذل له الوطئ فيكفي في جواز التصرّف إذن المالك فيه 
كتيسن الفافوتاكة ولس التض كايا الماك بو لمع فنا علية. 

فالخاض] :1 الإذن سبب تام في جواز التصرّف وناقص في إفادة الملك 
وبالتصرف يحصل تمام سبب الملك؛ ثمٌ إن كان التصرف غير ناقل فالأمر واضح. 
وإن كان ناقلاً أفاد الملك الضمني قبل التصرّف بمدّة يسيرة أو مقارناً له كما في 
القرض الخالي عن الصيغة, فإِنّ جماعة ' قالوا بن التصرّف يكون مملكاً فيصم أن 
يعتق ويبيع لنفسه. بل قال المولى الأردبيلي: الظاهر أنه لا نزاع في المعاطاة في 
القرض فيباح بها التصرّف والإتلاف وعليه العرض ويحصل الثواب ولا يحصل 
الملك إلا يعد التص؛ف ؟, انتهى. 

وأمّا البيع قي غير الملك للغييقا كثر م يتأن يحصى, , فيكون العستق والبيع 
مقارنين للملك, والسبقإنّماهو با لنااتعلا بالؤطال أو يكونان متأخَّرين عنه بالزمان 
عرفا كما قالوا في مثل: أعتق كيك ككَتّيَ,وفيها إذاإشترى أباه. فليتأمئل فى ذلك. 

وعن الشيخ المفيد فيما يظهر منه كما في «الدروس"؟ والمسالك » وفيما 
يتوهم من كلامه كما في «المختلف *» الاكتفاء في تحقّق البيع بما دل على الرضا به 
من المتعاقدين إذا عرفاه وتقابضاء وستسمع' عبارته برمّتها كما حكاها عنه فى 
«المختلف» ووجدناها في «المقنعة». ونقل الأأبي في ل 


)١(‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ؛ في القرض ج اص 414. والمحقق الكركي في 
جامعه: ج ؛ ص 388 والمحدث البحراني في حدائقه: ج ١8‏ ص 71١‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في صيغة القرءض ج 3 جى ارة . 

() الدروس الشرعية: في البيع ج "اص 1975. 

41) مسالك الافهام؛ في عقد البيع وشروطه ج اص ١41‏ 

(8) مختلف الشيعة: في عقد البيع وشروطه ج 0 ص .6١‏ 

(6) سيثقله فى ص ,8١6‏ 


85+86 


كتاب المتاجر / فى المعاطاة 


والشيخ أنه لابدٌ فى البيع عندهما من لفظ مخصوص كما ستسمعه ' إن شاء الله. 
ونه امكده ا قيدوة من هبز الاقيد فلك فزن والرنمل قريب النود غارف بالأعزان 
من تلامذة المحّق. والقول المذكور نقله فى «المسالك '» عن بعض مشايخه 
المعاصرين؛ وهو السيّد حسن ابن اسهد لكنّه قال: إِنّه يشترط في الدال كونه 
لفظاً. وهو خيرة «الحدائق '». وفي «الكفاية ث» أ قوال المقيد غير بعبد. وهو خيرة 
«مجمع البرهان* والمفاتيع'"» وثقله في «الحدائق» عن الشيخ سليمان البحراني ". 

وأنت خبير بِأنّا لم نقف على مخالفء وما نسب إلى المفيد فقد صرّح في 
«المختلف» بأ كلامه غير صر يح ولا ظاهر فيه بل يتوهّم ذلك منهء فكيف يعد مثل 
ذلك خلافاً. وهؤلاء الذين تأخَّروا قد سبقهم الإجماع. 

وما المستفاد من إطلاق الكتايه وَ]لبيئة من الدلالة على الانتقال واللزوم 
ضف باقر و لسن إل اضي مخ" لقابصٍ /بنها قطعاً لغةٌ وعرفاً. والصك كاف 
جزماً؛ ونمنع تسمية ذلك بيعا حقيقة ماع كما في «الفتيةة والروضة١‏ 
والمسالك" اوقد يحت الند دع ذلك ا 3 لع قل لمعيال اقيم .لا ريت فى 
أنّه مسامحة (من مسامحاته _خ ل) وإلَآا فأهل العرف مطبقون على عدم المسامحة 
في البيوع(الأمور خ ل) الخطيرة: فلا يدخل تحت ما دل على حل البيع؛ ودعوى 


.6١١--6 سيأتي في ص‎ )١( 

,.١17 مسالك الأفهام: في عقد الببع وشروطه ج اص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: في اعتبار صيغة البيع ج غاص 16٠١‏ 
(غ) كفاية الأحكام: في عقد البيع وشروطه ص // س 1١‏ 
(8) مجمع الفائدة والبرهان ن: في العقد ج ماص .١151‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: في أحكام سائر المكاسب ج عن ارك 
(/) الحدائق الناضرة : في اعتبار صيغة البيع ج ١‏ ص .58٠‏ 
(خروة) تقدم فى ص 1 

.115 تقدم فى ص‎ )٠١( 


53 دلب هقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 
أن ذلك من جهة الشرع مؤيّدة لناء وعلى تقدير تسليم ما فى «جامع المقاصد» من 
أن المعاطاة بيع عند كاقّة الأصحاب وما كان ليكون ‏ فأقصاه بوت الحلية 
والملكية فى الجملة وهو غير اللزوم الذى بداعونه. 

وماذكروه من باقي أدلتهم التي رقوها إلى أربعة عشر دليلاً نما غايتهاكباقي 
الأدلة ثبوت إباحة التصرّف وليس فيها على اللزوم دلالةَ ولا إشارة فيما أفهم. 

ويستفاد من أخبار معتيرة عدم الاكتفاء بمجرّد القصد والاشارة وأنّه لابد من 
اللفظ كقو لهحّة ':«إِنّما يحرم ويحذّل الكلام» وهى وإن اقتضت عدم جواز التصكف 
يها معارضة بالسيرة المستمرّة والإجماع المعلوم والمنقول في «الغنية ' وجامع 
المقاصد "» وغيرهما '» فلتحمل على اللزوم وعلى ما بعد الرجوح. وهسي وإن لم 
تكن دالة على اشتراط الألفاظ المخطتؤصية لكنّهاليس فيهادلالة على الاكتفاء بذلك 
من دونهاء فهي مجملة لا يمكين الافستكاد/إليها نفياً ولا إنباتاً في الألفاظ 
المخصوصة بكيقيّاتها المقرّرة. 

والقائلون بأنّها بيع لكن لبد كيه من للف كالسيّد حسن ومن واققه من أهل 
البحرين يقولون: إِنْها لو خلت عن اللفظ إِنّما تفيد جواز التصرّف لا النقل كما 
حكاه صاحب «الحدائق ”» عنهم واختاره. وحيئئزٍ فيقال له: كيف تقول إِنْه يلزم 
المشهور إِمّا فساد هذه المعاملة أو كونها بيعاً حقيقياً وقد لزمك مثله فيما اذا خلت 
عن اللفظ, على أن للمشهور مندوحة عن ذلك. 

وليعلم أنه لا إشكال ولا خلاف عندهم في أنه لو تلفت العين من الجانبين 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العقود سم كج ااص تلام 
(؟) غنية النزوع: فى البيع ص 4١؟.‏ 

(؟) جامع المقاصد: في صيغة البيع ج 4 ص 08. 

(4) مسالك الافهام: في عقد البيع وشروطه ج اص 15 

(0) الحدائق الناضرة: في البيع ج اص 86٠١‏ 


صار لازماً وإِنّما الكلام في تلف إحداهما. ففي «الدروس' وحواشي الكستاب» 
الشهيد ؟ و «التنقيع " وجامع المقاصدء وصيغ العقود* وتعليق الإرشاد؟ والميسية 
والروضة”" أنّه كافٍ في اللزوم موجب املك العين الأخرى لمن هي في بده. وهو 
ظاهر «اللمعة”». وفي «تعليق الارشاد"» أنه الأظهر بين عامّة المتأَخّرين. وفى 
رجامع المقاصد' '» نسبته إلى جمع. وفي «الكفاية» قالوا: إذا ذهبت لزمت. 57 
نظر''. انتهى. واحتمل في «المسالك» العدم نظرا إلى بقاء الملك لمالكه وعموم 
«الناس مسلطون على أموالهم "'» نَم حكم بآنّ اللروم أقوين 17 وفي «السرائر» 
اك ببق أحدهما بحاله كما كان أولاً فلا خيار لأحدهما ؟' فتأمّل. 

وفي «تعليق الإرشاد“ والميسية والمسالك١١‏ والروضة"" أن في معنى 
التلف نقلهما عن الملك بوجه لازم وتفيركبيا إلى حالة أخرى كالحنطة تطحن مع 


)١(‏ الدروس الشرعية: في البيع جم © ضح02ا 

(؟) الحاشية النجارية: في البيع صن لامي .هرا (مخطوطعفى مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 

(6) التنقيح الرائع: فى البيع وأدابه ج ؟ ص 15. 

(5 و١٠)‏ جامع المقاصد: في صيغة البيع ج 4 ص 08. 

(0) صيغ العقود (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في عقد البيع ص .١10/8‏ 

(1) حاشية إرشاد الأذهان: فى البيع ص ١١5‏ س ١0‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/5. 

(لاو7١)‏ الروضة البهية: في عقد البيع ج ؟' ص 2؟١.‏ 

(8) اللمعة الدمشقية؛ في عقد البيع ص ٠4‏ 

(1) حاشية إرشاد الأذهان: في البيع ص ١١0‏ س 19 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 5 

."5 كفاية الأحكام: في عقد البيع وشروطه ص 8مس‎ )١١( 

)١1١(‏ البحار: ج ؟ ص الالاح ل 

)١(‏ مسالك الأفهام: في عقد البيع وشروطه بم ص اح 

(15) السرائر: في حقيقة البيع ج ؟ ص .10٠‏ 

.0/5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ٠١ س‎ ١١6 حاشية إرشاد الأذهان: في البيع ص‎ )١6( 

(17) مسالك الأفهام: في عقد البيع وشروطه ج “اص 8 1, 


6.«دل _ لس فقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


احتمال العدم في الأخيرين وفي الأولين أ امد احها شن فنا ضيف -00 
معنى التلف. وفصّل فى «المسالك '» فقال: إن كان بالأجود فكالتلف وإن كا 
بالمساوي والأردى ايل كونه كذلك. لامتناع الترادٌ على الوجه الأوّل؛ واختاره 
باع قلت لاد فهمه من إطلاقهم؛ ثمّ احتمل العدم في الجميع لأصالة البقاء 
انتهى فليتأمّل. 

وألحق في «السيسية» بالتلف تغيّر صفتها كخياطة الشوب وصبغه وقصره 
واستشكل فى ذلك فى «المسالك' والروضة '» وقال مَن تعرّض لهذه الفروع: إن 
ببس الثوب لا أثر له,. 

وفي «المسالك» أ ن النقل إن كان جائزاً كالبيع في زمن الخيار فكاللازم على 
الظاهر. واستظهر أيضاً أن الهبة قبل اقيض غير مؤتّرة مع احتماله لصدق التصرّف, 
قال: وأطلق جماعة أنْها تملك بالتهكقك/ / 

وفي «جامع المقاصد* وصيخ آ العقن<” وتعليق الارشاد”» الاكتفاء بتلف بعض 
العيين في اللزوم. لامتناع الترأءقركإ) تينيز جب تبعيض الصفقة وللضرر. 
وكا نه مال إليه في «الروضة* وتامل فيه في «المسالك» لأنٌ تبّض الصفقة ل" 
يوجب بطلان أصل المعاوضة بل غايته جواز فسخ الآخر فيرجع إلى المثل أو 
التينقيو انا الشرى ممععة ان تقصيرهما في التحفّظ بإيجاب الببع. هاستدل أن 
يلزم من العين الأخرى في مقابل التالف ويبقى الباقى على أصل الاإباحة» انتهى 


(١و؟)‏ مسالك الأفهام: : في عقد البيع وشروطه ج اص .١6١‏ 

(؟) الروضة البهية: في عقد البيع جم "اص ؟9؟2؟,. 

(4) مسالك الأفهام؛ ؛ في عقد البيع وشروطه ج اص 0 

(8) جامع المقاصد: رصيق الدم بخ ع 4 حى اارة. 

)سن التتود (رسائل المسلق الح كيء ج )١‏ في طلخن 107 

(/) حاشية إرشاد الأذهان: في البيع ص ١١8‏ س ١18‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5 
(8) الروضة البهية: في عقد البيع ج اص 597. 


كتاب المتاجر / في المعاطاة ‏ ب باحق 
كلامه ' فليتأمّل فيه ولا سيّما الأخير. 

وعلى تقدير الرجوع يأخذها بغير أجرة, ولو كانت قد نمت فإن كان باقياً 
رجع به وإن كان تالف فلاء م ا ل ل 
والروضة "© لكن في «الروضة» أنه إن كان باقياً ففيه وجهان. قلت: وجه عدم 
الرجوع إِنْما يتحقّق مع تلف العين, لأنّه يتحقّق اللزوم بعد تلفها والنماء تابعٌ لها في 
اللزوم وعدمه. وهو ملحظ وجيه. 

وفي «الدروس وحواشى الكتاب* وتعليق الإرشاد'» أنه لا يشترط قبض 
الوشئويل كىن وص ادهع كل رذق الدجلة كين يرائقد عليد ين شير 
عند زرا عت سين القالطج لزمه الثمن المسمّى. وتأمّل فيه في «المسالك" 
والروضة* لعدم صدق اسم المعاطاةة لاه مفاعلة تتوقف على العطاء من 
الطرفينء انتهى. وفيه: أنّ هذه التإسمي ةلم ترك في نصّ حتّى يحافظ على سعناها 
وَإِنّما وردت فى كلامهم: فلا مَئمَه لترتيب الصِحّة على الإعطاء من الجانيين» الله 
إلا أن دع اعناة الاسام على هد اللفظ , وفيه بعد. 

وفي «تعليق الارشاد» أن من المعاطاة الإجارة ونحوها بخلاف التكاح 
والطلاق ونحوهما فلا تقع أصلاً. وفي «جامع المقاصد» أن في كلام بعضهم ما 


(1 و؟) مسالك الأفهام: في عقد البيع وشروطه ج ١ص ١41‏ و١18.‏ 

() الروضة البهية: في عقد البيع ج ٠‏ ص ؟531. 

(14) الدروس الشرعية: في البيع ج 7ص ؟117, 

(0) الحاشية النجّارية: فى البيع ص 017 س ١8‏ (مخطوطة في مكتبة مركز البحوث والدراسات 
الاسللامية). 

(1) جاه شية إرشاد الأذهان: في البيع ص ١١0‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4 

(؛؟) مسالك الأفهام: في البيع وشروطه ج ص .١0١‏ 

(8) الروضة البهية: في عقد البيع جح اص 1؟1. 

كال عت خلعقر الجافة سرغ إى الك قي 


أ مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة وكذا في الهبةء وذلك أَنّه إذا أمر ه بعمل على 
عوض معيّن عمله واستحق الأجرة. ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم كله البيل 
ولم يستحقٌ أجرة مع علمه بالنساد وظاهرهم الجواز يذلك: وكذا لو وهب بغير 
عقد فإِنْ ظاهرهم جواز الإتلاف ولو كانت هبة فاسدة لم يجز بل منع من مطلق 
التصرّف, وهو ملحظ وجيه '؛ انتهى. وفي «المسالك» بعد نقل ذلك كله أنه لاابأس 
به إل أن في مثال الهبة نظراً من حيث إن الهبة لا تختصٌ بلفظ , وجواز التصراف في 
المثال المذكور موقوف على وجود لفظ يدل عليها فيكون كافياً في الإيجاب, إل 
أن يعتبر القبول القولي مع ذلك ولا يحصل في المثال فيتجه ما قاله ؟. قلت: ظاهره 

فى «(صيغ العقود '» اعتباره. 

٠‏ وفي «الدروس» يشمبه أن : يكون مننالمعاطاة اقتضاء الدّين العوض عن النقد 
أو عن عرض آخرء فإن ساعره فلااكوآل له سعر يوم القبضء ولا يحتاج إلى 
عقد. وليس لهما الرجوع بعد التراضييي | 

وفي «حواشي الكتاب رز وبال يخرجها في زكاةٍ أو خمسٍ أو 
تمن الهدي قبل التلف - يريد تلف العين الأخرى وقال: ويجوز أن يكون الشمن 
والمثمن مجهولين. لأنّها ليست عقداً. وكذا جهالة الأجلء وقال: لو اشترى أمة 
بالمعاطاة لم يجز له نكاحها قبل تلف الثمن فإن وطيئ كان بشبهة, انتهئ'. فليتأئل 
فيه. وتجويزه الجهالة في الثمن والمثمن والأجل ممّا يقضي بأنّه لا يشترط فيها 
جميع الشروط المعتبرةفي صحّة البيوع سوى الصيغة, وقد يدٌّعى ' أن ظاهرهم ذلك, 


عفاي القداية : في صيغة البيع ج ج أص 05 

() مسالك الأفهام: : في عقد البيع وشروطه ج اص ١8١‏ ؟1845. 

(5) صيغ العقود (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في عقد البيع ص 17,/8. 

(غ)الدروس الشرعية: : في البيع ج '؟ ص به 

(0) لم نعتر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد. ٠‏ وأمّا غيرها من حواشي الكتاب 
خلا نوجد لدينا. 

(1) كما فى شرم القواعد لكاشف الغطاء: في التجارة ص 14س 18 


كتاب المتاجر / فى المعاطاة 011 


لنّ الظاهر منهم أنّها معاوضة برأسهاء لكن في «المسالك '» التصريح باشستراط 
ذلك. وقد يدّعى ؟ أ ظاهر الأكثر لك الظهور فى محل التأمل: لأنّ كتثيراً من 
العبارات محتمل للأمرين وبعضها كادت تكون ظاهرة في الاشتراط ظهوراً ني 
الجملة, فلتلحظ العبارات فانٌ الأمر كما قلناه, وإِنّما المتييّن اشتراطه فيها عندهم 
هو رضاء كل من المتعاقدين, ولو كانوا مطبقين على اعتبار جميع الشرائط ما صحّ 
الشهيد وهو أعلم بمرادهم ‏ تجويز الجهالة فيما عرفت. فليتأمل جيّداء وبذلك 
ينحلٌ ما ألزم به المشهور المولى الأردبيلي ' من لزوم كونها بيعاً فاسداً. فليتأمل. 
ودعوى أنّها مستثناة من بين البيوح بأنّ ترك الشرائط لا يوجب البطلان لاستمرار 
لطريقة عليها في الصدر الأوّل إلى الآن بعيدة جذا. فل 

وهل تصير بيع على تقدير لزومها بأجد الوجوه أو معاوضة برأسها؟ ففى 
«حواشى الكتاب » أنّها معاوضة برأبهها إماتلأيبة وما جائزة فقد جعلها أَولاٌ 
وآخراً معاوضة على حدة؛ وهو الظاهجم ن,كلاّمهم. وقد سمعت* ما في «جامع 
المقاصد» من أنْها بيع. 

وفى «المسالك؟ والروضة" » على تقدير لزومها فيه وجهان: من 0-5-2 
المعاوضات وليست إعداها ومن اتفاقهم على أَنّها يست بيعاً مع الألفاظ الدالة 
على التراضي فكيف ااي الك ثم قال في «المسالك»: ونظهر الفائدة 
في ترتّبٍ الأحكام المختضّة بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف الثمن أو 


.1517 مسالك الأفهام: في عقد البيع وشروطه ج ص‎ )١( 

(؟) منهم الكاشاني في مفاتيح الشرائع: : في أحكام سائر المكاسب ع ص 9 والبحراني في 
الحدائق الناضرة: في اعتبار الصيغة في البيم ج فاص 07 1 

(1) مجمع الفائدة وألبرهان: في العقد ج / ص +12 

2 لم نعثر عليه في الحاشيةالنجّاريةالمنسوية إلى الشهيد. , وأُماغيرهامنالحواشي فلا توجد لد ينا. 

(0) تقدم في ص ؟ 0, 

(1) مسالك الأفهام: في عقد البيع وشروطه ج “ص .١60١‏ 

(/) الروضة البهية: في عقد البيع ج م لاعن 151. 


الله 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


ا ا ا 0 
ال وال فعا عر امد كبران 
خيار المجلس منتفي '؛ انتهى. 

وهل يشترط فى المعاطاة عندالمشهورجميع الشرائط المعتبرة فى صحًّة البيع 
ماعداالصيغة, أم لا يشترط فتفيد الاباحة ولو خلت عن اللفظ بالكلية أو كان ولكن 
كان الثمن أو المتمن مجهولاً أو الأجل إلى غير ذلك مما لا يعلم إلغاء الشارع له 
بالكلية؟ احتمالان أو قولان. وقضية كلام الشهيد في اخراشية كل عدم الاشتراط, 
لأنّه جوز الجهالة فى التمن والمثمن والأجل. وإطباق السلف والخلف على تنأول 
ما في يد الصبي فيما كان فيه بمثز لت لالم لمن له الأهليّة كبيعه الخبز ونحوه قاض 
عام ا شتراط إذ ليس ذلك الحسعاطاة كد إطباقهم على اشتر تراط التقاض ن في 
0 "حينئذ بعدم الشرط. 
افيد مخاقاً ويتقلون عنه أله لا خوط لظ ويك وف دمن 


.١0١ مسالك الأفهام: في عقد البيع وشروطه ج 7ص‎ )١( 

ال ل 0 

() لم نظفر على من صرح بعدم اشتراط التقابض في غير البيع إلا ما يظهر من الرياض من 
الحكم بذلك بنحو العموم حيث فال: والظاهر اختصاص هذا الشرط (التقابض) بالبيع دون ما 
عداء من المعاوضات كبا هو قضيه الأصل والعمومات واشتصاص البثيت مي التفي 
اله بالبيع خاصّة انتهى. الرياض: ج #6 ص 777 ولايبعد إرادة الاتفاق من الأصحاب 

في ذلك نعم حكى الشارح في باب الصرف عن الشهي دخ في حواشيه التصريح بذلك حيت 

نقل عنه أنه قال: لو كان صلحاً أو معاطاةً لم يشترط القبض في المجلس. 

(4) مفاتيح الشرائع: في أحكام سائر المكاسب ج لاص 18. 


كناب المتاجر / فى المعاطاة 7 ب ل ئ بيس 89# 


البرهان '»: يكفى كل ما يدل على قصد النقل مع الإقباض وحصول العلم بالرضا 
كما هو مذهب المفيدء ويظهر منهم ذلك حيث يجعلونها معاوضة برأسها. وفي 
«صيغ العقود» بعد آن اشترط الشرائط في الصيغة قال: فلو أوقع البيع بغير ما قلنا 
وعلم التراضي نهنا كان معاطاة؟. 

وفى «الروضة» رذ تكفى الااضارة مع القدرة, تعنم تشيك المعاطاة هع الاافهام 
الصريح '. وفي «التذكرة» لا تكني الكتابة ولا الإشارة لإمكان العبث © وهو يدل 
على أنه لو علم القصد يصمٌ وكذا قوله فيها في الكنايات: لأنه لم يدر بما 
خوطب ” إِذ قضيته أنه لو درى لصح. 

وأكثر العبارات إِنّما نطقت بأثها لا تكفى المعاطاة, وفسّروها بإعطاء كل من 
الشخصين المتاع على جهة المعاوجدا» :و ليست بظاهرة فى أحد الطرفين؛ يل 
قد يدّعى أنّها في عدم الاشتراط أظهرء لمكانْ الإطلاق ونسبتهم بعد ذلك الخلاف 
إلى المفيد. وعبارة «المبسو طَكاوكودزكون_ظاهية أو هى ظاهرة فى عدم 
الاشتراط قال بعد أن اشترط فى البيع تقديم الايجاب: إذا ثبت ذلك فكلّما جرى 
بين الناس إِنّما هى استباحات وتراض دون أن يكون ذ لك بيعاً منعقداً متل أن 
يعطي درهماً للخبّاز فيعطيه الخبز أو قطعة لليقلي فيناوله البقل وما أشبه ذلك. ولو 
أن كلّ واحدٍ منهما يرجع فيما أعطاه كان له ذلك: لأنّه ليس بعقد صحيح هو بيع '. 
ومثله قال فى «الخلاف”» من دون تفاوت: فتراه لم يتعرض لذكر لفظ أصلاً. 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في العقد ج /. ص 179. 
(؟) صيغ العقود (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في عقد البيع ص 778, 
() الروضة البهية: في عقد البيع جع اص 6؟5. 
(4وة) تذكرة الفقهاء: في صيغة البيع ج ٠١‏ ص 1. 


3 المبسوط: في البيوع ج "اص 27. 
() الخلاف: في البيوع ج ص ١‏ مسألة 04. 


#اوتب- ا سه سس حت قتا ح الكرافة اج 17 
وقريب منه ما في «الغنية '2 إلا أنه قال فيها: فيقول للخبّاز أعطني ... إلى آخره. 
وكذا ما في «السرائر"» وقد سمعت بقيّة العبارات. وستسمع ' عبارة المفيد التي 
فهموا منها أنه لا يشترط لفظ. | 

وقد يقال؛ أيضاً: إن قولهم «لا تكفى المعاطاة ولا الكتابة ولا الاشارة» أن 
الكتاية والاشارة تفيدان إباحة كالمعاطاة كما نقلناء عن «الروضة» وقضية عبارة 
«الغنية» وقد أسمعناكها أنه لو لم يجعل اللمس والنبذ بيعاً موجبا لصم معاطاة 
فليتأمّل فيه جيّداً. وقولهم «لا بنعقد بدون العقد وإن حصلت أمارة الرضا ولا ينعقد 
بالكتابة والاشارة» قضيته أنّها من وادٍ واحد. وكذا الحال في قولهم «لا ينعقد 
بالإشارة إلا مع العجز» إلى غير ذلك من الإشارات والأمارات الدالة على عدم 
اشتراط شيء فيها أصلاً ما عدا العلمائيرضا وقصد النقل بأيّ نوع اتّفْق مع 
الإقباض في الكل أو البعض, : يتصمأ قل بالمعاطاة الجامعة لما ذكرنا يصمّ 
بالكتابة والاششارة والكناية وتقديم عتول بلفة الطلب كأن بقول: 0 
وغيرهماء وحيث يقصده 71 اي اللازم بمعنى د بدوئه للا 
بكروراضياً بالتصرف لا يصمٌ حينئذٍ مع اختلاف شيءٍ من الشرائط فلا يفيد ملكأ 
ولا إباحة» بل يكون بيع فاسداً. 

ويرشد إلى ذلك قول أبى الصلاح: إذا كان البيع فاسدأً مما يصمح التصاف فيه 
للتراضي وهلكت العين في نذا دعا فلا رجوع *. وقال في «الدروس» بعد تقله: 
ولعله اراك المعاطاة'؛ والعلامة في «المختلف» لم يتعقّبه إلا بأنّه يصيمٌ الرجوع 


.1١4 غنية النزوع: في البيع ص‎ )١( 

(؟) السرائر: في حقيقة البيع ج ؟' ص 15١‏ 

(') سيئقله في الصفحة الأآنية. 

لاسا عليه عمهنا تستعنة قرام مله افده 
(6) الكافي في الفقه: في البيع ص 5800 

(1) الدروس الشرعية: في البيع ج ص 1355 


كتاب المتاجر /فى النعاطاة ...لست ل-”-” -ا-ا-مس#808 


ويكون لمن تلفت سلعته القيمة '. فليتأمّل. وقولهم «المقبوض بالبيع الفاسد لم 
يملك ويضمن '» لا ينافى ذلك كما ستسمع إن شاء الله تعالى. 
وبهذا ينحلّ ما ألزم به المشهور من وافق المفيد من متأخَّري المتأخّرين ' من 
لزومكونهابيعافاسد أبناءأ على أ نهم يشتر طون فيهاجميع الشرائط ماعد|الصيغة, وقد 
عوّلوا في ذلك على ما ذكره في «المسالك *» لأنّه صرّح باشتراط جميع ذلك؛ ولم 
أجد من وافقه على ذلك ممّن تقدّم عليه. وقد بشعر به ذكرهم المعاطاة بعد اشترا ال 
الاإيجاب والقبول وبيانهم وقوعالمعاطاةفي اللإجارةوالهبة, وهوإشعاركاد لا يكون 
إشعارأء وسيأتى ' عند شرح قوله «ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد ثم يملك» ما 
يتضح به حقيقة الحال وأنٌ القول بأنّه يشترط فيها جميع شرائط البيع نادرٌ ضعيف. 
ثم إن عيارة المفيد التي فهموا منهابغيدم اشتراط لفظ هي هذه على ما في 
ا : البيع يتعقد على تراضيل بويا لاثنيى فيما لكان التبايع له إذا عر فاه 
جميعاً وتراضيا بالبيع وتقايضا وافقاجالايداو". انتهى. وهذه العارة مو جو ذة 
في «المقنعة “4 وأن كثيراً من عبا آنه مهاف ظهو؛ عدم اشتراط اللفظ؛ بل رئما 
اتام ته طهر منها في ذكء وقد اك بعضهمبالإارة في إيجاب الركاة 
مي أ ها لبد ل جاه راقدل اقل ل واه 0 220 
)١(‏ مختلف الشيعة: في لواحق البيع ج ة ص 5١5‏ 
(؟) الحدائق الناضرة: في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ج ١18‏ ص 551. 
() منهم الكاشاني في المفاتيح: في البيع ج ”اص 4/8: والأردبيلي في المجمع: ج مص ١‏ 11., 
(؛) مسالك الأفهام: في عقد البيع وشروطه ج اص 157. 
(0) يأتي بحثه في ص /077. 
(1) مختلف الشيعة: في عقد البيع وشرائطه ج قص 68١5‏ 
() المقنعة: في البيوع ص .085١‏ 
(4) كجامع المقاصد: في الوكالة ج / ص 1,8. 
(3) كالروضة البهية: في عقد البيع ج ”7ص 115, 


مٌّلتلشسط تيبب سبلل ممقتاح الككرامة / جج ١7‏ 


وقبل بالفعل لا تكون عقداً قطعاً. وجرّزوا' التصردّف في مال القرض بدون العقد. 
والحال في الهدايا وإباحة الطعام غير خفي على أحد. وجرّزوا ' الضريبة وهو أن 
يعطى الإنسان النعم والبقر بالضريبة مدّة من الزمان بشىء من الدراهم والدنانير 
وقالوا: إِنّها نوع معاوضة, وصمّحوا القبالة ' أيضأ وهو أن يتقبّل أحد الشريكين 
بحصّة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم؛ ومن قال بأن الإجازة في عقد النضولي 
ناقلة من حينها قال: بأنّها بيع أو يلزمه ذلك ؟. وفى موضع من «الميسوط» 
التص ريم بأنّها بيع *» وستسمع إن شاء الله تعالى ما نحكيه عن «كشف الرموز' ». 
وفي «التنقيح» أَنّ من قال بأنّ الاجازة جزء المملّك يلزمه وقوع البيع بالكثاية'. 
والغرض رفع استبعاد كون المعاطاة تفيد إباحة فى التصرّف وأنّها معاوضة برأسها. 
وأمّا بيع الحصاة فقد فشروء “ثلاثةتفاسير حكاها الرافعي: أحدها: ما 
سمعته فى «الغنية» ووجه بطلانها جعل_الْنبد واللمس بيع وعدا نوا للاتتقال 
واللزوء كما أشار إليه فى #رالغقبةته التزني: أن يقول: بعتك ثوباً من هذه الأتواب 
وارم بهذه الحصاة فعلى أَيّها وقعت فهو مبيع. ووجه بطلانه جهل المبيع. الثالث: أن 
بقول بعتك: دا على أنْكِ بالخبار إلى أن دفي بهدذه الخصأة. وبطلانه لاربهام مذ 
الخيارء فقد كان معنى النهى عن هذه البيوع: لا تعقدوا بالنبذ ولا باللمس كما كان 
)١(‏ كتذكرة الفقهاء: في الوكالة ج ؟ ص ١١4‏ س ؟1. 
(؟) كما في الدروس الشرعية: في الفرض ج “اص 718 
(؟) كمسالك الأفهام: في بيع التمارج لاص 794 
(4) كنز الفوائد: في المتاجر ج لزن 


(8) لم تعثر عليه. 

(الأسياق فى عن المت الأائية 

(/) التنقيح الرائع: في البيع ج ”ص 71. 

(8) المجموع: في البيوع المنهيٌ عنهاج م ص 141-157, 
(6) غنية النزوع: في البيع ص 4" 


كتانب البتات /نن البعاطاة )لح تت بآ[ |آ#آ#آتآت تآ 11 


أهل الجاهليّة يفعلون. 

وما ذكرنا يظهر المراد في كلام الأستاذ الشريف دام ظلَّه العالي في 
«المصابيع» حيث قال؛ لا ينعقد البيع بالاشارة ولا الكتابة ولا الصفقة ولا بسمثل 
الملامسة والمنابذة والحصاة وإن قرنت بمالايقتضى تعليقاً ولا جهالة. فلا يفيد 
شي نيا نكا وله إنااعة بالأسل و الاتميماء وفسور الأقدالرغين البتقاضة 
الباطنية كالتمليك والتملّك والإنشاء والرضا وقصد البيع, وغايتها الظّنّ ولا يغني 
لعموم المنع منه في الكتاب والسنّة وللاتفاق على توقف الأسباب الشرعية على 
العلم أو الظنٌ المعتبر شرعاً فلا يكفي مطلق الظَنٌ» ولأنّ المعاملات شرّعت لنظام 
أمر المعاش المطلوب لذاته ولتوقّف أمر المعاد عليه, وهى مثار الاختلاف ومنشأ 
التنازع والتراجع فوجب ضبطها بالأمسالظباهر الكاشف عن المعاني المقصودة بها 
من العقد والحلّ والربط والفكٌ وإلالكان تقض /للغرض الداعي إلى وضع المعاملة 
وإثباتها في الشريعة: والقَيّم بذلك اللبتان المسرياعمًا في ضمير الاإنسان وبردون 
غيره ممّا لا يبلغ كنه المراد أو لَدْبَقبيي لأكثر.الأفراف !. انتهى كلامه دامت أيّامه 

وأنت إن أحطت خبراً بما تقدّم لديك عرفت المراد من هذا الكلام وما فيه وما 
اشتمل عليه من التقريب إلى الأفهام. فتأمّئل جيّداً. وفي «كشف الرموز» أن من 
قال يصمتة عقد الفضولي بلثمه أن يقول: إن عقد البيع لا يلزم لنظاً مخصوصاً - 
اليه ا ل 0 
المالك عنده بمثابة عقد ثان, ثم نقل عن شيخه المحمّق أن ليس للبيع عنده لفظ 
مخصوصض واكتاره هوه وتقل عن الششيخين | ثهما يلتزمان ذلك '. وقضية كلامه أنه 
يصح بالكناية والكتابة كمأ أشار إليه فى «التنقيع ' 1 فليتائل 00 


)١(‏ مصابيح الأحكام: في البيع ص 7177؟ س /(مخطوط في مكتبة مؤمّسة النشر الإسلامي 
0007 

(؟) كشف الرموز: في البيع ج أدص 2421-1108 

(1) التنقيمم الرائع: في البيع ع ؟ ص 11؟. 


ع لي يس فلات الك اليه ارج 1 


ولا الاستيجاب والإإيجاب وهو أن يقول المشتري: بعني, فيقول 
البائع: كاطع قير امركرة المشدرى 


قوله قثب بره لزولة الاليتيجابة و الابعاف وقيو أن يقل 
المشتري: بعني. فيقول البائع: بعتك. من غير أن يردٌ المشتري» كما 
في «المبسوط ' والخلاف؟ والغنية" والسرائر؛ والشرائع * والتحرير' والتذكرة" 
ونهاية الاحكام؟ والتلخيص ١‏ والمختلف ١"‏ والدروس ١‏ ' وصيغ العقود'' وتعليق 
الإرشاد”' وجامع المقاصد». وفي الأخير ظاهرهم أنّ هذا الحكم اتفاقي ؟'. 
واللإجماع ظاهر «الغنية*'» أو صر يحها. وفي «المسالك» أنه المشهور"'. والحكم 
ظاهر كل من اشترط الاإيجاب والقبولكالياضوية فيهماء فتأمّل. وفى «التذكرة» 


.217 المبسوط: في البيع ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: في البيوع ج صر 7 ليتف 

[*) غنية النزوع: في البيع ص .5١4‏ 

(؛) السرائر: في البيوع ج 85ص .55١ ١15‏ 

(4) شرائع الاإسلام: في البيع سم ؟ ص .١١‏ 

)١(‏ تحرير الاحكام: في البيع ج ؟ ص 108؟. 

(1) تدكرة الفقهاء: في صيغة البيع ج ٠١‏ ص 8. 

(8) نهاية الاإحكام: في البيع ج ؟ ص 195غ. 

(1) تلخيص المرام (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية: ج © في البيع ص 57307 
)٠١[‏ مختلف الشيعة: في عقد البيع وشرائطه بج ه ص 07. 

(١١)الدروس‏ الشرعية: في البيع ج اص .19١‏ 

(1) رسالة صيغ العقود (رسائل المحقق الكركي:ج )١‏ في عقد البيع ص //ل0١.‏ 
)١7(‏ حاشية الإرشاد؛ في البيع ص 0 س ١,‏ (مخطوط في مكتبة المر عشى يرقم 4/. 
)١4(‏ جامع المقاصد: في صيغة البيع ج 4 ص 55 

() غنية التروع: في البيع ص .5١4‏ 

,.1815 مسالك الافهام: في عقد البيع رشروطه ج اص‎ )١1( 


كتاب المتاجر /رفى المعاطاة 018 


لو قال المشتري بعد ذلك شريت أو قبلت صم إجماعاً '. وفي «السرائر» إذا قال: 
بعنيه أو تبيعني أو بعني أو اشتريت منك فقال صاحبه: بعتك لم يصحّ حتى يقول 
النعذرى بدد تؤّل البائع: افتتريك: :ركذا ]ذا قال النا ةمدترى أو رتك أو اضفر 
منّى لم يصمٌ حتّى يأتي البائع بلفظ الإخبار والإيجاب '. ونحوه ما في «نسهاية 
الاحكام» وقال فيما لو قال البائع: اشتر منّى كذا فقال المشتري: اشتريت؛ يظهر أن 
هذا أولى بالعدمء. لأنّ قول المشتري: بعنى موضوعٌ للطلب ويصير من جهة الطلب 
مبتداً والقول معيا: وقول البائع: اشتر مني لم يوضع للبدء ولا للإيجاب ولابد 
من بدءٍ أو إيجاب ", اتتهى فتأمل. 

وفى «التذكرة»لو تقد بلفظ الاستفهام فيقول:أتبيستي لم يص م إجماعاً. لأنّه ليس 
ل 5 استدعاء. وقال أيضاً: لقال هيك أو قال: أشترى لم يقع إجماعا ؛. 
وفى «المختلف» عن الكامل أنه ضِحّمٌما إِذا قال المشتري: بعنى هذا بكذا فقال 
البائع: بعتك من غير أن يرد المتتتريى ويد أيضاً عن المهذّب أنه صمّح ما لو قال 
المشتري: تبيعني يكذاء فقال البائع: بعتك ”. فقد جوّزه بالأمر والمضارع. ونفى عنه 


.1 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في البيع ج‎ )١( 

(؟)السرائر: فى البيع جح ؟ ص ١5؟.‏ 

نهاية الاحكام؛ في صيغة البيع بع ؟ ص 55:. 

(1) تذكرة الفقهاء: في صيغة البيع ج ٠١‏ ص 8و1 

(6) الموجود ه في المهدب: ج ١‏ عس 0ك 1 يقول المشتري: بعتني هذاء فيقول البائع: 
نك ياه لم بصم ابيع ركان فاسداً. ٠‏ اتتهى. ونفل عنه في المختلف :ج مس 67 قوله: لو قال 
المشتري: بعني هذا فيقول البائع: ل الظاهر أن القاضي بصدد بيان ن الصيغة 
الصحيحة والباطلة. وعليه فممًا لا شك فيه أن صيغة القبول المقدم إذا وقعة يلظ الس آم 
الماضي تصح. نما الكلام فيما إذا وقعت بلفظ المضارع سوا ء كآن بقصد الاستفهام أو شصيد 
حقيقة المشارع. فمن ذلك يظهر أن ) العبارة الموجود: ة فى المهذّب النى نقلناها عنه هي في 
الواقع على ما حكاه الشارح أي تيبعني لا بعتني؛ لا على ما في المهذّب المطبوع لدينا. 
وهذا هو الذي حكم فيه بفساد العقد والبيع: فاد تغفل. 


02 7 سسسيييي ‏ لح هفتا الكرامة / ج ١8‏ 


البأس في «مجمع البرهان '» نظراً إلى أنّه عقد فيشمله عموم ما دل على لزوم 
الوفاء بالعقود. 

وفيه بعد تسليم كون مثل ذلك عقدا أنَا نشكٌ في دخوله تت غنوه فول 
سبحانه ل أو فوابالعقود "4 وإن كان للعموم لغة بناءاً على عدم حملها عليه من حيث 
خروج أكثرالعقود* منهاإجماعاًء فيكو نالإجماع قرينة على كون العقود الي أمرنا 
بالوفاء بها هي كل ما كان متداو لا فى زمن الخطاب لا مطلقاً. وكون ما نحن فيه من 
نلك غير معلوم؛ فلم يصل إلينا ما يدل عليه أصلاًء فلزم الرجوع إلى الأصل. 

وقد يقال ': إِنّ تخصيص العموم بما ذكرت يستلزم الإجمال في العموم, فلا 
يتمسّك به في شيءٍ ممّا عدا محل الوفاق. وهو مخالف لطريقتهم بلا خلاف. لاأنهم 
لا يزالون يسنتندون إليد في محل !انإف /لوفاق. فالجمع بسين الاجسماعين أن 
نحمل العقود على أجناسها المتدأولة#التعهوادة] فى ذلك الزمان المضبوطة فى كتب 
الفقهاء فى هذا الزمان كالبيع: والا/جارة ونحو ذلك ممًّا علمت ماهكته وفك فى 
صكته لشرط ونحوه لا خصوص أشخاص كل عقدٍ عقد متداول فيد مم كيفياتها 
المخصوصة وشروطها لما عرفت من المحذور. 

فعلى هذانفول بالجوازف يكل عقدلم ينعقدعلى عدمالانعقادبهالإجماع أو يقوم 


- لأنّهِ لو كان المراد أوفوا بكلّ عقد عقدتم بأيّ نحو اخترعتم لزم أن لا 
بكون المعاملات على النهج المقرّر في ألصفة من البيع والصلح والاجارة وغيرها 
مما هو مضبوط, وإن قلت: خرج ما خرج وبقي الباقي قلنا: الباقي أقلّ قليل بل 
بمنزلة العدم (منهيي ). 


1185 مجمع الفائدة والبرهان: في عقد البيع ج فضعى‎ )١( 
.١ (؟)المائدة:‎ 
لم نعثر عليه حسبما تصفّحنا فيما بأيدينا من الكتب, فراجع لعلّك تجدد.‎ )( 


كتاب المتاجر / في الناطاة سخ يق 
عليهدليل غيره. وفيماعدا ذلك نحكم بالصحّة وعدم اشتراط شيء, أما الصحّة 
فللأمر بوجوب الوفاء وإلَا لما أمرء وأمّا عدم الشرط فللعموع والاطلاق ولكن 
يشكل الاستدلال بها على العقود الجائزة لعدم وجوب الوفاء بها إلا أن يقال: فإنّه 
يجب الوفاء بمقتضاها في موضع يثبت المقتضي ولا يمكن الاستدلال بها على 
صحّة العقد الذي لا يمكن الوفاء به ولا يستدلّ على صحّة عقود الصبيان فتأمّل*, 
وما نحن فيه على تقدير كوئه عقداً مما قام الاجماع على عدم الانعقاد به. 

وممّنا ذكر يعلم الحال في اعتبار العربيّة والماضويّة وتقديم الاويجاب على 
القبول» إذ قضيّة الأصل وجوب الاتيان بكل ما اختلف في اعتباره من عربيّة 
وماضويّة وغيرهما في سائر العقود. وقطيئة . لوازي 0 ابسال 000 
الجواز بالجميع ما لم قم المع 

وقد يفهم من «الشرائع ١‏ والتذك ريتوت 
فة لسن عدا حيث قال في ا بالاشدعاء. وف العانى: 
لاحتمال أن يكون غرضه استبانة رغبة البائع. وفي الثالث: لانتفاء القبول فلا 
يكون العقد لازماً. فليتأمل. 


تعليق الإرشاد"» وغيرها؛ أن ما نحن 


د لبي المراه هو الكو وجوت لق النتوه ولا وفرت الأقواء نيا آبذاء 
لجواز الفسخ في اللازمة, بل المراد من الإيفاء الجري على حكمها والعمل 
بمقتضاهاء ولا ينافي وجوب الاإيفاء كون بعض العقود جائزا (منه). 


.١7١ شرائع الإسلام: في البيع ج ؟ ص‎ )١( 

.8 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في صيغة البيع ج‎ )١( 

() حاشية الارشاد: فى البيع ص ١١1‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/9. 
(4) كالمسالك: في عقد البيع وشروطه ج اص 101. 


»وهل _ ل هفتاح الكرامة / م ١١‏ 
ولابد من صيغة الماضيء فلو قال: اشتر تر أو استع أو أبيعك لم 
بتعقد وإن قبل» 


| قولهقدّس سرّه:9 ولابدّمن صيغةالماضيء فلوقال:اشتر أو ابتع أو 
أبيعك لم ينعقد وإن قبل اشتراط الماضوية في الإيجاب والقبول خيرة 
«الوسيلة ' والشرائع ' والإرشاد" وشرحه» لفخر ؟ الاسلام و«المختلف* والتذكرةا 
والتحرير" والدروس* واللمعة١‏ والتنقيم '' و صيع العقود' ' وتعلية بق الآرشباء”! 
والروضة"! والمسائك؟ أ» وقد سمعت*! ما في «السرائر ونهاية الاحكام» كما 
سمعت إجماع «التذكرة» وعبارة «جامع المقاصد' '»كعبارة الكتاب ليست نصّةٌ في 
اشتراطها فيهما لكن لا ريب في اهنا يتترّكطانها فيهما. 


)١(‏ الوسيلة: في البيع ص 9؟؟. 

(؟) شرائع الإسلام: في البيع ج 6ر92 

(') إرشاد الاأذهان: في أر ك5 ن التجارة بج أص 505 

(4) شرح الارشاد للنيلي: في التجارة ص 131 س 8[من كتب مكتبة المرعشي برقم 111/4). 
(0) مختلف الشيعة: في عقد البيع وشرائطه ج 0 ص 07. 

(1) تذكرة الفقهاء: في صيغة البيع ج ٠١‏ ص 8. 

(/9) تحرير الأحكام: في عقد البيع ج ؟ ص .١7/6‏ 

(8) الدروس الشرعية: في البيع ج ٠ص .15١‏ 

(1) اللمعة الدمشقية؛ في البيع ص .٠١5‏ 

.14 ص٠١ التنقيح الرائع: في البيع ج‎ )٠١( 

() رسالة صيغ العقود (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في عقد البيع ص 117. 

(؟١)‏ حاشية اللإرشاد: في البيع ص ١١0‏ س ؟؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4 
)١7(‏ الروضة البهية: في عقد البيع ج اص ؟. 

.187 مسالك الافهام: في عقد البيع وشروطه مع اص‎ ]١4( 

,015 تقدم في ص‎ )١6( 

)١1(‏ جامع المقاصد: في صيغة البيع ج ص 5ش 


كتاب المتاجر / في اعتبار الماضوية فى الإيجاب والقبول وعدمه_ "00 


والاشتراط المذكورهوالمشهوركمافي«مجمعالبرهان أوالمفاتيع ' »ونسبه في 
«المختلف»إلى الشيخوابن حمزة: ونقل الخلاف عن القاضى فى الكامل والنيدى؟ 5 

ولم أجد في «الخلاف والميسوط والغئية» تصريحاً بذلك لكنّه قد ينهم ذلكِ 
لاي عدر المكارم * فى المسألة السابقة. 
متكم جا ريتكم فلانةوهذالمتاعيكذ اوكذادرهما "مونحوهماورد فى اللين ؛فتأئل. 

وفي«احواشي الشهيد»قال عسدالدين ,يشترط فى سائر العقود والنذور والعهد 
واليمين وقوعها باللفظ العربي” . وفي «جامع المتاصد» يشترط وفوع القبول على 
الفور عادة من غيير 1 يتخلل بينهما كلام ووفوعها بالعربية مراعياً فبهأ أحكام 
الاعراب وألبناء. وكذا كل عقدٍ لازم 2 الناقل هو الألفاظ المخصوصة. ومعلوم 
أن العقود الواقعة فى زمن النبى يَييوا امكيف إِنّما كانت بالعربية؟. ونحوه ما 
في «صيغ العقود ' '» 

وقد يقال: إِنْ ما كان فى ومآنه 9 :إتتاكان من حيث | نْ مسحاوراتهم 
ومحادثاتهم كانت على ذلك في عقدٍ كان : أو قين عقف نهو'من قبيل الجيلة الى 
طّبعت عليها ألفاظهم وألسنتهم, فاشتراط ذلك يحتاج إلى دليل ٠١‏ فتأمّل. 


.١16 مجمع الفائدة والبرهان: في العقد ج / ص‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: في اشتراط التراضي بين المتبايعين والصيغة بينهما ج ؟ ص .6 

() مختلف الشيعة: في عقد البيع وشرائطه ج 0 ص 07. 

(4) تقدم في ص 508 و615. (0) تقدّم في ص 017 و0514 و488. 
(1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١ج‏ ؟١‏ ص 117. 

(/) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 7ج ١١‏ ص 1014. 

(8) لم تعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه. وأمّا غيرها من حواشيه فلا توجد لدينا. 
(1) جامع المقاصد: في عقد البيع ج م أدص 65 .٠١‏ 

.109/ في عقد الببع ص‎ )١ رسالا صي التقود (رسائل المحكق الكركي: ج‎ )٠ ١ 

711 ص‎ ١4 القائل هو البحراني في الحدائق الناضرة؛ في البيع ج‎ )١١( 


54 ل _ لل ل د ففتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ولا تكفي الإشارة إلا مع العجز. 


والحاصل: أنه إن كان الاجماع متعقداً على اشتراط الماضوية كان الإجماع 
قرينة على عدم تسمية الخالى عتها عقدأ في زمانهم طبه وإلا فالشهرة سعلومة 
ومنقولة, فيحصل لنا بسببها الشكَ في كونه عفدا في ذلك الزمان والشكٌ كافٍ في 
المقام, وكون ذلك عقدأ الآن لا يجدي كما هوأ لشأن في المكيل والموزون. فتأمّل 
جيّدأً ويأتي ' الكلام في اشتراط العربية. 

قولهقدّس سرّه: «ولاتكفي الإشارةإلامع العجز » كما فى «التذكرة '» 
وهو معنى قوله في «الشرائع»: يقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر ', وقوله في 
«الإرشاد»: ولو تعذر النطق كفت الاغدار دم وقوله في «التحرير»: لا تكفي الكتابة 
ولا الإشارة مع القدرة وتجزي الأخرس ولبهه الإشارة ', وقولهما في «اللمعة١‏ 
والروضة "»:تكفي الإشارةمعالعسريعن النطق لخريبي وغيره ولا تكفي مع القدرة. 

وفي «نهاية الإحكام» يصم بيع اللأخرس وشراؤه مع انضمام القرينة/ فقد 
اغتبز اتضعام قريزة تدل على رضاه. ونحوه ما في «الدروس* والمسالك''» من 
تقييد الااشارة بالمفهمة. ونحوه ما في «صيغ العقود» حيث قال: تكفى إشارة 


.077 سيأني في ص‎ )١( 
4 ص‎ ٠١ (؟) تذكرة الفقهاء: في صيغة البيع ج‎ 
.١17 شرائع الارسلام؛ في البيع ج " ص‎ )( 
094 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: : في المتاجر ج‎ )4( 
1186 في عقد البيع ج ؟ ص‎ : 0 

(3و) الروضة البهية: في عقد البيع ج اص 8؟5. 
التو العام لي مون البو *ص 10١‏ 
(9)الدررس الشرعية: في البيع ج اص 157, 
)٠ 2‏ مسالك الأقهام: : في عقد البيع وشروطه ج ص ١10‏ 


كتاب المتاجر / فى عدم كفاية الإشارة الامع العوز ---- ب 018 


الأخرس الدالّة على إرادة صيغ العقود والإيقاعات ويترئّب عليها أثرها'. وذلك 
مراد الجميع وإلا فلا فائدة في الإشارة من دون إفهام. وفي «كشف اللثام» في 
كتاب النكاح: لو عجز أشار بما يدل على القصدء وهو ممّا ف نه الأصحات: 1 
أجد نضّاً من الأصحاب فيمن عجز لوكراه ', انتهى. 

وعدم كفايتها اختياراً هو مراد كل من اشترط الإيجاب والقبول. 

وأمّا الكتابة فكالاشارة كما فى «التحرير "» وغيره ؟. وفي «نهاية الإحكام» لا 
تتعقد بالككتاية سواء كان المششتري حاضراً أو خائباً. نعم لو عجز عن النطق وكتيا أو 
أحدهما وانضمْ إليه قرينة إشارة داّة على الرضا صمٌ*. ونحوه قوله في 
والذرويي ول الكباة جاهرا كان أوخاكنا: وتكفي و تعدّر النطق مع الأمارعة. 
وفي «التذكرة» لا تكفي الكتابة لإمكان ألحيت ". 

وقد طفحت عباراتهم بأنّ العاجِّ عن النطق لمرض وشسبهه كالأخرس 
وصر بح جماعة” كما هو ظانهر. آبخرين ' أن ذلك فى الاإيجاب والقبول وهو مما 
لاريب فيه. وفي «الروضة» أنه لو أشار مع القدرة أفادت معاطاة مع الإفهام 


.178 في عقد البيع ص‎ )١ رسالة صيغ العقود (رسائل المحقّق الكركي: ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في عقد النكاح ج لاص 27. 

(5) تحرير الاحكام: في البيع ج ؟ ص 0/؟. 

(5) كمجمع الفائدة والبرهان: في العقد ج مص .١55‏ 

(0) نهاية الاحكام: في صيغة البيع ج ؟ ص .10١‏ 

)١(‏ الدروس الشرعية: فى الببع سج اص ؟15. 

(/) تذكرة الفقهاء؛ في صيغة البيع ج ٠‏ صا 

(4)منهم المحقّق الثاني فى رسالةصيغ العقود(رسائل المحققالكركي:ج ١)في‏ عقدالبيع ع م11 
والطباطبائي في رياض المسائل: في تعريف البيع ج / من , والمسالك: س 7ص ؟8١.‏ 

(1) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: فى البيع ج اص 197, والبحراني في الحدائق 
الناضرة: في البيع ج 8ص #10 والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في عقد البيع 
ع رص 144. 


الصريح. وقد تقدّم الكلام ' في ذلك بما لا مزيد عليه فى مبحث المعاطاة. 

ولا يجب التوكيل ولا تحريك اللسان بقدر ما يمكن ولا الإشارة بالأصبع: 
لأنّ المدار في العقود على تحصيل الرضا ولاكذلك القراءة فى الصلاة, فيكتفى هنا 
بما يدل على الرضًا. 

ويجوز بغير العربية للعاجز عنها ولو بالتعلّم بلامشقّة ولافوت غرض مقصود. 
للأصل فى الجميع والإجماءإن كان إِنّما انعقد على المختار القادر, ولا نص بالأمر 
بالعربية, ولو كان اللفظ واجبأ مطلقاً أوجب على الأخرس اللوتيان بالمقدور 
كتحريك اللسان والإشارة بالإصبع كما قيل ' مثله في الصلاة, ولم يشرأحد إلى 
شيء من ذلك فتامل. 

وقد نص المحقق الثاني على عدم التوكيل في العاجز عن العربية, قال: يجوز 
لمن لا يعلم الاريقاح بمقدوره ولا يجب التوؤكيل للأصل. نعم يجب التعلّم إن أمكن 
من غير مشئّة عرفا ”. ' 

وقال الشهيد فى «حوإشئص: قال فشر الدين: إذا لحن الموجب أو القابل فى 
العتوده فإنقال: بعتك بفتم الباءأو زوجتك أو غير ذلك فائّه يسح إذا لم يكن عارفاً 
أو كان عارفاً وقصد الإيجاب, ولو قال: جوّزتك في النكاح لم يصم؛ فإن لم 
يتمكن من التعليم ولاأن يوكّل وعيّن بهذا اللفظ صم وكذا في القبول. وفي الطلاق 
لو عقد «القاف كافأ» نه لسان ورد في اللغة فيصم وإن أمكنه النطق بغيره 2 اتتهى 
فتأمّل. ولم ينص أحد على وجوب التوكيل فى الأخرس ولا احتاط به. 

وقد استدل في «تعليق الإرشاد* وجامع السقاصد'» على اعتبار السربية 


.418-8171 تقدم فى عس‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في القراءة جج 4 ص 51؟. 

ل جامع المقاصد: في عقد البيع ج #ص 1١‏ 

(1) لم نعئر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إليه. وأمّا غيرها من حواشيه فلا توجد لدينا. 
(0) حاشية الإرشاد: في البيع ص ١١7‏ س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4/. 

(1) جامع المقاصد: في صيغة البيع ج ؟ ص 05. 


كناب المتاجر / فى كفاية الصيغة غيرالعربية مهلل 09؟ق 


ومراعاة الاعراب بالتأسَيء وزاد في الأوّل بن إيقاع العقد بلفظ غير الماضي غير 
صحيح مع أنه عربي اتفاقا فغير العربي بطريق أولى. 
وفيه: أنه 0 لعب ا ا ويا ا 


إذأ 1 5 قادر على الماضي يجوز بغير 5 و يجوز بغير الماضي. 0 
00 لمع هال | لخبعد لاله الماك من أب للف طبيعة لهي وجيلة, فليتأئل. 

والحاصل: أن الذي قطع به الأصحاب كما في «كشف اللقام» أنّه يجوز بغير 
العربية للعاجز عنها ولو بالتعلّم بلا مشقّة ولافوت غرض مقصود وكذا عن التوكيل 
على قول, والأصل يدفع هذا القول والفهم من فحوى الأجتزاء بإشارة الأشرس 
وعدم النص بالأمر بالعربية ' مع رفع الخترويج والمشقة. 

والمصح باشتراط العربية في المقام ابشهيد في «الروضة"'» والمحمّق الثاني 
في «جامع المقاصد ' وتعليق الإرتناة وتيخ العقود *» وزاد فيها مراعاة الإعراب 
والبناء. وفى الثلاثة أيضاً! و لانهآبَة اتيكام" والاروس *» مراعاة فوريّة القبول 
عقا وقد سدح ناف وتحواقى الغنويذك: 

وفسي صيغ النكاح الأجماع على عدم الصحة بغير العربية مع القدرة, حكاه 


.27 كشف اللثام: في عقد النكاح ج لآحن‎ )١( 

(؟) الروضة البهية؛ في عقد البيع ج ص ؟. 

(5) جامع المقاصد: في صيغة البيع ج 4 ص 615. 

(4) حاشية الارشاد: في البيع ص ١١7‏ س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5 

(8) صيغ العقود (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في عقد البيع ص 17/8, 

(5) جامع المقاصد: في صيغة البيع 4ص 04 وصيغ العقود (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ 
000 : في البيع ص ١١86‏ س .٠١‏ 

(/) نهاية الااحكام: في صيغة البيع ج ؟ ص .45١‏ 

(8) الدروس الشرعية: في البيع ج ؟ ص .11١‏ 

() تقدام في الصفحة السابقة. 


يليك 


وفي اشتراط تقديم الاويجاب نظر. 


مفتاح الكرامة / ج ١7‏ 


الشيخ في «المبسوط أ»والمصئّف في «التذكرة "»وخالف ابن حمزة ' فاستحيها لأنّه 
من الألفاظ الصريحة المرادفة للعربيةء والكبرى ممنوعة. 

والصيغة إِنّما تعتبر في البيع المستقل, . أن البيع الضمني فلا تعتبر فيه الصسيغة 
المذكورة ويكفي فيها الالتماس والجواب كما في «التذكرةء ونهاية الاحكام ». 

قوله قدّس سرّه: «إوفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر» كما في 
«الإرشاد'»: وقال في «المختلف»: والأشهر اشتراطه '. ونسبه فيه كولده فى «شرح 
الإرشاد* إلى الشميخ في الميسوط, والموجود فيه: وإن تقدّم القبول فقال: يسعتيه 
بألف فقال: بعتك صممٌء والأقوى عند بيه لا يصح حبّى يقول المشترى بعد ذلك. 
اشتريت '؛ انتهى. ولو لم يسمه قبولاً متقدمآ لمكن أن نقول: إِنّ حكمه بعدم الصحّة 
لمكان الاستيجاب والاستدعاء كما "تقوم جلان محل النزاع ما إذا قال المشترى: 
اشتريت أو نحوه فيقول البائعء بع كن التنتبسيتاألطذكورة وتفرقته في المقام بين 
البيع والنكام جوزتا للمصنّف نسبة ذلك | ليه, وإلا فتلك العبارة بعينها موجودة في 
«الغنية» لكنها خالية عن القريئئين فلذلك لم يلسب ذلك إليها. قال فى «الغنية» 


(١)الميسوط‏ : في النكاح ج ؟ ص 115. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في عقد النكام ج "ص 88١‏ س ” و 

(5) الو سيلة: في النكاحم ص كخى 

() تذكرة الفقهاء ء: في صيغة البيع جع ٠١‏ ص .٠١‏ 

(6)نهاية الإحكام: في صيغة ابيع ج كص ١غ‏ 

(5) إرشاد الأذهان: في عقد البيع ج اص 54 

() مختلف الشيعة: في عقد البيع وشرائطه ج ه ص 07. 

(8) شرح الإرشاد للنيلي: : في البيع ص 11 س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 11 ). 
(1) المبسوط: في البيوع ج اص 7م 

)٠ 2‏ تقدم في ص ناسيك 


كناب الستاجر / فى اشتراط تقديم الإيجاب وعدمه لل 055 


واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري تحرّزاً من القول 
بانعقاده بالاستدعاء من المشتري وهو أن يقول: بعنيه بألف فيقول: بعتك فإِنه 
لا بنعقد حبّى يقول المشتري بعد ذلك: اتستريت أو قيلت ', انتهى. فلم يكن 
مصرحا بشيء لكن ظاهره العدم على تامّل فيه. 

والاشتراط خيرة «الخلاف '» انا و «الواصيلة" والسنراتك وهو ظاهر 
شرح الارشاد» لفخر * الاسلام. وفى «التذكرة' والإيضاح" والتنقيح” أنه 
الأقوى. وفي «جامع المقاصد؛ وصيغ العقود* »أنه الأصحٌ. وفي «تعليق الإرشاد» 
أنه الأظهر .١١‏ وقد نسب فى «غاية المراد"١‏ والمسالك"'» إلى الخلاف دعوى 
الأجماع. وهو وهدٌ قطعاً, لأُنّى تنعت كتاب البيع فيه مسألة مسألة وغيره حتّى 
التكاح قلم أجده ادّعى ذلك, وإِنْما عياؤانه فى المقام توهم ذلك للمستعجل وهي 
قوله: دليلنا أنّ ما اعتبرناه مجمع اعلويتبوت/العقد به وما ادعوه لا دلالة على 
صكتد ؟', إلا أن بريد أنه استدل بات جيجح عليه. 


5١1 غنية الترزوع: في البيع ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: في الببع ج ”ص 5 مسالة 01. 

() الوسيلة: في البيع ص 17 

(4) السرائر: في حقيقة البيع ج ؟ ص .10١‏ 

(5) شرح الإرشاد للنيلي: في البيع ص 1١‏ س (من كنب مكنبة المر عشي برقم 0 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: فى صيغة البيع ج ٠١‏ ص 8. 

() إيضاح الفوائد: في صيغة البيع ج ١‏ ص 1١1‏ 

(8) التنقيح الرائع: في البيع وآدابه ج ؟' ص 1؟. 

(1) جامع المقاصد: في صيغة البيع ج 4 ص .1٠١‏ 

.١7لا/ في البيع ص‎ )١ صيغ العقود (رسائل المحقق الكركي: سم‎ )٠١( 

4 س ؟(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ 1١١5 حاشية الارشاد: في البيع ص‎ )١١( 
.١١ المراد: في المتاجر ج ؟ ص‎ ةياغ]١؟(‎ 

(1) مسالك الأفهاء: في عقد البيع وشروطه ج اص 187. 

.01 مسالة‎ +١ الخلاف: في البيع ج اص‎ )١4( 


.يدلبل هقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


وقد احتجّوا' على ذلك بأنّ الأصل عدم العقد والأصل بقاء الملك وأنّ القبول 
إضافة فلا يصممٌ تقدّمها على أحد المضافين وأنّ القبول فرع الايجاب وإلحاقه 
بالنكاح قياس لمكان الحياء في التكاح وأنّ لفظ «بعتك» معوّض ومورد 
«اشتريت» عوض والعوض فرع المعرّض طبعاً فينبغي تقديمه وضعاً. 

وفنهة اريت انه عقد كما اعترفوا به في النكاح وصرّح به جماعة ' في 
المقام. فدخل تحت عموم قوله عرّ وجل «أوفوا بالعقود "4 وقد قدمنا وجه 
الاستدلال يالآية يما لا مزيد عليه فاقطع الأصلان: والعوضية من الأسور 
الاضافية المتعاكسة فلا مزية لأحدهما بالاختصاص, كذا أجاب الشهيد عن هذا 
فى «حواشي الكتاب *» والاضافة والفرعية غير ظاهرتين فى غير «قبلت» وال لما 
صدٌ ذلك في النكاس, لأ ظاهرهم أَيطاتعية عقلية فلا اعتبار حيتذ للحياء؛ نعم 
هما ظاهرتان في لفظ «قبلت» ولا" ناي كيد كلما صرّح به جماعة ”, ولهذا لو اتى 
البائع بلفظ «قبلت» ونحوه لم ينعا لظلليةةجه بل لعدم صحّة هذا اللفظ.. 

َإِنّما النزاع كما في «اليكيي ةك و ]بالك والروضة" ومجمع البرهان» 


)كما في الخلاف: في البيع ج م “اص #أسيالة 1م ويشيلق العية: : في عاند البيع وشرائطه 
ج 6 ص 07, ٠‏ وإيضاح الفوائد: في صيغة البيع ج ١‏ ص 4١١‏ ومجمع الفائدةوال رهان: في 
عقد البيع جح رص 1186 ٠‏ وجامع المقاصد: : في صيغة البيع ج ج اص .1٠١‏ 

متهم الأردبيلي في مجمع القائدة والبرهان: في عقد البيع ج م ص 8 والشهيد الثاني 
في مسالك الأقهام: : في عفد البيع وشروطه ج جع اص 07 وعميد الدين في كنز الفوائد؛ ! في 
المتاجر ج ١‏ ص 585 

١ المائدة:‎ )1( 

(5) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوية إليه وأمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا. 

(5) منهم الشهيد الثاني ؟ في مسالك الأفهام: في عقد البيع وشروطه ج لاص 3181 والأرديبلي 
د في مجمع الفائدة واليرهان؛ : في عقد البيع ج رص .١11‏ 

[1) مسالك الأفهام: : في عقد البيع وشروطه جج لاص ١181‏ 

(/) الروضة البهية: في عقد البيع ج م 51 1. 

ها مجمع الفائدة والبرهان: في عقد البيع ج ثم ص .١55‏ 


كتاب المتاجر / فى اشتراط تقديم الايجاب وعدمه _- .للب 08١‏ 
وهو الّذي نبّه عليه في «نهاية الاحكام ' وكشف اللثام '» في باب النكاح -فيما إذا 
أتى المشترى بلفظ «ابتعت» أو «اشتريت» ونحو ذلك بحيث يشتمل على جميع ما 
يعتبر فى صحّة العقد فى صورة تقديم الإيجاب, فحيئئز يمكن أن يقال: إِنّهِ يصير 
التفخرى موجا رالزائم اقابلاً كناتلى ل«مسمخ البرظاقك ايهال إن شعية لكبو 
للإيجاب إِنْما هي على سبيل الفرض والتنزيل لا تبعية اللفظ اللفظ حتّى يمتنع 
التقديم عقلاً ولا القصد القصد, فَإنّه ربما انمكس الأمر وإِنّما هي بأن يجعل القابل 
لمن سارل عا نلق |لندمن ا التمحت :و برجن يار لكا بنرا اناقل يقفا 
أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحنيء فهو متناول قابل قدّم إنشاءه أو أخَّره 
وهذا قد ذكره الأستاذ ا 

فكا.: 5 عدم الأقدد اط 


م يعض فيه لهذا ترط على 20 


ظاهر «الغنية *» وغيرها! مما 


٠‏ وهو المنقول عن القاضي" ٠‏ وفي 
عنة:والسالك * ]د لاقو 


3 0 5 قير شٍ 
يعوا بشني «التحرير '' والدروس'' 


.11/8 نهاية الإحكام: في صيغة البيع ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في عقد النكاح ج لاص 27. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في عقد البيع ج م ص .١55‏ 

(5) شرح القواعد: في المتاجر ص 7١‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة كوه ر شاد برقم .0/5١‏ 
(0) غنية النروع: في البيع ص .5١1‏ 

(1) كرياض المسائل؛ في البيع ج مص ,1١٠١‏ 

() الناقل هو العلامة في المختلف: في عقد الببع وشرائطه ج 6 ص, 01. 

(8) شرائع الإسلام: في عقد البيع ج ؟ ص .١١‏ 

(1) نهاية الإحكام: فى حصسيعة البيع ج ع لاص 116. 

)٠١ +‏ مسالك الأفهام: ل 1 

١‏ لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وما غيرها من حواشيه فلا توجد لدينا. 
(19) تحرير الأسكام ؛ في عفد البيع وشروطه ج ؟ ص 05؟. 

.١5١ الدروس الشرعية: في البيع ج 7 ص‎ )١( 


زوم لد هيبل ل هفتاح الكرامة / بج ١١‏ 


والكفاية '» أنه الأقرب. وفى «اللمعة' والروضة " أنه لا يشترط تقديم الايجاب 
وادكان تقديية عسن. 5 «مجمع البرهان» أنه الأظهر . وفى «غاية المراد»أنٌ 
كلام الشبيخ يشعر أنه لو قدّم القبول فأتبعه البائع بالإيجاب فمَ أعاد المشتري 
القبول أنه يصممٌ. قال: فإن أراد به مع ذكر الثمن في طلب العقد فمسلّم وإلَا 
فممنوع. إذ ذؤكره في القبول المقدّم لا أثر له *, انتهى فتأمّل فيه. 

واشترط جماعة منهم المصئف فى «نهاية الاحكام'» والشهيد" والمقداد* 
والمحقّق الثاني * أن لا يتأخّر القبول بحيث لا يعد جواباً. قالوا: ولا يضبٌ تخدّل آن 
أو تننّس أو سعال. قلت: هو ما لااريب فيه. ش 

واشترط في «التذكرة*' ونهاية الاحكام» 0 يكون الإيجاب والقبول 
منجّزين. قال: فلو علّقه على شرطإِ #نِصيمٌ» ولو علّقه على مشيئة المشتري بأن 
قال: بعتك هذا بألف إن شئت فقال: هيك لم ينعقد أيضاً كما لو قال: إن دخلت 
الدار. واحتمل فى هذا فى «إنهاية 05517 الصحّة, لأنّ هذه صفة يقتضيها إطلاق 
العقد خائّه لو لم 5 1 عت فى «التذكرة»: إنْه أظهر وجهى الشافعية ؟١‏ 
ورده. وقال في «نهاية الاحكام»: الحو الأول لأنّه حالة الايجاب غير عالي 


)١(‏ كفاية الأحكام: في البيع ص 84 السطر الْأَوّل. 
(؟5و؟)الروضة البهية: في عقد البيع ج ' ص 10 
(4) مجمع الفائدة والبرهان؛ في عقد البيع ج / ص 146. 
(0) غاية المراد؛ في أركان التجارة ج ؟ ص 135, 
(1) نهاية اللإحكام: في صيغة البيع ج ١‏ ص .10١‏ 
() الدروس الشرعية؛ فى البيع ج ؟ ص .15١‏ 
(ثما التنقيح الرائع: في البيع ج ؟ ص 4؟. 

(5) جامع المقاصد: في عقد البيع بم 4 ص 21. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في صيغة البيع ج ٠١‏ ص 4. 
١‏ نهاية اللاحكام: في صيغة البيع ج *ص 20١‏ 
(؟١)‏ تدكرة الفقهاء: في صيغة البيع ج ٠١‏ ص .٠١‏ 


كتاب المتاجر / فى اشتراط تنجيز الإيجاب والقيول وعدمه - ل 0# 
بحاله ' يعني أَنّه جاهل بثبوت المشيئة حالة العقد وبقائها مدته. 

وفى «تمهيد القواعد» دعوى الإجماع على عدم صحّة العقود على الشرط '. 
وقد تلوح هذه الدعوى من «كشف اللثام'» وعلّل في «التمهيد وقواعد 
الشهيد” بأد الانتقال مشروط بالرضا ولا رضا إلا مع الجزم ولا جزم مع التعليق 
أنه معرضة عند الحصولء قالا: ولو قدّر علم حصوله كالمعلق على الوصف الذي 
يعلم حصوله عادة كطلوع الشننيء لأ الأععان بحس السشرط دون أننواعية 
وأفراده اعتباراً بالمعنى العاءٌ دون خصوصيات الأفراد كما في نظائره من القواعد 
الكّية الممذّلة بأمور حكمية تتخلف في بعض مواردها الجزئية. م قال الشهيد في 
«قواعده»: فإن قلت: فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل: : إن كان لي فقد 
بعته منلك. قلت: هذا تعليق على وإق<لأة: متوقّع الحصولء فهو علّة للوقوع أو 


ونا حي لدالة تلق عليه الوقن لاقلاو كان في صورة إنكار وكالة 
الترويج أو إنكا د اتيج وتلوي يار فاك برح اواك ن كانت زوجتى 


فهي طالق'؛ انتهى. 

فعلى ما ذكره من المصاحبة يصحٌ ما إذا قال؛ بعتك إن كان زيد موجوداً 
عاش | وى مدهو صاضتي وان الذرك ابويتال» ا العليق إلا رصع إذاكان 
مقارناً مقرّماً مكلا والمقارنة وحدها غير كافية. والأصل في المسألة الإجماع 
وإلا فالتعليل عليل, هذه الوصيّة صيّة تقبله وكذا الظهار يقبله على قول جماعة مع أنه 
إنشاء كالطلاق الذي لا يقبله إجماعاً وهدذه الأوامر كلها تقبل التعليق. 


.40١ نهاية الاحكام: في صيغة البيع ج ؟" ص‎ )١( 
6817 (؟ وغ) تمهيد القراعد: فى قبول الشرط ص‎ 
.48 كشف اللثام: في عقد النكاح ج لاص‎ )*( 
القواعد والفوائد؛ فاعدة "٠١س ؟ ص أ‎ )8( 
لم نعثر علليه.‎ )1( 


م علسلسلئكى د يبي م قاسم الكرامة / 3 ١‏ 


ولابدّمن التطابقبينالايجاب والقبول: فلوقال:بعتكهذين بألف, 
تقال قاث: ا عونا حنسيا نت اوقلت تسينهها عق النمن: 

والمهمٌ تأصيل الأصل فبمكن أن يقال: إِنّ العقود والايقاعات ألفاظ متلثّاة 
والأصل عدم قبولها التعليق إلا ما خرج بالدليل كالظهار إن قلنا به والوصية والعتق 
على احتمالء وفيه ما فيه. ويمكن أن يقال: الأصل فيها قبول الشرط والتعليق. 
لكونه عقداً إل ما خرج بالدليل كالبيع والصلح والإجارة والرهن, فليتأمل جيّداً 

ويشترط في البيع أن لا يكون مِؤْقتا لأنّه لا يقبل التوقيت كما تقبله الإجارة 
فإنه يصمٌ أن يؤجرهم بعد سنة ولا يصمٌ أن يببعه كذلك. 

قوله قدّس سرّه: «ولابدٌ من التطابق بين الإيجاب والقبول» أى 
على الوجه المخصوص الذي تدلضلية قي الأحكام لا مطلق التطابق, للاثفاق 
على أَنّه لو قال: بعتك فقال: اشت يضم لنط|ابق. كذا قال فى «جامع المقاصد '» 
وقد نبه على ذلك في «نهاية الهدكام وروقال: جماعة؟: لو قال: زرّجتك ققال: 
قبلتالنكاح صم لخطاق فى المعنى. وإنّمااعتيرو|التطابق لتحفق التراضى المقصود 
بالذات من العيارات ومع عدمه لا يعلم توافق القصددين إذ الظاهر خلافه والثانى 
منهما تقرير للأوّل بجميع ما يعتبر فيه فلو انتفت المطابقة لم يعد قبولاً لايجاب ولا 
إيجابا لقبول. فتائل. والمصرّح باشتراط التطابق جح غفير كما ستعرف. 

قوله 'قذمن نودو لاقلى قال رعناك هديق بالف قال > 
أحدهما بخمسماثة أو: قبلثُ نصفهما بنصف الثمن,4 .أي لم يصمٌ كما 


| "1 نهابة الإحكام: في صيغة البيع ج ؟' ص 20 
(؟) منهم المحفق في شرائع الإسلام: في عقد النكام ج ص والمحقق الثاني في جامع 
المقاصد: في صيغة النكاح ج ٠5‏ ص 18ء والفاضل الهندي في كشف اللثام: في عقد النكاح 


كتاب المتاجر / فى اشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول ل ب 6# 
أو قال: بعتكما هذا بألف. فقال أحدهما: قبلتٌ نصفه بنصف الثمن لم 
يقع. 


في «المبسوط ' والدروس ' وجامع المقاصد» واحتمل ف فى الأخير الصحّة لان في 
قواة عقدين: ومن م أفترقا في الشفعة لو اختصّت بأحدهما. نَم قأل: وليس ) بنشى عء 
لذن ذلك حق اكرام الأيال: رويانيا بحر لكايه رجات 1 لانت 
رضا البائع نما وقع على المجموع بالمجموع ". 

وفي«الدروس» وأولى بالبطلان ما لو قال اليم الك فقا العدننا 
بخمسماثة ث»أنتهى .وفي«المبسوط »أنّهلم يجزإجماعاً, والوجه في ذلك أن الايجاب 
لم يقع للقابل إلاعن تصف العيد لمكا نالإشاعة: وقال في «المبسوط»: فلو قال: قيلت 
نص ف أحد العبد ين بخص من التمن ام عو ةيسماعاً, لا حوسشته مجهو له "»أنتهى. ومنه 
يعلم حال ما إذا قال: : قلت تصنهما نصف/الكمن. وقال في «المبسوط». إذا قال: 
بعنك هذ ين العبدين بألف فقال: بَلتتتنتننت كد بن العبدين بخمسمائة لم يصح". 

وله قدس سثه: 1 قال كبوتكي هن يلف فقال أحدهما: 0 
نصفه بنصف الثمن لم يقع 4 كما في «المبسوط” والخلاف” ونهاية الإحكام' 
والتلخيص ''» وهو المنقول عن القاضي .'١‏ واستشكل فيه في «التذكرة"'» ثم إنه 


.١؟8 المبسوط: في البيع بج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في البيع بع “اص ,11١‏ 

("1) جامع المقاصد: في عقد البيع ج ؟ ص 1 

(4) الدروس الشرعية: في البيع جح ا ص .11١‏ 

(8-6) المبسوط؛ في البيع ج ؟ ص ,١1921١18‏ 

(6) الخلاف: في الببع س اص ١‏ مسالة 08. 

(4) نهاية الاحكام: في صيغة البيع بع ؟ ص .15١‏ 

.577 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج 0؟) في المتاجر ص‎ )٠١( 
. 151 الناقل هو العلامة في مختلف الشيعة؛ في العيوب ج 8 ص‎ )١1١( 
.٠١ ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: فى صيغة البيع ج‎ )١١( 


قرّب الصحّة وثبوت الخيار للبائع. وفى «المختلف» أَنْها الأقوى,أمًا الصحّة فلأنَ 
البائع إنْما قصد تمليك كل واحد منهما نصف المبيع وقد أتى باللفظ الدال عليه 
وكعا حون القت لتك قبا لقال مكنا هذا الست ال تمده 
بخمسمائة ونصفه من هذا بخمسمائة فإنّه يجوز عندهما ‏ يريد الشيخ والقاضي - 
ولا فرق بينهما. وأمًا ثبوت الخيار فلانٌ البائع قصد تمليك كل واحد بشرط تمليك 
الآخر. فإذا فقد الشرط وجب له الخيار '؛ انتهى. 

وأنت خبير بأنْهم إِنْما اعتبروا التطابق لتحقّق التراضي. إذ مع عدمه لا يعلم 
توافق التصد ين, وقد اعترف بأ البائع قصد تمليك كل وأحد بق ل ساك لكر 
وقد فقد الشرط فلم يعلم الرضا مع فقده فلم ينعقد ودعواه على الشيح والقاضى 
هما يجيزان ما مثّل به حيث يغبل لْعقهوا ويمتنع الآآخر كما هو الموافق لمح|” 
الفرض فكانّها لم تصادف محرّها, #5 الشخ أفي «المبسوط» ذكر للمسألة فروعاً 
كثيرة ولم يذكر ذلك. بل قضبية كلاه عدم واه لبا فلتاتواق اراد يالفناال يج 
يقبا ن خرج عمّا نحن فيه, فلينَا مَل 

ولندكر بقية فروع المبسوط قال: وإن قال واحد لرجلين: بعتكما هدين 
المدية. يالك درهم هذا العبد منك وهذا العبد من الآخر فقبله أحدهما بخمسمائة 
لم يصح. لأنّه قبله يثمن لم يوجب له. لأنّ الألف مقسومة على قدر القيمتيد لا 
على عددهما وهو إجماح, وقال أيضاً: وإن قال لرجل: بعتك هذ ين العبدين بألف 
درهم فقال: قبلت البيع صم وإن جهل ما يقابل كل واحد من العبدين من الألف, 
لأنّ ذلك صفقة والئمن في الجملة معلوم, وإذا باعهما من رجلين كان ذلك صفقتي. 
فيجب أن يكون الثمن معلوماً في كل واحد منهماء وإذا قال: يعنتكما هذ ين العبد يرد 
هذأ العبد منك بخمسمائة وهذا الآخر منك بخمسمائة صم لأنّه قد حصل تمن كل 


)١(‏ مختلف الشيعة: في العيوب ج فعس الكرا. 


كتاب المتاجر / فيما لو قبض المشترى المبيع بالعقد الفاسد# ل 800 


ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن. 


واحد عاديا ونه في «المختلف» إلى هذا الفرع وكلاء الشييخ فيه فى مقام 
آخر مع فرض قبولهما كما هو الظاهر لمن تأمّلء فليتمل. 

وقال في «نهاية الاحكام»: لو قال: بعتك هذا بألف فقال: قبلت نصفه 
بخمسمائة ونصفه يخمسمائة احتمل الصحة؛ لاه تصر بح بمقتضي اللإطلاق ولا 
مخالفة. وترئّبه على أن تفصيل الثمن هل هو من موجبات تعدّد الصفقة والبائع هنا 
أوجب بيعه واحدة والقابل قبل بيعين لم يوجبهما البائع ففيه مخالنة ". ثح قال ': 
ولو قال: بعتتك بألف ققال: اشثر د بت بألف وخمسمائة احتمل عدء الانعقاد, لأنْ كلا 
00 لاا 00 ا 


افيا اق بط لقع بالعقد الل 


0 الوق قب اانه المقاصده لاإشكال في أنه مضمون © 3 
وفى غصب «الكفاية» أنه مقطوع به في كلام الأصحاب لكنّه يعد ذلك قال: فى 
تعليله نظر' . 

.121-١18 الميسوط: في البيع ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: فى صيغة البيع ج م 1 مر ع 

0 عيارة نهاية الاحكام هكذا:لم يصحأيضاً. ولوقال الواسطة للبائع: :بعت بكداً: فقال؛نعم أو بعت, 
وقال للمشتري:اشكر يت بكذاء فقال: نعم أو اشتريت احعمل عدم الانعقاد لأن م كلا منهما له 
يخاطب صاحبهوثبوتهلوجود الصيغة والتراضي. . راجع نهاية الإحكام ج " ص +20 -815 5 

(4) مسالك الأقهام: فى الغصب ج ؟١‏ ص 174. 

(8) جامع المقاصد: في الغصب ج 7ص 374 

(4) كفاية الاحكام: في الغصب ص ١1؟‏ س 18 و١5.‏ 


0 ب سطس سسب سس متاح الكرامة / ج ؟١‏ 


وقد نقل الإجماع فى عدة مواضع على عدم الملك وعدم جواز التصدف 
ونفوذه. قال فى «التذكرة»: اليبع الفاسد لا يفيد ملكية المشترى للمعقود عليه 
را تعن أله أدياتتوات عوط ايد ا درسي اشرو وار فشان موا 
بالقبضء ولو تصرّف فيه لم ينفذ تصرّفه فيه عند علمائنا أجمع '. وفى «كشف 
الحقّ» ذهيت الامامية إلى أ الشراء الفاسد لا يملك بالقبض ولا ينفذ عتقه ولا 
يصع شيء من 'تصرّفه, ثمّ نسب الخلاف إلى أبي حئيفة '. وفي «جامع المقاصدن ف 
ريب أنه مضمون عليه كالصحيح: وإذا علم بالفساد لم يجز له التصيف عندناء لأَنّه 
0 0-6 ا كن مدن يضمن بفاسده ' وقال في : 
و عليه إن كانت تاحاس نهار تمق النفن إن كات 2 ل 
بأجماع الفرقة وأخبارهم. 

وقد صرّح فيه في عدة ' موالضع «كالعطرط'» في الباب وباب الغصب 0 
المقبوض بالعقد الفاسد لا ملكو [2 بص ,شى عبن تصرّفه فيه. وفى «السرائر» أن 
الج الاانو عت المسكارى بسر جرس التصب والشماة .رش «التسالاك ب 
إشكال في الضمان إذا كان جاهلاً بالفساد, لأنّه قدم على أن يكون مضموئاً عليه 


55١ تذكرة الفقهاء: في العو ضين ج لاعص‎ )١( 

5 : نهج الحق ا 0 فر 

لقافي اسخة أخرى «الخلاف يدل «المختاق» الور لسسع 0 0 وجون ا 
سوق 0 يشابةه عيارة الخلاف حيث ” دأيد في كل مسألة يشختار الاستتد ينا 5-06 
الفرقة وأخبارهم, ٠‏ فراجع الخللاشى: اج ٠ص‏ 16/8. 

(0) الخلاف: : في البيع ج 7ص 168 مسألة 8 وفي الغصب ص ١”‏ ؛ مسألة ؟١.‏ 

(1) الميسوط: في البيع ج ؟ ص 5 وفي الغصب ج اص 15. 

(0) السرائر: في شرائط العقود بج فض شرا 


كتاب المتاجر /فيما لو قيض المشترى المبيع بالعقد الفاسد ل 5"!ة 
فيحكم عليه به وإن تلف بغير تفريط '. 

وموضوع المسألة ما إذا علم عدم الرضا إِلّا بزعم صحّة المعاملة أو اثستيه 
الحال؛ وفي الظنّ في الرضا بدونه (بدونها خ ل) إشكال فإذا انتفت الصحّة انتفى 
الاذن لترئّبها على زعم الصحّة فكان التصكف حيئئزٍ تصرّفأ بغير إذن وأكل مال 
بالباطل, لانحصار وجه الحلّ في كون المعاملة بيع أو تجارة عن تراض أو هبة أو 
نحوها من وجوه الرضا بأكل المال من غير عوضء والأؤّلان قد اننفيا بمقتضى 
الفرضء وكذا البواقى للقطع من جهة زعمهما صحّة المعاملة بعدم الرضا بالتصرّف 
مع عدم بذل شيء في المقابل فالرضا المتقدء كالعدم. 

فإن تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد واستمرٌ رضاهما فلا كلام في صحّة 
التصدف ورجعت إلى المعاطاة كمذإ! ويه ,الرضا من أوّل الأمر بإباحتهما 
التصدف بأيّ نوع اتفق سواء صا لععاملة )و فسدت فإنّ ذلك ليس عن الببع 
الفاسد في شيء كما ينا ذلك في ّتسيكيه المماطاة ب وأقمنا عليه الشواهد والبراهين 
التي ترد بالمتأمّل على اليقين ويزيد هنا ما يظهر من تعليلاتهم وتشهد به مطاوىي 
كلماتهم؛ قال في «التذكرة»: فيما إذا كا ن المببع بالبيع الفاسد حار طني غالبا 
بالفساد أنه يجب غليه المهر. نم استشعر اعتراضاً فقال: كيف يجب المهر مع أن 
السيّد أذن فى الوط ء؟ ومعلوم أنّ السيّد لو أذن في وطء جاريته لم يجب المهر, 
وأجاب 00006 الاذن من السيّد, لأنه إِنّما ملك الجارية والتمليك إذا كان 
صحيحاً تضمن إباحة الوط ء, وإذا كان فاسداً لم يبحه فلم يسقط بذلك ضمانه '. 
انتهى, وقضيته أن الاذن إِنّما كان بشرط الملك المترتّب على صحّة العقد. ومعناه 


.١184 مسالك الأفهام في عقد البيع وشروطه ج اص‎ )١( 
(؟) تقدّم في ص ؟018-0601.‎ 
,550 حى‎ ٠ نذكرة الفقهاء: في العوضين ج‎ )( 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ااه على العلم بعدم الإذن إلا بزعم صحّة العقد. فليتأمل إلى غير 
ذلك ممّا سنشير إليه. 

والحاصل؛ :أنه حيث يكون منشأ الفساد عدم العقل أو الشلوغ أ وال شيقاد 
الاختيار أو القصد أو عدم الملك على بعض الوجوه فلا ريب أنه لا يفيد إباحة ولا 
يكون من المعاطاة فى شىء؛ لعدم المال أو عدم التسلط عليه أن عسدم إرادة 
التسليط وأمًا حيث يكون المنشأ عدم تحقّق شرائط الصيغة أو عدم المعلومية في 
المبيع كما إذا , بيع المكيل أ و الموزون أو المعدود جزافاً أو ببعت العين من دون 
مشاهدة أو وصف راقع للجهالة أو من دون اختبار الطعم أو الريح فيما يراد منه 
ذلك أو بيعت المجهولة من دون ضميمة ‏ يصيٌ ابيع مها أو عدم السلرمية فسي 
التمن كعدم تقديره كأن ن يناط بحكم أحدهما أو عدم تعيينه أو تعيين جنسه أو 
وصفه ونحو ذلك. وحصل القبض, بوذم أي #الرضا من الطرفين غير مبنيٌ على زعم 
صحّة المعاملة فانّه بكون معاطاء مكلا لابا/حةٌ التصاف كما يظهر منهم في مطاوي 
هذه الشروط وغيرهاء والقول يانه يرط فيها جميع شرائط السيع إل الصيغة 
ضعيف نادر كما عرفته في مله ظ 

فكان العقد الفاسد | الذي يستلزم الضمان وعدم جواز التصراف ما عدم أحد 
الأمور السئّة أو علم فيه أو ظنّ عدم الرضا إلا بزعم صحّة المعاملة أ و اشتبه الحال. 
والوجه في الأول ظاهر كما عرفته " . والوجه فى الثاني عدم الاإذن كما أوضحناء 
أنقاً وفيه مقنع وبلاخ. مضافاً إلى ما حكي ' من الاجماع. 

وقد استدلواء عليه بالخبر المشهور وهو قوله اقلا «على اليد ما أخذت حتى 


0ك 


6115-٠ نقدم في ص‎ )١( 

(؟) تقدم أنقا. 

() ومن الحاكين للإجماع المهدّب البارع: ج ؟ ص 51١‏ والرياض: ج 8 ص ١115‏ ومتهم 
العلامة في التذكرة وكشف الحقّ والمختلف والكركي في جامع المقاصد والحلي في السرائر 
والشهيد الثاني في المسالك وقد نقدام جميع ذلك في الصفحة السابقة, 

)1 5) كما في غاية المراد: ج اص ١‏ , والمسالك: جح لاص 31014 ٠‏ وجامع المقاصد: ج 4 


كتاب المتاجر / فيما لو قبض المشترى المبيع بالعقد الفاسق ل 086١‏ 


تؤدّي »١‏ والقاعدة المشهورة وهي كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما 
لا يضمن بصحيحه لا يضمن يفأسده '. 

إذا تقر هذا فإن كانا جاهلين بالفساد فلا إشكال فى ضمان كل منهما ما صار 
إليه. له نما وقع الرضا على زعم الصحّة كما أنه لا إشكال في إباحة التصرّف 
وعدم الضمان إذا كانا عالمين بالفساد وكان من نيّتهما المعاطاة. 

وأمَاإذاعلم أحدهما وجهل الآخرفلاريب في ضمان غيرالجاهل مال الجاهل, 
وإطلاق «المقنعة " والنهاية ؛ والميسوط* والخلاف' والسرائر" والشرائع*» 
وسائر ما تأَخّر * عنها مندّل على ذلك وإن كانت قضيّة الإطلاق الضمان مطلقاً كما 
قوّاه في «المسائك »١*‏ فليتأمّل في ذلك. .وقد قرّى في «مجمع البرهان» في صورة 
الجهل عدم الضمان ثدٌ قال: ومع علج الاير أفرى .١١‏ وأنت قد عرفت الحال. 

ويرجعبه وبزوائدهمتصلة كالتتدوجرمينقدلة كال و لدوبمنافعه المستوفاة وغيرها 


ه ص ,1١‏ ومجمع الفائدة: ج ص 11 

.111 عوالي اللالي: ح 1 ١٠ج اص‎ ) ١) 

١؟)‏ نضد القواعد الفقهية للفاضل المقداد: ص 009 .١‏ 

() المقنعة: في الببع ص .1١‏ 

(4) النهاية: فى بيع الغرر و... ص ؟١1.‏ 

(8) الميسوط: في البيع ج ؟ ص .١115‏ 

(5) الخلاف: في البيع ج "اص ١08‏ مسألة ١0؟.‏ 

(/) السرائر: في شرائط العقود ج ؟ ص 186. 

(8) شرائع الاسلام: في عقد البيع ج ؟ ص .١١‏ 

(8) منهم المحتق الثاني في جامع المقاصد: فى عقو لين بج ص 0 
المسالك: في عقد البيع ج ' ص 4 والعلامة في الإرشاد: في أوكان التجارة ج ١‏ 
837 

.١84 مسالك الأفهام: في عد البيع وشروطه ج لاص‎ )٠١( 

.١11؟ مجمع الفائدة والبرهان: في العقد ج / ص‎ )١١( 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
كما في «المبسوط '» وغيره ' والمخالف ابن حمزة '؛ قال في «التتقيح»: وأمّا 
منافعه فهي مضمونة مع التفويت خلافاً لابن حمزة محتجّاً بأنّ الخراج بالضمان 
ونقض بالغاصب مع ضمانه قطعاً. وأمّا مع الفوات فوجهان من أصالة البراءة ومن 
ها منافع عين مضمونة فتضمن أ. وتمام الكلام في باب الغصب. 

ويجب على البائع أن يرد على المشتري ما زاد بفعله إذا كان القابض جاهلآ 
بالفساد كما هو خيرة «المقنعة * والنهاية'» بل هو الأشهر. وهو خيرة الكتاب فيما 
بأتي والماعية في «الشرائع " والنافع* والتذكرة* وكشف الرموز "١‏ والمختلف ١١‏ 
وجامع المقاصد ' '» وغيرها "أ وقوّاه في «التحرير ؟ '». وفي «السرائر» أ ٌّالزيادة إن 
كانت عين مال كان للمشتري أخذها كانت فعلاً سواء كانت صبغاً أو صنعةً لء 
يكن له الرجوع على البائع بشيا ١"‏ 


؟؟ة 


430 ص‎ ١ المبسوط: في البيع ج‎ )١( 

(؟) كتدكرة الفقهاء: في العوضين ج لاص 5575 

() الوسيلة: في البيع الفاسد ص 100. 

ل الراقا بي عتبالبي > مص 7 

(0) المقنعة: في البيوع ص 245. 

11 النهاية: في باب الشرط في العقود ص 80 

شرائع الإسلام: في عقد البيع وشروطه ج ؟ ص 11 
(8) المختصر النافع: في البيع وآذابه ص ١؟1,‏ 

)١(‏ تدكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج ٠‏ ص ارا 
كشف الرموز: في البيع وآدابه ج ١‏ ص .457١‏ 
() ممختلف الشيعة: في لواحق البيع ج ه ص 515 
(؟١)‏ جامع المقاصد: : في عقد البيع ج 2 ص .1١‏ 

01 كرياض المسائل: ؛ في شروط العوضين ج / ص .١58‏ 
() تحرير الأحكام: في عقد البيع ج ١‏ ص //ا؟. 
)١15(‏ السرائر: في الشروط في العقود ح ؟ ص 1ق ؟. 


كتاب المتاجر / فيما لو قبض المشترى المبيع بالعقد الفاسك ل 08# 


وفيه: أنّ المشتري مغرور فيرجع على الغارٌ وقد ذكروا' ذلك فيما إذا باع 
بحكم أحدهما أو أجنبي فيكون شريكاً بقدرها حيث لا يمكن ردّها كما إذا كانت 
صبغاً أو تعليم صنعة فتقوّم العين بلا زيادة مرّة ومعها أخرى فيشاركه القابض 
بمقدار التفاوت فتكون الزيادة مختصّة بالقابض إذا لم يكن للهيئة الاجتماعية 
مدخلية. ويحتمل أن ينسب قيمة العين الزائدة وأجرة عمله إلى قيمة العين الخالية 
ويكون القابض شريكاً للمالك بتلك النسبة في قيمة المجموع, فالزيادة بينهما 
بنسبة رأس ماليهما ‏ أي رأس مال المالك ومال القابض - واجرة عمله؛ هذا إذا 
كانت زائدة على قيمة العين وعين القابض وأجرة عمله منفردين بأن يكون 
للاجتماع مدخل في ؤيادة الثبمة. ويحتمل كون هذه الزيادة -أعني الزيادة 
الحاصلة في العين بسبب الصبغ - مثا ا المفروض زيادتها على قيمة 
الصبغ وأجرة الصباغة فتكون ُتأمّلء وتمام الكلام في أطراف 


عم 


ييه 


لوادهان لنصب مستوفور اك سي تخيفا. 


جد لابه مكلّف برد ل ولم يتتقل إلى القيمة إلا بعد التلف. 
فالمعتبر زمائهء وقيل: يوم القبض, لأنّه يوم الضمان؟. 

وفيه: أنه قد يكون ذلك اليوم خالياً عن الزيادة المتصلة والمنفصلة فلا يلزم 
ضمانهاء إل أن تقول: إن المراد بالضمان يوم القبض ضمان العين مع ضمان الزيادة 
والأرش وإن كانا بعد يوم القبض, واعلّه متفق عليه إلا أن يستلزم عدم التفاوت يبن 
يوم القبض ويوم التلف إلا بالنظر إلى التفاوت السوقي ولا ريب في اعستباره. 
والقول بعدع الاعتبار به فإنّما هو مع رد العين؛ وإلا فهو في غاية البُعد كالقول بعدم 


)١(‏ منهم المحقّق الآبي في كشف الرموز: في البيع ج لاص 40١‏ -447, وأبو العبّاس في 
المقتصر: فى البيع ص .١١/‏ 
(؟) المبسوط: في القصب م "اص .7١‏ 


#ةدد_- للب هفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
الفصل التاني: المتعاقدان 
ويشترط فيهما البلوغ | والعقل والاختيار والقصد. فلا عبرة بقصد 
الصبي وإن بلغ عشراً ولا المجنون سواء أذن لهما الولي أو لوه 
المغمئ عليه. ولا المكره. ولا السكران والغافل والنائم والهازل, 
دراه رشي كشن تله عد وان عادر اولك إلا المكره فإن 
عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار. 


اعتبار الزيادة والنقصان بعد يوم القبض على تقدير الضمأن بومه. 

وقيل:أعلى القيم.والقائل بهالشيخ فى «المبسوط '»واستحسنه بعضهم ؟' إن كان 
التفاوت بسبب نقص في العين أو زياهقء وبمكن أن يريد الشيخ أنّ ذلك مع علمه 
بأنّد يجب عليه ردها وطليه ليا تيا وسيأتى عند مباحث البيع بع الفضولي؟ 
عند شرح قوله«ولوفسخ رجع عاك لسسيتوي تالعين ... إلخ» تمام الكلام في المسألة. 

وأا المثلي فالواجب مَثلة رتوم 2 يك وجوب القيمة. وحيئئذ فهل 
تعتبر قيمته وقفت 55 ولت أخذ؟ وحيان: وهذأ حديث إجمالي وتمام 
الكلام سيأني ؟ عند تعض المصنّف له إن شاء الله تعالى بمنّه ولطفه وبركة خير 
خلقه صلوات الله عليهم أجمعين 

[في اشتراط البلوغ والعقل والاختيار والقصد في المتعاقدين] 

قوله: «الفصل الثاني: المتعاقدان. ويشترط فيهما البلوغ والعقل 
والاتخعياروالتضد» هتالت روط شروط فى عقدالبيع والمعاطاة,لاشترا كالدليل 
كماعرفت وستعرف وإن ل كانت عبار تهمفى المقام خالية عن اشتراطها في | لمعاطاة. 
0 اي التصمباج اص 5لا 


سير اسه 8 


كتاب المتاجر / ف اشتراط البلوغ في المتعاقدين حل لب 088 


واشتراط البلوغ هو قضية ما في «المبسوط ١‏ والخلاف'» أو صريحهما 
حيث قال فيهما: لا يصم بيع الصبي ولا شراؤه أذن له الولى أم لم يأذن, 
وكذا قال فى «المختلف '»؛ وقضية ما في «الوسيلة» حيث قال: يشترط كونهما 
- يعني المتعاقدين ‏ نافذي التصرّف في مالهماء. وما فى «الغنية”» حيث قال؛ 
لا يتعقد بيع مَن ليس بكامل العقل ولا : شراؤه وإن أجازه الولي بدليل 
الإجماع. ويحتيجٌ على المخالف بما رووه من رفع القلم عن الشلاثة! الحديث. 
وقضية ما في «المراسم» حيث ذكر في الشرط العام أن يكون المبيع ملك البائع 
املك مر كلد أذ يكرن أيا المالك وتون عو صتير] فاته يبع جاه بلارة 
انتهى. وصريمم «الشرائع” والنافع ؟ والتذكرة ١‏ ونهاية الإحكام ١١‏ والتحرير'' 
والأركساة؟ ' وشرحمه» لولد؟' المعدقكي«الدروس؟' واللمعة' ' والميسية 


؟) المبسوط: فى البيوع ج كص 177. 
0 في البيع ج اص ا ا 
(؟! مشتلف الشبحة: في عقد البيع وشرائطه ج 6 ص 3/8. 
(5) الوسيلة: اا 
(8) غلية النزوع: في البيع ص ٠‏ 
(1) سئن البيهقى: ا 7 لا ومست أحمد: وج اص .٠٠١‏ 
(/) المراسم: فى البيوم عى .١71١‏ 
(4) شرائع الاسلام: في عقد البيع وشروطه ج ” ص .١1‏ 
(9) المختصر النافع: في البيع ص .1١8‏ 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: فى المتعاقدين سم ٠١‏ ص .١١‏ 
(١1)نهاية‏ الاحكام: في العاقد ج ؟ ص 107. 
)١[‏ تحرير الاحكام: في عقد البيع ج ؟ ص .1١0‏ 
)١1(‏ إرشاد الأذهان: في المتعاقدين ج ١‏ ص 1٠١‏ 
)١5(‏ شر الارشاد للنيلي: في البيع ص 40س 07؟(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1414). 
(5١)الدروس‏ الشرعية: في البيع ع اص .115915١‏ 
)١3(‏ اللمعة الدمشقية: فى البيع ص .١1١١‏ 


6 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والمسالك' والروضة'» وغيرها". 
وتد شوك الفيخ أ كان والويكضن افاي" اخرع جوأز بيعه إذا بلغ 
عشر سنين وكان عاقاة, ا ا 


ا «الكفاية لاواوجر دل ع امسو ا تاه 
عنه أنفاً بلا فاصلة ما نضّه: وروى اله إذا بك عشي معي وان يدا كان 
جائز التصراف '. انتهى 
وظاهر إطلاق جماعة ' ' كما هو صريح آخرين '' أنه لافرق في الصبي بين 
أن بيأذق له الولى أو لاء ولا بين أن يكوى عميراً أى ل وأثه لاقرى بين البسير 
وألكثير. وجوّزه في «المفاتيح» ف اليَْبيوء وفيه ما فيه كما يأتي. وقد سمعت ما 


مسالك الأفهام: في شروط المتعافديوص حب :5 .١‏ 

[1) الروضة البهية: في شروط اليتتعافدين راصن 757 

(؟) كالحدائق الناضرة: في المتعافدين ج ماص ابت 

.١١5 الناسب هو الطباطبائي في رياض المسائل: : في المتعاقدين ج / ص‎ ): 5١ 

جاص النلاضة: : في المتعاقدين ج 4 ص .1١‏ 

اكيم 0 60,., 

) كفاية الأحكام: 0 م 

0 ل 
القواغد: ا او فلي ا ارم 
ع ى 829و 4ة ا 

.15 مفاتيم ا لشرائع: في اشتراط الكمال في المتبايعين ج ”1ص‎ )1١( 


كتاب المتاجر / فى اشتراط البلوغ فى المتعاقدين - لب 040 


في «الغنية» من دعوى الاجماع. وقال في «التذكرة»: الصغير محجور عليه بالنص 
والاجماع سواء كان مميّاً أو لا في جميع التصرّفات إلا ما استئني كعبادته 
وأسللامة وإحرامه وتدبيره ووصيّته وإيصال الهدية وإذنه فى الدخول على خلافٍ 
في ذلك أ انتهى. ْ 

ومنع في «مجمع البرهان» الأجمام؛ واستند في ذلك إلى قوله في «التذكرة»: 
هل يصمٌ بيع المميّز وشراؤه بإذن الولي؟ الوجه عندي أنه لا يصمح ولا ينفذ. قال: 
وهذا يشعر بوجود الخلاف في الجواز والصحّة, واعتمد في الجواز على الاعتداد 
بالمستثنيات, إذلولم يعتدّبكلامه ماص حٌالاستثناء, وعلى جوازعقده حال الاختبار 
فَإِن ظاهر الآية كون الاختبار قبل البلوغ ثم قال: إِنّ ظاهر عموم الآآيات والأخبار 
والأصل هو الجواز مع التمييز التاع". هذا تَق)صل كلامه على طوله. 

وفيه: أن الإجماع منقول ومعلومفلاجلتفك إلى الخلاف النادر أو الموهوم 
الذي استشعره من عبارة التدك وك وَكيآكؤيهي_النستتنيات فيه: أنّا نمنع القياس 
كلا والمقيس عليه ثانياً إلا ما قام الدليل المعتدٌ به عليه فيكون مع الفارق. 

وأا الاختبار فيمكن أن يفوض إليه الول المساومة والمماكسة وتدبير الببع. 
فإذا انتهى الأمر إلى اللفظ أتى به الوليٌ كما في «التذكرة ' ونهاية الإحكام *» وكما 
صّحوا به* في باب الحجر. على أنّ في خبر أبي الجارود الذي رواه علي بن 


.50 تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ؟ ص "الاس‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان:؛ في المتعاقدين ج / ص 8-107 1. 

5 نذكرة الفقهاء: في المتعاقدين ج دص 1١‏ 

(4) تهاية الاحكاء: فى العاقد ج ؟ ص ؟10. 

(8) منهم الشهيد الثاني في مسالك الافهام: في الحجر ج ص 35١‏ والبحراني في الحدائق 
الناضرة: أحكام الحجر ج ٠٠ص‏ 187 والطباطبائي في الرياض: فيما يعلم به الرشد ج / 
ص 63١‏ 


ذه مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


إبراهيم في «تفسيره '» دلالة ظاهرة على أن الاختبار نْما هو بالبلوغخ وعدمه. فإذا 
علم بلوغه بأحد الأسباب دفع إليه ماله إن أنس منه الرشد وإلَآ فلاء وستسمع الخبر 
إن شاء الله تعالى. 

والأصل معارض بمثله مقطوع بالأخبار المستفيضة الصريحة بالمنع عن ببعه 
ؤشرائه وأمره إلى أوان بلوغه: ففى خبر حمران أن أبا جعفر 246 قال: الغلام لا 
يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حنَّى يبلغ خمس عشرة سلنة... 
الحديث '. وهو طويل, وقد رواء في «مستطرفات السرائر» نقلاً عن كتاب 
المشيخة للحسن بن محبوب إلا أَنّه رواه عن حمزة بن حمران '. وروى فى 
«الخصال»عن عبدالله بنسنان عن الصادق مي قال:سألهأبي وأناحاضر عن اليتيه 
نتن يعدوزامر ه؟ قال: حتّى يبلغ أصديطيل: وما أشذه؟ فال: الاحتلام... الحديث ّ! 
وقد تضمّن ذكر اليتيمة أيضاً. إلبح يأك من الأخبار كخبر العيّاشي * وخبر أبي 
الجارود. والضعف منجبر بالشهرةتوحطها على ما إذا استقلٌ بالبيع من دون إذن 
الولي لا حاجة إليه على بعد وكونهآ أنخض ست "المدّعى غير ضائر. لعدم القائل 
بالفرق, هذا إن تم دعوى اختصاصها بماله بناء أعلى التبادر, وإلافهى عامّة أو مطلقة. 

والمراد يجوز أمرء تصرّفه بالبيع والشراء ونحوهما, فالقول بِأنّه لا منافاة بين 
صحّة عقده ويين عدم دفع المال إليه كما بظهر من «مجمع البرهان'»لا وجه له فا 
الخبر المذكور قد دل على عدم جواز أمره, يعني تصرّفه بجميع أنواع التصرّفات, 
والعقد الواقع منه إن كان صحيحاً موجباً لنقل الملك : فهو التصرف الذي دل الخبر 


؟! اال المي نميا 0 واب مقط الماداتح اتح ل 


ل 00 5ه 
() نفسير العيتاشي: : تفسير سورة النساء سم كم ١‏ 5 ل 
(1] مجمع الفائدة والبرهان: ؛ في المتعاقدين ج ص ١107‏ . 


كناب المتاجد / في اشتداط البلوغ في المتعاقدين ل 048 


على المنع منه, وإلا فهو لغو. 

وأا حديث عمومات الكتاب والأخبار الآمرة بالوفاء بالعقود ففيه: أنّها إِمّا 
أن تصر ف إليه أوإلى معامليه. والأوّل باطل, لأنّهدليس محلها ولامن أهلهاء والثاني 
كاك لآئد مهارم كيف ينقد من دون وى 2 للا نشر از اكيت قر مال الا 
المتّئق على المنع منه أو الضرر الكثير إن أمر بالصبر إلى أوان بلوغه وإجازته, على 
أنه قد لا يجيزء وإذا ثبت في هذه الصورة المنع ثبت في غيرها لعدم القائل بالفرق. 

ولعلّ من نقل عنه الخلاف يحكم باللزوم من حين صدور العقد ولا يأمر 
بالصبر, وفيه ما مب مضافاً إلى ما أشرنا إليه فيما مضى من عدم بقائها على عمومها 
أواختصاصها بالعقود المتداولة زمن النزول إن قلنا بأنّ الإيجاب وحده أو القبول 
كذلك يستّى عقداً. وقد سمعت وستكبها ينبغى أن يحمل عليه هذا العموم, 
ودخول مثل هذا العقد فيها غير مطلوعيفيدكم /الأصلء على أنه لعلمه بعدم تكليفه 
وعدم عقابه قد لا يقصد النقل و لا يعني حينئد رشده وتمييزه؛ واذن الولى 
والعلم بحاله مع هذا الاحتهالكائتروكو تيكب الامتعدرأً. فليتأمّل. 1 

نعم قد نقول بجواز بيعه أو تصرّفه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهالية 
لتداوله في الأغسا والأشارسة. كاه يكرن امباعقا من السبامين 55 
ولِعل الأولى تخصيصه بما هو المعتاد في أمثال هذه الأزمنة فإنّه هو الذي يمكن 
دعوى اتفاق المسلمين عليه. وهل هو معاطاة كما هو الظاهر أو أناعة احرف غير 
المعاطاة؟ احتمالان. وقد تقدّم لنا ما يرجّح الأوّل. 

وخبر أبى الجارود الذي أشرنا إليه وهو من أدلّة المسألة هو ما رواه عليّ 
ابن إبراهيم في تفسيره ' عن أبى الجارود عن أبي جعفر 3 في حديك قال قد 
قوله عدّوجلٌ ل وابتلوااليتامى 4 ...الآية ' قال:ومّن كان في يده مال بعض اليتامى 


1 تقلاء ضر فقسا رة في قرش 
[؟)النسام: .١‏ 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


فلايجو زلهأن يعطيه حتّى يبلغ النكاح ويحتلم. فإذااحتلم وجب علي هالحد ود وإقامة 
الفرائض - إلى أن قال: وإذا أنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه. فإن كانوا 
لا يعلمون أنه قد بلغ فليمتحن إيطه أو نبت عانته. فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه 
ماله إذا كان رَعيدا ... الحديث؛ وهو كما ترى صريح في أنه محجور عليه حتى 
ببلغ. وظاهره أنْ المراد بالاختبار فى الاية الشريفة الاختبار بالبلوغ وعد مه. 

فروع: ذكرها فى «التذكرة' وتهاية الاحكام '». 

فال: لو اشترى ألصبي وقبض أو استقرض وأتلف فلا ضمان ميدق الخال 
ولا بعد البلوغ, لأ نّ التضيبع من الدافع, وعلى الولي استرداد الثمن» ولا يبرأ البائع 
بالرد إلى الصبي. 

وقال: كما لا تصحٌ تصدّفاته اللفظية: 
في الهبة وإن اتهب له الولي ولا 472 

ولو قال مستحق الدين للمد يو نكم حقي إلى هذا الضبى قسام خلّه لم ييراً 
عن الدين وبقي المقبوض عَلوطلكة سا كلى الصبي, لأنّ المالك ضيعد 
حيث سلّمه إليهء وبقي الدين؛ لأنّه في الذمّة ولا يتعيّن إلا بقبضٍ صحيح كما لو قال 
له: :ارم حقي في البحر فرمى قدر حقّه بخلاف ما لو قال للمستودع: :سلّم مالي إلى 
الصبي أو ألقه في البحر, لأنّه امتثل المأمور فى حقّه المعيّن. 

ولو كانت الوديعة للصبي فسلّمها إليه ضمن وإن كان بإذن الولي؛ إذ ليس له 
تضبيعها بإذن الولي. 

فتال: : لو عرض الصبي ديناراً على الناقد لينقده أو متاعاً على مقرم ليقرمه 
فأخذه لم يجز رَدَّ على الصبي بل على وليه إن كان, فلو أمره ولي الصبي بالدفع 
إليه فدفعه إليه بريّ من ضمانه إن كان المال للولي وإن كان للصبى فلاء كما لو أمره 


ناك 


0 تدكرة الفقهاء: في المتعاقد ين ج 0 سل 015 
انرؤا نهاية اللإحكاء: في العاقد ج ص 0000 


كتاب المتاجر / فى اشتراط العقل في المتعاقدين_ ل ب 00١‏ 


بإلقاء مال الصبى ذ فى البحر فإنّه يلزمه ضمائه. 

ولو تبايع الصبيّان وتقابضا وأتلف كل واحدٍ منهما ما قبضه. فإن حرف ادن 
الولتين فالضمان عليهماء وإلا فلا ضمان عليهما بل على الصبيّين. ويأتى فى باب 
الحجر تمام الكلام. 

ولو فتعح الصبى الباب وأذن في الدخول على أهل الدار أو أوصل الهدية إلى 
إنسان عن إذن المهدي فالأقرب الاعتماد لتسامح السلف فيه انتهى. 

واشتراط العقل يدل عليه بعد العقل إجماع «الغنية '» قال: لا ينعقد بيع من 
ليس بكامل العقل ولا شراؤه وإن ن أجازه الولي بالإجماع ويحتج المخالف بما 
رووه من رفع القلم عن ثلاثة ... الحديث أ» انتهى فليتأمل. ٠‏ وفي وت البرهان» 
تقل حكابته '. وفي «الرياض» لا يصمٌ بيع المجنون ولو أدوارياً إذا كان خ جال 
جنونه ولا السكران ولا الصبى ول السقنة لا المكره بغير حقّ ولا الغشافل ولا 
ل أجده | لدم الصلي) خاصّة ؟. انتهى. 

وقد صرح باشتراطه المحنفق “واليصيف ١‏ والشهيدان" والمحقّق التانى” في 
كتبهم وغيرهم ". ومّن تركه فلبداهته, قألوا “': ولو كان له حال إفاقة فباع واشترى 
فيها صم وإلا فلا 


.٠٠١ (؟) مسند أحمد: ج 7ص‎ .1١١ غنية التزوع: في البيع ص‎ )١( 

() مجمع الفائدة والبرهان: في المتعاقدين بع 8 ص .١80‏ 

(:) رياض المسائل: في المتعاقدين ج 8 ص .١١4‏ 

(0) شرائع الاسلام: في عقد البيع وشروطه ج ؟ ص .١1‏ 

(1) نهايةالااحكام: في العاقد ج ؟ ص 188. 

(/) الدروس الشرعية: في البيع ج 7 ص ؟15,؛ . وفسالك الأفهام: في شروط المتعاقدين ج ” 
ص 85١و188.‏ 

(4) جامع المقاصد: في المتعاقدين ج 1 ص .1١‏ 

(5) كالحدائق الناضرة: في المتعاقدين ج ١8‏ ص 717 

٠ )‏ منهم العملامة في نهاية الإحكام: في العاقد ج ؟ ص 4558: والتحرير: في عقد البيع ج ؟ 
هص 9/3؟, والتدكرة: في المتعاقدين ج ١‏ ص ١١‏ 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وقال فى «التذكرة»: ولو اذعى الجئون حال العقد قدّم قوله. وكذا الصبى لو 
اذعى أيقاعه حال الصبا كما سيأ: ني ببان ذلك كله مفضّلاً في آخر باب البيع. ولول 
يعرف له حال جنون قدّم قول مدّعي الصحّة '. وفيها أيضا' وفى «تهاية 
اللإحكام '» لا عبرة بعبارة المجنون في العقد إيجاباً ولا قبولاً لنفسه ولغيره. سواء 
أن له الولى أم لاء وكذا المغمى عليه والسكران والنائم؛ سواء رضي كل منهم بما 
لملد يدول عذره أو لاء لارتفاع العقل الذي هو مناط صحّة التصفات. ونحوه 
ما في «الشرائع * والتحرير* والإرشاد' والدروس” وتعليق الارشاد* والروضة؛ 
والمسالك * والميسية ومجمع البرهان "' والكفاية ٠"‏ والمفاتيح؟' وحواشي 
الكتاب ؟' واللمعة؟' وجامع المقاصد"'» وذلك كله مما لا ريب فيه عندهم. قال 
في «الكفاية»:قالو مورضي كل منهم بما فعل بعدزوال عذرهلم يصمٌ عدا المكره7, 
وكلامه هذا يحمل الصبي أيضاً كما بشملة صوريحاً كلام جميع من نقلنا عنه*' ما عدا 


اه 


١و‏ ؟) تذكرة الفقهاء: في المتعاقدين ح نس 1 

(؟) نهاية الاحكام: في العاقد ج مطاكى: 288 

(4) شرائع الإإسلام: في عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص .١5‏ 

(5) تحرير الأحكام: : في المتعافدين ج كمس 191 

(1) إرشاد الأذهان: في أركان التجارة ج هص ا 

(!) الدروس الشرعية: في البيع ج اص ؟14. 

(8) حاشية الاأرشاد: في في البيع ص ١١1‏ س ؟؟ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 0/8. 
(4)الروضة البهية: : في المتعاقدين ج اص كن شريننا 

ا )٠‏ مسالك الأفهام: : في شروط المتعاقدين ج “اص 06. 

.١5١ مجمع الفائدة والبرهان ن: في المتعاقدين ج م ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: ؛ في عقد البيع وشروطه ص 89س ؟. 

21 مفاتيح الشرائع: ؛ في اشتراط الكمال في المتبايعين ج «اص‎ )١١( 

0 اللمعة الدمشقية؛ في البيع ص‎ )١8( لم نعتر عليه.‎ )١14( 
1١ جامع المقاصد: : في المتعاقدين ج 4 ص‎ )١1( 

(10) كفاية الأحكام: ؛ في عقد البيع وشروطه ص 4م/س *. 

(1) كشرائع الاسلام؛ في عقد البيع وشروطه ج ؟ ص :١5‏ ونحرير الأحكام: في المتعاقدين > 


كتاب المتاجر / فى اشتراط الاختيار فى المتعاقديني 08# 


مجمع البرهان. وفي «الحدائق» أنّ ظاهرهم الاتفاق على عدم صحّة عقد ما عدا 
المكره إذا رضوا به بعد زوال العذر '. انتهى. وستسمع كلامهم في الهازل والغافل. 

واشتراط الاختيار وعدم صحّة بيع المكره قد نفى عنه الخلاف في «الغنية ؟ 
والرياض "4, واستظهر ذلك أعني عدم الخلاف في «مجمع اليرهان'» وادعى 
عليه الاجماع في «التذكرة ” والحدائق'» وذلك في غير المكره بحق, وأمّا فيه ففي 
«الغنية» أنّ صحّة ببعه معه ممّا لا خلاف فيه ': وعلى ذلك نصٌّ جماعة /كثيرون. 

وفى «التذكرة* ونهاية الإحكام ' '» أنّ في معنى الإكراه بيع التلجئة. وقد ينطبق 


دج" ص /71, وإرشادالأذهان:في أركان التجارة ١‏ ص 1٠‏ والدروس الشرعية: في البيع 
ج لاص 5:, وجامع المقاصد: في المتعاقدين ج ؛ ص ١‏ والروضة البهية: في المتعاقدين 
ماص 711 و171, ومسالك الأفهام؛ فى شر وط المتعاقدين ج 1ص 00١.وكفاية‏ الأحكام: 
في عقد البيع وشروطه ص 45س !ؤومفاتبتالدرانع: في اشتراط الكمال في المتبايحين ج 
“اص 8, واللمعة الدمشقية: فى البيع ١٠١٠١‏ وجامع المقاصد: في المتعاقدين جم أ ص 
١‏ وحاشية الارشاد: في البيع ص )"25 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 3 

1 الحدائق الناضرة: في المتعاقة يج دجن‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في البيع ص .1١1‏ (!) رياضى المسائل: في المتعاقدين جص .١1١1‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في المتعاقدين ج / ص 00 , 

(10 لم نعثر في التذكرة في هذا الفرع على ذكر الإجماع. وإنما الذي يظهر منه فيه هو الاإجماع 
في مسألة بيع التلجئة. قال في التذكرة: الاختيار شرط في المتعاقدين؛ فلا يصمح بيع المكره 
ولا شراؤه لقوله تعالى: «إلَا أن تكون تجارة عن تراض متكم» وفي معنى الاإكراه بيع 
التلجئة إلى أن قال: ذهب إليه علماؤنا أجمع: انتهى. فعبارته كما ترى على العكس مما 
ذكره الشارح فإنٌ الاجماح المدّعى في بيع التلجئة هو الذي يشمل بيع المكره. فراجع 
وتامّل التذكرة: فى المتعاقدين ج ٠١‏ ص .١١‏ 

() الحدائق الناضرة: في المتعاقدين ج ١8‏ ص 101. 

() غنية النزوع: في البيع ص 5١؟.‏ 

(8) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في البيع ج “اص 197, والعلامة في نهاية اللاحكام: 
في: العاقد ج ؟ ص 6, واليحراني في الحدائق الناضرة: في المتعاقدين ج ماص 7 

(1) نذكرة الفقهاء: في المتعاقد ين ج ٠١‏ ص ١١‏ 

(١٠)نهاية‏ الاحكاء: في العاقد ‏ ؟ ص 1 16. 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


عليه إجماع «التذكرة» وفبها أ يضاً:الإجماع على اشتراط القصد '.وقدنصٌ عليه 
الأكثر '. وظاهرهم عدم الخلاف فيه. 

وفي «التذكرة»لوباعالهازل لم ينعقدعندناء لأنه غير قاصد '. وقد سمعت ما في 
«الرياض» وفاقد القصد ما كان كالهازل والغافل والنائم كما في «نهاية الاحكام ؟». 

والمشهور أ نْ المكره لو باع ثم رضي بعد زوال عذره أنعقد بسيعه. وفى 
«الرياض * والحدائق'» أن ظاهرهم الاتفاق على ذلك. وهو ظاهر «الكفاية» 
حيث قال: قالوا'. فتامئل. وقد يلوح ذلك من «جامع المقاصد» حيث قال: إن 
كانت المسألة إجماعية فلا بحث. وإل فللنظر فيه مجال/ وقد نصٌ على ذلك في 
«الشرائع ' والتذكرة ١١‏ والتحرير ١٠١‏ والإرشاد'' وشرحه» لفخر الاسلاء ١"‏ 
و«نسهاية الاحكاء ١1‏ وحسواشيئخ الشهيد"' والدروس'! واللمعة؟١‏ 


02 


01 ندكرة الفقهاء: في المتعافد ين ج 1 

(؟) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في البتع"'ج ٠‏ ص ,١17١‏ والعلامة في نهاية الاحكاء: 
في العافاج ؟ ص 66 والطباطتاتي في ريافخ,السطائل : : في الستعاقدين ج معن .1١15‏ 
؟) تدكرة الفقهاء؛ في المتعاقد ين ج ١م ١7‏ 

ا : في العاقد ج *ص 201-1688 

(8) رياض المسائل؛ في المتعاقدين جح مص ,١١1‏ 

(5) الحدائق الناضرة: في المتعاقدين ج ١‏ ص +57 

() كفاية الأحكام: في عقد البيع وشروطه ص 81س 7 

(ثما جامع المقاصد: : في المتعاقدين ج 4 ص ؟1. 

(1) شرائع الإسلام: في عقد البيع وشروطه سج " ص .١4‏ 

.11- 1١١ ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء ع: في المتعاقدين ج‎ )٠١( 

)١١(‏ تحرير الأحكام: : في المتعاقدين ج كس 71ا؟. 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان: : في أركان ن التجارة جح ١‏ ص را 

() شرح الإرشاد للنيلي : في البيع ص 40 س من كتب مكتبة المرعشي برقم +/5107). 

)١4(‏ نهاية اللإحكام: : في العاقد ج أعص 6غ 

)١4(‏ الحواشي النجارية: في المتعاقدين ص 07 السطر الأشين. 

10 الدروسس الشرعية: : في البيع ج لاص 1315. )١(‏ اللمعة الدمشقية: فى البيع ص ٠١١‏ 


مك 


كتاب المتاجر / فى اشتراط الاختيار فى المتعاقدين 


والروضة ' والمسالك؟ والمفاتيح '». وظاهر المحقّق الثاني في «تعليق الإرثساد " 
وجامع المقاصد» وقد سمعتكلامهفي الأخير_التوقّف أو الميل إلى عدم الصحّة. 
كماهو خيرة«مجمع البرهان”».و في «الكفاية»أنَّفي ه إشكالاً'. وفي طلاق «الخلاف» 
التصريح بعدم صحّة عقده والإجماع عليه قال: طلاق المكره وعتقه وسائر العقود 
اي يكره عليها لا تقع إجماعاً منّاء وبه قال الشافعي؛ وقال أبو حنيفة وأصحايه: 
طلاق المكره وعتاقه واقع, وكذلك كل عقد بلحقه فسخ, فأمًا ما لا يلحقه فسخ 
مثل البيع والصلح والاجارة فإنّه إذا أكره يتعقد عقدأ موقوفاً فإن أجازها وإلا 
بطلت”. انتهى.فليتأًمل فيكلامه. بل قديقال:إنّ الإجماع مقدوح بمصيرالأكثر إلى 
خلافه” فى البيع كما عرفت, وفي النكايج بل في الطلاق كما هو رأى بعض ؟. 


.03 ص‎ ١١ الروضة البهية: في المتعاقدين ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهاء: في شروط المتعاقدين حّ 1615-12 

(6) مفاتيح الشرائع: في اشتراط الترَاضتي نوم العاردابعينيبو/لصيغة بينهما ج “ا ص 11. 

(4) حاشية الارشاد: فى البيع ص ١١7‏ س 11 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 3/ا], 

[8) مجمع الفائدة والبرهان: في المتعاقدين ج / ص 1207 

(1) كفاية الأحكام: في عقد البيع وشروطه ص 45س ". 

() الخلاف: في الطلاق ج 4 ص 4/8 مسالة 14. 

(8) لم نعثر على هذا القائل بالصراحة وإِنّما عثرنا على جماعة يلوح ذلك من كلامهم: متهم 
الأردبيلي في المجمع حيث قال: وبالجملة لا إجماع فيه ولانصٌ إلى أن قال: الا أن 
المشهور الصحة. انتهى. مجمع الفائدة والبرهان: ج / ص ١6"‏ ونحوه كلام الحدائق حيث 
نال؛ احلب الناتلورة بالصمّة عن الاجماع (الاجماع المدّعى على المنع في الخلاف) بمتعه 
مع وحودالخالف وهو(الشيخ)من جملةالمخالفين فى نها ينه: انتهى الحدائق ج 8١3ص‏ 5 

(؟) لم نعثر على القائل بجريان القول بصحّة عقد المكره في النكاج أو الطلاق بالصراحة إلا ما 
ذكره الشهيدالثاني في نكتاح الروضة فيما إذا وقع العقد فضوليًا بقوله: ولا قائل ياختصاص 
الحكم بهما (البيع والنكاح) فاذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود, انتهى. الروضة:ج ١‏ ص19 
(الطبعة الرحلية). فيمكن جربان حكم الفضولي في الاكراه لأنّ مناطهما وهو عدم القصد 
واحد فمن قال في كل متهما بحكم قال به في الآخر, فتأمّل. 


5 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وظاهرهم الاتفاق كما في «الحدائق» على عدم صحّة عقد ما عدا المكره لو 
رضوا به بعد زوال العذر '. وقد نصّ على ذلك في الغافل والهازل والنائم في 
«تهاية الاحكام ' والتذكرة؟ والكتاب» وزاد في «التذكرة» الناسي. وقد يفهم ذلك 
من بقبية العباراث كما فهمه صاحب «الروضة » وغيره ' من عبارة اللمعة وغيرها. 
وفي «الرياض» قد اتفقوا على المنع فى الهازل والعايث5. 

ووجه فهمه من بقية العيارات هم يشتر طون القصد وغيره ثم نهم يعتصر ون 
على أستثناء المكرّه فحسب. وقضية ذلك أن غيره ليس كذلك. ومن المعلوم أر” 
الهازل والعابث غيره: فتأمّل جيّداً. وقد سمعت ما فى «الحدائق» كما سمعت أيضاً 
من نصل على ذلك فى فاقد العقل ". ش 

وكى «السيالك» قد حكموا بفيحا ”تر الهازل ولم يذكروا لزومه او لحته 
الرضاء فكان اللازم إِمَا إلحاقه باللكرء أو إبداء/الفرق بكونه غير قاصد لأفظ , وفيه 
تأمّل 5 والظاهر منه تردّده فيرو لامميالك والروضة*». 

وقضية كلام «الروضة» أن الشهيد قد نت على أن فاقد القصد كالغافل لا ينيد 
بإجازته اللاحقة. ولم أجد له نصّأ على ذلك أي الغافل لا فى الدروس ولا غابة 
المراد ولا اللمعة ولا حواشيه على الكتئاب. وما يعطى ذلك 9 عبارة «الروضة» 
هي قوله: وألحق المصنّف بذاك يعني الغافل والهازل والنائه بل ما هونا 


59/9 ص‎ ١8 الحدائق الناضرة: في المتعاقدين ج‎ )١( 

في نهاية الإحكام: في العاقد م " ص 1600 -405. 

() نذكرة الفقهاء »: في المتعاقدين ج ٠١‏ ص 1١‏ . 

(غ)الروضة اللهية: : في المتعاقد ين ج اص ١17‏ 
(8و6)رياض المسائل: : في المتعاقدين ج / ص 14١317و11١.‏ 
(/1) 'تقدام في ع أخص 5آون_أازة. 

() مسالك الافهام: في شروط المتعاقدين ج لاص 07 .١‏ 
3 الروضة البهية: في المتعاقدين ج ص نشكا 


كناب المتاجر 7 فى اشتداط الاختيار فى المتعاقدين مت -_ب- ب 009 


بعده -المكرّه على وجِهٍ يرتفع قصده أصلاً, فلا يثّر فيه الرضا المتعمّب كالغافل 
والسكران, وهو حسّن مع تحقق الإكراه بهذا المعنى: فإن الظاهر من معناه حمل 
المكرّهللمكره على الفعل خوفأعلى نفسهأومافي حكمهامع حضورعقله وتمييزه '. 
انتهى. ومحلّ الشاهد قد عرفته. وهذا قد نقله عن الدروس _كما هو موجود فيها - 
المحقّق الثاني في «جامع الإقا فك و قال جا حنا مله نس لهذا تس د 
الاكراه الذي يرتفع به القصد لا يتحقّق في اللسان فإِنّه غير مقدور للمكره '؛ انتهى 

وقد بقى الكلام في بيان ن الوجه فى صحّة عقد المكره الذي تعقّبه الرضا على 
القول به والقرق بينه وبين الهازل إن تم وأا الفرق بسيته وبين فاقد السقل أو 
مسلوب الاعتبار يعبارته كالصبى فواضم كما تسمعه '. 

فنقول: احتييٌ فى «جامع المقاصدي .على بطلان عقد المكرّه الراضي به بعده 
بعدم القصد أصلاً ورأساً مع عدم الروضاء لآ وٍالظاهر من كون العقود بالقصود اعتبار 
القصد المقارن لها دون المتأخّر “أليتاد علطافل «مجمع البرهان» أنه لا فرق بينه 
وبين غير كالطفل ونحوه افوقو عدر يدا مضافاً إلى اللأصل والاستصحاب 
وعدم الأكل بالباطل *. 

ونحن نقول: إن مقتضى الأصول عدم الصحّة كما قالا, أعنى أصل عدم النقل 
0 عد القبتكقو رو ار الالعدل عد تأرو بجا زه يمه وو ال الما مال صل 

بمعنى الراجح مقارنة القصد للعقد. وكذا قياسه على الفضولي لا يجديء لمخالفته 
أيضاً للأصول, والنصٌّ والفتوى الدالآن على جوازه مختصّتان بغير محل الفرض: 
فلم يشملا ما نحن فيه (فلم يكونا شاملين لمأ نحن فيه _خ ل) وكذا الفرق بينه 
وبين الصبي ونحوه ممّا هو مسلوب العبارة, لاشتراك العقدين في المقنضي والمانع 


.197 الروضة البهية: في المتعاقدين ج "اص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : في المتعاقدين ج 4 ص 11-51١‏ 

(6) سيأتي قرديا. (5) جامع المقاصد: في المتعاقدين ج 4 ص .11-1١‏ 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: في المتعاقدين ج مص ,١1861‏ 


# وب سس سس سس بص77ب بصن بنتاع القزافة بخ ١1‏ 


وإناختلف وجهدالأخيرلاة شترأكهمافى عدم اعتبان النقن متفسه واي المقتضي - 
وهو عموم لزوم الوفاء بالعقود فوجه الاشتراك فيه أَنّ هذا العموم إن شمل العقد 
الغير المعتبر شمل عقد الصبي أيضأ وإن خصٌ بالمعتبر منه في نظر الشارع لم 
يشمل عقدالمكره. على أنّ هذاالفرق إن تمّ جرى في الهازل والعابث من غير ربيب 
مع اتفاقهم على المنع فيهما كما قيل ' . هذا أقصى ما يمكن الاحتجاج به للمنع. 
والجواب: إِنّا لا نسلم عدم القصد. لأ القتصد قصدأن _كما صدحوا ؟ به فى 
مكة مو هته تقد اللئط بوقي يز لز انور الول تعره لها والسدلول قدا 
والهازل غير قاصد المدلول لمكان الهزلء فاتضح الفرق؛ ولم .ببق إلا الرضاء ويأاتى 
الكلام ' فيه. 1 
والأصول بحذافيرها منقطعة بعهوال مر بالوفاء بالعقود بالتقريب الذي تقدّم 
ذكره عند شرح قول المصنّف «لالا الوبجاب/ولا الاستيجاب “» وهو أن اللام فى 
العقود إشارة إلى الجنس المتداول قيّفلك الزمان المضبوط في الفقه كالببع 
والإجارة لاخصوص أفراد كل ططق تدا وله وكيفيته المخصوصة. لأنّ ذلك 
يستلزم الإجمال قي العموم, مع قيام الإجماع واستمرار الطريقة على الاستد لال 
به. كما أن إيقاءه على حالة يستلزم أن يكون الباقي في جنب الخارج كالعدم, 
فالجمع بين الأمرين يقتضي المصير إلى ما قلناه, فيدخل هذا العقد في جنس تلك 
العقود ويكون فرداً من أفرادها وإن جهل اشتراكه معها في الخصوصيات وذلك لا 
بمنع من دخوله في العموم فيجب الوفاء به حتّى مع الاكراه. لكنّه لما انعقد 


ل و المسائل: 00 داه 
13 


86 500 الأأتية. 
(5) تقدم في ج كص 17س ”. 


كتاب المتاجر / فى اشتاط الاشتيار فى المتعاقدين لل- 80858 


الاجماع على مائعيته لم يحكم به معه؛ فإذا زال وجب الحكم به للعموم. 

بل قد استظهرنا فى باب الوقف صحّة وقف المكرّه ' إذا تعقبه الرضا حتى على 
القول باشتراط القربة, إذ لا مانع إلا ما قد يتخيّل من أنّ قصدها فيما بعد خير مؤثّر, 
واستظهرنا تأثيره كرضاه. وقد انعقد الاجماع على أن ما أمر بالوفاء به إِنْما هو 
العبارات الصادرة عمّن يكون لها أهلاً دون العبارات المسلوبة الاعتبار بالكلية 
كعبارات الصبى. فكان المائع عن عدم دخول عقده فيه لازما لذائه غير منفك عنه: 
قاد يتصور فيه ؤوال المانع أبداً, ولا كذلك المكرّه فان المانع عن دخول عقده فيه 
أمر خارج عن ذات العقد ممكن الزوالء فإذا زال دخل في العموم. 

ولولا ما قدمناه وما يأتى فى كلام الشهيد لقلنا: إِنّْ الهازل والعابث والناسي 
كذلك. فان كان هناك لعا عر عدة#اعتبار رضاهم بعد زوال ذلك فذاك, 1 
فالحكم فيهم كالمكرّه من دون تفأورك: وَأيكتكقد عرفت ' أن المصرّح بذلك إِنْما هو 
المصنّف لاغير في ثلاثةمن كتبوفي لَهَادَلء وأا الناسي فلم يذكر هإلافي «التذكرة '» 
على أن التصريح بذلك فى الْتَذكَرُهَ ليس بَتَذْكَالمكانة من الصراحة, وما يعطيه 
كلام الباقين فيهم من عدم اعتبار الرضا فليس أيضاً بمكانة من الاقتضاء. فليمعن 
النظر في عباراتهم واعتباراتهم: وقد لحظناها جمع ولم يبق في القوس منزع. 

وفى كلام الشهيد في «حواشيه » ما عساه يلوح منه ما له نفع في المقام. قال: 
واعلم أنّ هنا سؤالاً هو أن المكره إن قصد لم يفتقر إلى الرضا وإن لم يقصد لم 
يكف الرضاء إذ هو كالغافل. والجواب: أن المعتبر قصد اللفظ لا معناه والغافل لم 
بقصد أصلاً فافتقراء انتهى. وأنت خبير بأنٌّ الهازل والناسي قاصدان إلى اللفظ دون 


ع 


.51١ سيأتي في ج ص 0 من مفتاح الكرامة س‎ )١( 

(؟)تقدّمفي 507 وتقدءأيضائقل ذلك عن غيرالمصتف,كالرياض والروضة والمسالك وغيرها. 
(1) نذكرة الفقهاء: في المتعاقدين ج ٠١‏ ص .١١‏ 

(5) لم نعثر عليه. 


عق ساس _ اس ل ب سبل سم بيب فقتس الكرامة / ج ١‏ 


ولا يشترط إسلامهما. الع رط له إسلاة المشتري إذا اشسترى 


معناه فليسا كالغافل والنائم والسكران الغير المميّز قطعاً. ولا سما الهازل فار” 
الأمر فيه كاد يكون أوضح من المكرّه, فليتأمّل إلا أن يقال: إِنّ الهازل قصد بلفظه 
التهكّم والهزل فقد أراد بلفظه غير ما وضع له ولا كذلك المكرّه. وإرادة رفع 
الضرب عنه لم تكن من اللفظ وإِنّما هى من صدوره. فليتأمّل جيّداً. 

ولم يبق إلا عدم مقارنة القصد للعقد. وأصل عدم الاشتراط ينفيه عدم الدليل 
عليه, وينبّه عليه عقد الفضولي, واستصحاب عدم الصمّة يدفعه العموم المقتضى 
للصحة بالتقريب الذي م ١‏ ش 

وأمّا السفيه فالظاهر أنه عنداهم كالضي] سلوب العبارة كما تنبيئ عنه 
عباراتهم في كتاب الحجر '. 1 

وبهذا ظهر أن القول المشهور خالٍ عن القصور والاعتبار له موافق. قلا وجه 
لما في «الحدائق '» من الكلام الغير اللائق. 

[حكم اشتراط إسلام المشترى للمسلم أو للمصحف] 

قوله قدس سلده: «ولا يشترط إسلامهما. نعم مسترط إسلام 
المشتري إذا اشترى مسلماً إلا أباه ومن ينعتق عليه أو إذا اشترى 
مهنا 16ت أط إسلام المشتري إذا اشترى مسلماً وبطلان شراء الكافر له 


)١‏ متهم الشهيدالثاني في المسالك: أحكام الحجر ج ؟ ص 104 والأردبيلي فبي مجمع 
الغائدة والبرهان: في الحجر ج 5ص 51 58 5, والبحراني في الحدائق التاضرة: أحكام 
الحجر ج ٠‏ ع ثرا ؟. 

١؟)‏ الحدائق الناضرة: في الحجر بج ١8‏ ص 717/4- 71/0 


كناب الستاجر / حكه اشتراط إسلام المشتري للمسلم + ل١01‏ 
خضة «الشلاف' والمبسوط؟ والقنية " والشرائع؟ والتذكرة* ونهاية 
الاحكاء' والمختلف" والتحرير؟ والارشاد؟ وشرحية لودو ١*‏ 
وذ الدووس 1 والميسية والروضة؟! والمسالك؟' والكغاية؟١‏ والمفاتيع؟'» 
وهو 2 اليرهان١‏ أ أو صريحه وظاهر«الايضاح ١!‏ وجامع المقاصد؟١‏ 
وحو شو الشفيد') وغيرها"! ٠‏ وفي «الغنية» اللإجماع عليه" ؟, وفي ل 
مع و 00 '. وفى «المبسوط» أن 


816 الخلاف: في البيع ج ص 84 مسألة‎ )١( 

(؟) المبسوط: في البيوع م ؟ ص 127. (*) غئية النزوع:في البيع ص 1٠١‏ 
(4) شرائع الاسلام: في عقد البيع وشروطه ج ؟ ص .١١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في المتعاقدين ج ٠١‏ ص اياء: 

(1) نهاية اللإحكام: في العاقد ج ؟ ص 250.35, 

(/) مشتلف الشيعة: في عقد البيع وشرالطكج عر ا 

(4) تحرير الأحكام: في المتعاقدين ج 27م5108: 

() إرشاد الأذهان: فى أركان التجارة ين اسن جار 

١ 2 /+ (من كتب مكتبة المرعشي برقم‎ ١8 شرح الإرشاد للنيلي: في البيع ص 45 س‎ )٠١( 
505 الشرعية: في البيع ج اص‎ سوردلا)١١(‎ 

(؟١)‏ الروضة البهية: في المتعاقدين ج ١‏ ص 117. 

.153 مسالك الأقهام: في شروط المتعاقدين ج ".ص‎ )١( 

.0/ كفاية الأحكام: في عقد البيع وشروطه ص 1مس‎ )١4( 

)١8(‏ مفائيح الشرائع: في البيع ج '؟ ص ل" 

105 مجمع الفائدة والبرهان: في المتعاقدين ج / ص‎ )١1( 

.11١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في المتعاقدين ج‎ )١0( 

(1) جامع المقاصد: في المتعاقدين ج 4 ص ١5‏ 

(9١)الحواة‏ شي النجّارية:في البيع ص 017(مخطو ط في مكتية مرك زالأبحاث والدر راسات الاسلامية). 
() كالحدائق الناضرة: في المتعاقدين ج ١8‏ ص 157 و171. 

.5٠١ غنية النزوع: في البيع ص‎ )1١( 

(؟؟) نذكرة الفقهاء: في المتعاقدين ج ٠١‏ ص 11., 

(117) مجمع الفائدة والبرهان: فى المتعاقدين ج / ص 11 


بذك 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


فيه خلافاً١.‏ وفي «المختلف» قيل: إِنّه يجوز ويجبر على بيعه من مسلم '. ونحوه 
ما فى «الشرائة ؟ والتذكرة». وفي الأخير تسبته إلى أبي حنيفة ؟. واحستمله في 
«نهاية الإحكام» قال: كما لو ورثه. ومثله لو وهب له ققبل أو أوصى له به*. 

وحجّتهم عليه بعد الاجماع معلوماً ومنقولا الأذية الشريفة وهي قوله تعالى 
شأنه: «فالله بحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سساة #4 قالوا: ودخوله فى ملكه أعظم السبيل, 00 
يجوز استدامةٌ فلا يجوز ابتداءاً فكأَنّه لا خلاف فى الاستدامة ‏ 

ولقد أغرب صاحب «الحدائق*» حيث قال: إن أريد بالسبيل هنا ما يدّعونه 
من سلطنة الكافر على المسلم بالملك له والدخول تحت أمره لانتقض ذلك بما 
أوجبه الله تعالى على أمّة العدل . الاق هلق القة السو وينا أ ونا لما 
والاتقة نم صلوات الله وسلامه عللهجكبيق القت فضلاً عن غيره؛ وبما ورد في الآية 
الكريمة حين قيل له: إن الحسين ةلم يقتا سس يله الآية... 
إلخ * هو أن معناها لن بجمل/4 9436 من حجّة, ولقد أخبر الله تعالى عن 
كار قتلوا نيتين بغير حقّ ومع قتلهم باهم لم بجعل لهم على أنيائه سبيلاً من 
طريق الحجّة, ؛ ثم قال: نعم يمكن أن يستدل على ذلك بمفهوم رواية حماد ' ' عن 


.137 المبسوط: في البيوع ج ”ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: : في عقد البيع وشرائطه ج 0 ص 05. 

(؟) شرائع الاإسلام: : في عقد البيع وشروطه ج ؟ ص .١١‏ 

(1وم) تدكرة الفقهاء ع: في شرائط المتعاقدين ج ٠ص‏ 14. 

(8) نهاية الااحكام: في شرائط العاقد ج ؟ ص 405. 

() النساء: .١15١‏ (ها الحدائق الناضرة: : في شرائط المتعاقدين ج ١‏ ص 511-75 

مات ل و ا و كنبيُ صن جملة 
سقطت ولعلها كانت: : والمنهو م أو المستفاد من جميع ذلك هو أن ... يحتمل كون لنظ «هو» 
مصعّفاً وكان فى الأصل «من» فراجع وتأمّل. 

)٠١(‏ وسائل الشيعة؛ :ب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه حم ١ج‏ ؟اص 6ما. 


كتاب المتاجر / حكم اشتراط إسلام المشتري العام ب-ب 0 


الصادق بق أن أميرالمؤمنين طهُة أتى بعبد ذمّى أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه من 
المسلمين وادفعوا ثمنه الى صاحبه ولا تقدوه 5 انتهيي حاصل كلامه. 

وماكنًا نذثر أن يصدر ذلك منه, لأنًا إذا قلنا بِأَنّ السبيل هو الحجّة اشجه 
الاستدلال بالآية, لأنٌّ الملك حجّة, لأنّه تسب عمّا جعله الله سبحائه حجّةَ وهو 
البيع. وأا قتل الأئمّة والأنبياء صلوات الله عليهم فلم يكن بحجّة من الله عزّ وجل 
كالبيع ونحوه. وإِنّما هو ظلم وعدوان: فيكون المراد: ما جعل الله سبحانه لكافر 
على مومن حجّة فى الدنيا والآخرة؛ وأمّا إيجاب الله سبحانه على الأولياء الانقياد 
لأئئة الجور وحكّامه فإنّما نشأمن خوف قتلهم من غير حجّة. فلم يكن الإيجاب 
بحجّة. وقيل ' فى معنى الآية: لن يجعل الله لليهود على المؤمنين نصرأ ولا ظهو را 
وقيل ؟: فى الآخرة. 

وقال في «المسالك '»: يمكن ديا بالمسللم من شكم بإسلامه ظاهرأء لأنّ 
ذلك هو المتبادر فتدخل فِرَق التسلمين المحكوم يكفرهم كالخوارج والتواصب 
لعنهم الله تعالى. ويمكن أن يراد به المسلم حقيقة؛ لأنّ المحكوم بكفره غير داخل 
في دليل المنع؛ وهذا هو الأولى. 

واعتر ضه فى «الحدائق ©» بأنّه إن أراد بالتبادر التبادر في عرف الناس 
عسل ولا بجدي تفعاً. وإن أراد في الأخبار فممنوع أشدٌ لقم لتواتر اللأخبار 
أن الاسلام بتى على خمسة أعظمها الولاية وبما استفاض في الفرق بين الاوسلام 
والايمان وبأ الاسلام يحقن به الدم والمال وتجري عليه المناكح والسواريث 
والطهارة, ولا ريب أنه من المتّفق عليه عدم إجراء شيء من هذه الأحكام على 


(١)تسبه‏ الطبرسى في مجمع البيان: ج ١‏ ص 8 إلى ابن عيّاس. 
(؟) مجمع البيان: في تفسير اية ١‏ من سورة النساء جح "اص .١12/8‏ 
(؟) مسالك الأفهام: في شروط البيع ج "اص /175. 

(؛) الحدائق الناضرة: في شرائط المتعاقدين ج ١8‏ ص 4517 ب 1؟1. 


“اهو لل ل هفتح الكرامة / ج ١7‏ 
النواصب والخوارج, والأخبار مستفيضة بكفر هؤلاء. فكيف يكونون متبادرين 
من هذا اللفظ والحال كما عرفت؟! وإطلاق اسم الاسلام 8 إِنْما وقع في كلام 
الأصحاب مع تعبيرهم بمتتحلي الإسلام , بمعنى أنه افظيٌ محض 

قلت:إِنّما أرادفي «المسالك»التبادر في عرف نزول الآية الشريفة قن الإسلام 
كان أوّلاً هو مجرّد إظهار كلمة الشهادة والايمان هو الإقرار والاعتقاد والعمل, 
وفي عرف الأئئة ط أخذ فيه الولاية, والاتفاق الذي ادّعاه فى محل التأل. 
فليتائل جيّدأ في أعل الجمل وصقّين وغيرهم من كان مظهراً لمداوتهم حْكق 
كأهل الشام والكوفة, وليلحظ ما ذكرناه في كتاب الطهارة ' عند نجاسة النواصب. 

هذاء وقالوا فى حكم العبد المبثم المصحف وأبعاضه كما في «المفاتيح'» 
والمصرّح بذلك في المصحف المطيتقف قح االتذكرة؟ ونهاية الاحكام *» في ول 
كلامه فيها و «الإرشاد “» وولده شي (( سرجه 3 والشهيدان في «الدروس" واللمعة* 
والمسالك ' والروضة' '» والمحَقق الثاني ' '. وكأ نّه مال إليه في «مجمع البرهان ؟'». 


44-1١ راجع ج اص‎ )١( 

(؟) مفاتييم الشرائع: : في أ شتراط الإسلام في المشتري للمسلم ج ”ص ا 
(80) تذكرة ة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج ٠‏ عى ١7‏ 

ع نهاية اللإحكام: في البيع في العاقد يج ص 481 

)0م رشاد الأذهان: : في الببع في المتعاقدين  ١‏ ص 5٠١‏ 

(1) شرح 1ك رشاد للنيلي: : في المتعاقدين ص 4س 5١‏ 

(0) الدروس الشرعية: في شرائط المتعادين ب لاضن 45 

زا اللمعة الد مشقية مشقية؛ في عفد البيع ص .1١١‏ 

(4) مسالك الأفهاء: في شروط البيع ج اص 151. 

(١٠1الروضة‏ البهية: الداع الن 1 

.) ١1085 (مخطوط في مكنبة المرعشي برقم‎ ١١ س‎ ١1١ فوائد الشرائع: في الجهاد ص‎ )١١( 
.١7١ مجمع الفائدة والبرهان في المتعاقدين ج 8 ص‎ )١؟(‎ 


كتاب المتاجر / حكه اشتراط إسلام المشترى للمصحف لل ب ه0198 

وفى «التذكرة '» فى كتب الحد بث البو يه وجهان:ولحوه ما في «(نهاية 
الاحكام '» حيث احتمل البطلان قطعاً فى المصحف ثم احتمل الفرق بيئه وبين 
العبد فيجبر على بيعه ثم استشكل فى كتب الحديث والفقه بناءاً على عدم ذلك في 
المصحف. وجوّز فخر الإسلام في «شرح الإرشاد"» بيع الأحاديث النبويّة على 
الكافر. وعن المحمّق الكركي ؟ أن كتب الحديث والفقه في حكم المصحف. 9 
«المسالك* والروضة؟ 1 التصر يح أن أبعاض المصحف كالمصحف. 

وفي «الميسوظط" والخلاق*» أنه لوول المسلم الكافر في شر 0 
لم ,يصح ولا يجوز أن يكون وكيلاً. وجوّزه فى «التذكرة؟ والتحرير'' ونهاية 
الاحكام ' '» قال فيها: أنّ الممنوع كاسن لوكس رهما ذا كل العاف السام في 


)١(‏ المذكور في التذكرة قوله: وفي أخباز ال#« ل عَية /عندي تردّد وللشافعى فيه وجهان: 
انتهى . فالعبارة كما نرى تصرّع بأنّ الوجههوهائلنةج>ناسبهما الشارح إلى التذكرة إِنّما نسبا في 
عبارته إلى الشافعي؛ نعم تصر يح كالعكبيد:فى,المسالة فيد بمفهومه أن ترديده مستند إلى 
استناد كل من طرفي ترديده إلى وجه واستدلال» ا 
قطعاً, نعم ظاهر عبارة نهاية المصئّف أن ] الوجهين المشار إليهما في الشرح مذكورا ران في 
عبارته بمفهومها. فراجع التذكرة: ج ٠١‏ ص 7؟, والنهاية؛ ج ؟ ص 401. 

6 تهاية السكام: في شروط العاقد يج ؟ ص 1 ؛ /أ8غ. 

() شرح الإرشاد للنيلي: في شروط المتعاقدين ص 45 س 1؟ (من كتب مكتبة المرعشي 
برقم 111/5)., 

(4) فوائد الشرائع: في الجهاد ص ١5١‏ س ١1‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1685 ). 

(0) مسالك الأفهام: في شروط البيع ج "ص .١11‏ 

)١(‏ الروضة البهية: في عقد الببع جح اص 10؟. 

(/) المبسوط : فى حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ج ع اص ارا أ 

(4) الخلاف: في البيع ج ص مسألة 373197 

(4) تذكرة الفقهاء: ؛: في شروط المتعاقدين ج ٠‏ صن 5١‏ 

.174 تحرير الأحكام: في عقد البيع ج ؟ ص‎ )٠١( 

.40/ ص‎ ١ نهاية الاحكام: في شرائط العاقد بع‎ )١١( 


كضة 


اك 0 0 يجوز م وكيلا. 
لقور! إن وجد 50 إل حيل ببنه وبينه إلى 9 بوجد الراغب, ونفقته عليه 
وكسبه له وهو قضيّة كلام جماعة ' فى الأرّل بل فى «جامع المقاصد "2 الاجماع 
عليه. وصريح كثيرين في الثاني أعني إسلام عبد الكافر كما ستسمعه في كلام 
المصتف إن شاء الله تعالى . وفى خبر حمّاد * ما يشير إلى ذلك. 

وقضية ما فى «التذكرة» كما أشرنا إليه' آنفأ أنّه لا خلاف فى الاستدامة, فلو 
ملكه بالإرث يحكم عليه بالببع, وبذلك احتيمٌ مَن جوز شراء الكافر العبد المسلم. 
قال: إنه يملكه بالإرث ويبقى عليه لي أسلم في يده والفرق واضم. إذ الارث 
والاستدامة أقوى من الابتداء لنثوت اباك بهما للمحرم في الصيد مع منعه من 
أيتدايّه, ولا يلزم من ثبوت الأقيع تبوثال'دون (الادنى جح ل) مع أنا نقطع 
اي ا 


)١(‏ الدروس الشرعية؛ في شرائط المتعاقدين ج “اص 134.: ومسالك الأفهام: في شروط 
المتعاقدين ج لاص /1717. 

(؟) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد؛ في شروط المتعاقدين ج ؛ ص 75 5, 
والبحراني في الحدائق الناضرة؛ في شرائط المتعاقدين ج ١6‏ ص 5١‏ 4. والعلامة في تذكرة 
الفقهاء: في شرائط المتعاقدين بج ٠١‏ ص "1. 

(؟) جامع المقاصد: في شرائط المتعاقدين ج 4 ص 15. (4) سياتي في ص 0875. 

(6) وسائل الشيعة؛ ؛٠‏ ب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه م ١‏ ج 17ص 3187 

(1) تقدم في ص 0 

(؟) تذكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين بج ٠١‏ ص ٠١-1١4‏ 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


كتاب المتاجر / حكه الكافر إذا اشترى من ينعتق عله #لبلللل-009 


والمانع هنا موجود وهو إثبات السبيل .١‏ وفيه: أنّ الخصم قد نفى وجود السانع 
بإجباره على بيعه. فالأولى التعرّض إلى أنّ الإجبار لا ينفي السبيل: فتأمّل. 
وما لو اشترى الكافر أباه المسلم أو من ينعتق عليه ثقى «المبسوط "» أنه لا 
بصح البيع ولا ينعتق تق, لأنّه لا يملكه. وهو قضية كلامه فى «الخلاف "» فى مسألة ما 
إذ قال له: أعتق عيدك عن كقّارتي: وفي بعض نس م «المختلف ©» نسبة ذلك إلى 
ابن حمزة. وفي بعضها إلى ابن البرّاجء ولعل هذه هي الصحيحة فقد نقله غيره ' عن 
ابن البرّاج» ولم ينقل ذلك عن ابن حمزة ولا وجدته في الوسيلة. وبه قال بعض 
العائئة مستنداً إلى أنّ ما منع من شرائه لم يبح له شراوه وإن زال ملكه كالصيد 
للمحرء'. والفرق أن المخرم لو ملكه ثبي عليه بخلاف المتنازع فيه. 
وفي «المقنعة" والنهاية" لسرا 2 ائع ٠"‏ والتذكرة١!‏ والإرشاد"٠‏ 


)١(‏ مشتلق الشيعة: في عقد الببع موا لكي :فرص يفش 

(؟) المبسوط: التدا رس يمه زا ا عاج 0 

(؟) الخلاف: في البيع ج ١‏ ص مسألة 818 

(4) لم نجد هذه النسخة من المختلف الني أشار إليها الشارح, والنسخ اللني عندنا تصرّح 
بالنسية المذكورة إلى اين البرّاج كما نقلها عنه في غاية المرام, والحدائق ئق عن المختلف»: 
راجع المختلف: ج ة ص 4 والطبعة القديمة: ص 49 وغاية المرام: ج ؟ ص 15 
والحدائق: ج ١8‏ ص 117. 

(6) نقله الصيمري في غاية المرام: في عقد البيع ج ١‏ ص 3 

(1) المغني لابن قدامة: ج ؛ ص .5١ ١‏ 

(/) المقنعة : في أبتياع الحيوان ص 0131. 

(8) النهاية: في باب ابتياع الحيوان والجكافة ف 1 

)4 السرائر: في ابتياع الحيوان وأحكامه ج ١‏ ص 147- ا 

(١٠)ثك‏ شرائع الارسلام: في شروط المتعاقدين ج ؟ ص .١١‏ 

.5١ ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج‎ )١١( 

.5180 عي‎ ١ إرشاد الأذهان: في بيع الحيوان ج‎ )١1( 


ارق مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وشرحه» لفخر الإسلام ' و«المختلف' ونهاية الاحكام؟ واللمعة؛ والدروسي" 
وجامع المقاصد' والمسالك" والروضة”* والميسية والمفاتيح*» وغيرها '' أنه 
بملك مَن ينعتق عليه, فإذااشتراه انعتق عليه في الحال, وقد نقله في «المختلف ١١‏ 
عن والده. وفى «السرائر؟ '» أ» أنه مجمع عليه. وفي «الحدائق '' » أنه مشهور. وفي 
«التحرير ؟'» 8 فى البطلان إشكالا. وفي «النهاية*'» أنه لا فرق في ذلك بين 
كونهنٌ أو كونهم من رضاع أ و نسبء وفي «المقنعة' ' والسرائر"'» اعاعر !داك 
أو كانوا من النسب دون الرضاع. 

وقال جماعة منهم المصثف ١*‏ في جملةمن كتبه :إن في حكمه كل شراء يستعقب 


)١(‏ شرح الاإرشاد للنيلي: في شروط المتعاقدين ص 48 س ١؟‏ (من كتب مكتبة المرعشى 
يرقم 19/14؟). 

(") مختلف الشيعة: في عقد البيع وشلا تطتيع 5 كى 8. 

(؟) نهاية اللإحكام: في شرائط العاقد تكن ذة: 

(4) اللمعة الدمشقية: في عقد البيَخ تن 15 .وفى يبع الحثيوان ص .11٠7‏ 

[0) الدروس الشرعية: في شرائط المتعاقدين ج ماص 345 

(1) جامع المقاصد: : في شروط المنعافدين ج 4 ص بد 

() مسالك الأقهام: في شروط المتعاقدين ج اص 197 ا 

(8) الروضة اليهية: : في عقد البيع ج ٠ص‏ 115. 

(1) مفاتييج الشرائع: في اشتراط شتراط الإسلام في المشتري ب لاص .5 

895 كالحدائق الناضرة: :في شرائط المتعاقدين ج 1ص‎ )٠١( 

.014 مختلف الشيعة: : في عقد الببع وشرائطه بج ه ص‎ )١١( 

(0)السرائر: ؛ في أبنياع الحيوان وأحكامه ج ' ص 7147 

() الحدائق الناضرة: ؛ في شرائط المتعافدين ج ماص .45١‏ 

انا تعر االعكاء اعفد ايع جص 1/5؟. 

5 4 النهاية: في أيتياع الحيوان وأحكامه ص‎ )١8( 

رام الحيوان ولحاي كحك 

)١(‏ السرائي : في أبتياع الحيوان وأحكامه بج ؟ ص عام 

(16) تذكرة الفقهاء؛ ؛ في شروط المتعاقدين ج ٠١‏ ص "١‏ نهاية الإحكام: في الببع فبى > 


6015 


كتاب المتاجر / حكم الكافر إذا اشترى من ينعتق عنه 


العتق, ومثّله في «التذكرة '» بما إذا اعترف الكافر بحرّدية عبدٍ مسلم ثم اشترا 
وفي «جامع المقاصد؟» يما إذا اعترف الكافر بأنّ عبد زيد حب ثم اشتراه. وأطلق 
بلحو 0 
الشراء. ومثّله في «نهاية الإحكام » بما لو قال الكافر لمسلم؛ أعتق عيدك المسلم 
عنّى بعوض أو بغير عوض فأجابه إليه. وبما لو أقرٌ بحرّية عبد مسلم ثم | شترأه 
قال: فالدولى من هاتين أولى بالصحّة من الأخرى, لأَنْ الملك فيها ضمني والعتق 
في الثانية وإن حكم به فهو ظاهر خير محمّق. ولم يفرّق في «التذكرة* والمسالك' » 

بين الصورتين على تقدير جواز الضمني. واستوجه في «التحرير '» عدم الصحّة 
فى المثال الأوّل أعني ما لو قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عنّى عن كفارتي. 

وفي «الميسوط؟ والخلافية» إذا قال تثافر لمسلم: أعتق عبدك عن كقارتي 
فأعتقه صم إن كان العيد كاف أ لج كلح حطلما لم يصمح , أنه لا يملك مسلماً. 
وفي «نهاية الإحكام ' ١‏ أمه أو ليقي سطلناً بشرط العتق فهو كما لو اشتراء 
مطلقاً. أن العتق لا يحصل عقيب الشراء, ثمٌ احتمل مساواته لشراء القريب. وقد 


ي شروط العاقد ج ؟ ص 01 1. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج ماضن 11 
)1 جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج ع ص 117. 
(©) مسالك الأقهام: في شروط المتعاقدين ج "ا ص 117. 
(4) نهاية الاحكام: في شروط العاقد ج ؟ ص 101. 
(5) التذكرة: في البيع ج لاص .53١‏ 
(1) مسالك الافهام: في شروط المتعاقد ين جح “ىن 17 .١‏ 
(/9) تحرير الأحكام: فى عقد البيع ج ؟ ص 195. 
(8) الميسوط: في حكم ما ؛ يصمٌ بيعه وما لا يصح ج اع أب .1١‏ 
(؟) الخلاف: في البيع ج ١‏ ص مسألة 14 

.401/ نهاية الااحكام :في شروط العاقد ج ؟ ص‎ )٠١( 


/إ81 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ألحق في «الدروس 'والروضة '»بالقريب ماإذاشرط عليه يعني على الكافر عتقه. 
فما الس -من أنه ذا شرط عليه عتقه فإن أعتقه فقد وفى بالشرطء 
راك لف فيه شيئان:أحد هما يجبر عليه ل عتقه استحق بالشر ط. والثاني أنه 
لا يجبر عليه لكن يجعل البائع بالخيار -فليس مما نحن فيه إذ كلام الشيخ فيما إذا 
كان المشروط عليه مسلماً. والكلام يأتي فيه في محلّه بعون الله سبحائة واطلة, 

والوحجه فى ملك الأب ونحوه واتعتاقه أن العراد بالسبيل المنقى ما ترب 
على الملك المستقر للسلطنة إينا للرقّية أو المنفعة واستحقاق الانتفاع ونحو ذلك, لا 
مطلق ما لاح ل اط ار رم راو لمارا 
كافرٍ آخر. والثاني باطل اتفاقاًء فيتعيّن المعنى الأوّل. 

وما عساه يقال ؟ إِنّه لو ملكه زماناً كن أن يقال: إِنّهِ تسلّط عليه فى زمان 
الملكية فجوابه كتحريك ايد مايأ اد قارن الذلك م السي الماش 
بالذات أي ذات الملك سبقت ذات المتولا سبق في الزمان, فليتأل. أو يقال: ان“ 
الزمان عرفي بمعنى أنه عند تع ا 

وفي «حواشي الشهيد* على الكتاب» أن السبيل المنفى بالآبة الشريفة قد 
فسَر بثلاثة تفاسير بمجرّد الملك وبالهلك القارّ وبقابليّه فعلى الأول يمتنع شهراء 
من ينعتق عليه. وعلى الثاني والثالث يصح؛ ومشروط العتق يبطل على الأول 
والثاني: وبصمٌ على الثالث. انتهى فليتأمّل. 

وعلى كل حال, هل ينعتق بعد العقد أو بعد لزوم البيع كما إذا * شرط البائع 


(١)الدروس‏ الشرعية: : في شرائط المتعاقدين ج اص 1515. 
(؟)الروضة البهية: كي علد الع ب ع لاض 111 

() الميسوط: م تفريق الصفقة ج ص 15١5‏ 
(4) مجمع الفائدةوالبرهان: : في بيع الحيوان ج مص 189 

(8) لم نعثر عليه فى حواشي يي الشهيد الموجودة لدينا. 


كتاب المتاجر / حكم المخالف اذا قورف الشين أو الونكة محسين تحت بالاو 


الخيار؟ وأا إذا كان الخيار للمشتري فاحتمالان, أقربهما اللزوم ولو وجد فيه 
عيباً. وفى «التذكرة "© أَنّه لا يتيت له خيار المجلس, لأنّه وطن نفسه على العتق. 
وتمام الكلام يأتي في محلّه يعون الله سبحاته ولطفه. 

ويبقى الكلام في المخالف إذا اشترى جارية مؤمنة أو عبداً صغيرا محكوماً 
بإيمانه ونحو ذلك ممّن يمكن حمله له على مذهبه فهل يصمٌ هذا البيع؟ احتمالان, 
والأصمٌ عدم الصحّة كما صرح به الشهيد ' على ما هو في بالي, والعلّة " المنصوصة 
في عدم تزويج المؤمنة من المخائف تدلّ على ذلكء إلى غير ذلك مما يمكن أن 


.0 س‎ 8١7 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في أحكام خيار المجلس ج‎ )١( 

(؟) أقول: وه لقا وكا ا 

أن قد أتى بالتفصيل والتطويل قيما هو أقل 
اعتناءاً وأَخسٌ قدراً. وكيف كان أن بباله أنّ الشهيد صرّح بعدم الصمّة في 
المقام لم نعثر على كلام للشهيد به بل ولم نعثر على طرح أصل البحث لا في 
كتبه ولا في كتب القوم إلا مؤأتيا ويه ارين الأكر تكإشف النطاء في شرح القواعد :ص ة 
1 . ولعل سرّ عدم بحثهم عن ذلك" ان »لبت يناي التقية الي كانت شديدة في تلك 
الأزمنة على الشيعة الامامية, فإنّه لو منعت الشيعة عن بيع العبد الشيعي أو الأمة الشيعية الى 
المسلم غير الشيعي لكان بظهر ذلك للعائة ولكان بنج ذلك إلى ما كان يتحرّز منه الشيعة 
ويتقية. ولا ينقض ذلك يحكم الأكثر, ٠‏ بل المشهور بعدم جواز تزويج الأمية الثسيعية إلى 
المسلم غير الشيعي بل والعبد الشيعي إلى المسلمة غير الشيعية ولايتساوا مقامنا هذا في 
الأهمّية والتقية مع ذلك المقامء وذلك لان تزويج الأمة الشيعية إلى المسلم غير غير الشيعي لا 
يتفق إلا قليلاً ومع ذلك يمكن الاستخلاص من وقوعه بالعويصات المعمولة والمستمسكات 
المتداولة بخلاف البيع والشراءء فتأمّل حتّى تعرف. ثم الحكم إِنّما هو ما حكاه عن الشهيد 
وصراح هو به. . والدئيل هو ما أشار إليه من عموم علّة المنع بل وأولويته في المقام وهي: كون 
الزوج أو الزوجة مّن ترضون خُقه ودينه وعدم أمن إخداعهما. 

نه لا يخفى عليك أنّ عموم التعليل المذكور ر يدل على المنع عن التزويع حتّى من 

تزويج الحرّة الشيعية إلى المسلم غي رالشيعي؛ خلا تغفل. 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب امن أيواب ما يحرم بالكفر ح " جَ اص 17586 وب 4 من أبواب 
المقدّمات ص .5١‏ 


وكما هو دأبه. وهذا مما لا ينقضى 8 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
وهل يصمٌ له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع: 


يستدل به على ذلك. 
[حكم استئجار الكافر للمسلم أو ارتهانه] 

قوله رحمه اللّه: وهل يصمٌ له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ 
الأقرب ب المنع» مقنضى العبارة في الاستئجار المنع مطلقاً سواء كانت في الذمّة 
أو على عين كما هو خيرة «الايضاح١‏ والدروس "ه وهو قضية إطلاق خبارة 
إجارة الكتاب ؟ و«جامع المقاصد؛ ». وفي «حواشي الكتاب» للشهيد* و«جامع 
المقاصد' والمسالك" والروضة” أَنّها إن كانت على عمل فى الذبّة يجوز لانتفاء 
السبيل. وإن كانت على العين لم يجزء وقد اتفق كلامه فى «التذكرة ؟ والتحرير ٠١‏ 
ونهاية الإحكام ''» فيما إذا كانت علق عملي الذمة فجوّزه فيهاء واستشكل في 
«التحرير» فيما إذا كانت على عين:وظاهره في «التذكرة» الجواز في ذلك. وقرّبه 
في «تهاية الاحكام» ثمّ احتمل اليطلانحوقال فيه وفي «التذكرة''»: وعلى 


.417 ص‎ ١ ايضام الفوائد: :في شروط المتعاقدين ج‎ )١( 
5 (؟) الدروس الشرعية؛ ؛ في شرائط المتعاقدين جم ص‎ 
185 ص‎ ١ قواعد الأحكام: : في الإجارة ج‎ )( 

(5) جامع المقاصد: في الإجارة م لاص 7؟1. 

(0) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لد 

(1) جامع المقاصد: : في شروط المتعاقدين ج 0 
(/9) مسالك الأفهام: : في شروط المتعاقدين ج اص 157. 
(كا الروضة البهية: : في عقد البيع جح ”اص 140 

(4) تذكرة الفقهاء ل صر ال انا 
)٠١ :‏ تحرير الأحكام: : في عقد البيع ج كص 197/95 

11) ) تهاية الإحكام: في شروط العا ج "اص 007 2. 

.1 نهاية الإحكام: في شروط العاقد ج ؟ ص كثن/8‎ ١ 
> ظاهر العيارة أده نْ الوجهين مما احتملهما العلامة نفسه في التذكرة, ولكنٌ الذي فيها هو‎ )١( 


ابام 


كتاب المتاجر / حكم استئجار الكافر المسلم أو ارتهانه 
احتمال الصحّة فهل يؤمر بإجارته من مسلم؟ قال في «التذكرة» فيه وجهان, 
وقدب العدم فى «انهاية الاحكام». 

وفي «انخلاف '» نفى الخلاف _ وظاهره بين المسلمين ‏ عن صحّة استعجار 
الكافر للمسلم على عمل موصوف في الذيّة, وظاهره الإجماع منّا على ما إذا كان 
على عين, قال: إذا استأجر كافر مسلماأً لعمل في الذمّة صم بلا خلافء وإذا 
سناع موقم لمن كفيرا اريك مدل فلا هد ا ساعد 

ويؤيّده ما ورد في الأخبار؟ من أن أميرالمومنين 32 كان يؤجر نفسه 
الشريفة من اليهود ليسقى لهم النخل كل كل دلو بتمرة؛ وكفاك ماورد من الأخبار ' في 
قصّة نزول سورة هل أتى الدالّة على غزل فاطمة تلك الصوف لليهود بأصواع من 
الشعيرء وحمله ذلك على ما إذاكانت في _الذمّة كما في «جامع المسقاصد» في 
الخبر الأول بعيد جدأ إلا أن يمل بلحم “الك عل المعاطاة, لآنّه لا لزوم. 

وظاهر العبارات أنه لافرئفى المسلم بين الحرٌ والعبد لمكان الإطلاق كما 
هوصريح«التذكرة “ وتهاية الاحكاء أ» فيما إذاكانت على عين. وفي «الدروس '» 
بعد أن منع إجارة العبد المسلم للكاقر ممطلقاً قال: وجوّزها الفاضل, والظاهر أنه 
أراد إجارة الح المسلم:و يلوح منه الفرق بين إجارة الحبٌ والعبد, فليتأمل. 


ابام 


د نسبتهما إلى الشافعي قال ية: فإن قلنا بالصحّة فهل يؤمر بأن يؤجر من مسلم؟ للشسافعي 
وجهان. اننهى. راجع التذكرة: ج ٠١‏ ص .5١‏ 

)١(‏ الخلاف: فى البيع ج ١‏ ص مسألة ال 

(؟) يحار الأنوار: ج 8 ص ” “ا ارك الع ع 1 

(خ) أمالي الصدوق: في المجلس الرابع والأربعين ح ١١‏ ص 5١75‏ 11؟. 

(1) جامع المقاصد: : فى شروط المتعاقد ين ج 4 ص .11١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج ٠‏ عى .5١‏ 

(1) نهاية الاحكام: فى شروط العاقد ج ١‏ ص 101. 

(/) الدروس الشرعية: في شرائط المتعاقدين ج اص 54 


لام مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وقد يقال ': إن اللإجارة وإن كانت على عين لا مانع منها في الحبٌ لأن كانت 
باختياره فلم يكن له عليه سبيل بخلاف إجارة العبد المسلم للكافر فَإنّها كبيعه فانٌ 
العبد لا اختيار له. فما في الدروس هو الموافق للاعتبار . ويمكن تنزيل الفتاوى 
عليه فيحصل الجمع بين كلامهم. ومنه يعلم الحال في ارتهانه وإعارته. 

وقد يستغرب ' ما في «الإيضاح "”» من اختياره المنع مطلقاً بعد أن قال: إِنّهِ لم 
بنقل عن الم فرق بين الدين والعمل فليتأمّل. 

وأينا الارتهان فظاهر العبارة أيضاً المنع منه مطلقاً كما هو خيرة «الايضا- ؟ 
والتذكرة *» فى كتاب الرهن و «المختلف'» فيه, وظاهر «نهاية الإحكام '” 
الجواز مطلتاً. ل «التذكرة” ضيه وجهان للشافعي. وفى «الكتاب'» فى 
كتاب الرهن و«الدروس ٠"‏ والإيضاح+ نيوو «جامع المقاصد؟٠‏ والمسالك ١"‏ 
أنه يجوز إذالم يكن تحت يلد ا#كقاض/ كلما إذا وضعاه عند مسلم, لَأرث 
استحقاق أخذ العين لا يعد سربيلاً. 2 تخنيرة «المبسوط *'». وقال الشهيد فى 


)١(‏ لم نعثر لاعلى قائل هذا الكلام في الكتب التي في أيدينا ولا على حاكيه. فراججم لملّك 
تجده إن شاء الله. 

(1) لم نعثر على هذا المستغرب في شيءٍ من الكتب التي بأيدينا. 

(9و) إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج امس 17 غ2 

8) تذكرة الفقهاء: في الرهن م 7 ص ١5‏ س .١1/‏ 

(1) مختلف الشيعة: في الرهن جح ه ص ؟42,. 

ا نهابة الاإحكام: في شروط العاقد ج كت ثرة . 

تذكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج ٠ص‏ 15 

(1) قواعد الأحكام: في الرهن ج ؟ ص .١٠١‏ 

89-١ ص٠7 الدروس الشرعية: في الرهن ج‎ ٠١ 

()إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص .١١‏ 

11١ جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ مسالك الأفهام: في شروط المتعاقدين ج اص .١517/‏ 

)١5(‏ المبسوط: في الرهن ج ؟ ص ؟877؟. 


يك 


كتاب المتاجر / حكم الايداع للكافر والإعارة عنده 


والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده. 


وحراشيد '»: المراد بالارتهان المصاحب ثللدوام والقبض؛ قلت: وهو أحد 
وجهي الشافعي '. ولم يرجّح شيئا في «التحرير '». 

والحكم في المصحف الشريف كالحكم في المسلم عندهم من المنع ؟ مطلقاً 
والجواز * كذلك والتفصيل'؟. صرّحوا بذلك في باب الرهن. 

وقد منع المصّف فى إجارة «الكتاب””» والمحقق الثاني * من إجارته للكافر 
للنظر فيه. وهو الحق إلا أن يشترط عليه أن يكون في يد المسلم. 

وأا كتب الحديث والفقه فبعضهم؟ ألحقها بالمصحف الشريف وبعضهم لم 
يتعرّض لها. وفي «التحرير " '» قرّب الكراهية ولم يرجح 5 في الممصحف 
الشريف. وعن ابن الجنيد ١١‏ أنه قإل” لا آميِتَار أن يرهن الكافر مصحفاأ ولاما يجب 

[فى الداع للكافر والأعارة عنده] 
قوله رحمهة الله : «والاأقرب جواز اللإيداع له والااعارة عندمة:قال 


)١(‏ لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 

(1) المجموع:ج أ ص 04 (5) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص .1171١‏ 

(؛) مختلف الشيعة: في الرهن ح 6 ص ؟55. ' 

(0) ذكر بحثه المصتّف وكذا الشارح في باب الرهن في مسالة رهن المسلم أو المصحف عند 
الكافر وذكر الأقوال الثلائه, راجع المجلد الخامس ص 81 من الطبعة الرحلية. 

(1) المبسوط؛ في الرهن م ؟ ص ؟؟5. 

(/) قواعد الأحكام: في الإجارة ج ؟ ص .186١‏ 

(8) جامع المقاصد: في الأجارة ج /اص 111-171: 

() منهم الشيخ في المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 1172: والشهيد الثاني في الروضة البهية: في 
عقد البيع ح “ص .511١‏ 

.41 تحرير الأحكام: في الرهن جح ؟ ص‎ )٠١( 

.1 12 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ في الرهن جع 0 ص‎ )١١( 


وم لل هلل ل هقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


الشهيد في «حواشيه»: قيل: المراد بالاعارة أن يعير المسلم عبده الذمّي ويوضع 
على يد مسلم, والهاء فى «عنده» تعود إلى الكافر: وقيل: إلى المسلم. ولا يدل 
عليه السياق» وفيه جمع بينه وبين ما ذكره فى العارية من منع عاريته '؛ انتهى. 

وقال في «جامع المقاصد '»: لا يخفى ما فى عود ضمير «عنده» إلى المسلم 
حتّى يصير المعنى إعارة المسلم للكافر عند المسلم من التعسّف وارتكاب حذف 
لا يدل عليه دليل واختلاف مرجع الضمير بغير مائز. ومع ذلك فالسبيل موجود 
لاستحقاقه الانتفاع بالمسلم على ذلك التقدير. وأيضاً فالجمع لا يحصلء لأنّ ما 
في العارية ظاهره المنع مطلقاً. ولو أنه حمل العبارة على إعارة المسلم عند الكافر 
- فيكون مرجع الضميرين هو الكافر وبكون دليل إرادة كون العارية للمسلم 
العدول من «له» إلى «عنده» ‏ لكان" أو لوكا تكلفه نظراً إلى حهول الجمع 
واتفاق مرجع الضمير والسلامة مإن كثرة الحلذف والمحافظة على الدكتة فى تغيير 
«له» إلى «عنده» لأنّ مرجع كية!في"الحقيقة إلى الود يعة عند الكافر. 1 

قلت: يبعد هذا الوجه أَنّهِ لم يفهمه أحد من العبارة حنّى ولده" الذي هو 
أعو فديفراء انه 

وفي بعض «حواشي الشهيد» أنه احترز بقوله «عتده» من الاعارة له 
أي للعبد الكافر فإنّه جائز قطعاً, ومعناه أنه لو قال «له» لاحتمل معنيين عارية 
العبد المسلم للكافر والاخر العارية للعبد الكافر ولو للكافر. فيكون ضمير «له» 
للكافر الذي هو العبد المعار, فلمًا قال «عنده» تعيّن المعنى الأوّل وامتنع الثاني. 
)١(‏ لم نعثر عليه في حواشي الكتاب الموجودة لدينا. 
(؟) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج ؟ ص 14 
(5) إيضاح الفوائد: فِي شروط المتعاقدين ج ١‏ ص .4١5‏ 


(4) حواشي الشهيد: في البيع ص 07 س ١‏ (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدرانسات 
الاسلامية!. 


كتاب المتاجر / حكم الإيداع للكافر والاعارة ع سس اليا وي 


وَإِنْما احترز عنه, لأنّه مقطوع بجوازه ولا يجوز نظمه في حير الأقرب. 
وفيه ما لا يخفى. 

وقال في «جامع المقاصد'»: لا يبعد أن يكون في عدوله إلى «عنده» 
لطيفة وهنى الإشارة إلى وجه عدم الجوازء لان استحقاق الانتفاع 
به والاستخدام سبيل ظاهر ولمتافاته لما يفهم من قولهيويةُ: «الاسلام يعلو 
ولا بعلي عليه '» أمَا الايداع فلاء لأنه محض استيمان فهو في الحقيقة 
خادم '. انتهى. 1 

وفي«نهاية الإحكام “والتذكرة *» تجوزإعارته وإبداعه, إذليس ملك رقبة 
ولا منفعة ولاحقٌ لازم. ونحوذلك مافي«الإيضاح' ». وفي «حواشي 
الشهيد"» الاعارة والايداع أقوى مناً يترم الارتهان, فليتامّل. وفي عارية 
«الكتاب*” تحرم إعارة العبد المبلم من الكافز. وفي «المسالك *» في إبداعه له 
وجهان أجودهما الصحّة, وفيت إعكا قله قولانأجودهماالمنع. وفي «جامع 
المقاصد " '»لو كان المسلم جاريةٌ أو صبيّاً فالذي ينبغي عدم جواز إيداعه إِيَاه 
بالاستقلال إذ لا يؤمن عليه. 


.165 جامع المقاصد: جح : ص‎ )١( 

(؟) من لا" يحضره الفقيه: في ميراث أهل الملل ح 5/14 ج 4 ص 551. 

لكو )٠‏ جامع المقاصد: : في شروط المتعاقد ين ج 4 ص .١68‏ 

(5) نهاية الإحكاء: في شروط المتعاقدين ج ؟ ص /20. 

(6) تذكرة الفقهاء : فى شروط المتعاقفدين ج ٠‏ عن ؟؟. 

50 ضوح عدان ة الإيضاح الحكم يعدم الجواز مطلقاً قال فيه: والأقوى عندي عدم الجواز في 
المسالتين, راجع إيضام القوائد: في شروط المتعاقدين ج ١‏ ص .1١1‏ 

(1) لم نعثر عليه في حواشي الشهد الموجودة لدينا. 

(8) قواعد الأحكام: في العارية ج ؟ ص 141. 

(9) مسالك الأفهام: في شروط المتعاقدين ج "ص .١١7‏ 


لاه مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ولوأسلم عبد الذمّي طولب ببيعه أو عتقه ويملك الثمن والكسب 


المتجدّد قبل ببعك أو عتقه, 


[حكم ما إذا أسلم عبد الذقي] 

قوله قدّس سلده: (ولو أسلم عبد الذمّي طولب ببيعه أو عتقه 
ويملك الثمن والكسب المتجدّد قبل بيعه أو عتقه» إذا أسلم عبد الكافر 
لاف لعزا اواك لاك ولا يوت قار أبلتث الاوسةقصت 
الكافر, لب" ملك النكاح لا يقبل النقل فد فيضت البظلذوووملله السو زلة شه 
بإزالة ملكه كيفما اتفق ببيع ارمع انعد ارشييا وقضية كلامهم كما هو صريح 
«نهاية الإحكام ' وجامع المقاصد؟# أنه لا يحكم بزوال ملكه عته. وفي 
الإيضاح"» أنه يزول ملك الد ع ويم له حق استينء العنه فى ارقبته لا 

00 نامو ميل كل مقي يعيوم الآية ته فالبيع بسالنسبة إلى 
الكافر استنقاذ وإلى المشتري كالبيع *” 

وفي «حواشي الشهيد”» أيه يباع ولا يثبت له خيار المجلس ولا الشرطء 
وفي «الدروس '» أَنّه تجرى فيه أحكام العقد من الخيار والردٌ بالعيب فيه أو في 
ثمنه المعيّن فيقهر على بيعه ثانياً. وفي «جامع المقاصد" » أن ما نيه عليه في 


)١(‏ نهابة الاإحكام: في شروط العاقد ج ؟ ص 05غ. 

(؟) جامع المقاصد: : في شروط المتعاقدين ج #أص 16. 

(؟) إيضاح الفوائد: : في شروط المتعاقدين ج اص 455. 

(؟) النساء: .١15١‏ 

(8) حواشي الشهيد: في البيع ص /01 س 1-7 (مسخطوط في مكتبة مركز الاأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 

(1) الدروس الشرعية: في شروط المتعاقدين ج #ص 194. 

(1) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج ؛ ص 0 


كتاب المتاجر / حكم ما اذا أسلم عبد الذمي 0 


فلو باعه من مسلم بثوب ثمٌ وجد في الثمن عيبأ جاز له رد الثمن. 
وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر ينشأ من كون الاسترداد تملك 


العمال الختيا را 


الدووس حاترت أسكام الخبار اللاحق للعقد بأنواعه هو الوجهء وهو المستفاد 
من حكم المصتّف وغيره بجواز ردٌ ثمنه إذا وجد الكافر فيه عيباً. , فعلى هذا لوكان 
ابيع معاطلاً فهي على حكمهاء ولو أخرجه عن ملكه بالهية جرت فيها أحكامها. 
نعم لا يبعد أن يقال: للحاكم إلزامه بإسقاط خيار المجلس أو مطالبته بسبب ناقل 

يمنع الرجوع إذا لم يلزم منه تخسير مال. 

إذاعرف هذافلوامتنع من بيعه بإعل عملي الحاكم قهراً. اللدلء توهور افع 
بينهمابمسام حتّى يوجد الراغب ونققة عليه وكسبه له إلى حين خروجه عن ملكه 
كما في «نهاية اللإحكام ١‏ والإروس 'وتحوه ما في «التذكرة " وجامع المقاصد؟' 1 

قوله قدّس سرّه: :فلو بَآعةمَيكسَلمْ بنوب ثم وجد في النمن 
ا جاز له رد د الثنمن* كما في «التذكرة ونهاية الاحكاءا وجامع 
المقاصد '» لذن الؤامه بالرضا بالعيب تخسيرءهذا إذا كان الثمن معييناً اكالو كات 


في لدم فانه يدقع به له. 
قولهقدس سده: ممبؤب كوو الاستروا كملكا للسل اختياراً» قد أشار 


. 4 ص١ نهاية الاتكام: في شروط العاقد ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في شرائط المتعاقدين ج ؟ ص 119. 
(*) تذكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج للع 77؟. 
(4) جامع المقاصد؛ في شروط المتعاقدين بع 4 ص .1١‏ 
(0) نذكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج ٠١‏ ص ؟1. 
(1) نهاية الاحكام: في شروط العاقد ج ؟ ص 08غ. 

(/1) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج ص 14 


عارة مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ومن كون الردٌ بالعيب موضوعاً على القهر كالإرث. فعلى الأول 
تستردٌ القيمة كالهالك, وعلى الثاني يجبره الحاكم على بيعه ثانياً. 
وكذا البحث لو وجد المشتري به عيباً ٠‏ وبأىّ وجهٍ أزال 


إلى هذا الوجه في «التذكرة ' ونهاية الإحكام '». وفى «جامع المقاصد » ليس هذا 
الوجه بشىء: 5 الثمن المعيّن إذا ردّه انفسخ العقد فيعو د العبد إلى الكافرء لامتناع 
بقاء ملك بغير مالك وامتناع كون الثمن والمبيع ملكأ للمشتر ي. وفي «الإإيضاح *» 
١د‏ الأقرى أنه يزول عنه بإسلامه كما قد سمعت جميع كلامه. 

قوله قدّس سرّه: «ومن كون الردٌ بالعيب موضوعاً على القهر 
كالاررث» كاه اعتمد على هذا وجني «التذكرة* ». وفى «جامع المقاصد'» 
أنه أصحّ فيجيره ه الحاكم على بيع نايا وهو أخيرة «الدروس”» وقال في «نهاية 
الاحكام 8 بعد أن لل استربجاع العببأن له الاجنتيار في الرد وأنّ عود العوض 
إليه قهري كالارث .: يشكل بأنّ :الملا الور ى حر الزى لا ها سبي انيار 
والاختياري هو الذي يتعلّق سببه به أمّا الملك بعد تمام السبب فهو قهري أبداً, 
ومعلوم بأنّ عود الملك بهذا السبب اختما 

قوله قدّس سده: اال روبد الو يدع اير 
أنه يحتمل المنع, فإنّه كما لا يجوز للكافر تملّك المسلم لا يجوز للمسلم تمليك 


37١ ص٠١ تذكرة ة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج‎ )١ 

(؟ وها نهاية اللإحكام: في شروط العاقد ج أص كلرةغ. 

(157) جامع المقاصد: : في شروط المتعاقد ين ج ص 33 

(4)إيضا ح القوائد: : في شروط المتعاقدين ج ١‏ ص غم ٠‏ وقد تقدام في لان و لالان. . 
ل : النقهاء: : في شروط المتعاقدين ج ١٠٠ص‏ ؟1, 

(0) الدروس الشرعية: في شر شرائط المتعاقدين ج اص 33 


كناب المتاج / حك ما اذا أسلم عبد الثئي - ب سس ب اهرة 
الملك ولب داس ده 9 الغرض: ولايكفيالرهن والارجارة 
لقطم الساملنة عق ولا تكفى الحيلولة. 


المسلم إنّاه. ويحتمل الجوار. إذ لا اختيار للكافر هنا. واقتصر في «التذكرة '» على 


نسبة الوجهين للشافعي. 

ولو تقايلا فالوجهان, لأنّ الإقالة فسخ. 

وينبغي تقييد الهبة باللازمة في قول المصتّف: وبأيّ وجهٍ أزال الملك من البيع 
والعتق والهبة حصل الغرض. 


قوله قدّس سده: «ولا يكفئ:الرهن والإجارة4 ربّما يقال ': إِنْه قد 
حكم في الإجارة بالمنع مستندا إلى ينيع م الكبيل. وقد عدكم هنآ بن الإجارة لا 
تزيل السبيلء والجواب واضم, تلاو جينهما فإنّه لا مانع من أن يثبت 
للمستأجر سبيل ويبقى للموّ ةباجا دثها وإن استفاد المستأجر سبيلاً 
إلا أنه لم ينف بقاء سبيل الملك. 

قوله قدّس سسده: ١‏ أمّا المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع » قد رجع 
عن هذا فى باب الكتابة ' واستقرب المنع, وهو خيرة «الإيضاح؛ وجامع 
المقاصد*» ليقاء الرق وتبوت الحجر على المكاتب في تصدّفاته, ولأنّه لو مات 
قن كاك البزان الخاع لق سعع ماللا سكين الدوات ر قار ين اهتيا انان 
بغير فاصلة لم يبعد صحّتهاء لأنّه أعود على العيد من بيعه. وما قربه هنا قرّبه أيضاأ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج ٠١‏ ص ؟5. 

(؟) لم نعثر على هذا القائل. 

() قواعد الأحكام: في أركان الكثابة بم ص 19؟. 

(4) إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج ١‏ ص .4١5-1١5‏ 
(8) جامع المقاصد: في شر وط المتعاقدين ج غ ص 11. 


؟ل« لس هقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


ولو أسلمت أَمّ ولده لم يُجبر على العتق لأَنّه تخسير, وفي البيع 
نظرء فإن منعناه استكسبت بعد الحيلولة في يد الغير. 


في «التذكرة '» واحتمله فى (دثهاية الاحكام» بل احتمل ذلك في المشروطة, فاذا 
قلنا بعدم الاكتفاء بها احتمل فسادها ويباع العبد ويحتمل الصحّة, ثم إن جوّزنا بيع 
ا ل ل 
[حكم مالو أسلمت أَمْ ولد الذتي] 

لبر رن اوبار امد لاير2 1 
الغير »أ ما أنه لا يجير :ل الح في 6 «الميسوط؟ ونهاية الاحكاء ؛ 
والتذكرة*» وظاهر «المبسوط '» الاجماععليه. 

وقضية كلام المصّف أنه لو أعتفها بصع عالقه. وهو يخالف (بخلاف_خ ل)ما 
أفتى به في باب العتق "من أنه .ييح عتق الكافر. وقال الشهيد ” إِنّه مذزهب أكثر 
أصحابئا إلا الشيخ فى بعض أقواله. و كران حمل قوله هنا على أن العتق بيني 
على القهر كالبيع, 

ووجهالنظرفي البيع تعارض مفتضى البيع وسبب تحر يمه كمأ في «الإيضاح 3 


17-17١ ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج‎ )١( 

(5) نهاية الإسكام: في شروط العاقد ج كص 204 

(9و1) الميسوط : في أمّهات الاأوللاد من العئق ج كم كارا 

ال و ا ا اط 

(8) تذكرة التقهاء ء: في شروط المتعافدين ج 6٠ص‏ 35 

(؟) قواعد الأحكام: في أركا ن العتق ج لاص 198. 

)لم نعثر على عبارته في كتبد الموجودة ؛ لدينا إلا أن ن عبارته في غاية المراد: ج لاص 774 
6 تنبئ عن أن الأصحاب حيث جوزو دقف الكار وصدقته فلاب لهم اختيار جواز التق 
أيضاً لم نسبه إلى الشيخ في المبسوط والخلاف. فرأاجع 

(5) إيضاح الفوائد: ؛ في شروط المتعاقد يننج ١م‏ 416 ” 


كان التتانى /حك ما اذا ليت أمولة الال ا م تت 11 


وكأنّها أراد تعارض عمومبيع مملوك الكافر|ة أسلم للنص الوارد بذلك ومنع إخراج 
أتتهات الأولاد عن الملك. أو تعارض عموم : نفى السبيل وعموم منع ببع بدأ الراد. 

واحتمل فى «نهاية الإحكام '» بيعها وأن مهالا ننياوين الناناك ولق علنيا 
وتتكشبله في بد الغير. واستحسن الأخير في «التذكرة "» وقال في «المختلف' 14 
إنها تستسعى فى قيمتهاء زإذا لحت القبنة عمد جيه من قيض اللقرن فى بنق 
اكات الأولاد وبقاء السبيل. وقال فى «الايضاح ؟ 4 الأقوى عندى وجوب دفع 
القيمة من الزكاة أو من بيت المال ومع عدمها يجب عتقها. ونقل عنه في «هامش 
الايضاح» أَنّه قال: ولا يشترط القربة فى عتق ألكافر عبده. 1 

وفي جامع المقاصد» أن الأصحّ أنه إن أمكن دفع عوضها من الزكاة ادسة 
المال لتعتق وجب وإِلآ بيعت ترجيحاً إجاتب نفي السبيل على المسلم؛ ويبعد 
ل اه 
قلنا به فنفقتها من الكافر لا من ك لطر نعطلا 

قلت:قد ذهب الشيخ فى كَالمَتسِوْط كواين اديس في «السرائر "»والشهيدان” 
إلى أنها تباع من أجل الأمر, قال فى «الميسوط؟ة »: إذا كان ن لذممي ولن كه 


.1356 نهاية الاحكام: في شروط العاقد ج ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج ٠١‏ ص ؟1. 

(؟) مختلف الشيعة: : في العتق ج اص .١١ ١2‏ 

ل ) إيضاح الفوائد: في شروط التعاقدين ج ص 0 وما حكى الشارح من أنه نقل عند 
في هامش الإيضاح أنه قال «ولا يشترط القربة في عتق الكافر عبده» لم نعثر عليه في 
النبسخة الموجودة لدينا. 

(6) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج 4 ص 17. 

(1) المبسوط: أنّهات الأولاد من العتق ج 3 ص لل .١‏ 

(0) السرائر: قي باب أمّهات الأولاد من العتق ج اص 52؟. 

() غاية المراد: في الاستيلاد من العتق ج 7 ص 1948 53 ومسالك الأفهام: في أحكام أمّ 
الولد ج ٠١‏ ص 077 -018. 

(4) راجع هامش .١‏ 


4ه دلبب لوقتا الككرامة / ج ؟١‏ 


ولو أمتنع الكافر من البيع حيث يؤمر باح الحاكم بثمن المثل. فإن 
لم يجد راغبا صبر حتى يوجد فتثبت الحيلولة, ولو مات قبل بيعه. 
فإن ورته الكافر فحكمه كالموروث (كالمورث. كالمورّت دخ ل 
ولا استقت ملكه. ْ | 

وهل بباع الطفل بإسلام أبيه الحرّ أو العبد لغير مالكه؟ إشكال. 
وإسللام الحد اقوى إشكالا . 


وأسلمت فإنّها لا تعتق عليه وتباع عليه عندناء فظاهره الع وعدم التقيبد بما 
فيّد به فى الاسام وجام المقاصد, ٠‏ وفي «المختلقف '» أن الذي أختاره فى 
المببسوط هو الذي تقتضيه أصول مذهينام ثم قال: والوجه عتدي أَنّها تستسعى إلى 
آخر ما نقلناه عنه آنفاً. ويؤيّد ملافي المبشبوكط أن السبيل معلوم والعتق موهوم, 
فإن قلت: دوام السبيل ليس بمعلومتفاصيوتيا>-قلت: مجرّد السبيل كافف, ولئن سلّم 
إرادة الدوام فهو مظنون بالامعتصتجاك + والمطون أقوى من الموهوم. فليتأمل. 

وقال الشيخ فى «الخلاف» :انها لااتقرٌ فى إبده ولايمكن من وطئها واستخدامها 
دكن غند مرا سيلنة يقير بالالقاق علهلاما دا ولدها باهاء قاذا ناث ولدها 
قوّمت عليه وأعطى ثمتها. وإن مات هو قوّمت على ولدها وأعطى ثمهاء واستدل 
بإجماع الفرقة على أن المملوك إذا أسلم في يد كافر قرّم عليه. وهذه قد ولدت فلا 
يمكن تقويمهامادام ولدهاباقياً. فأخّرناتفويمها إلى بعد موت واحد منهما' انتهى. 
وقال في «المختلف "2 قوله في الخلاف مذهب بعض أهل الخلاف اختاره. 


[حكم بيع الطفل بعد اسلام أبيه الحر؟] 
قوله قدّس سرّه: «وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحبٌ أو العبد 


(؟) الخلاف: اتا م و سيا 


كتاب المتاجر / حكم بيع الطفل المملوك اذا أسلم أبوه الى هلرة 
لغير مالكه؟ إشكال, وإسلام الجدٌّ أقوى إشكالاً» أما الإشكال في تبعيته 
للأّب فمن عموم تبعية الأب فى الإسلام ومن انقطاع ولاية الأب عن الطفل 
المملوك وكون التبعية على خلاف الأصلء والأصممٌ كما في «جامع المقاصد '» أنه 
بباح لعموم نفي السبيل وثبوت أحكام الإسلام, ولهذا يأمره الولي بالعبادات للسبع 
أو العشر. وفي «حواشي الشهيد'» أنّ المتقول أَنّه يباع بإسلام أبيه مطلقاً وبإسلام 
الجدّ إن كان الأب باقيا على الكفر. 

واحتمل في «الإيضاح» الإجبار على البيع لذن الولد صار مسلماً لقوله ل : 
«كل مولود يولد على الفطرة وإِنّما أبواه يهرّدائه وينصّرانه ويمجّسانه '» حصر 
سبب كفر الولد فى كفر أبويه. لأ «إنّما» تفيد الحصر, فهذا الولد إِمَا يكون تابعاً 
لأبويه فى الاسلام والكفر أو لا وأََا يكيان ثبت المطلوبء لانتقاء السيب في 
الل وانتفاء السببية فى التانى| وبل المكك/سبيل قطعاً وهو منفي بالآية فيجبر 
على البيع: م احتمل العد مو لذ [219 نما تحمل على الحقيقة عند الإطلاق. 
والنصّ إِنّما ورد على بيع عبد الكافرإِذا اتتتلمء والتابع في الاإسلام ليس مسلماء بل 
نما تجري عليه أكثر أحكام المسلمين؛ والمسلم حقيقة إِنّما هو المباشر للإسلام 
لقوله تعالى: إِنّما المؤمنون الّذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر 
جامع ... الآية *» وهو إِنّما يصدق في المباشر و وإِنّماهِ الحصر ولأصالة بقاء 
الملك “ انتهى. وقد علمت الوجه في الإجبار على البيع. 

والجا رفي قوله«لغيرمالكه»إن علق بقوله«يباع» كا نالجاروالمجروروالمضاف 


.11 جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين سج 4 ص‎ )١( 

(1؟) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 

(؟) يحارالاتوار: ج ص م ؟؟ والستن الكبرى للبيهقي: ج 1١‏ ص ١١"‏ ووسائل الشيعة: 
ب ث4 من أبواب جهاد العدوٌّ وما يئاسبه ح اج ١اص‏ 11. 

(؛)النور: ؟, 

(0) إيضاح النوائد: في شروط المتعاقدين ج ١‏ ص .411-1١6‏ 


رة 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 
إليه ضائعاً مستغنيٌ عنه. وإن علّق على أنه حال من العبد أو صفة له مُهم أن إذاكان 
العبد لمالك الولد لا يكون الحكم كذلك وليس بجيّد. كذا فى «جامع المقاصد أ». 
وأما قوّة الإشكال فى الجد فلن الأب لقربه ربماكانت تيعبيته أرجم من الجد 
لبعده فإذا ثبت الأشكال فيه فهنا أقوي, وفى «جامع المقاصد'» نفى البعد عن 
ميته له لعموم تبعيّته أشرف الطرفين ولأ الإسلام مبنيّ على التغليب. قال ولا 
فرق يبن أن .يكون الأب موجوداً كافرأ أو ميتاً . وقد سمعت ' ما في «حواشى 
الشهيده من أ يباع بإسلام الجدّ إن كان الأب باقياً على الكفرء 'قال: فلو مات 
الأب أو الجدٌ ولم يخلف وارثا إلا هذا الطفل اشترى من ماله ليرثه. والمصيّف فى 
باب اللقطة ؟ ذهب إلى أن الولد يتبع جدّه في الإسلام وإن كان أبوه كافراٌ ‏ 
وفي «الإيضاح » وأمّا كون الاإثيكال فى إسلام الجد اقوى فلوجود الاشكال 
في تبعيّته حال حر بتهما” في الإسلام؛ ع افير اتّهمافي الملك يكون أقوئ اشكالا. 
قلت: هذا الكلام ليس بواضح فِتأمّله. قآل: ولاستلزام القول بعدم إجباره مع إسلام 
الأب القول بعدمإجبارهفي إسلام ألجدء لأن تيه للجدٌ أضعفء ومع القول بإجباره 
مع إسلام الأب ففي إجباره مع إسلام الجدٌ مع وجود الأب إشكال, لأنّ فى تبعيّته 
ا ال 0 أشرف الطرفين ا 


استعمال اللفظ المطلق الخاليء 1 ا ينة في مجموع الحقيقة والمجاد ظ 


ب ار رضي الس يسيس هسه 


الضمير راجع للب والجِدٌ (منه). 


17 جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد؛ في شروط لاس كمي 

وذ تقدم في الصفحة السابقة. 

(غ) فواعد الأحكام: : في اللقطة في أحكام اللقيط ج اس 3#,, 
(0) إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ب ١‏ ص 17١‏ 


كتاب المتاجر / حكم توكيل العبد فى شراء نفسه من مولاه سبلل ب ات أرق 


وليس للمملوك أن يبيع أو يشتري إلا بإذن مولاه. فأن وكله 
غيره في شراء نفسه من مولاه صم على رأ 


قوله قدّس سرّه: : فإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه صحّ 
على رأي» قال في «المختلف» في باب الوكالة ؛ قال الشيخ في المبسوط: اذا 
وكل رجل عبد في شراء نفسه من سيّده قيل: سيان ادقن يصح كما لو 
وكله فى شراء عبدٍ آخر باذن سيّده: والثانى: لا يصعم» لأ بد العبد كيد السيد 
وإيجابه وقبوله بإذته بمنزلة إيجاب سيّده وقبوله, فاذا كان كذلك وأوجب له سيّده 
وقبله هو صار كأنّ السيّد هو الموجب والقابل للبيع وذلك لا يصحء فكذلك هناء 
قال: والأوّل أقوى. وقال ابن البرّاج لقف عندي أنه لا يصمٌ إلا أن بدن له 
سيدء في ذلك. فإن لم يأذن له فيل تكو الح ما قواء الشيخ. لأ بع مولا 
رضاً منه بالتوكيل '. انتهى ما في المختلف.أوقد نقل ذلك في «الإيضاح '». 

وقال في «الدروس "م لوَ:اشكوي نيه لغيره صحٌ وإن لم يتقدّم إذن السيّد. 
وكذا لو باع نفسه بإذن السيّد. وفي وكالة «الكتاب » ويصمّ أن يكون الوكيل 
فاسقاً في يجاب النكاح أو كافراً أو عبدأً بإذن مولاه وإن كان في شراء نفسه من 
مولاه. ونحوه ما في «الشرائع “ والارشاد' وجامع المقاصد"». وفي حواشي 
العييد* اله اتقو وهذا منهم بناءاً على ما أشار إليه في المختلف من أن غطاه 


.50 مختلف الشيعة: في الوكالة ج ص‎ )١١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج ١‏ ص .4١١‏ 
() الدروس الشرعية؛ في البيع ج "ص ١‏ ١؟.‏ 

(5) قواعد الاحكاء: في الوكالة ج ؟ ص ؟20. 

(8) شرائع الإسلام: في الوكالة ج ؟ ص 158. 

(1) إرشاد الأذهان: في الوكالة ج ١‏ ص .1١1١‏ 

(0) جامع المقاصد: في الوكالة ج .م ص /517, 

(8) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 
ويشترط كون البائع. مالكاً أو ولباً عنه كالأب والجدّ له والحاكم 
وأميئه والوصي أو وكيلة 


ثبكرة 


له بالبيع وإبقاع العقد معه كاف في الإذن ولا يحتاج إلى الاذن سابقاً. 

وقد يقال عليه ': إن ينبغي ثبوت الوكالة قبل إيقاع العقد إل أ ن يناقش في 
القبلية ويقال أنه كفي المعيّة بحيث لا يقع جزء من العقد قبل الوكالة, على | دقن 
يدعى سبق الإذن حينذ» لأن خطايبه معد بأن ببيعه من موكله يدل على تجويز 
الوكالة والعلم به سابقاً والرضا به إلا أن يقال: : لابدٌ من التصريح حتَّى يعلم العيد 
الذي هو وكيل وذلك غير معلوم: فليتأمّل. 

وقال" فيه: قيل إن قوله «من مولاه» لغوء قلنا: ا 
أن إكانه معد يستلزم الإذن بخلافهآمر غيم المولى كالوكيل الحاضر وأمين 
الحاكم. ونحوه ما في «جامع المقإصد ). 

وفيه أيضاً أن تفر يع هذا الحتكي على منع المملوك من البيع والشراء بدو نإذن مو لأه 
غير ظاهرء فإِنّْالمتفرّع عليه عدم الصحة لووكله بدون الاذن لا ما ذكره؛ وكأنه عه 
عليه باعتبار ما دل عليه الاستثناء أعني جوازه بالإذن فإنه إذا وكّله على الوجه 
المذكوروباعه المولى نفسه كان ذلك جا ريأ مجرى الإذن فيص لكن «قوله على 
رأي»لايناسب من جهةالاذن وعدمه. انتهى. قلت :لعلّه أشارا لى خلاف القاضي فإنَّه 
على ماسمعت عنه بناه على عدمالاذن.فليتأمّل. ولعلهأرادفى ي ((جامع المقاصد» أنه 
بتاسي عن عدة ا الك يصيركالقابل الموج بكمافي أحد وجهي المبسوط. فتأمّل. 

[اشتراط كون البائع مالكاً أو ولياً] 
قوله رحمه اللّه: «ويشترط كون البائع مالكاً أو وليَاً عنه كالب 


اكاو؟) ام تمر علي 
80 0-6 السابقة. 


كتاب المتاجر / اششراط كوت البائع مالكا أو ولكاً سس سسسب بار 


والجدٌ والحاكم وأمينه والوصي أو وكيلاً.» اشتراط كون البائع أحد هذه 
السبعة ميا طفحت به عبارات الأصحاب كالشيخ ' والطوسي ' وأبي المكارم" 
والحلى * ومن تأخّر عنهم ' إل من شذه والأشهر الأظهر بين الطائفة كما فى 
«الزيااسل ١ه‏ اده اندو نين لوطي يمر جوع لان حسية انه الخسينا 
محض مع دعاء الضرورة إليه فى بعض الأحيان؛ وفيه أخبار معتبرة؛ فخلاف 
الحلّى كما حكى غير معتبر. وزاد جماعة المقاصٌ '. وبه صرّح في «الدروس» 
في امقام 

وفي «مجمع البرهان» لا خلاف ولا نزاع في جواز البيع والشراء وسائر 
التصيفات للأطفال والمجانين المتصل جنونهم وسنههم بالبلوغ من الأب والجد 
للأب لا للم ومن وصىٌّ أحدهما مع حمهكئم من الحاكم أو الذي يعيّنه لهم. وكذا 
لمن حصل له جنون أو سفه بعد البلوك فإن) أمره أبضاً إلى الحاكم: إذ قد انقطعت 
ولايتهم بالبلوغ والرشد ولا“دليل على العود فهم كالمعدوم فيكون للحاكم كما في 
غيرهماء فتأمّل ' انتهى. والظاهر أَنّه إِنْمَا تَأمَل في الأخيرء وقد صرّح به الجم 


.1١١؟ المبسوط: في تصدف الولي في مال اليتيم ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: في البيع ص 1؟1. 

1 غنية النزوح :فى البيع ص ٠٠‏ 1 

(؟) السرائر: في باب التصرّف في أموال اليتامى ج ؟ ص 1١١‏ 

(0) منهم العلامة في تذكرة : الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج ٠ص ١15‏ والمحقق في شرائع 
الاسالام: في شروط المتعاقدين ج ؟ ص 11: : والسيّد على في رياض المسائل: في شروط 
المتعاقدين ج مص .١1١8‏ 

يكلسال : في شروط المتعاقدين ج /.ص 5 . 

() منهم البحراني في الحدائق الناضرة: في شروط المتعاقدين ج ١8‏ ص ١1‏ 48: والشهيد 
الثاني في الروضة البهية؛ في عقد البيع ج اص ١1؟.‏ 

(4) الدروس الشرعية:؛ في البيع ج اص ؟15. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في شروط المتعاقدين ج / ص بام .١‏ 


بوو_رصس_س|_مسب ل هقتاع الكرامة / ج ؟١‏ 
فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي. 


الغفير ' فى المقام والحجر. 

وأمّا عدم الولاية لجدّ الأمٌ فهو الأشهر الأقوى. 

والوصى مقدّم على الحاكم وأمينه بلا إشكال عندهم. 

وفى «الرياض "» بعد ذكر السبعة قال: لا خلاف في ثبوت الولاية لهؤلاء بل 
الظاهر الإجماع عليه وهو الحجّة كالأخبار المعتبرة. 

وفى «تعليق الارشاد '» هل تكون ولاية الجدّ هنا أقوى حتّى لو باعا معأ يقدّء 
ببع الجدّ؟ لا أعلم تصريحاً بذلك لكن كلامهم فى باب الأنكحة بقتضيه. وتمام 
الكلام مستوفيّ في ياب الحجر. 

واعلم أنّ هذه الشرائط الءاقدعةما عط ل الملكية والكراهة شرائط الصحّة بلا 
خلاف في ذلك. وفى «المخَتلقك »سوط زوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه 
بالإجماحع: وقد تقدم الكللام 585 المكره. 


احكم بيع الفضولي] 
قوله قدّس سرّه: «فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على 
راى# كان التفريع غير جثد وقد أشار ال ذلك في «جامع المقاصد”» وقد وقع 


)١١‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في الججر ج ص 177, والمحقّق الثاني في جامع 
المقاصد: في الحجر ج 6س 114, والبحراني في الحدائق الناضرة: في شروط المتعاقد ين 
ج 8اا ص .1١1‏ 

(؟) رياض المسائل: في شروط المتعاقدين ج /ص 155 

(؟) حاشية اللإرشاد: في البيع ص ١١7‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم 0/4. 

(4؛) مختلف الشيعة: في عقد البيع وشرائطه جج هة ص 087. 

(0) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ب ؟ ص 8ا. 


كتاب المتاجر / حكم بيع الفضولى 
عين ذلك للمحقّق في «الشرائع ' والنافع '» وغيره"', والأمر فيه سهل. 

والقول بصكته وتوتّفه على الاجازة قول الأكثر كما في «المسالك* 
والاناهم #ووه التسووى كنا قن رجفي البرهان؟ والكفاية اليل كاد يكون 
إجماعاً كما في «الحدائق*» وأشهر القولين كما في «الروضة* وإيضاح النافع» 
والأشهر بين المتأشّرين بل مطلقاً كما فى «الرياض ''» وقد نسبه فى «الخلاف ١١‏ 
إلى قوم من أصحابناء وظاهر «التذكرة؟» في موضع منها الإجماع عليه حيث 
قال زه انه كتدنا لعن يكو شرقزفاً غلق الاشاره وقل لور سرض الاضاء 
من «جامع المقاصد"١»‏ في باب الوكالة. وهو المنقول عن الكاتب بق ا 
وخيرة «المقنعة ١"‏ والنهاية'! والوسيلة"! والشرائم"! والتافع*' وكشف 


١(‏ و18) شرائع الإسلام: في شروط المتماقة: 
0 المختصر التافع: في البيع وادايه من 
() كالشهيد في الدروس الشرعية: في البتعرجخلاص 
(5) مسالك الأفهام: في شروط المتهاقديي جر ص لعن 
(5) مفاتيح الشرائع : في اشتراط الْكمَال في المتبايعين ج ص 41 لا 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في شروط المتعاقدين ج م ص .١017‏ 

() كفاية الأحكام؛ في شروط المتعاقدين ص 89س 6. 

(8) الحدائق الناضرة: في شروط المتعاقدين جح ١8‏ ص 530756 /1/1؟. 

(3) الروضة البهية: في عقد البيع ج ع لاص 515 

(٠)رياض‏ المسائل: في بيع الفضولي ج ./ ص 1 

1/0 مسألة‎ ١78 الخلاف: في الببع ج “اص‎ )١١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص ."١5‏ 

(1) جامع المقاصد: في الوكالة بج / ص 512-51 

.67 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ في عقد البيع وشرائطه ج ه ص‎ )١4( 
.1١ 7 المقنعة: في إجازة البيع وصكته ص‎ )١8( 

.5806 النهاية: في الشرط في العقود ص‎ )١17( 

.111 الوسيلة: في الببع ص‎ )١0( 

(19) المختصر الناقع: في البيع وادابه ص م١ .١‏ 


كك 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
الرموز '»وكتب المصنّف ؟ ممّا تسعرّض له فيه و«حواشي الشهيد" ومسائله 
لدو واللمعة* والتنقيح' وجامع المقاصد" وتعليق الإرشاد* وإيضاح النافع 
والمسيةوالروضة؟والمناتك" ابوقير ها «كحواشي الر وضنة! ا #وكيرها؟ .وكا ند 
قال به في «المفاتيح ''”» وهو صريح وكالة «الإيضاح*'» وظاهر وكالة 
«الميسوط *'» أو صريحه. وقد يظهر ذلك هناك من «الخلاف" أ». 

ولم _برجح 6 فخر الإسلام في «شرح الإرشاد"'» ولا أبو العيّاس في 


)١(‏ كشف الرموز: في البيع وآدابه ج ١‏ ص ا 

(؟) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 5١1؛‏ ومختلف الشيعة: في عقد الببع وشرائطه ج © 
ص 67 84: وإرثاد الأذهان: في شروط المتعاقدين ج ١‏ ص ٠‏ ونهاية الااحكام: فى 
شروط المعقود عليه يه ج ؟ ص 21/0 وتبفة #بالممتعلمين: ور 
الأحكام: : في عقد البيع ج ؟ ص “ا , 

(*) حواشي الشهيد: في البيع ص مضه 5 (ضخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 

(غ) الدروس الشرعية: في البيع ج أن 3 

(5) اللمعة الدمشقية: في البيع وآدابه ص .1٠١‏ 

(1) التنفيح الرائع: في البيع وآدابه ج ؟ ص 55-50 

(1) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج ؟ ص 18. 

(8) حاشية الا/رشاد: : في البيع ص ١1١7‏ س ؟١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4/. 

الروضة البيية: : في عقد البيع ج اص 155. 

.١88 مسالك الأفهام: : في شروط المتعاقدين ج اص‎ )٠ 

"١1 ص‎ ١ شرح اللمعة (حواشي الروضة): : في المتاجر ج‎ )١١( 

)١١(‏ كالجامع للشرائع: : في البيع ص 1 1؟, 

0 مفاتيح الشرائع : في اشتراط الكمال في المتبايعين ج ٠ص‏ 47-11 

)14 إيضاح الفوائد: : في الوكالة ج ١ص‏ 746 

)١0(‏ المبسوط: في الوكالة ج *ص 07ؤ؟_ وم 

(11) الخلاف: ا 7 مسألة ؟؟. 


(1) شرح الاإرشاد للنيلي: في البيع ص 40 س 1 [مخطوط في مكتية المرعشي برقم :1 ؟)). 


كتاب المتاجر / حكم بيع الفضولى 00 


«المقتصر '» لأ عادته فيه الترجيح بخلاف المهذّب ولا صاحب «تخليص 
التلخيص». 

وسيأتي ' فيما إذا باع ما يملك وما لا يملك ما له نف تام في المقام؛ وظاهر 
«التذكرة» هناك الاجماع. وقال في «المبسوط»: مَن باع ما لا يملك كان البيع 
باطلاٌ". انتهى. وهذه ليست بتلك المكانة من الظهور, لأنه يمكن تأويلها بما 
0-0 ونحوها ما في «المراسم “» حيث شرط أن يكون ملك البائع أو ملك 
موكله. وفى «كشف الرموز” أنه يلوح من التقى وسللارء وقد تسبه جماعة؟ إلى 
ابن إدريس, والموجود في «السرائر» إذا باع الانسان ملكأ لغيره والمالك حاضر 
فيكت وك يطالب ولا أنكر ذلك لم يكن في ذلك دلالة على إجازته البيع ووكالته 
ولا دليل على أَنّه ليس المبيع ملكا له. وكد]]ن صالح عليه مصالح وهو ساكت لم 
يمض الصلح عليه وكان له المطالبةتبهواتتتاعه ”؛ انتهى. وهو كما ترى» ثم إِنْي 
عثر ت على ما نقلوه عنه مص عَآبَمَقي لزاني 

وعبارتا«الخلاف والغنية» صر يحتان في البطلان ودعوى الإجماع عليه؛ قال 
في «الخلاف »:إذاباع إنسان ملك غيره بغير إِذنه كان البيع باطلاً. وبه قال الشافعي, 


.١11 المقتصر: فى البيع وادابه ص‎ )١( 

(1) سيأتي في ص .14١‏ 

(©) المبسوط؛ في أحكام بيع الغرر ج ١‏ ص .١08‏ 

(4) المراسم: فى البيوع ص .١7١‏ 

(6) كشف الرموز؛ في البيع وآدابه ج اص 4540 
فى عقد البيع ج ؟ ص 17, وأبو العبّاس في المقتصر: في البيع وأدابه ص 111 
ص 7/14؟ -1786؟. 

(4) الخلاف: فى البيع ج اص 118 مسألة 59/0. 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع ويقف على إجازة صاحبه؛ وبه قال قوم من أصحابنا. 
دليلنا إجماع الفرقة؛ ومّن خالف لا يعتدٌ بقوله. ولأنّه لا خلاف أنه ممنوع من 
التصرّف في ملك غيره والبيع تصرّف. ونحوه في الصراحة ما في «الغنية '». 

والبطلان خيرة «الإيضاح" والحدائق '» وظاهر «مجمع البرهان *» وقد يظهر 
ذلك من «الوسائل '» ونقله في «التنقيح'» عن شيخه السعيد, والظاهر أنّه أراد فخر 
المحكتين: ولعلّه أراد الشهيد لمكان قوله «السعيد» وقد عرفت كلامه” في كتبه 
وحواشيه ومسائله, فلعله كان ذلك مذهياً له ثم عدل عنه. 

وقد نقل* ذلك عن مير محمّدباقر الداماد فى جميع العقود كفخر المحمّقين, 
والمحل الذي بلوح منه البطلان من تارق أبي الصلاح لعلّه قوله بعد تعريف البيع 
أنه عقدٌ يقتضي استحقاق التصلففي المبيمٌ وتفتقر صمّته إلى شروط ثمانية: 
صحّة الولاية فى المبيعين >إل أن قال: ‏ واعتبرنا صمّة الولاية لتأثير حصولها 
بتبوت الملك أو الإذن وصحّة الرأي في صحّة العقد وعدم ذلك في فساده. ثم قال 
في موضع أخر: ومن ابتاع غصباً يعلمه كذلك فعليه رده إلى المالك ولادرك له 
على الغاصب وإن لم يعلمه قللمالك انتزاعه منه ويرجع بالدرك على من باح '. 
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,٠١97 غنية النزوع: في البيع ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج ١‏ ص .117,-541١‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: في البيع ج ١8‏ ص 4/ و3341 

(4) مجمع الفائدة والبرهان؛ ؛ في شروط المتعاقدين ج / ص 8,4 .١‏ 

() وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ج اص 18؟. 
(1) التنقيح الرائع: : في البيع وآدابه ج ؟ ص 86. 

(1) تقدم في ص 057. 

(8) تقله عنهما البحرائي في الحدائق الناضرة؛ في البيع ج 8١1ص‏ 0/7 
(4) الكافي في الفقه: في عقد الببع وشروط صمّته ص 887 رحو 


ته تأيل فيج دا فلي لم أجد فد طهورأ عبد حل يقل عند 

احتيٌ المانعون بالأصل والإجماع وأ تصرّف في ملك الغير و واد غير قادر 
على التسليم وأخبار عامّية هي بين ناهية عن بيع ما ليس علكاه ' ونافية للبيع عمّا 
لايملك ؟. فكان هذا البيع فاقد أللشرط والسببء أمّاالسبب فلآنٌ جوازالتصرّف في 
العقود معلول للملك وهو سببٌ وعلة لهء وأمّا الشرط فلعدم القدرة على التسليم, 

واستدلّ صاحب «الحدائق '» على المنع بعدة أشيار ادُعى أنّها صريحة 
الدلالة على ذلك. 

وفي الجميع نظر, ا الأصل فمقطوعٌ بما ستسمعه. 
وأما الاجماع فيوهنه عدم وجود القائل به غير مدّعيه ومّن ؟ شد ممّن تأخّر 
عن الشيخ مع مخالفة الشيخ له في «النهباية “» ونسبة الخلاف في «الخلاف » الى 
قوم من أصحابناء وقد عرفت ' مناه إل الصحّة من تقدم على الشيخء فينيغي 
تاديله إن : أمكن أو طرحه. 

وأمادعوى التصرف فممتوعةئَاكليع يتجرد ومع كون المال عند صاحبه وأنَ 
أمره موكول إليه إن باقناء توا ع شاء لم يجن لا يسئّى تصدّفاً, . فعلى هذا يكون 
بيع الغاصب تصرّفا, أ. لأنّه لم يجعل الأمر إلى ربٌ المال» وكذا كل صيغة يقصد بها 
النقل على سبيل البتّء ولهذا يعددون ن البيع ولو كان فاسداً في زمن الخيار تصرّفاً. 
ولو نذر! أن لا يتصّف فى هذا المال ثم باعه قلنا: إِنّه خالف النذر. وكلامهم * فى 
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5017 سئن الترهدذدي: ج ع اص 14نس 1155ار دن اب ذاود باج لاص الماح‎ )١( 

(؟) مستتدرك الحاكم: ج ؟ ص .١1/‏ 

(") الحدائق الناضرة: في بيع النضولي ج ١8‏ ع 0 كما 

(5) كابن زهرة في غنية النزوع: في البيع ص .١ ١1‏ 

(8) النهاية: في البيع ة في باب الشرط في العقود ص 2/0 

(1) الخلاف: : في البيع ج ٠ص‏ 8 مسألة هلالا, 

ا تقدّم فى ص 0411 ب 435 

() منهمالشيخ الطوسي في النهاية:فيباب الرهون وأحكامها ص 455.: وابن زهرة في غنية »> 


445 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


باب الرهن أنه لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن ببيع أو وقف... إلى آخره _قد 
يعطي أنَّمجِرٌ دالبيع مع كون المال عند المرتهن تصرّف. وهو يشهد بما قلناه. فتأمّل. 

وربّما أجيب' بِأنّ التصرّف الممنوع هو ما إذا كان بغير دن والاذن هنا 
موجودة وهي الإجازة القائمة مقامه. فلا فرق بين الإذن قبل الببع وبعده. 

وفد يورد' على ظاهره أن التصدف قبل الاإذن غصبي وبعدها شرعي؛ ولو 
كاتا من سنخ واحد لما ترتب على الأول ضمان ولا إثم ولجاز التصرف في مال 
الغير بأنواع التصرّفات بناءاً على الإذن المتأخّرة. فإن أذن المالك و إل أغرم له 
أجرة ذلك أو قيمته, فتكون تلك التصرّفات شرعية وهو باطل بالضرورة. 

وفيه نظر ظاهرء إلا أن يقول: إِنَّ.عقد الفضولى حرام كما يعطيه ما ستسمعه؟ 
عن «التذكرة»ومانقلهالحسن بن أي ظالترايى أبي المجداليوسفي الآبى عن شميخه. 

والقدرة على التسليم حاطلةة(ييكنة اخ ل) إذا أجاز المالك, لأنّه هو 
المخاطب بالإيفاء والتسليم وَكوْت كابر كل ؤالك ليس الفضولى إل كالوكيل على 
بقاع الصبغة لا يترشب منه إيفاء ولا تسليم, 

وما الأخبار العامّية على ضعفها فغير واضحة الدلالة, أَمنا الأول ث فلاحتماله 
المنع عن بيع غير المقدور على تسليمه كبيع الطير في الهواء والابق. وريّما قيل *. 
بانتقاضه ببيع الوكيل. وقد حمله في «التذكرة'» على ما إذا باع عن نفسه ويمضي 


النزوج: في الرهن ص 47؟. والمحقق في شرائع الإسلام: في الرهن ب ؟ ص .8١‏ 

.1 كمافي المختلف:في عفد الببع ج 8 ص 86 - 00. وغاية المرام: في عقد البيع بم ؟ ص‎ )١١ 
78١ ص‎ ١8 (؟) ورد عليه البحرائي في الحدائق: في البيع الفضولي ج‎ 

(") ياني كلامه في ص .1٠١‏ 

(5) مراده بالأول ما أشار إليه في الصفحه السابقه من النهي عن بيع ما ليس عنده. 

(0) كمافي الرياض:في بيع الفضولي ج8 ص 17١‏ والحدائق: في ببع الفضولي ج8١‏ ص 7/4 
)0 نذكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج ١٠ص‏ قق3 


1م 


كتاب المتاجر / حكم بيع الفضولي 


فيشتريه عن مالكه؛ أنْيقُةٍ ذكره جواباً لحكيم بن حزام حين سأله عن أن يبيع 
الشيء ويمضي فيشتريه ويسلّمه, وقال: إِنّ هذا البيع غير جائز ولا تعلم فيه خلافاً 
للنهى المذكور وللغرر. لأنّ صاحبها قد لا يبيعها. 

وفيه: أن هذا جار فيمأ نحن فيهء على أن في أخبارنا ما يعارض هذا الخبر 
معرباً عن كون المنع مذهباً للعامّة, ففي الصحيح _كما قيل ١‏ -: عمّن باع ما ليس 
عنده. قال: لا بأسء قلت: إِنّ من عندنا يفسده. قال: ولم؟ قلت: باع ما ليس عنده. 
قال: ما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده؟. فتأمّل. 

وأماالثاني " فقدوقع في أخبار ناما يوافقه كتوقيع أبي الحسن العسكري لكلا 
في صحيحة الصفّار ؟ حيث سأله بما مضمونه: عن رجل باع قرية وإِنْما له بعض 
هذه القرية فهل يصليح للمشتري ذااا2 نو :لا يجوز يبع ما ليس يملك وقد 
وجب الشراء من البائع على ما يِمَلجَوَقَوِكأتي الحسن الْأَوْلطُْةٌ في صحيحة 
محمّد بن قاسم بن فضيل عن رج ل أتتتر م مره آل فلان يعض قطايعهم وكتب 
عليه كتاباً بأَنّها قد قبضت المال ولم تقبضه, فيعطيها المال أم يمنعها؟ قل (قال -خ 
ل) له: ليمنعها أشدٌ المنع فإنّها باعت ما لا تملكه. وقول أبي جعفرظَيهٍ في صحبيح 
محمّد بن مسلم؟ قال فيه: سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بقم النيل 
وأهل الأرض يقولونهي أرضهم وأهل الأسنان يقولون هي أرضناءفقال: لاتشترها 
إل برضا أهلها. وكموتّقَة سماعة" الناهية عن شراء الخيانة والسرقة إذا عرف أنه 
(١)القائل‏ هو الطباطباني في الرياض:ج فرص 1717. 
(؟) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب احكاء العقود ح ”اج 5ص 1100-5394 
() مراده ما أشار اليه في ص 040 من النهي عن بيع مالا يملك. 


(/) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح "اج ؟١‏ ص .16١‏ 


38 مفتاح الكرامة /, ح ١١‏ 


كذلك. ونحوهاخبر أبي بصير ' وجرّاح المدايني ' والحسين ابن زيد ' وخبر «قرب 
الاسناد ث» وما رواه في «الاحتجاج '» مما خر ج من الناحية المقدّسة في توقيعات 
محمّد بن عبدالله الحميري في السؤال عن ضيعة السلطان فيها حصّة مغصوبة فهل 
يجوز شراؤها من السلطان أم لا؟ قأجاب نة: لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها. 

والجواب عن خصوص الخبر العامّي باحتمال أن براد بما لا يملك ما لا يصمٌ 
تملكه واحتبال ها ذكره في «التذكرة '» في الأول واحتمال رجوع النفي إلى 
اللزوم لمكا ن التعارض وإن كأن نشي الصحّة أقرب إلى الحقيقة؛ وقد يقال" فى 
ترجيحه على نفي الصحّة بلزوم بطلان ببع الوكيل والوصي والولي. 

وفيه: أنه يمكن أن يقال: ! نّ المراد بالمملوك ما هو أعمّ من مملوك العين أو 
التصرّف وهو مستعمل في كلامهم كثيراً. 

وهذه الاحتمالات يبعد احتهالها ف مكبارنا الموافقة له, فالجواب عنها وعنه 
كا سئلنا على ما إذا كان البيع تعره ل الماك كما صنع شيخنا في «الرياض ‏ 
قال: ولا كلام فيها حينئزء وصَررتاساعة من أيحابنا. 

وفيه :أنه على هذا يلزم أن لا يكون بيع الغاصب من قبيل بيع الفضوني مع أن 
الأكثركمافي«الإيضاح »على أنه من أفراده, وبه صرح في «التذكرة ' 'والمختلف ١١‏ 


.,115ر18١ من أبواب عقد البيع وشروطه ح أولاج اص‎ ١ و؟) وسائل الشيعة: ب‎ ١) 
144 من أبواب عقد البيع وشروطه ح اج ؟اص‎ ١ [؟) وسائل الشيعة: ب‎ 
قرب الرسناد: : فيما يحل من البيوع ص 1س 1 ل‎ )4( 
الاحتجاج: اص لات‎ )8( 
."١؟!/ رفي شروط العوضين ص‎ ١9 ص٠ اندكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج‎ 17 
7/5 ص‎ ١8 ذكره البحراني في الحدائق الناضرة؛ ؛ في بيع الفضولي ج‎ )0( 
15 لكا رياضى المسائل: : في شروط المتعاقدين ب / ص‎ 
1 اع لايك ف ورا التمااريو ع عر‎ 

.؟١9 تذكرة الفقهاء »؛ في شروط المتعاقدين ج ٠ص ؟١ وفي شروط العوضين ص‎ )٠١( 
.50 مختلف الشيعة: : في عقد البيع وشرائطه جح ه ص‎ )( 
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كتاب المتاجر / حكم بيع الفضولى 
ونهاية الاحكام' والدروس"' وحواشي الشهيد؟ والتنقيم؟ وجامع المقاصد”» 
وغيرهاا. على أن أدلة الفضولي تشمله كما ستسمع . 

فالأقعد في الجواب أ أن تحمل على ما إذا علم المشتري بالفصبية كما تضئنته 

سو الاتهاء والظاهر من السوق والمقام قصرها عليه, مضافاً إلى ما مرّ من أدلمة 
الفضوليء فيتعيّن هذا الحدا مما من دا 

والفرق بين علم المشتري وجهله أنّ البيع نما يتحقّق مع الجهل بالغصبية ليقع 
العقد شبيهاً بالصحيح ويقع في ملك البائع فينتقل منه إلى المالك, أَمّا مع علمه فلا 
بقع العقد صحيحاً بوجه فلا يستحقّ البائع التمن حتّى يستحقّه المالك. كذأ وجد 
بط المصبّف على نسخة بعض تلامذته نقله الشهيد فى «حواشيه"». 

وقد يوجّه أيضاً بأنّه مع علم المشبةز#يريكون لذ لاك الناسب على لثمن 
ولهذالوتلف لم يكن لهالرجوع علية: ولوقي ةبه الوجهان. فلا ا 
العين: وتظهرالفائدة] يضافي : نتيع العقوكة فحيئد إذااشترى بدالبائع متاعاً فقد اشترا 
ب دل 1ك م ل بصو الإجازة من 
لصيرورته ملكاً. وتمام الكلام عند تعرّض المصيّف لمسألة ما إذا تع العقود. 

فإن قلت: مَن جعل بيع الغاصب من أقسام الفضولي لا يفرّق بين صورة الجهل 
وعدمهاء وعموم أدلّة الفضولي تشمل القسمين. 


)١(‏ نهاية الاأحكام في شروط العاقد ج ؟ من كا 

(؟) الدروس الشرعية: في البيع ج اص 117. 

(6و8) حواشى الشهيد؛ في البيع ص 0 س /اوما بعده (مسخطوط في مركز الأبححاث 
وآلد راسات الاسلامية). 

(5) التنقيح الرائع: في البيع وأدابه ج ؟ ص ؟. 

(5) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج حص ا لالا. 

(7) كفاية المراع: في عقد البيع ج ؟ ص ,١9‏ 

() سياتي ذكر آدلة الفضولي في ص ؟ .1١‏ 


5+ + 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


قلت: قد فق بيئهما المصئف في «المختلف» وولده في «الإيضاح» والشهيد 
في «حواشيه» وقطب الدين على ما نقل عنه. وهو قضية كلام الأصحاب حيث 
جكزرا الخاضي الند وق النين قدا ممع ١‏ الك تلله 20 اانا ك1 
على المخالف إلآ أن يتأوّلها ويقول: إِنّما تكون لها دلالة أو منعث عن الصحّة بعد 
الإجازة من المالك وليس فبها إشارة إلى ذلك بل ظاهرها عدم ذلك. لعدم معرفة 
صاحبها بهم وعدم إعلام المشترى العالم بالغصب له. فتأمّل. 

والمصرّح يعدم الفرق إِنّما هو الشهيد في «الدروس '» والمحقق الشاني في 
«جامع المقاصد'» والمصئّف في «الكتاب ونهاية الاحكام » مستشكل كما سنبيّن 
الحال في ذلك, على أن الشهيد فى «حواشيه» قصر الصحّة على صورة الجهل كما 
قرشت مخض الغلاك من المعتى اقفن« واغلى نذا كوت عقد الناعيب عزن 
ولا كذلك غيره من عقود الفضوليح؛ لكين قضِية جوابه في «التذكرة*» عن رواية 
حكيم بن حزام - التي فيها: لا تبعت ليب عتداك '» بأن النهى لا يدل على الفساد 
-أَنّ عقد غير الغاصب أيضاً حرام وو اخبيتسس في رواية البارقي " 

والحرمة في غير الغاصب أيضاً قضية ما اختاره صاحب «كشصف الرموز» 
ونقله عن شيخه المحدّق قال فيه؛ : البحث في المسألة يبتني عدلى اقتضاء السهي 
الفساد وعدمه: فمن قال بِالأّوّل يلزمه القول بالبطلان إلا أن يقول: إن عقد البيع ل 
يلزم فيه لفظ مخصوص بل كل ما يدل على الانتقال, فلو لم يلتزم هذا القول تكون 


)١(‏ سيآتي الكلام فيه فى ض 07 وص 1-4 وما بعدها. 

(؟) الدروس الشرعية: في البيع وآدابه ج ص 197. 

(؟] جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج 4 ص 7١‏ 

(4) نهاية الاإحكام: : في شروط العاقد ج "١‏ ص 41. 

(8)تذكر:الفقهاء :في شر وط المتعاقد ينج ٠ص ١5‏ - 8 ١وفي‏ شرو طالعوضين ص 101/75١5‏ 
(1) سنن الترمذي: اج “اص ادح 1 ٠‏ وسئن أبي داود: اج اص 15س لا 0 

(/) مستدرك الوسائل: ب ١8‏ من أبواب عقد البيع وشروطه سم ذج اص 514 
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كتاب المتاجر / حكم بيع الفضو لي 
إجازة المالك بمثابة عقد ثانء ثم نقل عن شيخه أن النهي في المعاملة لا يقنضي 
الفساد وأ ليس للمبيع لفظ مخصوص وأ لسع عانان فى النسااتت دان 
هو موافق لشيخه فيهما '. ومن العجيب احتفاله وغيره بهذين الخبرين العاميين 
اللذين قد عرفت ؟ دلالتهما. وقضية كلامه فى الكتاب المذكور أن الإجازة ببع 
فكأنه قول ثالث كما ستسمع '. 

ويمكن أن يقال: لا شىء من عقد الفضولي بحرام عتّى عقد الغاصبه لأن 
الصيغة ليست تصبّفاً, والمحم على الغاصب استيلاؤه لا لفظه بالصيغة. وقد يشهد 
على ذلك أَنّهِم جدّزواء بيع المحجور عليه لفلس بعض أعيان المال من دون إِذْن 
الغرماء إذا وفى غيره بمال الدبان وكذلك الراهن إذا باع الرهن الذي عند المرتهن 
من دون إذنه, فليلحظ 

2 ملة يقتضي الفساد إذا توجّه النهي 
إلى نفس المعاملة كالنهي عرن الا يفي النكاح والكنايات في الطلاق؛ أ واالن 
جزئها أو إلى وصفها اللازم كاله عن بيع الملامسة والمنابذة. أمَا إذا توجّه إلى 
وصف مفارق منهيّ عنه فيها كالنهي عن الغش وئحوه فالظاهر الفساد أيضاًء وأمًا 
ذا توجّه إلى أمر مقارنٍ مفارقي كزمان أو هيئةٍ مخصوصة أو نحو ذلك من | لأمور 
القاوحة فلا فساد. باللجحاب عي يقولون «يدلٌ على الفساد» نل 50 


0 فى «فوائده ع وا 


(1) كشف الرموز: في البيع وآدابه ج ١ص‏ 415-418. 

ل تقدّم في ص 0171 .1١١‏ 

سباي فيحن 1 

(4) كمافي جامعالمقاصد: :في الحجر ج 0 ص ب/؟ 1 وقواعد الأحكام : فى الحجر ج ؟ص 1135. 
(0) الفوائد الحائرية: في النهي عن المعاملات ص 174 27/6. 
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مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


قيل ' بعدم إمكان الجمع, فليلحظ ما نهي عنه في المقام هل هو من الأخير أو ما 
عداه عند من اختار الجمع بالوجه الأُوّل؟ 

وأمّا أخبار «الحدائق أ» الى لاعن روطو ذلالها وستن ين امعان 
كيف لم يستدلوا بها فهى الّتى تقدّم ' ذكرها وييان حمالها. 

عيبتة القائلية بالسيقة |" عقد الفضولي ثابت في «النكاح» بالإجماع كما 
حكاه علم الهدى ؟ في الحرٌ والعبد وأبو عبدالله ابن إدريس العجلى” فى الحدٌ 
خاصّة, وحكاه الشيخ فى «الخلاف'» فى العيد خاصّة .و الأخار؟ الس غضة 
المعتبرة, واعونة قيديم كان اعد تله وه -كما يستفاد من كلماتهم ورواياتهم - 
بقتضي ثبوته هنا بطريق أولى. وبمثل هذه الفحوى استدل جماعة* كثيرون فى 
مقامات كثيرة. وقياس الأولوية - وإ أن من دلالة اللفظ ‏ حجّة حند الأكثر 
كما يستفاد ذلك من فر وعهم من مفافاك ل" بُحضى. 

وهذ ا الدليل يشمل بيع الغاضي, لمن جملة أدلةصحّةعقد الفضولى في النكاح 
- الذي انعقد عنها إجماع السيّد والشيخ على الظاهر خبر نكا العبد بدون إذن 
سيّده؛ ومن المعلوم أن العبد إِنّما عقد لنفسه إلا أن تقول إِنّه مترقّبٍ للإذن ولا'كذلك 
القاسى: وفيه نظرٌ واضحء على أن من أدلّنه ما لا يترقّب فيه إذن؛ فراجع وكأكل. 


(1) لم نعثر على قائله حسبما تصفّحناه فراجع لعلّك تجده إن شاء الله. 

(؟) الحدائق الناضرة: في بيع الفضولي جج شاص 6م 

() نقدم فى ص /اذة. 

(؟) الناصريات: في النكاح ص 5٠‏ مسألة .١64‏ 

(0) السرائر: في النكاح ج "ا ص 854 - 0ش 

(1) الخلاف: في النكاح ج 4 ص 511 مسالة 18, 

(/) وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١4‏ ص 017. 

8 منهم الطباطباثي في الرياض: في بيع الفضولي ج / ص ,5١‏ والصيمري في غاية المرام: 
ج ”اص .1١‏ 


انا 


كتاب المتاجر / حكم بيع الفضولى 


وأنّ عقدٌ مشتمل على إيجاب وقبول صدر من أهله في محله والأله قد هدر 
لي ا لاا 0 
وبالاجازة بص لازما لعموم الأمر بالوفاء بالعقد ل 
وجوب الوفاء بالمعاملة على من وقعت على ملكه مع رضاه بها سواء ع كان مباشراً 
المت اد لذ لمكان اسعدلال العلماء بها قديما وحديثاً من دون خلاف بينلهم فسى 
ذلك أصلاً واستنادهم إليها فى محل النزاع والوفاق, كما تقدّم ' بيان ذلك في ببع 
المكره وغيره؛ فكانت عامّة شاملة لما نحن فيه. 
ودعوى اث شتراط المباشرة فى خصوصها تقييد لها من دون دليل كدعوى 
اشتراط مقارنة القصد للعقد فى المكرّه مع ثبوت عدم الا شتراط هنا فى الجملة أذ 
صحّة المعاملة غير منحصرة في يد وركارعن المالك. لمكان تبوت الولاية 
لجماعة غير المالك كالوكيل ولحوه؛ والمأموار بالوفاء بالمعاملة في الوكالة إِنْما هو 
المالك لمكان رضاه بوقوم العقنفى ملكه, وما نحن فيه من هذا القبيل. ولا فرق 
بين تقدّم الولاية كالوكالة وتأخرها كما هنا. وهذا الدليل يشمل أيضاً بيع الغاصب. 
هذا كله مضافاً إلى خبر البارقى ؟ العاتّى المشهور المجبور ضعفه كقصور 
دلالته إن كان بالشهرة المعلومة والمنقولة المعتضدة بالأصول الدافعة للاحتمالات 
الّتى نوقش بها في الدلالة, وقد استوفينا الكلام في الخبر في باب الوكالة ' 
واحناء وأتسعناه عند قوله «دولو قال اشتر شا بد يئار فاشترى شاتين4. 
وفى الخبرالصحيح ؟ في طريقالموئّق في آخر:قضى علي نلبد في وليدة باعها 


)١(‏ تقذم في ص 308 وما بعدها. 

(؟) عوالي اللآئي: في التجارة ح 77ج ٠ص‏ 0 ,٠‏ ومستدرك الوسائل: ب 18 من أبواب عقد 
البيع وشروطه ح ١‏ ج 15 ص 146. 

(*) يأتي في الوكالة ج ع لاص "كرة ‏ 1ارة, 

(4) وسائل الشيعة: 20 ب نكتاح العبيد والاماء ح ١ج ١5‏ ص .85١‏ 


ابن سيّدها وأبوه غائب, فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً. ثم قدم سيّدها الآخر 
فقال: هدمو ليدتى باعهاابنى بغير إذنى, فقال: خد وليدنك وأبنها.فناشده المشترى, 
ققال:خذابنه ‏ يعني ابن الذي باعك الو ليدة ‏ حتّى يرد ابنك؛ قال أبوه: أرسل ابني, 
قال: لاوالله لاأرسل ابنك حتّى ترسل ابنى. فلتارأى ذلك سيد الوليد ةأجازبيع ابنه. 

وهو ظاهر الدلالة على مانحن فيه. وليس فيه إلا ما عساه يظهر منه من ر 
الأب بيع الابن أوّلاً فلا تنفع الإجازة بعده عند القائل بصحّة الفضولي. ويدفع بأ 
أقصاه نْه ظاهر في عدم الرضا وهو غير صريح بل ولا ظاهر في الردٌّ لاحتمال 
كونه للترذد وهو غير مستلزم له فتأمّل جيّداً. وهذا الخبر قد يشهد على صمّة بيع 
القاضب أيضا. وستسمع ' عن الشهيد أن الرد لا يتحمّق إلا بقوله «فسخت» ونحوه. 
واقاقس ف لذ «لم أجز» ودلا أرضى» فاق الااجازة بعده. 

وليعلم أنه لافرق في ذلك بين الليع قالشرام كبا صرح به جماعة منهم المصّف 
فى «نهاية الاحكام '» وأشار إليه فى «الكذكرة 0 والشهيد فى «مسائله المدونة» 
والمحقق الثاني في «جامعالمقاصد »ون كانت المسألة مفروضة فى البيع كالرواية. 

واعلم أنه يجري في سائر العقود, لأنّه إذا ثبت في النكامم والبيع ثبت فى 
جميع العقود. إذ لا قائل باختصاص الحكم بهما كما في «الروضة » ذكر ذلك في 
كتاب النكاح. نعم قيل' باختصاصه بالنكاحء وقيل ' ببطلانه في النكاح وغيره. 


اياف ىس ا 

)0 نهاية الحكام: في المعقود عليه ج ار 

() تدكرة الفقهاء: في شروط العوضين ج ٠١‏ ص 578-1١7‏ 

(4) جامع المقاصد: ؛ في شروط المتعاقد ين ج ص فا 

(8) الروضة البهية: في النكاح ج هن ,.١1131‏ 

(1) تقل هذا القول الشهيد الثاني ذ في الروضة: ج 0 ص 1 ولم تعثر على قائله. نعم قال به 
أيضًالبحراني في الحدائووج )ص 700 

() القائل هو الشيخ ذ في المبسوط؛ في النكاح ج 4 ص 177. والمحقّق ميرداماد على ما > 
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كتاب المتاجر / في أنّ الإجازة كاشفة أو ناقلة 

والاإجازة كاشفة عن صحّة العتد كما هو ظاهر جماعة ' وصريح «الدروس' 
وحواشى الكتاب ' واللمعة ؟ والتتقيح * وجامع المقاصد' وإيضاح الناقع والميسية 
والمسالك " والروضة* والرياض*». وفي الأخبيناله الاسير . وفي «مجمع 
البرهان ''2 أنه مذهب الأكثر. وفى «التنقيح »١'‏ لو كانت الإجازة ناقلة لزم وقوع 
البيع بالكناية, وفيه نظر يعلم وجهه ممّا يأتي من أنّ القائل بالتقل لا يقول إنّها ببع. 
واختار صاحب «مجمع البرهان؟١»‏ أنّها ناقلة. وهو 0 
«الايضاح ''» وقد قله عنه الشهيد في «حواشي الكتا ١١‏ ثم إفى وحدته قد 
صرح به في موضع آخر ار ماس كفت القارا .اب اده 


ه نقله عنه البحراني في الحدائق: ج ١8‏ ص ا والفخر في الاءيضاح اج ص 37 

)١(‏ منهم المحمّق في المختصر التافيه في الدع وآدابء ص 1١8‏ وأبو العبّاس في المهذب 
البارع: في المتعافدين ج ؟ حل 7 والأني في كشف الرموز: في البيع وأدابه ج ١‏ 
ص 1585-41415. 

(؟]الدروس الشرعية د في البيع مع قو بتارم 37ل 

(؟) حواشى الشهيد:؛ في البيع ص لان س, ه (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 

(؟) اللمعة الدمشقية: في المتاجر ص .٠١١‏ 

(0) التنقيح الرائع: في البيع وادابه ج مس 11 

(1) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج 4 ص 171- 6/. 

(/؟) مسالك الافهاء: في شروط المتعاقد ين ج اص .١8/8‏ 

(8) الروضة البهية؛ في عقد البيع ح “اص 1؟؟. 

(9) رياض المسائل: فى بيع الفضولي ج #8 ص 151. 

(١٠9؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في المتعاقدين ج / ص 101. 

.١١ التنقيح الرائم: في البيع وادابه ج ؟ ص‎ )١١( 

.1/8 إيضاح القوائد: في النكاح ج ص‎ )١15( 

)١4(‏ لم نعثر على هذا النقل في الحواشي الموجودة لدينا. 

.4٠١ ص‎ ١ إيضام الفوائد: في شروط المتعاقدين ج‎ )١5( 

(11) كشف اللثام: في عقد النكاح ج لاح ؟١٠.‏ 


0 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 
ولم يرجح شيئاً المحقّق الثاني في «تعليق الإرشاد'» واستشكل فيه المصبّف فيما 
يأقى ؟ من الكتاب وكذا صاحب «الكفاية '» وقد سمعت؟ ما فى «كشف الرموز» 
عو كي ذكا الاقر ل قاللت. 1 

احتجمٌ الأوّلون بأَنّ السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائط وكلّها 
كانت حاصلة إلا رضا المالكء فإذا حصل الشرط عمل السبب التاء عمله لعموم 
الأمر بالوفاء بالعقود”, فلو توقّف العقد على أمر آخر لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد 
خاصّة بل هو مع الأمر الآخر. ْ 

وفيه نظر, لأنّ الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثّر وإن لم يكن جزء سبب. 
والفرق بينهما غير واضح. وفانة كرون 1 العقد سببٌ تام بمقتضى الآية فمع 
الإجازة مسلّم» ويتوقّف تأتيره علبهل<جْئتها كما هو قاعدة الشرط ومع عدمها 
ظاهر بطلانه, وقد اعترفوا باشتراطها؛ على أنّا قد نقول: إِنّ المفهوم من قوله ع 
وجل: «إلا أن تكون تجارة عزدتراض' 4 وكذا الأبغبار والإجماع أنّ رضا 
صاحب المال جزء سبب فلا يصمح العقد بدونه وأنّه إذا لم يكن الرضا جزءاً لزء 
العلم بالصحّة بدون الرضاء لأنه لاريب في أنه ليس هناك جز آخر غير الايجاب 
والقبول كما أنه ليس هناك أيضأ شرطً آخر, فإذا حصل جميع ما يتوقّف عليه فلو 
لم يكن الرضا جزءأ لزم صحمته يدونه. ثم على تقدير عدم الرضا لريب في فساد 
العقد. وفساده إِمّا لأنّه عُدم منه شيء له دخل في صحُّته أو لم يُعد م منه شى ء أصلاً 


)١(‏ حاشية إرشاد الأذهان: ؛ في بيع الفضولي صس ١١1‏ س 5" (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم ا 

لق يأني في ص 17 

(؟) كفاية الأحكام: د د 

(غ) تقدم فى ص ٠‏ 

.١ المائدة؛‎ )6( 

(1) النساء: 15؟. 


ل 


كتاب المتاجر / في أَنَّ الإجازة كاشفة أو ناقلة 
أو عدم منه ما لا مدخلية له أصلاً, والثانى بقسميه باطل قطعاً, لأنّه يلزم أن نحكم 
بشساد العقد مع وجود جميع ما يتوقف 58 وعلى الأول ليس هو إلا الرضاء فلا 
كن القد مسها قله 

وبتقرير أخر إن ن لم يتوقف على أمر آخر ازم القول بالصحّة بالفعل قبل وجود 
الرضا وإن توقّف على أمر آخر إلى حين الرضا لزم عدم كونه كاشفاً. 

ويمكن أن يجاب بأن يقال: إنّ العقد سيت تاء مع الاإجازة وإن تأخّرت عنه 
فعلاً فهو مراعي لا موقوف, فإن حصلت كشفت عن تأثيره من حين وقوعه لتقدّمه 
وتعلّق مقتضاها به, إذ المالك إِنّما رضي بانتقال ملكه عنه من وقت العقد, فحينئزٍ 
هى شرط للعلم بالوقوع والتأثير لا شرط للنقلء فلذا قلنا: إِنّها كاشفة, والعقد مع 
عدم ظهورها موقوف لا تعلم سببيقة ولا#تاثير ها ظاهرا إذا تجرد عنها. فليتامل 
جيّداً. وفي «جامع المقاصد» ماإيشم إلى هذ الجواب. 

وريّما احتيّ على الكشفن: أنه لو لاه إزم تأثير المعدوم في الموجود, لأ العقد 
حال الاجازة عدم. 

وأجيب بأنّ تأثير الاجازة ليس في العقد بل في الأمر المتردّب عليه وهو نقل 
الملك, وهذا يعد تمام السب ففب أن يكون برجر! لا تعدويا: على أن متلل 
الشرع معثافات الأحكام لا مؤئّراتء قلا يمتنع تعريفها للأحكام المترثّبة على 
الأمور العدمية '. انتهى. وأنت إذا تأئلت عرفت تطبيق الجواب على الاستدلال. 

واحتي على كولها جزءاً أو شرطأ بأنّها إمّا شرط في قبول المحل أو في 
فعل الفاعل. 

وأجيب يمنع الحصرء إذ يجوز كونها علامة على تمامية العقد واعتباره في نظر 
الشارع مع عدم مطابقته للمدعى. 1 


###االسجبيس  [‏ ح ل و اباس رن ناكا ع الكرافة رض ١‏ 


وأقرى مأ يحت به للقول بالكشف صحيح أبي عصييدة أ الوارد فى ترويج 
الصغيرين فاه تضئن أنه إذا مات أحدهما بعد بلوغه وإجازته ثم بلغ الآخر 
وأجاز ورث منه. وبه أفتى الأصحاب؟. وذلك لا يتح إلا على القول بالكشف 
تطبا وال" كن السازء أن موت أضد المقدا قدي قبل الشول كل اله فلو قاتيغ 
الاجازة سبباً وناقلةٌ لما صم القول بالاارث منه بعد موته. 

وكأنٌ ما في «التنقيح "4 من الدليل على أَنّها كاشفة رد على ما في «كشسف 
الرموز » فليلحظ كلامهما. 

والثمرة ظاهرة في النماء وغيره من المواضعء وقد قالوأ”: إن النماء المنفصل 
الخال بين العقد والاإجازة من المبيع للمشترىء ونماء الثمن المعيّن لشبائع إن 
ل جعلناها ناقلة خبط ارال النخت وفية كنا أي نماءالمبيع 
فظاهر, وأمّا الدمن فلأنّه اتتقل ع المشتييان حين العقد بقبوله وتصردف 
المشتري فى ملكه لا يتوقف عل إكانةرغيوس منها ءانه على القول بالكشف ليس 
للمشترى الفسخ قبل الإجازة؛ وهى ثمرة نافعة. وإِنْما تعرّضنا لهذا الفرح هنا وإن 
كان المصنّف سيتعوّض له لما يترتّب عليه من الفروع الآنية؛ فإذا كان اللإنسان 
على بصيرة منه أوّلاً كان أولى. 

ان من أبواب ميراث الأزواج ح ١ج‏ لاا ص 0717. 

منهم المحتّق الثاني في ها المقاصد؛ في عقد النكاح ج ؟١‏ ص 104. والشهيد الثاني 


1 في عقد النكاح ج لاص 105. ٠‏ والفاضل الهندي فى كشف اللثام: في 
عقد الدكاح ج لاص ] 3 

(5) التنقيح الرائع: فى البيع وادابه ج أص 31. 

(8) كشف الرموز: في البيع وادابه ج ١‏ ص 110-5115. 

(5) منهم المقداد في التنقيح الرائع: في البيع وادابه ج ع ؟ا ص 1"1, والشهيد الثاني في مسالك 
الأفهام: في شروط المتعاقدين ج اصن ١1١‏ ؛ والسيّد في رياض المسائل: فى شروط 
المتعاقدين م م ص 14 


كتاب المتاجر / فى أن بيع الغاصب من بيع الفضولي لل 188 


ويتصراف في تملك مياه بعد أخرى» وللمالك تتيّع العقود ورعاية 


ولا يشترط فوريّة الاجازة, فله الإجازة مالم يرد كما في «الدروس' 
والتنقيح " والرياض' والحدائق 2». 

زا أن يقرل قت :و الل أجركان لد الأسار مد ذلك كنا عردم 
نك الشهيد فى «حواشيه » فى باب النكاحء ويشهد له جملة من الأخبار أوكلام 
الأصحاب”؛ وقد سمعت* آنفاأ خبر الوليدة. لكنّهم ؟ في باب الوكالة فيما إذا قال 

له: وكلتنى في شراء الجازية بالقين: فقال: اما وكلتك بألف وكان الشراء بعين مال 
الموكّلء انهم قالوا: إن يحلف المؤكل توح البيع مع أنه يصير فضوليّاً لكنّهم 
قالوا: إن حلفه وعدم رضاه يدلام على عدء الاجازة. وهو يخالف ما قلناه. 


[ف بيع الغخاصب] 
قوله قدّس سده: وكذا الغاصب وإن كثئرات تصرفاته في الثمن 
بأن يبيع الغصب ويتصدّف في ثمنه مرّةٌ بعد أخرى, وللمالك تتبّع 


(١)الدروس‏ الشرعية: في بيع الفضولي ج "اص ؟11. 

(؟) الشقيح الرائع: في البيع وادايه جح ؟ ص 77. 

لا ل ا ا ا 
الفضوليّين. فراجع 

قال بسر جد ف الحواتق الموجودة لدينا. 

(1] الوسائل: ج ١4‏ ص 7- 1م كارة. 

ل الروضة: في عقد البيع لاص 771, والتنقييع الرائع: في البيع وأدابهج اص /ا١؟,‏ 

(4) تقدم فى ص 7 5 14 

(1) منهم الكركي في جامع المقاصد: في الوكالة ج / ص 1٠؛‏ والفخر في الإيضاح: في 
احكام الوكالة ج ؟ ص والبحراني في الحدائق: في الوكالة ج ؟؟ ص .١١١‏ 


١١ مفتاح الكرامة / ج‎ 4٠٠ 


العقود ورعاية مصلحته. ومع علم المشتري إشكال» تقدم الكلام ! في 
أن بيع الغاصب من أقسام بيع الفضولي. وأنّه في «الايضاح» نسبه إلى الأكثر 
سيت الذل] عليةوتاو ايها تخالتة. 

وأمّا أنه للمالك تتبّع العقود ورعاية مصلحته فلا ريب فيه. وقد نصّ عليه في 
«نسهاية الإحكام؟ والتذكرة" والإيسضاح؛ والدروس* وجامع المقاصدا 
والمسالك" والروضة وغيرهاا ٠‏ وفى «الاإيضاح " ' والدروس ١‏ '» أنه إذا أجاز 
عدا على الجيع صن ونا بعد خاشة رقن الون ,لكين 

وقد اعترض عليهما المحقق الثاني وتبعه الشهيد الثاني في «جامع المقاصد"١‏ 
والمسالك؟! والروضة » بأ" ذلك غير مستقيم, ويحتاج إلى التنقيم في ثلاثة 
مواضع: قال في «جامع المقاصد»: فإ أبياز عقدا من العقود المتربّية على 
المغصوب كما لو باع (بيع سخ (إ) بتكت ثَمْ بدار نم بغرس ثم بثوب باعتبار 
اختلاف الأيدي صم ذلك العقد ويطل ما قبله من العقود, لد صكّنه بإجازته 
تقتضي كون المبيع باقيا على ملَكّه وبقائه على ملكه ينافي صحّة شيء من العقود 


.098 تقدام في ص‎ )١( 

(؟) نهاية الأحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص 415. 

(1) ندكرة الفقهاء: في شروط العوضين ج ٠١‏ ص .1١9‏ 

(1) إيضاح الفوائد: : في شروط المتعاقدين ج ١‏ ص .1١‏ 

(6 و5١١)الدروس‏ الشرعية: : في ؛ بيع النضولي ج اص 1117. 

(1) جامع المقاصد: ؛ في شروط المتعاقدين ج 4 ص 1 

7 مسالك الأفهام: في شروط المتعافدين س اص .١54‏ 
كروة١)الروضة‏ البهية: : في عقد البيع ج ا ص ون 

ا : في عقد البيع ج جع 5 حى 10., 

(١٠)ايضا‏ ناذا لق عر الما در ل - 248 

7١-7١ جامع المقاصد: ؛ في شروط المتعاقدين ج 1 ص‎ )١١1( 

(1) مسالك الأفهام: في شروط المتعاقدين ب "اص ١808‏ 105. 


كناب المتاجر / فى أنّ بيع الغاصب من بيع الفضولي -- _لب١9١1‏ 
السابقة على ذلك العقد, إذ لو صم شيء منها لخرج المبيع عن ملكه فلم تؤثر 
اجازته فيه, وأمّا ما بعده من العقود فيبتنى على أنّ الاجازة كاشفة أو ناقلة: فإن 
قلنا بالأوّل صمح ما بعده لتبيّن وقوع تصرّفه فى ملكهء وإن قلنا بالثانى يجيء فيه 
تلاثة أوجه, أحدها: البطلان, لتعذّر الاجازة؛ لانحصارها فى المغصوب منه وقد 
خرج عن ملكه. الثاني: الصحّة من غير توقّف على إجازة المتصرّف يبيعه. الثالث: 
توقّفه على إجازته. ولوترثبت العقود على ثمن المغصوب كما لو بيع السيف بقوس 
نه القوس بدابّة ثم الدابّة ببعير ثم البعير بدراهم فإنّ الحكم ينعكس لو أجاز واحداً 
منهاء فإنّ ما قبله يصممٌ ويقف ما بعده على الإجازة كالفضولي. كما لو أجاز بيع 
الدائة بالبعيرء فإنٌ إجازته إِنّما يعتدٌ بها شرعاً إن لو كان مالكاً للدابة نما يكون 
مالكاً لها حينئذ إن لو ملك ما بذل (مِاْدَليْعن خ ل) في مقابله وهو القوسء وإنْما 
يملك على هذا التقدير إذا ملك اللْيفك! ونم يبلكه إن لو صم بيع السيف؛ فيجب 
الحكم بصحّة ذلك حملاً لكلام:المسلم على الوجه لذي يكون معتدأ به شرعاً. 

واعلم أنّ هذا إِنّما يستقيم إِذَا جرت العقود على العوض الذي هو الثمن ثم 
على تمنه. فلو جرت على التمن خاصّة كما لو بيع السيف مراراً فأجاز واحداً منها 
فان ذلك العقد يصح ويبطل ما قبله إلا العقد الذي قوبل فيه المغصوب بالسيف 
وفيما بعد ذلك العقد إل وجه الثلاثة السابقة. وبهذا يظهر أن إطلاق كلام الشارح 
وشيخنا الشهيد في الدروس أنّ في سلسلة المثمن يصمٌ العقد المجاز وما بعده 
دون ما قبله وفى الثمن بالعكس غير مستقيم؛ ويحتاج إلى التنقيح فى مواضع: 
الأوّل: بيان حال ما بعده فى سلسلة المثمن بما ذكرناء الثاني: وقوف ما بعد المجاز 
فى سلسلةالثمن على الاجازة دون البطلان, الثالث: أنّ ذلك فى سلسلة مخصوصة 
كما بِنّا لا مطلقاً ١‏ اتتهى كلامه فى «جامع المقاصد». 


12١-535 جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج أدص‎ )١( 


41 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


لكن قوله فى الفرض الأخير «وفيما بعد ذلك العقد إل وجه الثلاثة» كأ فيه 
سقطاً تقديره إن قلنا بأ الاجاز: ناقلة وإن كانت كاشفة صحيح وما بعده كالمثتمن, 
فكان هذا المثال على القول بأنٌ الإجازة كاشفة مخالفاً لاطلاقهم من وجهين. 
الدنكياء عدم صحّة جميع ما سبق على الإجازة, والآخر صحّة ما بعدهاء مع أَنّ 
المعاملة وقعت على الثمن وهم قالوا بعكسها فيه (بعكسهما -خ ل). 

وأمّااستشكال المصيّف مع علم المشتري فبيانه يبتنى على بيان حكم الغاصب 
إذا باع العين المغصوبة فتقول: إذا باعها وأقبض العين وقبض الثمن فأخذ المالك 
المغصوب منهالعين: فإنكان المشتري جاهلاً رجع بالثمن إجماعاً؛ وإن كان عالماً 
فقدأجمع الأصحاب على أنه لايرجع على الغاصب بالثمن إن كان تالفاًء وظاهرهم 
الإجماعأيضاً على أنه لا يرجع أيضثا ميقا العيين؛ وفي ظاهر «التذكرة '» وظاهر 
«الإيضاح '» وغيره ' الإجماع غليه. وهذا لحديث إجمالى ويأتى ؛ تمام الكلام إن 
شاء الله تعالى. 0 

إذا عرف هذا فعّد إلى إشكال المصتّف, وقد استشكل في ذلك في «النهاية”» 
أيضأ وعبارتها كعبارة الكتاب من دون تفاوت أصلة. وفي «الشذكرة» لو باع 
الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر فإشكال ينشأ من أن الآخر نّم قصد تمليك 
العاقد, أمّا مع العلم فالأقوى ما تقدم, وفي الغاصب مع علم المشتري أشكسل '. 
انتهى. فتأمّل في أشكل (الإشكال -خ ل ). 


.١18 ص‎ ٠١ تدكرة الفقهاء ء: في شروط المتعاقدين س‎ )١( 

0 يشاح القرائد: : في شروط المتعاقدين ج ١‏ ص 177. 

(؟) مسالك الأفهام: : في شروط المتعاقدين ج اص ,137-17١‏ 
(4) يأتي الكلام في ذلك في الصفحة الأآنية وما بعدها. 

(5) نهاية الاحكام: : في المعقود عليه ج " ص 5لاغ. 

(1] تذكرة الفقهاء: : في شروط المتعاقدين ج . ذعى ,.١‏ 


كتاب المتاجر / فى أن بيع الخاصب من بيع الفضولى ب 1119# 


والمنقول ' عن قطب الدين في يبان إشكال الكتاب أنه في التتبّع» ووجّهه بأنّ 
المشتري مع العلم يكون مسلّطأ للبائع الغاصب على الثمن؛ ولهذا لو تلف لم يكن 
له الرجوح عليه ولو بقى ففيه الوجهانء فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه بفعل 
لبد ل رواسا ع سد اتزاك ري اناك ,عيضف التق الصلركة. ره 
بمئع من تقوذ الملك فيه إِلَ عدم صدوره عن المالك؛ فإذا أجاز جرى مجرى 
الصادر عنه؛ انتهى. 

وقال الشهيد في «حواشيه '»: يمكن أن يكون الإشكال في صحّة البيع مع 
الإجازة وفي التتّع. قال: لأنّه مع علمه يكون مسلَطأً للبائع الغاصب على الثمن 
فلا يدخل فى ملك ربٌ العين, فحيتثلٍ إذا اشترى يه البائع متاعاً فقد اشتراه لنفسه 
وأتلفه عند الدفع إلى البائع فيتحقّق ملكة#للمبيع» فلا يتصوّر نفوذ الإجازة هنا 
لصيرورته ملكاً للبائع وإن أمكن إخازههالببع/بم/احتمال عدم نفوذها أيضاً, لأنّ ما 
دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في [آ5ق5قلا يكون ثمناً, فلا تؤثّر الإجازة في 
جعله ثمنأء فصار الاشكال في صخ اليم مَعَثالدَجَارْة وفي التتبّع. ثم قال: إِنّه يلزم 
من القول ببطلان البيع بطلان إجازة البيع في المبيع, لاستحالة كون البيع بلا ثمن, 
فإذا قيل: إن الاشكال فى صحّة العفد كان صحيحاً أيضاً. 

وجعل الاشكال في «جامع المقاصد» في صحّة البيع وذكر في توجيهه نحو ما 
ذكره الشهيد. ثهٌ قال: ويمكن أن يكون ذلك معطوفاً أو محذوفاً دل عليه السياق: 
وتقد يرالعبارة: وكذابيع الغاصب موقوف إذاكان المشتري جاهلة ومع علمه إشكال 
بنشأ ما ذكرء وقد عرفت ما ذكر. وقال: فيكون الاشكال فى كونه موقوفاً على 
اللإجازةوإنتعد هذا التقديرء اننا الآمرين قدّرت الإشكال فيه فمجيؤه في الآخر 
)١(‏ نقله عنه الشهيد في الحواشي النجّارية: في البيع ص /اه س ١8‏ (مخطوط في مركر 


الأيحاث والدراسات الاسلامية). 
(؟) المصدر السايق. 


لل بل هقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


لازم له وبمكن أن يكون الإشكال فيهماء وفيه من التكلّف ما لا يخفى '. انتهى 
وقال في «الإيضاح»: إذا كان المشتري جاهلاً فللمالك تتيّع العقود والابطال 
ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن والمثمن له. وأمّا إذا كان المشتري 
عالما بالغصب فعلى قول الأصحاب أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع 
على الغاصب بالثمن مع وجود عينه فيكون قد ملكه الغاصب مجّاناً لأنّه بالتسليم 
إلى الخاصي ليسن للنقتريق امتدادته من الثاصن ينف الأضعات فقيل ل" 
للمالك اللإجازة وأخذ الثمن أولى أن لا يكون له. والمالك قيل الاجازة لا يملك 
الثمن» لأنْ الحقّ أن الإجازة شرط أو سبب, فلو لم يكن الفاصب فيكون ملكا بغير 
مالك وهو محالء فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب* ملك المالك لف 
فإذا نقل** الثمن عن ملكه لم يكن للبِلِكِ إيطاله ويكون ما يشري الغاصب 
بالثمن وربحه له وليس للمالك الخذههظط نه/ماك الغاصب, وعلى القول بأنْ إجازة 
المالك كاشفة فإذا أجازه كان له. قلتكفى هذا تأمّل, لأنه إِنّما يت إذا كان مترقّبأ 
للإجازة وإلا فلا. قال: ويحتمل أن يقال لكالك العين حق تعلق بالتمن فا 
لهإجازةالبيع وأخذالئمن وحقّهمقدّم على ح 3ّالغاصب. لأ ّالغاصب يو خذ بأخْسٌ 
أحواله وأشمّها عليه والمالك بأجود الأحوال له. ثم قال: والأصممٌ عندي أنّ مع 
وجود عين الثمن للمشتري العالم أخذه ومع التلف ليس له الرجوع به ". انتهى. 
قلت؛ قد تحصّل أن" هنا مقامين: الأوّل: هل للمشترى العالم بالغصب مطالبة 
الغاصب البائع بالثمن مطلقاً سواء بقيت العين أم أتلفها أم ليس له مطلقاً أم له مع 


# أي الاجازة (حاشية). 


0 أي الغاصب (حاشية). 


(؟)ايضاح الفوائد: فى شروط المتعاقدين ج ١‏ ص .1١8- 14١7‏ 


كتاب المتاجر / فى أنّ بيع الغاصب من بيع الفضولي لب 1898 
بقائهاخاصّة؟الثاني:هل ببع الغاصب مع علمالمشتريبغصييّنه صحيح فللمالك تع 
العقودوالاجازة أم ليس بصحيح؟ وقد بنى المحقّق الثاني ' صحّة المقام الثاني على 
المقاء الأول: وتحن تكلم في المقامين على أنّهقدمضى مالهنفعٌ تامّفي المقام الثاني. 
فتقول في المقام الأوّل: قال في «التذكرة '»: لو كان عالماً لا يرجع بما اغترم 

ولا بالثمن مع علم الغصب مطلقاً عند علمائنا. وظاهره دعوى الإجماع مع التلف 
وبدونه. ونحوه ما فى «تهاية الاحكام» " حين قال: وأطلق علماؤنا ذلك. وقال في 
«المختلف؟ والايضاح *»: قال علماؤنا: ليس للمشتري الرجوع على الغاصبء؛ 
وأطلقوا القول في ذلك. وفي «تخليص التلخيص» أطلق الأصحاب كافّة. وقد 

نسب عدم الرجوع مع 5 .امن في بالإيضاع '» أيضاً في مقام آخر تارة إلى قول 
3 " إلى كتير منهم. ذكر ذلك في 
الغصب. وفي «جامع المقاصد”» يمتتكدَاصترداده العين عند الأصحاب وإن بقيت 
العين: وني موقم آخر من نالك سال ظاهر الأصحابء وفي 
«الروضة الاتسفة ان ظاهر كلامهم. وفى «المسالك" 'والكناية'' واترياض “أي 


١ جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج 4 ص‎ )١( 
(؟) تذكرة الفقهاء: في خروط المتعاقدين ج لاص ثلا‎ 
(؟) نهاية اللإحكام: فى عقد البيع جح ؟ ص 8/اغ.‎ 

(؛) مختلف الشيعة: في عقد البيع وشرائطه ج 4 ص 50. 
(8و6) إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج ١‏ ص ١7‏ 4. 
(/) إيضاح الفوائد: في أحكام الغصب ج ؟ ص 144. 

(8) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج غ ص ١لاو/ا/‏ 
(4) الروضة اليهية: في عقد البيع ج اص 550. 

.17١ مسالك الأفهام: في شروط المتعاقدين ج ص‎ )٠١( 
.١4 كفاية الأحكام: في عقد البيع ص 44س‎ )١١( 

.١؟6 رياض المسائل: في بيع الفضولي ج 8ص‎ )١1١( 


315 مفتاح الكرامة / ج1١‏ 


نسبته إلى المشهور. وفي موضع آخر من «الروضة '» إلى الأكثر. 

الف ون كلقن الحيع ١‏ وعي اانا عله يندين لالد عدا عمد والنيى) 
والتذكرة* والكتاب» فيما 3 و«نهاية الاحكاء" والايضاح* وشرح الإرشاد» 
افشر الاسااء " و«الدرويي ٠١‏ واللمعة'' وجامع المقاصد؟١‏ والمسالك؟١‏ 
والروضة ؟! والكفاية*'» فإن فيها اختيار الرجوع مع وجود العين. 

وكأ نّالمحّق في «الشرائع ' '»والمصئف فيكتا ب الغصب"امترددان كصاحب 
«مجمع البرهان*'» وكأتّهم لم يتحمّقوا الإجماع. وظهوره ليس بإجماع: والشهرة 


١‏ الروطة البهية: في عقد البيع ب اص 76؟,. 

(؟) المبسوط: في الغصب بع اص 17/١‏ والنهاية؛ فى المتاجر ص 7 

() كالمحقق في شرائع الإسلام: في عقب هالبيع "نيص 15 والحلّي في السرائر: في ضروب 
المكاسب ج "ا ص 753 و8150 

(4) مختلف الشيعة: في عقد البيع ج 0 ص7 

(0) تذكرة الفقهاء: في شروط المح افون عكاس ار عيوب 

(1) يأتي في ص وما بعدضا. 

(/) نهاية الااحكاء: في شروط عقد البيع ج ع ا ا 

(6) إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج اص كرا 

(4) شرح إرشاد الأذهان ع للنيلي: في البيع ص 45 السطر الأول (من كتب مكتبة المرعشي برقم 
0 

ل ل تلد 

(١١)اللمعة‏ الدمشقية: : في عقد البيع ص 

(؟١)‏ جامع المقاصد: ال 0 

م اولي كرو الداتدي ع امن 050 

)١4(‏ الروضة البهية: في عقد البيع ج اص 86؟. 

12 كفاية الأحكام: : في عقد البيع وشروطه ص كرس‎ )١6( 

ال در عاد اليج ع 1ص 15, 

(10) قواعد الأحكام: في أحكام الغصب ج "ص /17. 

116-1١94 مجمع الفائدة واليرهان: : في المتعاقدين ج مص‎ )١8( 


ن علمتلا تغني غنىٌء لكن في «المسالك' 55 والرياض ”2 أن العلامة 
0 الإجماع في التذكرة على عدم الرجوع مع التلف. والعبارة الموجودة في 
«التذكرة» هي ما قد سمعتها ظاهرة في دعواه مع التلف وبدوته إلا أن يقال: إِنّه لما 
اختار في الككتاب المذكور العدم مع البقاء فهم منه أنه لم يتحقّق الاجماع على 
الاطلاق, و إلا لما صم له مخالفته. ؛ فيبقى الكلام في ظهوره والقطع به :وعد الكلمة 
لا تفيد إل الظهور ولم أجد له فى البيع والغصب عبارة غيرهاء ولعله ممّا زاغ عند 
النظر أو أن قيما وجدوه من نسخ الكتاب المذكور قد وجد فيه «أجمع» بعد قوله 
«علمائنا» لكنّه بالنسبة إلينا اتكال على الهباء, فتامّل. 

وقداستدلّفى «التذكرة “والمختلف “وجامع المقاصد'وائروضة؟والمسائك» 
على الرجوع بعدم الانتقال مع بقاء العيدي إلى الغاصبء وزيد في «المختلف؟ 
والايضاح" '» أَنّه لا عقد يوج ب!لانَتَقَالَ) لكي العقد الّذى وقع كان ياطلاً, ولمًا لم 
يكن صاحب «جامع المقاصد» اجنو طلان العقد اقتصر على ما سمعت ١١‏ 
وزاد في الاخينية 1 أنه إتساك فت تفتكا عر شبك لم يسلم له. 


.115١ مسالك الأفهام: في شروط المتعاقدين ج “اص‎ )١( 

(؟)الروضة البهية : في عفد البيع ج ص 1 

رياضن المسائل: في البيع وأدابهج مص 1151 

(8) تذكرة الفقهاء ؛ في شروط المتعاقدين ج لل ص كارا 

(0) مختلف الشيعة: في عقد البيع وشرائطه ج ه ص 035. 

)0 جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج ص 07" 

(/) الروحية البهية: في عقد البيع ج اصن 510. 

لكي مسالك الافهام: في شروط المتعاقدين ج #اغس .1١١١‏ 

(4) مختلف الشيعة؛ في عقد البيع وشرائطه ج 8 ص 61 

.11١ حى‎ ١ إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج‎ )٠١( 

.1917 تقدّم في ص‎ )1١( 

(5١)الروضة‏ البهية: في عقد البيع ج ١‏ ص ه"؟, ومسالك الأفهام: فى شروط المتعاقد ين ج ١‏ 
ص 130. 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


وفيك: سالك عد انان لأنه من الجائز أن يكون مله لاسن 
لإعراض المالك عنه أو يأسه منه كما ذكروه ١‏ في مال السفيئة إذا انكسرت فى 
البحر, فتأمّلء سلما لكن من الجائز أن يكون عدم جواز الرجوع للمشتري عقوبة 
له حيث دفع ماله معاوضاً به على محرّم: فيكون الغاصب البائع مخاطباً بردّه, فإن 
بذله أخذه المشتري؛ وإن امتئع منه بقي للمشتري في ذمنته وإإن ن لم يجز له مطالبته. 
كواسن العا فيما لو حلف المنكر كاذباً على عدم استحقاق المال في ذمّته, لكنّ 
ذلك فرع قيام الدليل إلا أن يدّعى تحصيل الإجماع من المتقدّمين والشأن في 
إثبات ذلك, على أنه قد يقال: إِنَّ الظاهر فى نحو الرشوة وعوض الخمر وسائر 
المحآمات أ له أن يرجع إلى عوضه مع أن دفعه في محرّم فليتأّل .إلا أن تقول: 
إن ذلك مع الجهل كما ستسمع ' فيما إذا إؤيترى خمراً وخلاً. 

ويرد على ما في «الروضة وإلتبنالك رمي أنه إنّما دفعه عوضاً عن شىء لم 
بسلم له أن ذلك لا يتأتى في صو ةحدم يوقم الإجازة, فتأئقل. ْ 

واستدل أيضأ فى «الرو صَيوة! ارمائه كيف يجتدي تحر يم تصرّف البائم فيه مع 
عدم رجوع المشترى به في حال. 

وفيه -مضافاً إلى عدم تأنّيه في صورة عدم توقّم الاجازة كما مه : أن 
الضمير في «فيه» إن كان راجعاً إلى المثمن حتّى يكون المراد لا يجتمع تتحريم 
تصرف البائع في العثمن مع عدم رجوع المشتري في الثمن فممنوع, اول 
المسالة. ومن ثم قالوا: إن المشتري قد فوّت ماله متعمّدأً لعلمه بتحريم تصدفه فيه 
ودقع ماله من غير عوضء وهو يجتمع مع جواز تصرّف البائع : فسي الشمن عند 
القائلين بالاباحة, ؛ وقد ذهبوا إلى أنه حينئذٍ ليس أكلاً مال | ابلاط وأن كان 
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)١(‏ كما في السرائر: ج “ص ١514‏ 158,: والمسالك: : ج ١14‏ عى /الا 71 ومسجمع القائدة 
والبرهان: ج ١١‏ ص .١1١١‏ 

د ) يأني الكلام فيه في ص 1 ككل 

١؟)الروخة‏ البهية: : في عقد البيع جم ١‏ ص 7 
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كتاب المتاجر / في أن بيع الغاصب من بيع الفضولي 


المراد أنه لا يجتمع تحريم تصرّف البائع في الثمن مع عدم جواز رجوع المشتري 
به وهو الذي أراده في «المسالك '» _فمسلم: لكنّ القائلين بالاإباحة لا يقولون 
بهذا التحريم: كي كيف ومدعاهم جوازه, على أنّ ذلك آتِ في صورة التلف كما قرّره 
في «الروضة فليتلء وقد أجمع الأصحاب على أله إذا تلن الوك لصن 
للمشتري مطالبته به كما في «شرح الارشاد» لفخر الاسلام ' و«جامع المقاصد؟ 
والمسالك*» وتسبه إلى علمائنا في «المختلف'» وقد سمعت " ما فى «التذكرة» 
ومأ فى «المسالك والروضة والرياض» من نسبة دعوى الإجماع على ذلك إلى 
التذكرة؛ ولم يعرف الخلاف إلا من المحقّق في بعض تحقيقاته في جواب مسائل 
سئل عنهاء فإنَّ فى كلامه مأ تقتضي الرجوع مطلقاً. كذا نقل عنه المحقّق الثاني 
فكا ن كلامه ليس بتلك المكائق ةن إلظهور أو الصراحة. وفي «اللمعة" 
والروضة*'» أنّ قول المحفقق قير يعد إذا كان متوقّماً للإجازة: واحتمله فى 
«المسالك ١‏ أ» وقال: لولا ادعلم العلامة الإجماع عليه في التذكرة لكان في غاية 
القّة. وكذا قال فى «الرياض ؟ أ» وتردّد صاحب «الكفاية" '» 


.1١١ مسالك الأفهام: في شروط المتعاقدين ج !ص‎ )١( 
.110 البهية: في عقد البيع ج اص‎ ةضورلا)٠١و؟(‎ 

() شرح إرثاد الاذهان: فى البيع ص 0 س 59 (من كتب مكتبة المرعشى برقم 1111/1. 
(4) جامع المقاصد: في شروط المتعافدين ج صى 77 
(8) مسالك الافهام: في شروط المتعاقد ين ج ‏ ص .١1١١‏ 
(1) مختلف الشيعة: فى عقد البيع ج 8 ص 00. 

(/) تقدّم في ص /117. 

(8) جامع المقاصد: في المتعاقد ين ج ؟ ص /الا 

(4) اللمعة الدمشقية: في عقد البيع ص .١1١١‏ 

.١1١ مسالك الافهام: في شروط المتعاقد ين ج اص‎ )١١( 
,١ 7١1 المسائل: في البيع وادابه ج مص‎ ضاير)١؟(‎ 
.١18 كفاية الأحكام: فى عقد البيع ص 9س‎ )١( 


,ب مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وأمّا المقام الثاني فقد عرفت ' أنّ الذاهب إلى صحّة الببع مع علم المشتري 
بالغصبية اثماهو الشهيد في «الدروس» والمحقق الثاني في «جامع المقاصد» 
وعرفت " من استشكل فى البيع أو الإجازة لمكان التلازم كما مره وعرفت ؟ أن 
أخبار الياب الواردة من طرقنا ظاهرة الدلالة على بطلانه. مضافاً إلى ما أبدناه به 
مما سمعته ؟ فى أحد وجهى الاشكال. 

وقداحتيج في اجامع المقاصد » على الصحة أن الأأصم عدم الفرق بين علمه 
بالغصب وعدمه لأ نٌّالمعتمدأنٌ للمشتري استعادةالثمن معبقاء عينه لعدم خروجه 
عن ملكه إلى الغاصب لعدم المقتضى: وتجويز تصرّفه فيه عند الأأصحاب لتسليطه 
عليه لا ينافي كونه عوضاً بمقتضى عقد البيع. إذ لو وقع التصريح بمثل ذلك فسي 
عوض العقد الفضولي لمن أوقعه فضولا لبهبيكن قادحاً في ثبوت الإجازة للمالك. 

وفيه: أوَلاً أنه اجتهاد في مقابلة!!: وادعلي ناعر فع اله :وتان انا 
أن أن يكون قد أباح له التصرّف فيه و . مرب لتعانة المالك يلوه 
محتمل لها أو يكون متو قّعاً لها يلي كين لينافي كونه عوضاًء والفرق 
حينم بينه وبين الفضولي واضح. أن في الفضولي لم يبحه مطلقاً بل دفعه متوماً 
لكونه عوضاً عن المبيع فيكون مضموناً عليه بخلاف ما نحن فيه فإنّه سلّطه عليه 
وأباحه له مع علمه بعدم استحقاقه له. وعلى الثاني فعلى القول الاّصمٌ بأنّ الاجازة 
كاشفة تكون قد دلت حين حصولها على انتقال التمن إلى ملك المجيز بالعقد 
فكيف تؤثّر فيه إباحة المشتري للغاصب بعد العقد تصريحاً أو تسليطاً؟ فتجويز 
تصرّفه فيه عند الأصحاب إِنْما هو لكون العقد غير صحيح كما هو واضم, ولا 


,1177 تقدام فى ص‎ )١( 

7 تقذم في عن 17وما بعدها 

(؟) تقدّم في ص /0517. 

() تدم فى ض 57 ونا بده 

(8) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج 4 ص 7/١‏ 


كتاب المتاجر / حكم اشتراط أن يكون للعقد مجيذا فى الخال 11١‏ 


والأقرب اشتراط كون العقد له مجيزاً فى الحال: 


كذلك الحال فى صورة الجهل. على أن المعاوضة في صورة العلم بأنّ البائع غاصب 
لايعتدّبهاء لأنكانت غير مقصودة, ولاكذلك الحال فى بيع الفضولي إذاعلم المشتري 
بالحال, لأّه مترمّب للإاجازة متوقّع لكون ما دفعه عوضاً عن المبيع: فتأمل. 

ولالم يحمّق صاحب«الحدائق '»كلام القوم في المقام أطنب في الكلام وقلب 
الأمور فظِنَ أنّ المقاء الأوّل مبني على المقام الثاني مع أن الأمو باللكيندوذلك 
من ضعف التثّّت وعدم التروّي وقلة التدبر. 

[حكم اشتراط أن يكون للعقد مجيزاً في الحال] 

قوله قدّس سه:والأقربةاشتراط كون العقد له مجيزاً في 
الحال» هذا شرط شرطه أبو ليذ" قال الشهيد' وابن المتوّج على ما تقل ! 
عنه والفاضل المقداد* والمحقّق التاتّج“ في «الشرح» أنه لا يشترط, واستشكل 
في «نهاية الاحكام "© ولم يَرَتَعمَ مقي #الإرتضتاح#كتعليق الإرشاد '» وإن جعلنا 
الاشكال الآني ف يكلام المصتّف راجعاً إلى اشتراط أن يكون للعقد مجيز في الحال 
كماستسمعه "كان المصيّف متردٌّدأًء ويكون المعنى أنّهأقرب عل ىإشكال, فليتائل. 


1 11-1537 الحدائق الناضرة: فى بيع الفضولي ج 8 ص‎ )١( 

(؟) المجموع: في ما نهى عن بيع الغرر وغيره ج 1 ص .51١‏ 

(*) الدروس الشرعية؛ في البيع ج "ص 157. 

(1) لم نعثر على ناقله. 

(0) التنقيح الرائع: في البيع وآدابه ج ١‏ ص 6؟. 

(1) جامع المقاصد: ؛ في شروط المتعاقد ين ج 5 ص ؟/. 

(/) نهاية الاحكاء: في المبيع المعقود عليه ج ؟ ص 47. 

(8) إيضاح النوائد :في شروط المتعاقدين ج وص كراغ- 215 

(1) حاشية إرشاد الأذهان: في البيع ص ١١7‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1/1 
)٠ ١‏ يأتى في ص 371 


؟#لللللللللدلللل سس __ لب همفتاسم الكرامة / ج ؟١‏ 


وقال الشهيد فى «حواشيه '»: إن بعض الجمهور اعترض على المصئف في 
هذه المسألة بسقوطها على مذهبه أنه يعتقد وجود الإمام ناج ذ فى كل مان وحور 
وليّ من لا ولي له. فأحات باه اراد مجيزاً في الحال 0-5 ن الاطلاع على إجازته, 
وتتعذر إجازة الإمام طقية لاستتاره عن الناس 

وفي «الإيضاح ' وجامع المقاصد '» أن هذا الفرع إِنْما يتأنّى عصلى مذهب 
الأشاعرة. وآمّا على قولنا ففي صورة واحدة وهي بيع مال الطفل على خلاف 
الإميلحة 

قلت: قد يشهد على عدم الاشتراط ما ذكروه في باب النكاح من أنه لو زوّج 
الفضولي الصغيرين اللذين لا ولي لهما ص وأدلة عقد الفضولى متناولة له. بل قد 
لا نشترط المجيز بالكلّية خإئهم قالوا بأّمحجور عليه لفلس إذا باع بعض أعيان 
ماله المحجر (المحجور -خ ل) علله فيها أووكف أو وهب أو عتق أنه كالفضولي: 
فلا تباع هذه الأعيان النى باعها في كي القرماء بل نؤخّر فإن وقّى غيرها يمال 
الغرماء لزيادة قيمة أو لابراء كاكة الج ةريد فالا نلا. فكان وفاء المال 
كالإجازة وعدمه كاارد. وقد حّرنا المسألة فى باب الحجر قلايدٌ من مراجعتها". 

ووجه القرب أَنّه مع عدم من له أهلية الإجازة تكون صحّة العقد ممتئعة في 


)١(‏ لم نجد في , الحواشي النجّارية إلا قوله: وبهما (أي بالقول بالبطلان ن قيما لو باع مال الطفل 
فبلغ وأجاز, وكذا لو باع مال غيره ثم ملّكه وأجاز) يتفض علية ا تشع كر ينض الناتة 
وهما في الحقيقة يرجعان إلى أصل واحد اوه 1 العقد لا مجير له في الحال؛ اننهى. الحاشيذ 
النجّارية: ص 08 س ١١‏ (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(؟) إيضاح الفوائد: في شروط المتعافدين ج ١‏ ص 415. 

اجات اليا عمد في شروط المتعاقدين ج + ص 75 

(؛) متهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في عقد النكام ج كأ صى 585-١6٠‏ والشهيد 
الثاني ؛ في مسالك الأفهام : في النكاح ج لاص 3 والسيد الطباطبائي في رياض المسائل 
في النكاح ج لاص .١7١١‏ 

(8] سياتي في س 0 صن كحور لوق 


كتاب المتاجر / حكم اشتراط أن يكون للعقد مجيزاً فى الحالر ل 19# 


الحال» وإذا امتنع في زمان نما امتنع دائماً ولما فيه من الضرر على المشستري. 
لامتناع تصرّفه في العين لإمكان عدم الإجازة ولعدم تحوّق المقنضي وفي الثمن 
لامكان الاجازة فيكون قد خرج عن ملكد. 
وهي كما ترى. لأنّه لا يشترط اقتران للاجازة بالعقد, بل يجوز تأشّرها زماناً 
طر ياد كما إذا كا ن بعيدأً يمتنع الوصول إليه إلا في زمن طويل.. آنا إذاالم يكنق 
فى الحال ولا في المآل كما إذاكان يمتنع الوصول إليه أبداً أ وكان محلو لا 
7 يكون باطلاً كما نثهرا ' عليه. 1 
وليعلم أنّ بعضهم ' اشترط في صحّة عقد الفضولي عدم مسبوقيّته بنهي 
المالك. وهو ممنوع ألا وعلى تقدير تسليمه مؤوّل وأن نُ الشيخ ' قال: إنه لو قبض 
الفضولي الثمن وقع عن المالك عند إجازته. وعن ؟ المصتّف أنه اشترط إجازة 
قبض الثمن على حيالهء واستحاتدرال بك إن كان القمن في الذمّة. وفي 
«التنقيح» لو كان البيع بالمين الأحفصرة لجال البيع إجازة القبض. ١‏ 
ويُفهم من كلامهم  "‏ فَيَ]بَا ب التكايم :فيماإةً! عقد الفضولي على الصغيرين 
ومات أحدهما بعد بلوغه وإجازته ومن كلامهم “في تتبع بيوع المغصوب_أنّه لو 
باع رجل مال رجل لآخر فضولاً ثمّ مات المشتري قبل بلوغ الخبر لصاحب المال 


)١(‏ لم تعثر عليه حسيما تصتّحنا من كتب القوم فرأجع لعلك تجده إن شاء الله. 

(7) كما في الاريضاح: في شروط المتعاقدين ج ١‏ ص ١١‏ ]. 

و ؛) نقله عنهما صاحب التنقيح الرائع: : فى البيع وآدابه ج ؟ ص 17. 

(0) الدروس الشرعية: في بيع الفضولي جح اص .١141‏ 

(1) التنقيح الرائع: في البيع وأدابه ج ١‏ ص ا 

(0) منهم المحقق الثاني : ا ا 
مسالك الأفهام: في النكاح ج /اص .١71/‏ والسيّد في رياض المسائل: في النكاح ج ٠١‏ 
6 , والبحرائي في الحدائق فى الناضرة:؛ في النكاح ج ؟؟ ص 581. 

(8) رياض المسائل: كتاب التنكاح ج 6٠ص ,١١97‏ جامع المقاصد؛ ج ؛ ص5١‏ - ؟/, 
المسالك: ع ؟ ص 111-1١68‏ 


51 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
فلو باع م ينفذ على إشكال, ٠‏ وكذا لو باع 1 


3-52 


غيره ني ملكه وأجاز. 


لالس يا لازماً. 00 ا 
لو قلنا !> 000 

قوله قدس سده: «فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفدذ على 
اشكالء. » وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجساز».جعل الشهيد في 
«حواشيه ؟"» الاشكال ل راجعا إلى عدم النفوذ, فبكون ها منشؤه ممنا ذكر فسى وجه 
0 أ ن الطفل إذا بلغ كان ع له أهلية الاجازة بالفعل وقبله له ذلك بالفوة, 

وأورد عليه في «جامع المقاا ]2ك على هذا أن ن تكون المسألة التى 
بعده عند المصنّف مجز و مأبعد م الننرلض ويه كيو دما المجيز فعلاً وقوّة فيكون التشسيه 
في عدم النفوذ لا في الإنمكال يكن ]مز قللكوهذا وإن كان خلاف المتبادر 
إلا أن به تندفع المناقاة عن العبارة, لِأنَ التردّد ينافي الترجيح المستفاد من قوله 
«الأقرب» بريد أنه لو جعلنا الإشكال راجعاً إلى الأقرب جاء العام عار 

وقد شالء: ع الل ور ل ا 
ل :الفضولي كان له وللمشتري الثاني أهلية الاجازة 
بالقوّة. فإذا وجد القبول على تقدير صحّة البيع صار له أهليّتها بالفعل فليتأمّل. 


)١(‏ جامع المقاصد: فى المتعاقدين من التسجارة جنغ ص 19, الرياض: ج 4 ص 88 - نال 
الحدائق: ج١5‏ ص17 ؟. 

(؟) جامع المقاصد: ؛ في القراض ج 8 ص 0 رياض المسائل: في الوكالة ج ج اث ص 145 

ا حواشي الشهبد (النجارية) : في ألبيع ص /0 س ارط ف جر الأبحياث 
والدراسات الاسلامية). 


أو يقر الاشكال بما قرّره فى الكناب المذكورء قال: إن حمل قوله «وكذا لو 
باع مال غيره ... إلخ» على أن المراد: وكذا الاشكال في عدم النفوذ لو باغ مال 
غيره. فمنشؤه من أن العقد كان موقوفاً على الإجازة من المالك الذي وقع البيع 
حال كوه مالكاً وقد تعدّرت بانتقال الملك إلى مالك آخر فامتنع الحكم بالصحّة, 
ومن أن الاجازة للعقد الفضولي من مالك العين ومّن يقوم مقامه في ذلك فإن 
الوكيل المفيّض تعتبر إجازته على وفق المصلحة قطعاً. ومّن انتقل المببع إليه 
تصرّفه أقوى. ويحتمل أن يقال: إِنّ مجرّد الانتقال إلى المتصرّف فضوليا كاف في 
صحّة العقد, لأنّ ذلك أبلغ من اعازة المالك. وإن حمل على أن المراد: وكذا لا 
بنفذ... إلخ. فوجهه أنّ الإجازة قد تعذّرت وأنّها على القول بأنّها كاشفة يلزم كون 
الملك لشخصين في زمان واحد '. اتتهق: 

والشهيد فى «حواشيه © أيضاً امهل فى العبارة هذين الوجهين. 

وتنم عاد ناكما ولا الصِحَّة والبطلان في السنالة اكور 0 ما 
راع مال غيره -ثيٌ احتمل على تقد ير الْصَحة توقفه على الإجازة وعدمه: قال: 
نا الصحّة فلأب إجازة المالك موجبة لصحّة فعل المباشر فملكه أبلغ. ولأنّ عقد 
الفضولي سبب عند وجود الشرط وقد تحدّق ولزوال المائع, وأمًا البطلان فلتضاة 
ملكي شخصين لشيء واحد بعينه وقد تحوّق أحد الضدّين فينتفي الآخرء واحتمل 
توّفه على الاجازة على تقديرالصحّة من حيث! اوها لول لمكن معتير ا كانه 
لم يكن مالكاً ومن حيث تحقّق شرط اعتباره. ثم إنه حفّق على القول بصحّة ببع 
الفضولي صحّة الببيع هنامن غير توقف, ولعلهبناه على مااختارمن أن الااجازة ناقلة. 
(1) جامع البقاصد: :في شروط المتعاقد ين ج 4 ص 1 
(؟) حواشى الشهيد (النجارية) : في البيع ص 08 س 8(سمخطوط في مركز الأببحاث 

والدراسات الاسللامية). 
() إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج ١‏ ص 111-418 


اننا 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وفي «تعليق الإرشاد '» في الفرع المذكور هل بيصم البيع بمعنى عدم اشتراط 
اللإجازة فيه أ لا؟ وجهأن؛ وعدم الاشتراط أبعد بل البطلان يتجه إذا قلنا: إن 
الاجازة كاشفة؛ لأن اتعال الملك إلى المقترى الأول إذا كان فى وقت الفقد 
استلزم بطلان اليبع الثاني فينتفي الملك. وصحّة البيع ' الأول فرح له. 

وهذا الأخير أشار إليه في «جامع المقاصد» على تقدير كونها كاشفة قال: لاه 
يلزم من ثبوتها نفيها إلا أنه يكل بعموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود"» ولم يقم 
دليل يدل على انفساح الفضولي ولا قام دليل على انحصار الإجازة في المالك 
للعين» ومن المعلوم أن لزوم الفضولى إِنّما يتوقف على انضمام رضا المالك إلى 
سيد اكه لضي العالاد #الساد و عن راد فيكون كعقد الوكيل؛ وإذا كان تقدّم 
العقد على الرضا لا يقدم فتقدّمه على الهالك لا يقدح لانتفاء المقتضيء فيمكن أن 
يقال: يكفى لصحّة الاجازة تبوت'اليلك في كلاهر الحال: فكأنّهِ ناب مناب المالك 
فيها. وير ةٌعليدأنٌ الثمن الثانى إن تفكهالدافاك لم بجز أن يتخلف عله ملك المشتري 
المتصراف فضولاً وإن لم يملكت تك نيحد :ة ولا سبيل إلى القول به. 

وقد أورد قبل ذلك إشكالاً وهو أن الاجازة إن كانت كاشفة أزء حصول البيع 
في ملك المشتري من حين العقد فيكون السبب المقتضى لملك العاقد فضولاً غير 
مجع كن ها على مله انين وإِذا فسد فسدت الاجازة المترئّبة عليه. ثب 
قال: والنحقيق أن يقال: إن كان السبب الناقل للملك بعد العقد الفضولى مع* علم 
المالك بجريان الفضولي كان فسخأ له فيبطل فلا يؤثّر فيه الإجازة, لامتناع الرضا 
بالفضولي مع صحّة التصرّف فيه الناقل عن الملك. وإن كان بغير علم نظر في أنه 


8 خي كان (منه). 
)١(‏ حاشيةإرشاد الأذهان : في البيع ص ١١7‏ س ٠١‏ (مخطوط فى مكتية المرعشى برقم 10/4 
1 حرا ثيه أرغان الاذهان: تس اكاداة 
!9 المائدة: .١‏ 


كتناب المتاجر / فيما لو باع قضولياً بان عالكاً د 118 


وفي وقث الانتقال إشكال ويترتب النماء. 
ولو باع مال امة نكل الهياء وأنّه فضولي فيان 57 عب وان 
المبيع ملكه فالوجه الصحّة. 


هل يعدّ هذا التصرّف مستلزماً للفسخ أم لا؟ وعلى الثاني ينظر هل تعد الإجازة 
كاشفة أو معتبرة في السبب المقتضي لنقل الملك؟ فعلى استلزام الفسخ لا يصح 
وعلى اعتبار الاجازة في السبب بناءاً على الثاني يمكن الصحّة مع إجازته وعلى 
كونها كاشفة يتّجه البطلان, لأنّه يلزم من ثبوتها نفيها' ... إلى آخر ما نقلناه عنه. 

قوله قدس سرّه: «وفي وقت الانتقال إشكال؟ قد تقدّم الكلام ' فيه 
مستوفى لأمر اقتضاه المقام. 

[فيما لو باع فضو ليا قبان مالكا] 

قو له قدّس سير" 5 : لياع الى ابيه ظح الحيأة اكه فضولي 
الاحكام "2 أن الأقوى الصحّة, وفى موضع من «التذكرة » حكم بالصحّة, وفي هبة 
الكتاب* جزم بالصحّة, وقد يلوح منه هناك أْها محل إجماع فليرجع إليه. 

وفى «الاريضاح وحواشى الشهيد" وجامع المقاصد» أ ن المراد بالصحة 


17/4 جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج 4 ص‎ )١( 
.1١6 (؟) تقدم فى ص‎ 

(77) نهاية الاحكام: فى المعقود عليه ع ؟ ص 171. 

(8) تذكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج ٠١‏ ص ,7 .١‏ 
(0) قواعد الأحكام: في أحكام الهبة ع ١‏ ص 105]. 
(1) إيضاح الفوائد: في شروط المتعافدين ج ١‏ ص 75١‏ 1. 
() لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

ىن جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج ؟ ص 1. 


لل ددس هقتاح الكرامة / ج ١7‏ 
ولا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم ولا مع حضور العقد. 


اللزوم من غير توقف على أمر آخرء واختار في الأخير توقّفه على الإجازة. ونقله 
الشهيد ' عن ابن المتوّج.ء لأن نظر البائع فيما يتعلّق به مغاير لما يتعأّق بغيره. وعلّله 
في «اللإيضاح وجامع المقاصد» بأنّه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن بل هو مع 
إجازة المالك. قال في «الإيضاح '»: ولمّا اعتبر القصد في أصل البيع ففي أحواله 
أولى. قلت: يريد بالأحوال اللزوم وعدمه. وقال فى «جامع المقاصد"” إل أن 
يقال قصده إلى أصل البيع كافٍ. ْ 

واحتمل في «نهاية الإحكام ؟ والإيضاح *» البطلان, لأنّه إنْما قصد نقل الملك 
عن الأب لاعنه, ولأنّه وإن كان مندّزأ في الصورة فهو فى المعنى معلّق, والتقدير: 
إن مات مورّثي فقد بعتك, ولأنه كالياي ةنيكم مباشرة العقد لاعتقاده أن المبيع 
لغيره؛ انتهى فتأمّل. [| 

وياتي لهماختلاف فى بابّالتس”فيهدا ذا غيب عبده تم اتى به إليه وقال 
لهنهذاعبدي فأعتقه عنك 56 بقع العتق أملا؟ وقداستوفينا" فيه الكلام هناك. 

وفي «جامع المقاصد"» قيل: إِنّ قوله «وأله فضولي» مستغنيٌ عنه. قلنا: بل 
أراد الاشعار بمنشأ الوجه الضعيف؛ اعني أ ن العقود تابعة للقصود. ومثل هذا 
الفرض ما لو باح فضولياً ثم بان شراء وكيله إيّاه. 

[لابدٌ أن تكون الإجازة صريحة] 
قوله قدس سرّه: ولا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم ولا 


)١(‏ لم نعثر عليه في كتب الشهيد المتوقرة لديا فرأجع. 
(7و0!إيضاح اا في شروط المتعاقدين ج ١ص‏ 1م 
(4) ثهاية الإحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص 1000 

(1) ياتىي في باب الغصب م اص ؟11. 
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مع حضور العقد» قال في «التذكرة'»: لو باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت 
فحكبه حكم الغائب. قاله علماؤنا وأكثر اهل العلم. وعبارة «التنقيح "ا كهارة 
الكتاب, قال: بل لابدّ من لفظ يدل عليهاء لأنّها كالبيع في استقرار الملك. وفي 
«التحرير '» لو باح الفضولي وصاحب السلعة ساكت لم يلزمه البيع وإن كان 
حاضراً. وفى «نهاية الاحكام » لا يكفى في الإجازة واللزوم حضور المالك 
ساكتاً. وفي «الشرائع لا يكفي سكوته مع العلم ولا مع حضور البيع. 

وفي«الاإرشاد ”» لايكفي الحضورسا كتأفيه. وفشرهفي «مجمع البرهان» بِأنَ 
المراد لا يكفي الحضور ساكتاً في بيع ماله فضولياً. دبل لايك عن اللتصر يم فا 
السكوت مع الحضور لا يدل على الرضاء قال: أو لا يكف في الرضا والإجازة أ 
في انعقاد الببع الفضولي ”. انتهى. فتأملوأنت خبير بأنّه إن كان المدار على الرضاء 
فلو علم الرضا يقيناً كفى لصحّة الجخ والنوكئف ولا يحتاج إلى التصر يسء وكلامهم 
قد ينل على عدء العلم بالرضا. 

والأصحٌ أنه لابدٌ من اللفظ. كها هو صريح جماعة* وظاهر آخرين* كما 
أن الردٌ لابدٌ فيه من اللفظء فلو قال: لم أجز كان له أن يجيز. وعبارة 


.١١ ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: فى شروط العوضين جح‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: في البيع وآدابه ج ؟ ص 7؟. 

(") تحرير الأحكام: في عقد البيع وشروطه ج ؟ ص 117. 

(8) نهاية الااحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص 10/0. 

(8) شرائع الاسلام: فيما يتعلق بالمتعاقدين ج "ص .١54‏ 

(1) إرشاد الاذهان: في المتعاقدين ج ١‏ ص 11٠١‏ 

(/1) مجمع الفائدة والبرهان: في المتعاقدين ج 8/ ص .17١‏ 

(6امنهم ا لشهيد الأول في الدروس الشرعية: فى بيع الفضولي جاص 154. والشهيدالشانيفي الروضة 
البهية:فى عقدالبيع وشر وطدج ص 78؟, والمقدادفي التتقيمالرائع :في البيع وأدابدج لاص 11. 

(4) منهم السبزواري في كفاية الأحكام: في شروط المتعاقدين ص 84س 0 والمحقق الثاني 
في جامع المقاصد: في شروط المتعافدين ج ص 1/. والفخر في إيضاح الفوائد: في 
شروط المتعاقدين جم ١‏ ص ١5؟4.‏ 


ل ل 00000 / ج ١١‏ 


ا ل ا 
مع جهله 58 أذعاء البائع دن المالك. 


«التنقيح '» تعطي بآنّ المدار على اللفظ ,فلا يتعقدأو لايلزم لامع اللفظ وإن علمالرضا. 

وفي أخبار النكاح ما يدل على أنّ العلم والإقرار كاف كالخبر' المروي بعدّة 
طرق فيها الصحيح وفيه «جاء رجل إلى أبي عبداشطقة فقال: إِنّى كنت مملوكاً 
لقوم وإِنّي تزوّجت بامرأة حرّة بغير إذن مولاي. ثمٌ أعتقونى بعد ذلك فأجدّد 
نكاحي إيَاها حين أعتقت, فقال له: أكانوا علموا أَنّك تزوّجت امرأة وأنت مملوك 
لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عنّي ولم يغيّروا عليئ, فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار 
كوم انيت على نكاحك الأول». ناه مخ لاغيوه ' صن الاشيان 
وقاان]* أيضا: إن البكر لو عقد عليها فضولا ثم أخبرت فسكتت صمٌ عقدها, 
فتأمّل. وقالوا* أيضاً: لو زوّجها لا وان كان الأولى لها إجازة عقد الأكبر وبأيهما 
دخلت قبل الاجازة كان العقد له, والتأئل فى الكل ممكن. 

[حكم ما لو رد المالك البيع الفضولي] 
قوله قدّس سدّه: «ولو 0 العقد رجع على المشترى بالعين. 


)١(‏ التتقيح الرائع: في البيع وأدابوج اص 0 ؟عى /ا؟. 

(؟ و ؟) وساثئل الشبعة: : ب 16 من أبواب نكاح العبيد والزماء ح ١‏ وج 4١ص‏ 010و051. 

ام و وا اك وس ب 7 الس دام 

ا 000 
فيلح -- بنرك والمر العاملي في وس 0 2 واب مقد الكاع 
الب 00 
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ويرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمناً وما اغترمه من نفقةٍ أو 
عوض عن ضر او ثماءٍ مع جيله أو اذغاء لياع إذن المالك» إذالم 

كن الماالك روجع ل ين ماله ونمائه مطلقاً متصلاً أو منفصلاً وعوض مناقعه 
العو قاف ع عار قيئة الكالات دي للق أو موعن اللمتخوى رق عفدف يالك 
عباراث الأصحاب '. وفى رواياتهم ما يدل عليه ففي رواية زرارة ' قال: قلت 
ان عبدالله نلك رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه 
فولدت منه أولاداً ثمّ أتاها من يزعم أنّها له وأقام على ذلك البيّئة, قال: يقبض 
ولده ويدفع إليه الجارية ويعوّضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. وفي خبر 
أغر ستسسعه” أنه يأخذ منه قيمة الولد: وفي خبر زريق المروي في «المجالس» 
قال: نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من إلغلّة من ثمن الثمار وكلّ ما كان مرسوماً 
في المعيشة يوم اسعويتها وال ل ن التبادر والغلبة _على الجاهل. 

ويرجع الندتري على الباا فعفيت نا إجماعاً كما في «المختلف * وشرح 
الارشاد» لفخر الإسلام' وبما جوزت تققد أو وض عن أجرة اوتا كات 
يحصل له في مقابلته نفع إجماعاً أيضاً كما في «شرح الإرشاد"». وفي غصب 
«الكفاية* والرياض *» نسبته إلى الأصحاب. 


)١(‏ منهم الشهيد الثاني فى الروضة البهية: في عقد الببع ج #اصى 78؟, والمحقق الثانى في 
جامع المقاصد: في 0 المتعاقدين ج 4 ص 8" والفخر في إيضاح الفوائد: في شروط 
المتعاقدين ج ١‏ ص .45١‏ 

(١؟)‏ وسائل الشيعة: ب 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء ح وج ١5‏ ص ؟09. 
() وشو خير جميل بن درّاس الذى سيأني فى ص 1 117. 

(4) أمالى الطوسي: مجلس 9ص 148 رقم ١11٠‏ طيع البعثة. 

(6) مختلف الشيعة: في عقد البيع وشرائطه ج هص 51. 

(و/) شرح إرنادالأذهان النيلي:في البيع ص /الأس ١و‏ 1(منكتب مكتبةالمرعشي برقم 1417/4). 

(8) كفاية الأحكام: في احكام الغصب ص ١1س "٠١‏ 

(ة) رياض المسائل: في أحكام الغصب ج ؟ ص 17س 1١‏ 


كاذ _با لل َل لل دس سم فقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وأمَا ما حصل له في متقابلته نفع ففي «المبسوط '» فى موضع منه 
واكلاف 7 وظاعر «السرائر 05 وضريع تغصب كفل الرهوو كه أنه لا تيم 
به. قال في «السرائر»: ويرجع المشتري بما غرمه من المنافع التي لم يحصل له في 
مقابلتها نفع إلا أن يكون المشتري علم أنه مغخصوب, اتتهى. وفي «المبسوط ”» 
أبضأو «الشرائع' والنافع" والإايضاح*” وشرح الإرشساه» لفخر 
الاسلام ' و«الدروسى*١‏ وجامع المقاصد'' والمسالك١‏ والروضة"١‏ ومجمع 
البرهان؟ '» أنه برجع به. وبه صرّح في غصب «الدروس ؟» أيضأ و «التنقيم' ١‏ 
والمقتصر"' وجامع المقاصد"'» ولعلّه الظاهر من غصب «الشرائع' '». وفى 


7١ المبسوط: فيما إذا غصب ثوباً وباعه ج رص‎ )١( 

(؟) الخلاف: في الغصب عم 7ص ٠١‏ غمشالة 75 

(1) السرائر: في بيع الغرر ج ؟ ص 73١6‏ 

(4) كشف الرموز: في أحكام الغصب 2-2ضي-77 

(0) المبسوط: في الغصب ج ص قر 

(1) شرائع الإسلام: في أحكام الغصب ج اص 211. 

(/9) المختصر النافع:في الغصب ص 18؟. 

لما إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج اص 21١-15١‏ 
(3) شرحإرشادالاذهان للنيلي: في البيع ص !4 س » (من كتب مكتبة المرعشي برقم 10/4؟). 
)٠١(‏ الدروس الشرعية: في بيع الفضولي ج لاص 7؟15, 

)1١(‏ جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج 77١‏ لال 
(؟١)‏ مسالك الأفهام: في شروط المتعاقدين ج ص .١1١١‏ 
(1) الروضة البهية: في المتعاقدين ج اص /717” 6 ؟؟,. 

138 مجمع الفائدة والبرهان: في المتعاقدين ج ,ص‎ )١8( 
.١١5 الدروس الشرعية؛ في أحكام الغصب ج اص‎ )١8( 
1/8 التنقيح الرائع: في أحكام الغصب ج ؟ ص‎ )١1( 

52 المقتصر: فى الغصب ص‎ )١1/( 

751 جامع المقاصد؛ في تصرّفات الغاصب ب ”ص‎ )١4( 
شرائع الإسلام: في لواحق احكام الغصب ج اص كدي‎ )13( 


كناب المتاجد / حك ما لوده المالك الييع الفضواي -ب-ببب- 0 


«التتقيح '» أنّ عليه الفتوى. وقد نسبه في «المختلف"'» إلى بعض علمائنا وهو 
قضية اطلاق الباقين. وفى «التذكرة' والارشاد © فيه قولان. ونحوهمامائفى 
«التحرير”» حيث قال: ل قول. ولا ترجيح فى غصب «النافع' سيف" 
والمهرّب البارع* والمسالك؟ والكفاية ' '» عا «ثهاية الاحكام ' '» كعبارة 
الكتاب حرفاً فحرفاً. لكنّه قال فيها بعد ذلك: سواء حصل في مقابلته نفع كأجرة 
الدار والدائة أو لا كقيمة الولد على إشكال, وقيل: لا يرجع بما حصل في مقابلته 
نفع, لأنّه مباشر للإتلاف فكان أضعف من التسبيب» ويشكل بغروره. 

قلت: القولان يلتفتان إلى أنه لا حضل له ننم وحصل عننده عوضه -كأن 
سكن الدار وأكل الثمرة وشرب اللبن كان كأ قد اشترى واستكرى فلم يحصل 
عليه ضرر وهو أوفق العم مع 71 مية صلوح المعارض للمعارضة: لعدم 
وضوح دليل على ترتب اله قثا بمجرّد الغروروإن لم يلحقه ضرر كما 
هو المفروض. ولم به يثبت انعقاد ١١‏ دده الكلة يفيف يشمل ما نحن فيه: 
لاه له عليه البائع ب الى شيئاً غير ثمن الميبع. ولعلّه لو 
علم أ لك لي ألم ينقد يلد فم سكن بأ جزو دارا ول شرب بي درا الاق 


7/0 التنقيم الرائع: في أحكام الغصب ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في عقد البيع وشرائطه ج 0 ص ١‏ 5. 
(*) تذكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج ٠١‏ ص .١8‏ 
(4) إرشاد الأذهان: في المتعاقدين ج امه 01١‏ 

(5) تحرير الأحكام: في عقد البيع وشروطه ج ؟ ص /ال9؟. 
(1) المختصر النافع: في لواحق أحكام الغصب ص 151. 
(/ا) تبصرة المتعلمين: فى الغصب ص .٠١5‏ 

(ه) المهذّب البارع: في أحككام الغصب ج 4 ص 558. 

(5) مسالك الأفهام: في لواحق أسكام الغصب ج ١١‏ ص 1117 
)٠١(‏ كفاية الأحكام: فى أحكام الغصب ص ١7؟‏ س 7 
)1١(‏ نهايةالاحكام: في المعقود عليه ج ل 


م مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


الرجوع لحصول الضررء فكان الإجماع متناولاً لذلك؛ ولأنه بمنزلة ما لو قدّم إليه 
طعام الغير فأكله جاهلاً. وتمام الكلام في الغصب. 

ويدل على بعض هذه الأحكام خبر جميل بن درّاج عن أبي عبدالله لي في 
الرجل يشتري الجاريةمن السوق فيولدهاء ثمّيجىء مستحقٌ الجارية, فقال: يأخذ 
الجار ب ةالمستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد وه على من بأعه بثمن الجارية 
وقيمة الولد التي أخذت منه '. يريد القيمة الّنى أعطاها للمالك لفك ولده, لأنّه حد 
وتحودقيمة النقص الحاصل بالهزال. وبعدهذا كله زعم صاحب «الحدائق م أن ل 
رجوع للمشتري على البائع بشيءٍ سوى الثمن, واستند في ذلك إلى أنّه لم يذكر 
ذلك في خبر زريق مع أنّه في مقام بيان, ومن لحظ الخبر ظهر له أنه كلا نما كان 
جوابه فيماساله على وفق سؤاله. ولم تكرئهمّة السائل إلاافى تخليص نفسهوبراءة 
ذمّته من ح قّالمالك, ومن المعلوء | ثَلالو أهويسما لد كانياً وتالثاًلاقتصر على ع ابة لل 
أئراك لواقتصر عليه تقول لبس للمألة لاو تتميشة عليه؟ كلا لا يقول ذلك أحد. 
فقكل الحاجةفي الخبر هذا:«فقا ل لحل بعتيالنلتري كيف أصنع؟ فقال: أن 
ترجع بمالك على الورلة وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنهاء فقال: فاذا 
فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال؛ نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلّة ... 
لخر مانقلناء " آنقاً. ترأخذ سال عق خال ها اذا الحدك هها عرسا اناما 

زيت شعري ماذا يعرض لهذا الشيخ؟ لا يزال مواعاً بمخالقة الأصحاب مشيّماً 
عليهم فى غير حق؛ إن كان المدار على الأخبار فما بال خبر جميل الظاهر الدلالة 
يعرض عنه ويتمسّك بخبر زريق الذي قد عرفت المراد منه؟ فإن عذرناه -وما 
كان ليكون في مخالقته لهم فيما ليس بموافق اطريقته فما كنا لنعذره فى مثل هذا. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 88 من أبواب لكام العبيد والإماء ح 6ج ١5‏ ص 0817. 


(؟) الحدائق الناضرة: في بيع الفضولي ج ١8‏ ص 591-597 


6 


كتاب المتاجر / حكم ما لورد المالك البيع الفضولىي 
ن نشير إلى ذلك إشارة إجمالية وإلآ فمحل ذلك بابه. فنقول: قال في «المختلف '» 
فى المقاء:قال علماؤنانٌ الغاصب يضمن ذا القيمة بأعلى القيم, وفي باب الغصب ' 
قال: إِنّه الأشهر. قلت: وهو شيرة «المبسوط" والخلاف؟ والوسيلة* والغنية١‏ 
والسرائر" واللمعة*» واستحسنه في غصب «الشرائع *» ونسبه في «المسالك' '» 
إلى النهاية قال: وفي صحيحة أبي ولاد فيمن اكترى البغل وتجاوز محل الشرط ما 
يدل على وجوب أعلى القيم بين الوقتين. وستسمع ١'‏ الحال في الخبر المذكور. 
وفى «النهاية؟' والمبسوط '» أيضاً يضمنه بقيمته يوم غصبه. وهو خيرة 
«المراسو ١‏ والمقتسىة ١5‏ والشرائه' ١‏ والنافع" ' وكشف لان و تسسيء فى 
(١و؟)‏ مختلف الشيعة: في عقد البي )سن ا في التصباج اسن 101 
() المبسوط: :في ما إذا غصب ثوباً الع 4 ١‏ 


(غ) الشللاف : في الغصب ج اع" 8يمالة 22 
(8) الوسيلة: فى داك اليس 77 7 

(5) غنية التزوع؛ في الغصب ص 171. 

(1) السرائر؛ في ياب الغصب بع ؟ صن .4/8١‏ 

(8) اللمعة الدمشقية: في الغصب ص 6 ١؟؟.‏ 

)3 شرائع الاسلام: في أحكام الغصب ج 1ص 0 
)٠١(‏ مسالك الافهام: في أاحكام الغصب ج ١١‏ ص 181. 
(١١)سياتي‏ في 118. 

.5١؟ النهاية: في بيع الغرر والمجازفة ص‎ )١7( 

(17) المبسوط: في ما إذا غصب ثويا وباعه ج "اص 7١‏ 
)١4(‏ المراسم: في البيوع ص ؟177١.‏ 

)١8(‏ المقنحة: في عقود البيوع ص ولطمة 

(11) شرائع الإسلام: فيما يتعلق بالبيع ج ؟ ص .١17‏ 
)١0(‏ المختصر النافع: في أحكام الغصب ص 148. 
(18) كشف الرموز: في أحكام الغصب جح ؟ ص 5815 


الرن 


«الشرائع '» إلى الأكثر في باب الغصب. 

وفى «المختلف * والتذكرة ' والكتاب ؛» فيما ع في آخر البيع و«الدروس* 
والتنقيج١‏ وجامع المقاصد”» يوم الاتلاف. وقد حكى ؟ ذلك عن القاضي. وفضي 

«الرياض » أنه الأشهر الأقرب. وقد نسبه في «الدروس "* '» إلى الأكثر. ولم يذكر 

لاسب الذي جعله في الشرائع مذهب الأكثر ؛كما أ نْ المصئف فيما 
با أ من الكتناب فيما إذا باع بحكم أحدهما لم يذكر الاعتبار بيوم التلف. وكذا 
فى «التحر ير "'» فى المسألة المذكورة. ولم يرجّح فبها في الكتابين شيئاً من 
القولين -أعني القول بأعلى القيم والقول باعتبار يوم الغصب -. 

والظاهر أن مرادهم ببوم التلف حين التلف كما نبّه عليه فى عاررية «جامع 
المقاصد؟ '». 

وفى «جامع المقاصد ١‏ والروضِحة ثم والمسالك' ' والكقاية؟'» إن كان 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


1 شرائع الاإسلام: في أحكام الغصب أ 0 

(؟) مختلف الشيعة: في الغصب جين بابارة 

(؟) تدكرة الفقهاء: في الغصب ج ؟ ص اس 5 

(5) سيأتي في ص 44/من الطبع الرحلي 

(6 و١8‏ )الدروس الشرعية: في أحكام الغصب ج “اص 017 
(1) التنقيح الرائع: في أحكام الغصب ج ص 7٠١-194‏ 
(9) جامع المقاصد: في أحكام الغصب ج 7 ص 113. 

(4) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: : في الغصب بع ص .1١7‏ 
)5 رياض المسائل: ؛ في شروط العوضين ج / ص 1435, 
)١‏ يأني في ص 5 من الطبع الرحلي. 

)١١(‏ تحرير الأحكام: ؛ في ببع الغرر رج ال نا 
(11) جامع المقاصد :في أحكام العارية ج ”ص .8١‏ 

77 جامع المقاصد: : في أحكام الغصب ج + ص‎ )١4( 
البهبة: في المتعاقدين ج اص 74؟.‎ ةضورلا)١0(‎ 

(1) مسالك الأفهام: في شروط المتعاقدين ج ؟' ص 1 
(10) كفاية الأحكام: : في عقد البيع وشروطه ص 86س 8. 


كتتاب المتاجد / حك ما لورة المالك البيع الفضولي ----_------سس /1 


التفاوت بسبب الزيادة العينية أو الوصنية فبأعلى القيم وإن كان بسبب السوق 
فبقيمته يوم إتلافه, فهذا منهما اختيار للقول الثالث. 

ولم يرجّح الشهيد الثاني في باب الغصب في الكتابين ' شيئا؛ لكنّه فيهما تارة 
مال إلى القول بوقت التلف وأخرى إلى القول بأعلى القيم. 

ونقل الشهيد ' عن المحمّق في أحد قوليه أنه يضمن الأعلى من حين الغصب 
إلى حين الرد أى رد القيمة. فيكون معتبراً لزيادة القيمة ونقصائها بعد يوم التلف. 
وهو مبنيّ على أنّ الواجب في القيمي مثله وإِنّما ينتقل إلى القيمة حين دفعها لتعذر 
المئل. وتردّد فيد في «الشرائع ». 

وفى «المختلف وجامع المقاصد*» ليس الخلاف في ناقص القيمة لنقص 
العين يها بل لنقص القيمة المؤؤقيةةنتهى. وفى «الممتالك؟ء نحو ذلك قال: 
محل الخلاف ما إذا كان الا شك بها إلى قيمة السرى مع بت اليه 
بحالهاء أثنَا إذا استند نقص الْيَعْمَة إلى نقص العين م تلفت فالأعلى مضمون اتفاقاً. 
ومثله قال فى«الروضة" 0 

قلت: وقالوا؛ لا اعتبار بتفاوت السوق وأنّه لا عوض له والجمع ممكن بأن 
يراد أنّه ما دامت العين باقية لا يحكم عليه بضمان القيمة السوقية إذا نقصت حين 


)١(‏ الروضة البهية: في أحكام الغصب ج با 11# دوقي مسالك الأفهام: في أحكام 
الغصب ج ١١5‏ ص 187. 

(؟)غاية المراد: في أحكام الغصب ج ؟ ص 359 

(1) شرائع الارسالام: ؛ في أحكام الغصب ج "اص .11١‏ 

(4) مختلف الشيعة: في الغصب ج 1 ص .1١1‏ 

(و اجام البقاصد: : في أحكام الغصب ج كص 1107 

(7) سالك الأفهام : في أحكام الغصب ج ؟أاص ل/اكرا, 

(/) الروضة البهية: في احكام الغصب ج اص 15. 

(8) راج الدروس: ج ؟ ص 31١7١‏ والسالك م ؟١‏ ص 1856 لاحدث والرياضي:ج ١١‏ ص .1١8‏ 
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مفتاح الكرامة / ج 1١‏ 


الردٌ. ويمكن أن يقال؛ كما أن العين إذا تقصت يجب ردّها مع عوض ما نقص كذلك 
القيمة ينبغي أن يضح إلبها قيمة ما نقص من العين, قيأخذ قيمة العين وقيمة ما تقض 
منهاء فلو كان حين الغصب سميئاً بسوى عشر بن متلا ويسوى حين التلف ثلاثين 
مع ضعفه بحيث لو كان سميئاً لسوى أربعين, فعلى القول بأعلى القيم وكذا حين 
التلف يجب حينئذٍ أربعون, فالقول بوقت التلف مع ملاحظة ضمٌ ما نقص من قيمة 
العين ليس بذك البعيد: فليتأمل. 

وف كبر أب ولاد' الذي قال فيه: «أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان 
بلزمني؟ قال: نعم قيمة البغل يوم خالفته» ما يدل على القول الشاني إن كان 
الظرف المذكور صلة للقيمة؛ فيصير المعنى قيمته يوع المخالفة لازمة لك وإن كان 
ظرقاً لأزوم صار المعنى تلزمك القيمة.فقرذلك اليوم لكن يكون قدر القيمة غير 
معلوم فيحتاج في تعبينه إلى دليلا ايب فتأقل جيّداً. وقد يلوح من ذيله ما 
يخائف الوه الأول ويوافق القولالأونتتأعتي أعلى القيم -فتأمّل. 

وعلى كل حال. فالقول بالتكيات تاتف أؤلى وأقوى. وتمام الكلام فى 
باب الغصب فَإنا قد استوفيناه ' فيه. 1 

ولو زادت القيمة عن الثمن المدفوع إلى البائع فهل يرجع بهذه الزيادة أم لا؟ 
استشكل المصنّف فيه وولده في «الإيضاح"» وصاحب «الكفاية » وقوّى فخر 
الإسلام في «شرح الإرشاد*» والشهيدان' والمحقّق الثاني أنه برجع. لَأنّه غره. 


.151 ص‎ ١٠ ج١ من أبواب اللإجارة ح‎ ١7 وسائل الشبعة: ب‎ )١( 

(؟) ياني في الغصب ج 1١‏ ص -505 من الطبع الرحلي. 

(*) إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج اص .15١‏ 

(5) كفاية الاحكام: في شروط المتعاقدين ص 85س 5. 

(0) شرح إرشادالاذهان للنيلي : في البيع ص /ا 4 س ؟(من كتب مكتبة المرعشي برقم 9 ١‏ ). 

(1) الدروس الشرعية؛ في ببع الفضولي ج اص 157, والروضة البهية: فى شرائط المتعاقدين 
ج لاص 5171. 

[ /ا) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج 4 ص 1/7 


كتاب المتاجر / حك ما تورة المالك البيع الفضوئلى + . ل 18 


عر 


وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب. إلا 


وقال المصتّف فيما سيأتي من الكتاب: إِنّه لا يرجع. وقال في غصب الكتاب ': 
ويغرم قيمة العين إذا تلفت ولا يرجع. وقال في «جامع المقاصد '»: نه اننا سيد 
فيما قابل الثمن, فلو زادت قيمة العين فالأصحٌ رجوعه بالزائد. 

وقد تقدّم ' في القسم الرابع من أقسام المحظور من المكاسب بيان الحال في 
ذلك. كما تقدّم لنا عند شرح قوله «ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك 
وضمن» ما له نفع تام فى المقام ؟ وقد وجدناهم يذكرون هذه الأقوال فى 
المقبوض بالعقد الفاسد وفي بعض صوره وهو ما إذا باع بحكم أحدهما او أجنبي؛ 
وفى المغصوب وفي البيع الفضولي إذالم يجز المالك؛ ولا يفرّقون بين هذه 
المواضع كما هو الواقع لتحقّق الطب قي الجميع وثبوت الضمان. 

نعم قد يذكرون في مطاوعأ استدلالهم_فلي مبحث الغصب كتكليف الغاصب 
بأد شق الأحوال ما يشعر بامتَيَآوْه حن:غيره, كتنهم لا يعولون عليه ولا يستندون 
ليد. وإنّما يأخذه القائل بأعلى القيم مؤْيّداً. ويردّه عليه مَن لا يقول به بأنّه لا دليل 
عليه في المقام ولا سيّما إذا ندم وتاب. بالف حم ناتضيب وبين 
الغصب والبيع, وهذا المحقّق في كتابيه قال في المقبوض بالعقد الفاسد أنّه يضمن 
يوم قبضه وفى المغصوب يوم غصبه ونقل الخلاف فيهما على السواءء. وكذلك 
المصّف والشهيدان وغيرهم فكانت المياحث الثلاثة عندهم من سنخ واحد 

قوله قدّس سرّه: «وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ولا 
بالئمن مع علم الغصب ... إلخ 4 قد تقدّم * الكلام في هذه المسائل مستوفئ. 


)١(‏ قواعد الأحكام: في تصرّفات الغاصب ج ؟ ص 17؟. 

اجات البعاصت : في 'تصرّفات الغاصب ع 1 ص "5١‏ 

(*) تقدم فى ص /الم؟ - 1353 (4) تقدم فى ص لان - 855 
(5) تقدم فى ص 1-5 وما بعدها. 


لل بيب ب لب ههمفتاسح الكرامة / ج ١17‏ 


أن يكون الثمن باقياً فالأقوى الرجوع به. ولا يبطل رجوع 
المشترى الجاهل باذعاء الملكية للبائع: لأنه بنى على الظاهر. 

ولو تلفت العين في يد المشتري كان للمالك الرجوع على من 
شاء منهما بالقيمة إن لم يُجِر البيع: فإن رجع على المشتري الجاهل 
ففى رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال. 

ولوباع ملكهوملك غيرهصفقةصمٌ فيما يملك ووقف الآخر على 
ا فإن واجارم تت والبط ا نون 


قوله قدّس سرّه: «ولا يبطل .جوع المشتري الجاهل سادّعاء 
الملكية للبائع, لأنّه بنئ على الظاهر يد أن المشتري الجاهل إذا إدّعى 
أنّ هذا المال مال زيد وقد باعنيه كتاذل الغير لم يملع قوله ذلك مسن 
الرجوع على زيد. لأنه بنئ فيلك تخُلنَكالظاهرسوإن كان ظاهر قوله ينافي 
استحقاق الرجوع. وقد احتمل في «التذكرة ١‏ ونهاية الإحكام '» عدم الرجوح, 
لاعترافه بالظلم فلا يرجع على غير ظالمه. 

قوله قدّس سرّه: #فإن رجع على المشتري الجاهل ففى رجوعه 
... إلخ 4 قد تقدّم ؟ الكلام في ذلك أيضاً واستيفا الكلام في المقام في القسم 
الرابع من أقسام المحظور من المكاسب. 

[لوباع ملكه وملك غيره صفقة] 
قوله قدّس سرّه: «ولو باع ملكه وملك غيره صفقةٌ صم فيما 


)١(‏ نذكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج لاص ثرا 
(؟] نهاية.الاحكام: في شرائط المبيع ج ؟ ص 417/8. 
[؟) تقدم فى ص 0197 - 614. 


كتاب المتاجر //فيما لو باع ما يملكه وما لايملكه لللب149 
يملك ووقف الآخر على إجازة المالك؛ فاء نا 


نفذ البيع وتقظ القبى ويا مكبيرة العالين بان ةنا تخدميها 
ََ يِقَوّم احدهناء هذا إذا انم ذوات القيم» أنا صكته فيما 
يملك فقد نص عليه في «النهاية' والمبسوط '» وما تأخّر عنهما'. وفي 
«الغنية ؟» الإجماع عليه. وفي «الرياض*» أن ظاهرهم اللإجماع. وأا 
وقوف الآخر على إجازة المالك فقد نص عليه فى «التهاية' والوسيلة" 
والشرائع* والنافع '» ركس الديزقن 1" رالسيدين 1١‏ والمنطتق إطان 1 


.580 النهاية: الشرط فى العقود ص‎ )١( 

(1) المبسوط: أحكام تفريق الصفقة من البيوع ج ؟ ص 154. 

() منهم العلامة في مختلف الشيعة: في 2ن هيع ج ه ص 00. والمحقق الثاني في جامع 
المقاصد: في شروط المتعاقدين لج #6ينق 8/ والمحقق في شرائع الإسلام: في عقد البيع 
وشروطه ج ؟ ص .١5‏ 

(8) غنية النزوع: في البيع ص 16+ 

(8) رياض المسائل: في شروط المتعاقدين ج مص لا روا 

(5) النهاية: الشرط في العقود ص 886 

() الوسيلة: فى بيان بيع تبعّض الصفقة ص 147. 

(8) شرائع الاإسلام: في عقد البيع ج ؟ ص .١6‏ 

(9) المختصر النافع: في البيع وادايه ص ١114‏ 

() تدكرة الفقهاء :في أحكام تبعٌض الصفقة ج ١‏ ص 018 س ؟, ومختلف الشيعة: في عقد 
البيع وشرائطه ج نه ص 6 0. ونهاية الاإحكام؛ في الملك ج أ ص وإرشاد الأذهان: في 
أركان التجارة ج ١‏ ص .٠‏ وتبصرة المتعلّمين: في عقد البيع ص 88: وتحرير الأحكام: 

في البيع ج ؟ ص /الا1. 

,.١٠١١ الدروس الشرعية؛ في البيع جح “اص 11752-1515. واللمعة الدمشقية: في البيع ص‎ )١١( 
" وغاية المراد: في المتعاقدين ج ؟ ص ١؟, ومسالك الأفهام: في شروط الستعاقدين ج‎ 
.599 578 ص٠7 والروضة البهية: فى شروط المتعاقدين بع‎ ,11١ ص‎ 

(؟1) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج ص 8/, وحاشية إرشاد الأذهان: 52 
المتعاقدين ص ١١س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4/) وفوائد الشرائع: في »> 


1 مفتاج الكرامة / ج ١17‏ 


وغيرها '. وفي «التذكرة '» نسبته إلى علمائنا. 

وأمّا أنّه إن أجاز المالك صم فيها وإلآ بطل في مال الغير خاصّة فهو المشهور 
كما في «مجمع البرهان '». وفي «التذكرة » نسبته إلى علمائنا. 

وفي «الميسوط والسرائر والغنية» أنه إِذا باع ملكه وملك غيره صم في ملكه 
وبطل في ملك الغير أجاز أو لم يجز بناءاً منهم على عدم صحّة عقد الفضولي كما 
تنقدم *. وهو قضيّة كلام «الخلاف». 

واحتطل فى «مجمع البرهان'» على تقدير صحّة الفضولي إن لم يجز المالك 
بطلان البيع ب (أنقاح لين انالك بطل البيع رأساً خ ل), لأنّه نما حصل 
لا ا ا ا 

وخير الصفار" يسقط هذا الاعهافةونال فيه2ة: «وقد وجب الشراء على 
البائع على ما يملك» مضافاً إلى ن الجا مر بالوفاء بالعقد في ماله والسقد 
صحيح في نفسه لكنّه غير لازم ك فصول ن» وعدم ات 
ذلك أي الأمر المستقد قبل لبك ا ل 01207" 
خرج بعض ماله مستحمّاً لا يبطل إل فيه. 

وهذا الاحتمال أعني بطلان البيع من رأس -قول الشافعي ". قال: لأ اللفظة 
الزائعدة لكا تعيضيا 116 ن يغلب الصحيح على الفاسد أو بالعكس. والثاني 
أولىء لأنة تصحيح العقد في الفاسد ممتنع وإبطاله في الصحيح غير ممتنع, ولأنّه لو 
د البيع ص ١75‏ س ٠١‏ وما بعد (مخطوط في مكتية المرعشي برقم لخن 1 ). 
)١(‏ كرياض المسائل: في شرائط المتعاقدين ج / ص 175. 
؛) تذكرة الفقهاء: في تبعض الصفقة جح ١‏ ص 637 س 78 
(5و1) مجمع الفائدة والبرهان: في المتعاقدين ج 4 ص 17. 
ال 0348 


0 يت اج اص 505. 
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باع ورعما درفي اتروع بأختين حكم بالفساد, وأنّ الثمن المسمّى يتورّع 
عليهماولا يدري حصّة كل واحد منهما عند العقد فيكون الثمن مجهو لأ وصار كما 
يقال بعتك عبدى هذابما يقايله من الألفإذاورّعت عليه وعلى عبدفلان قانه لايصح. 

والجواب إن إجماعنا متعقد وأخبارنا أناطقة بالصحّة, واللفظة الواحدة كثيراً 
ما تتبّض كما إذا قال جاء زيد وعمرو صادقاً في أحدهما كاذباً في الآخر. ا 
ما إذا شهد عدل وفاسق واحد الدرهمين كإحدئ الأختين ليس بأولى بالفساد من 
الآخر. ولهذا أفسدنا العقد فيهماء ولا كذلك صورة النزاع كما هو ظاهرء والمن 
000 5 لأنّه جعل الجميع في مقابلة الجمبع. ره بات كور 
كأرش العيب وكما إذا خرج بعض ماله مستحقاً. 

وقد تحصّل من هذا أَنّه لا مانع مريثأن يكون هذا العقد الواحد قبل الاجازة 
لازماً موقوفاً فلا إيراد على عبارة العِصِتَف بجهٍ. ومراده وغيره بالصحة اللزوم؛ 
لوجود شرطه وهوكونه ملكا. 

وليعلم أنه لابد من التقدييظ عد ]بعلأ القائل بالبطلان فيما لا يملك 
لابدٌ له من التقسيط, وكذا القائل بتوقّفه على الإجازة على تقدير حصولها وعدمه. 

وقد اختلفت عباراتهم فى تقسيط الثقمن إذا كان من ذوات القيم. ففي 
واد ط » وكذا «الوسيلة”» يأخذه يما يتقسّط عليه من الشمن يعني د 
المملوك بقسطه. ونحوه ما فى «التذكرة؟ والتحرير* والدروس'» حيث قيل في 
الأؤلين بأخذه بقسطه من الثمن؛ وفي الأخير يقسّط الثمن علبهما. وفي «السرائره 


,501 ص‎ ١١ ج١ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب عقد البيع وشروطه ح‎ )١( 
.1186 (؟) المبسوط: في أحكام تفريق الصفقة ج ؟ ص‎ 

() الوسيلة: في بيان بيع تبعض الصفقة ص 511. 

(غ) تذكرة الفقهاء: فى أحكام تبعض الصفقة ج دس 6351 س 397 

(6) تحرير الأحكاء: في عقد البيع وشروطه ج " ص 11/8. 

(1) الدروس الشرعية: في البيع ج اص 151. 
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يمسك ما يصممٌ فيه البيع بما يخصّه من الثمن الذي يتقسّط عليه.كما إذاكان ثمنهما 
ثلاثة دنانير وقيل: إن قيمة المملوك قيراط وقيمة غيره قيراطان؛ فيرجع المشترى 
بئلتي الثمن '. انتهى ما أردنا نقله من كلامه, فليتأمّل فيه. 

وغيار #وثهايه الإحكام ' واللمعة '» كعبارة الكتاب. وفي «جامع المقاصد ثم 
أن في عبارة الكتاب حذفاً تقديره: ثم يقوّم أحدهما وتلسب قيمته إلى مجموع 
القيمتين ويؤخذ له يتلك النسبة من مجموع الثمن. 

وفى «الاإرشاد ”؛ ويقسّط المسمٌّى على القيمتين. وقال في «تعليقه'»: وطريق 
عي الس على القيمتين أن يقوّم المبيعان معاً ثم يقرّم أحدهما على انفراد. 
وتلسب فيمته إلى مجموع القيمتين. قلت: لعل الأولى أن يقول: إلى قيمة المجموع. 
قال: وينظر تلك النسبة فيؤ خذ بها مرن:الدمن. وإنّما وجب التقسيط كذلك دون 
التقسيط على العينين لإمكان تفاوتهما متسر التقسيط من دون اعتبار. وإنما 
وجب تقويمهما م تقويم أحدهانا اتات بكون الثمن أزيد من القيمة أو أنقص 
منهاء فلو اعتبرت قيمة واحم) قي الفا تل يه التكن بإزاء الباقى وهو أقلّ من 
القيمة بكثير في صورة الزيادة وبالعكس في صورة النقصان. 

ونحوه ما في «جامع المقاصد» حيث قال: انما لم يقسّط على العينين لامكان 
زيادة الشمن على القيمتين أو تقصانه عنهما وعدم مساواة كل من القيمتيد 
للأخرى. وما اعتبر تقويمهما ثم تقويم أحدهما لتعرف نسبة قيمة كل منهما إلى 
مجموع الفيمتين فيعرف ثعن كل منهما من مجموج النمن " انتهى, فتأمّل في الفرق 


)١(‏ السرائر؛ في العقود ج ؟' ص 0/7؟. 

4/8 نهاية الإحكام: في بيع ملكد وملك غيره صنقة ي ؟ ص‎ 1١ 

1 اللمعة الدمشقية: في عقد البيع ص .1١١‏ 

1 و/!) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين بج 4 ص لا 

(5) إرشاد الاذهان: في اركان البيع بع ١‏ ص 73٠‏ 

(1) حاشية إرشاد الأذهان؛ في الببع ص 107 س ؟ (مخطوط في مكتية المرعشى برقم 01 


2126 


كتاب المتاجر / فيما لو باع ما يملكه وما لايملكه 


بين عبارئيه, وكأنٌ عبارة جامع المقاصد أسدّ والمراد واضح. 

وفى «كشف الرموز اومسر اه التضيط قال امنا بتمان نه اخري 
لأنّه لو بنى على التقويم الأوّل ربّما قوّم العبد بمثل ذلك التقويم أو أزيد فيلزم أن لا 
بسقط فى مقابلة الحدٌ مثلاً شيء أو لا يبقى للبائع على المشتري شيء بتقدير أن 
تكون قيمة العبد أزيد. 

وليعلم أن التقويم الثانى في «كشف الرموز» غيره في «تعليق الإرشاد وجامع 
المقاصد» فتأمّل. ومثل ما فى كشف الرموز ما في «التتقيح '. 

وفي «الشرائع "» يقسئط التمن بأن يقوّما جميعاً دم يقوّم أحدهما منفرداً 
ديوع على النائه ,نوطتقة من التين. وفي «المسالك ؟ والميسية» أَنّ مراده أنه 
قوم أحدهما منفرداً نم ينسب إلى الشجمويح يريو خذ من الثمن بتلك النسبة لا أن 
يقصّط الثمن بقدر ما يقّم به كما قدا يشعر به إطلاق العبارة, لأنّ القيمة المذكورة قد 
تستوعب مجموع الثمن أو ترب تقلية 

وفي «النافع "» يقوّمان ثم يقوم أحدهما ويسقط من الكمن في مقابلة 
الفاسد. وقال الفاضل القطيفى في «إيضاحه» عيله؛ كذا أطلق 500 
ظاهرة وهي ما إذا ابتاعهما مثلاً بأربعين فإنّهما يقوّمان جميعاً بخمسين ثم يقوّم 
ع واحد على قراو فكان أعدها بقلاقى والآأخر تشرين فوعلم أن ذا 
العشرين ثمنه خمسان من أربعين وأنّ ذا الثلاثين ثمنه ثلاثة أخماس من أر بعين. 
ثمّ قال: وفيه نظر. 


(١)كشف‏ الرموز: في البيع وآدابه ج ١‏ حى 6417. 

(؟) التنقييح الرائع: في البيع وآدابه ج ١‏ ص "؟. 

(؟) شرائع الاإسلام: في عقد البيع ج ؟ ص ,١18‏ 

(غ) مسالك الأفهام: في شروط المتعاقدين ج ' ص 0 
(5) المختصر النافع: في البيع وآدايء ص .1١15-١١8‏ 
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وفى «الكفاية '» أَنّ كلامهم في كيفية التقسيط لا يخلو من تأمئلء ثم إِنْه 
أستوجه ما ستسمعةه إن شاء الله تعالى. 

ونحن نقول: إِنّا قد أسمعناك كلامهم برمّته في التقسيط وكسيفيته. وحساصله 
المستفاد من مجموع عباراتهم أنه لا يمكن تقسيط الثمن الذي بيعا به على 
العبنين» لأنّهما ليستا متمائلنين فربّما حصل التفاوت. فيتعدّر التقسيط من دون 
اعتبار. فرجعوا إلى الاعتبار. فلو قدّم المملوك على الانفراد وأخذ من الثمن بقدر 
ما قوم به فريما زادت قيمته على | التمن جميعه قيبقى للبائع على المشتري شيء. 
فلزم أن يقوّما أولاً جميماً م يم أحدهما لتعرف نسبة قيمة كلّ واحد منهما إلى 
قيمة المجموع, ؛ فيعرف ثمن كل منهما من مجموع الثمن. هذا كله إذا لم يكن 
لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمةكلمهماء أما لو استلزم ذلك كمصراعي باب 
فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالىأ 

لكن قد يقال ': إن إذا قومناهما جميعا ثم قرمنا كل واحد مهما بانفراده يجو 
أن تزيد قيمتهما حال التفريق عن قيمة مجموعهما وأن تنقص عنهاء فحيئئد إن 
اعتبرنا قيمتها المتفرّقة فلا فائدة في تقويمهما جميعاً؛ وإن لم نعتبرها فلا فائدة في 
تقويمهما متفرٌ قين. وإن قوم أحدهما خاصّة بعد تقويمهما جميعاً فالنظر فيه أظهر, 
اد ن لا يبقى للآخر ما يساويه أو تكون قيمته منفرداً أنقص من الباقي. 1" 
يبق إلا احتمال أن يقوّم كل واحد منفرداً ويجعل ذلك قيمتهما ويؤخذ من الثمن 
بالنسبة, فليتأمل. 


و قل يقال ” أن إن كلامهم مبنيٌ على الغالب من عدم زيادة قيمتهما حال الانفراد 
أو نقصانها عنه حال الاجتماع إذا لم يكن للاجتماع ولا للانفراد مدخل في زيادة 


ا 2-0 وشروطد ص ا 
71 ن ششاء ألله, 
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ولا نقيصة أصلاً كما هو المفروضء فتأمّل جيّداً. 

وعلى كل حال لم نجد وجهاً ظاهراً في تقويمهما مجتمعين كما يجد ذلك من 
أجاد التأمّل. ثم نه لابدٌ وأن يكون للاجتماع مدخل كما بشهد به قولهم أنّ له 
الخيار لتبّض الصفقة أو لعيب الشركة فتأمّلء وسياتى ما ينفع في تحقيق المقام. 

وأمّا إذا كان لاجتماعهما مدخل في زيادة القيمة كمصراعى باب وزوجي 
خف كلّ واحد لمالك ففى «جامع المقاصد' والميسيّة ا والروضة ' 
والرياض. * والحدائق “ أَنّهِما لا يقرمان مجتمعين: إذ لا يستحقّ مالك كل واحد 
حصّته إل منفردة فلا يستحقّ ما يزيد باجتماعهما. وقالوا: إِنّ طريق تقويمهما 
على هذا أن قوم كلّ منهما منفرداً وتنسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين 
ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة. فإذاكا: ن“فيمتهما مجتمعين أثنى عشر وممنفردين 
تسعة والثمن سئّة وقيمة أحدهما ثلائة*أخئناأله من الثمن بقدر قيمته إلى التسعة 
وهو ثلث السة اثنان.ولا يؤخل يقر تَسَّبنه إلى الاثني عشر وهو ربع السنّة واحد 
وتصف, ولو قرام كل واحد منهما مفرا بعشرة 1 تناك التعنه لاه تنسية 
أحدهما إلى المجموع. 

واستشكل بعضهم" في ذلك مع جهل المشتري بالحال وبذل الثمن في مقابلة 
المجموع من حيث إِنْه مجموع. قال: فالأخذ بالنسبة إلى مجموع قيمتهما منفرد ين 
ظلمٌ على المشتري. 

وقد يقال إِنّ هذا منقوض بالظلم على البائع ل وأخذبالنسبةإلى مجموع قيمتهما 


)١(‏ جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج عن إرلا. 

(؟) مسالك الأقهام: في شروط المتعاقدين ج 7ص 117. 

(5) الروضة البهية: في شروط المتعاقدين ج ٠‏ ص 1 +78 

(؛)رياضص المسائل: في شروط المتعاقدين ج اص .١1718‏ 

(8) الحدائق الناضرة : في شروط المتعاقدين ج ماص ١7‏ 4. 

(3و/7) كما في رياض المسائل: في شروط المتعاقدين ج /.ص 1158 . 
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مجتمعين مع عدم تفصيره وإتلافه شيئاً على المشتريء وإنّما أراد لفاكيينا لى يله 
له. وإلحاقه بالغاصب حيتئذٍ في ضمان الصفقة ليس في محلّه. ويأتي تحقيق المقام. 

وقال في «الكفاية '»: إن إذا لم تكن قيمة المجموع زائدة على مجموع قيمتي 
الجزئين أَنّهيقوّم واحد منهما مثل المملوك ويقوم المجموع ويراعى النسبة ويرجع 
المشتري من الثمن بتلك النسبة وياخذالبائعالباقي؛ وإن كانت قيمة المجموع زائدة 
يقوّم المملوك ويقوّم المجموع وتراعى النسبة بين القيمتين ويأخذ البائع من الثمن 
بتلك النسبة ويرجع المشتري بالباقي. أو يقوّمكل وأحدمنهماويقوّم المجموع وتراعى 
النسبة بين مجموع قيمتي الجزئين وقيمة المجموع ويجعل من الثمن قدراً بتلك 
النسبة بإزاء مجموع القيمتين والباقي بإزاء الهيئة التركيبية ويأخذ البائع من الثمن 
بنسبة قيمة مملوكه إلى مجموع القيميتق تبجع المشتري على البائع بالباقي. 

وقال في «الإيضاح "»: لو جازم له/الأأجازة يقوّم كل واحد منهما ويقوء 
المجموع ويأخذ كل منهما من .الثم بمراعاة النسبةٍ على ما قاله بعض الأصحاب. 
والصواب أن يقوّم كل واحد منهما ويثرام المجموح وبنظر إلى مجموع القيمتين 
ويراعى النسبة إلى قيمة المجموع ويجعل قدراً من الثمن على اسبة مجبوع 
القيمتين إلى قيمة المجموع بإزاء جزثى المبيع وبجعل قدراً من الثمن بقدر نسية 
الباقي من قيمة المجموع بإزاء الهيئة التركيبية ثم يأخذ البائع من القدر الذي بإزاء 
القيمتين على نسبة قيمة مملوكه إلى مجموع القيمتين ويأخذ المجيز منه على نسبة 
قيمة ماله إلى المجموع وينصف ما بإزاء الهيئة من الثمن بينهما. 

ونحن تقول: يمكن الجري بهذا المثال على مقتضى إطلاق الأصحاب ول 
ظلم على البائع ولا المشتري, وذلك لأنّ صاحب المصراع الآخر إِمّا أن يرضى 


11 كفاية الأحكام: : في عقد البيع وشروطه ص 5س‎ )١( 


ال تعثر على هذه العبارة قي إيضاح النوائد للفضر. ولعل مراده إيضا اح النافع للقطيفي الذي 
لا يوجد لدينا كما نقل عنه أنفاً فراجع. 
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ببقائهما مجتمعين كما كانا حّى لا ينقص ماله بالتفريق أو لا يرضى, وعلى الثاني 
يجرى على إطلاقهم من دون إشكال. 

د كه : سات ا ا ا د 
لخر انا اميا ذا الت دراي وا نيك سا زاء 
اجتماعهما وأجاز اتجه ما قاله المحمّق الثاني والشهيد الفاني ومن وافقهماء 
فينسب الاثتان إلى الأربعة وهما نصضها رخذ بتلك النسبة من الاثني عشرء 
فيكون سنّة, فثلاثة بازاء ل ونلا ب بارّاء)الفائدة القائمة وك لد إذا 
الآخر ولا وا لجتاع عي أملة 1 ا 00 أله 
ا ل 0 
ثلاثة بإزاء الاجتماع من البائع, لذن المالك اختار إفراد ماله. وقد كان له ذلك قبل 
البيع؛ والبائع قادم على ذلك, ويكون البائع في هذه الصورة قد أخذ من المشتري 

ذوهها ثائدا أ لأنّه أخذ ثلائة دراهم من الائني عشر قيمة مصراعه؛ وقد فرضنا أن 
و ا ل ا 0 0 
القيمة اد ف عا ب ل عشرء فقد ا 


1 


مأخوذة في البعض أيضاً بالنسبة. 

وستعلم ذلك فيما لو فرضنا أنّ الببع لم بقع إلا بثمانية فإنّه لم يكن على 
المشتري إلا اثنان في صورة التفريق وفي صورة الاجتماع إل ارفية كهنا عدن 
الواقع قع .ولو لم يقع البيع إلا بأربعة لم يكن عليه إلا واحد في التفريق وإ اثنان في 
الاجتماع. وذلك لإقدام البائع على تنصيف القيمة عليه. 

وما قال صاحب «الرياض '» وغيره' أن المشتري ما رضي إل بالمجموع 
فإنّه ينجبر بالخيار فلا ظلم أصلاً. 

وظاهر المحقّق الثاني ' والفاضل الميسي والشهيد الثاني ؛ وغيرهم  *‏ حيث 
أخذ واعلى الأصحاب في هذا المثال-عدم الفرق بين بقائهما مجتمعين أو منفرقين 
حيث قالوالم يقوّمامجتمعين. إذ لا يستِحق مالك كل واحد ماله إل منفرداً وأطلقوا. 

ديرد عليهم في صورة التفريق ووم الكبيّة على المشتري حينئذٍ ضرر عليه 
فإنّه اشترى كذلك جاهلاٌ بالا لقا وتر. مصتم إلى الهيئة الإاجتماعية 
وفائدتهاء إلا أن يقال | التؤئة يللب اهيف الالجماعية غير مشت كة امقر 
قابلة للبيع, إذ كل مالك يستحق ماله منفرداً. فقا افترضينا كابس يي ان 
باثتي عشر, وما فوت المتفعة فيمكن انجباره بالخيار للجهل؛ فتأمّل جيّداً. 

واستشكل في «المسالك١‏ والروضة” » فيما أو كانا لمالك واحد فأجاز في 
أعرهنا دون الآخر. قال فى «المسالك»: : ففى تقديرهما مجتمعين كالغاصب 3 
منفردين كما لو كانا لمالكين نظر. . وقال في «الروضة»: إِنّه يمكن فيه ما أطلقوه مع 
احتمال ما قيّدناه؛ انتهى. 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


00 150/ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) كالأردبيلي ذ في المجمع: اج فص 137. 

(5- - 0) تقلدّم تقل كلامهم في ص 5 . ٠‏ هامش 0,7 
)6 مسالك الأفهام: في شروط المتعاقدين ج ا؟ضى ؟11. 
() الروضة البهية: : في المتعاقدين ج أصض +51 


كتاب المتاجر / فيما لو باع ما يملكه وما لايملكه 41 


وإن كان من ذوات الأمثال قسشط على الأجزاء. سواء اتُحدت 
العين أو تكثرت. 


00 دالب ليسي ح|سييسية 

ولو حكم التفصيل السابق فيقيّد بما قيّده هو مع بقاء الاجتماع ويترك القيد 
حال التفريق لكان أولى, ولا يخفى أن تقويمهما مجتمعين يوجب الضرر على 
المجيزء فتأئل حِيّدا. 

قوله رحمه الله: «وإن كان مسن دّوات الاسقال ققط على 
الأجزاء. سواء اتّحدت العين أو تكثّرت» التقسيط على الأجزاء في 
ذوات الأمثال قد نضّ عليه فى «الميسو ط ١‏ والتذكرة؟ ونهاية الاحكام' وجامع 
المقاصد » لعدم الاحتياج إلى اعتبان القيدة لثبوت التساوي في المثلي. 

ولا فرق في ذلك بين أن تتبقد لين أو تتكمّر في كل من القيمي والمتلي كما 
نص عليه في «الكتاب ونهاية الإحكامَ "كلل على إطلاقه غير مستقيمء, والصوّر 

سسٌّ كما في «حواشي السبب اك تتاليتالثون أرنتحد العين وهو من ذوات القيم 
وليس لأجزاتها قسط من التمن. الثائي: أن تتحد العين وهو من ذوات الأمثال 
كهذا الصاع. الثالث: أن تتكثّر من ذوات الأمثال كهذا الصاع وذلك الصاع. 
والتقسيط في هذه الثلاث على الأجزاء فلم يتم الإطلاق بالنسبة إلى القيمي 
فتأمل. الرابع: أن تتحد العين ولأجزائها ب ”ا 
للأجنبي. الخامس: أن تتكثّر العين من مختلف الأجزاء كالعبدين. السادس: أن 


.١18 المبسوط: في تفريق الصفقة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكاء تبعض الصفقة ج اص 818 السطر الاوّل. 

(“'وة) نهاية الاحكاء: فى المعقود عليه ج ؟ ص 11/8. 

(4) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج ص 37/8 

(8) حواشى الشهيد (النجارية) : في البيع ص 08 س ١١‏ (مخطوط في مكتية مركز ال"بحاث 
وألد رأسات الاسلامية). 


05 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


تتكثر العين من مختلف الأجزاء ومثفقها. . والتقسيط في هذه الثلاث على القيم. 

وجعل الأقسام في «جامع المقاصد» أربعة: الاتحاد فى القيمى كالعيد. 
والتكقر فيه كالعبد مع الجارية. والاتحاد والتكثر في المئلي كالتفيز والقفيزرين من 
البرٌ. ثمّ قال؛ إِنْه على إطلاقه غير مستقيم؛ بل يجب أن يقيّد بما إذا تساوت 
الأوصاف التي لها مدخل في زيادة القيمة ونقصانها, أمّا إذا تفاوتت كجيّد الحنطة 
مع رديئها أو مع الشعير مثلاً فإنٌ المرجع إلى القيمة وإل لزم استواء الحنطة والشعير 

في الثمن وهو معلوم البطلان. إن متساوي الأجزاء إِنّما قسّط التمن على أجزائه 
لتساويها في القيمة, لعدم الاختلاف بينها المؤثر في اختلاف القسيمة؛ والموضع 
المذكور بخلاف ذلك ' انتهى فتأمّل. 


إن أرادوا التساوي بالكلية و 
في الجملةإلاماشد وإن ن أرادوا إلتتساوي 7 1 -52 و د في القيمي كالثو 59 
والأرض فإنهما قيميان وقيمة هوهي الجملة قطماً. ات اا 
بتساوي أجزاء التوب بالكلية. وإن أرادوا التساوي في مقدار خاصٌ فهو حوالة 
على المجهول. ومنه يُعلم حال تفسيرهم المثلي بما تساوت قيمة أجائه وغير 
المثلى ما لا تتساوى أجزاؤه, بل لا يكاد رذ اسان ضري اجا عن اما 

الخاصّة ولا العامة. وقد عرّفه الفريقان لقنا ريك كبر ةزول هد عا مادا جم 
الإيراد. مع أنه قد بنيت عليه الأحكام الكثيرة, فيمكن أن : يخال إلى العرف كما 
صرّحوأ به في مسألة لا يستوي حيث قالوا المراد بالمساواة بحسب التعارف لا 
من كل وجه ولا من جميع الوجوه. وتمام الكلام يأتي ' قريباً إن شاء الله تعالى. 


00 التقاسد: ا" اع 3 


كتاب المتاجر / قيما لو باع ما يملكة وما لايملكة -----بب 1898 


من الثمن بقسط غيره. 


قوله قدّس سرّه: «ولو فسخ تخيّر المشتري في فسخ المملوك 
واللامضاء فيرجع من الثمن بقسط غيره» كما في «المبسوط ' والغنية » 
كما ل يتنا ذالق على القضع تاقد عن له ؟ من مذهبهما. وقد نسب الحكم 
المذكور في «التذكرة “ إلى علمائنا لمكان تبئض الصفقة. لأن كان عيباًء إذ 
المفروض أن المشتري جاهل بالحال. 

واحتمل في «مجمع البرهان”» تبوت الخيار للبائع أيضاً إذا ادّعى الجهل أو 
ظبث | المالك يقبل يذلك أو ادّعى فيه الاذن ونحو ذلك واحتمل البطلان مسن 
رأس, لأنه إنّما وقع العقد والتراضي علٌ/المجموع وقد بطل ولم يحصل التراضي 
على البعض, وحصوله في الكل لا ييبهلزم/ حلصوله : في الجزء. ولأنّ البائع نما 
رضي على الوجه الخاصض فخيف د92 

قلت: أما الاحتمال الأول فكي فل اليه فِيّ«المبسوط '» قال: ومتى اختار الْرد 
فلا كلام وإن اختار أن يمسك بكلّ الثمن فلا خيار للبائع, وإن اختار إمساكه بما 
يخصّه من الثمن فالأولى أن نقول: لا خيار له أيضاًء وإن قلنا: له الخيار كان قويًا. 

ونفا ه صاحب «الغنية "6 قال: : ولا خيار للبائع على المشتري في ذلك؛ 2 
الببع قد ثيت من جهته. فمن جوّز الخيار فعليه الدليل. قلت: لعل ذلك فيما إذا لم 


)العودة الوا 

(©) تقدّم في ص16 أن الميسوط والفنيه والسرائر حكموا ببطلان المعاملة في ملك الغسير 
أجاز أم لم يجز. 

(4) تذكرة الفقهاء: فى أحكام تبعّض الصفقة ج ١‏ ص 610 س 6 وص 211 س ١‏ 

(1) المبسوط: في تفريق الصفقة ج ؟ ص .١110‏ 


502 


الإشاعة فيقف في نصف نصيبه الآخر على الاجازة, 


يدّع البائع الجهل أو الإذن أو نحو ذلك. فتأمّل. 

وأا الاحتمال الثاني للمولى الأردبيلي فقد تقدّم ' بطلانه بالأخبار والاجماع 
والاعتبار عند شرح قوله «ولو باع ملكه وملك غيره صفقة» وقد ذكره في «جامع 
المقاصد"» في المقام بعنوان السؤال وأجاب عنه بما يرجع إلى ما ذكرئاه هناك. 

[لو باع مالك النصفب النصف] 

قوله قدس سده: «ولو باح بالك النصي النصف انصرف إلى 
نصنيبهء ويحتمل الإشاعة فبيقف قم نصف نصيبه الآخر على 
الأجازة»4 هذان الاحتمالان ذكواغي_«نتهاية الإحكام ' والايضام! وجامع 
المقاصد *» في مو ضعين منه >َأييَالكجيورك في الب والوصايا مع حكمه فبهما بأنّ 
الاحتمال الأوّل هو الأصحٌ, وفى باب الصلح' جزم بالأوّل. وفى «المسالك”2 فى 
باب الصلح نسبته إلى الأصحاب. وقد أخذ مسلماً فى غصب «جامع السقاصدة 

ْ ! شي - 


.147-53437 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج 4 ص 7/6 

(') نهاية الاإحكام: في المعقود عليه ج ؟' ص 47/5. 

(4) إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج ١‏ ص .4١5١‏ 

)6 جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج ع ص ٠‏ وفي الموصى به ج ١٠ص ١‏ وفي 
الصلح ج 6 ص 457 - 854. 

(/) الموجود في المسالك ذكر ما ثقله الشارح عنه من دون أن ينسب احتمال الدُوّل إلى 
الأصحاب؛ فراجع المسالك: في شروط الصلح ج 4 ص 41/710١‏ 

لك جامع المقاصد: في الغصب ج اص 111١‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو باع مالك النصف النصف 68 
والمسالك '»ووجّهاد بأ اللفظ من حيث هوهووإن تساوتنسبتهإلى النصيبين, إلا 


أنه من خارج قد ترجّح اتصرافه إلى التصف المملوك للبائع نظراً إلى أن إطلاق 
المبيع إِنّما يحمل على المتعارف في الأبخسمال والتيادن إلى النهم وهو الي الذى 
ترئّب عليه الانتقال لفعل المتعاقدين, ومعناه أن البائع إِنّما يبيع مال نفسهء ولا يببع 
مال غيره إلا فضولياً أو وكالةً وهما بعيدان: فيصر ف إلى المتبادر المتعارف. 
ووجّهه في «الايضاح"» بأنّ الأصل في البيع اللزوم؛ ولهذا يحكم به عند 
الاطلاق وعدم العلم بالموانع؛ وإِنّما يتخلّف لعارض مثل الخيار ولم يوجد. ولأنْه 
لوقال: بعتك غائماً وهو اسم مشترك بين عبده وعبد غيره حمل على عبده إجماعاً . 
فكذا في المتواطي. هذا وفي ياب الوه اانه لو أوصى بنصف المشترك صمح في 
نصيه وأنّه لو أوصى بالمشترك لسلا نطيب) أيضاً بخلاف البيع فإِنّه لو باع 


الجميع وقف ملك الغير على الإتجازةو .وا 


الوصية. والشهيد في «الدروس *» احتمل تأتير الإجازة فى الوصية فتأمّل. 
ووجه احتمال الاشاعة أنّ البيع صالح لملكه وملك غيره ولهذا يقبل التقييد 
يكل منهما ولفظ «النصف» إذا أطلق يحمل على الإشاعة ولم يجعل الشارع صحّة 
التصّف قريئة في المجازات والمشتركات كما لو كتداعك وكيا [ و تاجيا لد 
ونّما له عيد بليد. فإِنّه لا يصرف إليه. والمراد بالإشاعة الإشاعة بالنسبة إلى 
النصيبين لا الاشاعة للأجزاء في الأجزاء, لأ ذلك ثابت على كل من التقد برين. 


افرق تأثير الإجازة فى بيع الفضولي دون . 


)١(‏ مسالك الأفهام: في الغصب ع ١١‏ ص ؟10. 

(؟) إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج احص 27١‏ 

() كما فى القواعد: في الوصايا ‏ ؟ ص 66 4. وجامع المقاصد: ج ٠اص .٠١١‏ 
() الدروس الشرعية: في الوصية ج ؟ ص ليية 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 
وأمّا الإقرار فيبنئ (فينرٌّل -خ ل) على الاشاعة قطعاً. 


[فيما لو باع مالك النصف النصف] 

قوله قلسن سده: وام الإقرارفينرٌل على الإشاعة قطعاً»,كما في 
«نهاية الإحكام ' والإيضاح "». وفى «المسالك ' تيناب تملح أن ذلك قاعدة 
وظاهره أَنّها مجمع عليها. وقال في كتاب العتق ؛ من «التحرير»: إِنّ الأقرب لو 
قال: بعت نصفه أو قر بنصفه التخصيص بنصيبه فيهما. وقال في الميراث * إذا أو 
بمشا رك في الميراث ولم يقبت نسبه به لزم المقرٌ أن بدفع إليه ما فضل في يده عن 
ميراثه ولا يجب أن بقاسم. ونحوه قال في الاقرار'. 

وفي «جامع المقاصد”» في باب,الإقرار نسب إلى الأصحاب أن المقء إنّما 
يدفع ما فضل في يده عن ميرائ/ هق لكان فتوى الأصحاب وأنّه ل يرال 
على الارشاعة. وهذه الإشاعة غير تاتتهقية من الإشاعة, لأ الاشاعة المنفية 
(فى باب الإقرار خ ل) هي الإشتاعةللابتياء كب الأجزاء. فلو أقرّت بولد للزوج 
لا يجب عليها أن تدفع له سبعة أتمان اا 0 
اي يدها. والمراد ال ماكر باب الإقرار أ أيضاً الاشاعة بالنسبة 


الك 


)١(‏ نهاية الإحكام: : في المعقود عليه ج ١‏ ص 1/5غ. 
(1) إيضاح الفوائد: : في شروط المتعاقدين ج ١‏ ص ؟41. 
ال ا . 17 
اع كر مص 1575 

0 ردب امام 


كتاب المتاجر / فيما لو باع مالك النصف النصف بان" 


فلايدٌ من مراجعته أو مراجعة باب الاقرار ' فإِنٌّ المسألة مستوفاة فيه. وقد سهت 
أقلام أقوام منهم المحمّق الثاني. 

ووجه القطع بالتنزيل على الإشاعة أ الاقرار كالشهادة بِأنّه ملك الغير وهو 
قد يكون فى ماله وقد يكرن فى غير مالدكنا في ضلح «مضع البوهاز افوا 
الاقرار إخيار عن ملك الغير لشيء فلا يجب | أن يكون منصرفاً إلى ما في اليدء 
لإمكان وقوع هذا الإخبار على ما في يد الغير, .كذا قال في «جامع المقاصد» 
ونحوه ما في «نهاية الإحكام ؟ والايضاح”». وقال في الأُوّل: إِنّْ لفظ الإقرار 
صالح لكلّ من النصييين ولا ترجيح بأمر خارجي كما في المسألة التقّمةء م 
استشعر اعتراضاً فقال: لا يقال الاقرار حقيقة إِنّما يكون على ما في اليد, وأمّا 
على ما فى يد الغير فانّما هو شهادة لاْتبعدٌ إقراراً. لأنًا نقول: الإقرار إخبار ولم 
عن هه ا نال لامكأن#وقوع/هدا الإخبار على ما في يد الغير, 
والأصل عدم كونه شهادة, ولو سل كَها نم هو في لظ الإقرار ركمالو قال: 
أقررت أَبّا إذا قال: لفلان كذا الذلاتي كانه إخبار إن مقف ينه إقراراً إن قفت 
شهادة وإن شئت ورّعته لو تعلّق بمختلفين في اليد وعدمها': انتهى. 

قلت: كأنّهم متفقون على اشتراط كون المقك به تحت يده وتصّفه فيه تصرّفاً 
ملكاً. وأخرجوا بذلك إقرار المستعير بملكية المعار والإقرار بحرية عبد الغير 
والاقرار بكون عبد عيد زيد ملكا لعمروء قالوا”: فانّه لا يحكم بثبوت الملكية في العبد 


)١(‏ سيأني في ج 9ص 47" من الطبعة الرحلية. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: : في أحكام الصلح ج عه خخ 

(7) جامع المقاصد: : في شروط المتعاقدين ج ؟ ص 0 

(1) نهاية الاحكاء: في المعقود عليه ج ١‏ ص 175؟. 

(8) إيضاح الفوائد: :في شروط المتعاقدين ج ١‏ ص 152. 

(1) جامع المقاصد: :في شروط المتعاقدين ج 4 ص لخر أت 

(/) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: : في الارفرار ج حص والأردبيلي في مجمع > 


3104 مفتاح الكرامة / ج ؟١١‏ 


معصي سوا 0 ذل غال» 
والنصف الآخر لي أو:الدار بيني وبينك نصفان ع أخذ نصف مأ في يده. 


للمقرٌ له به بمجرّد الإقرار بل يكون دعوىٌّ أو شهادة, ولا يلغو الاقرار من كل 
وجه. بل لو حصل المقرٌ به في بده بملكية ظاهراً انتزع. وحيث يقر بحريته لا 
يجوز له الأكل من كسبه بغير إذنه إن ن كان صادقاً ون أذن له المولى ويمتعه الحاكم 
من ذلك, فليتأئل جِيّداً. 

قوله قدّس سه: «فلو قال: نصف الدار لك أو قال مع 
والنصف الآخر لي ولشردكي كفي الشريك فلمو ل لاا في 
يده» لأنه لما أقرٌ له بنصف كان متلق لامر رأمراً كلياً في بده ويد شريكه فكأنّه 
قال له لعف عار بسكي نييما رايتي 
ربعهاء لأ المسألة من ائني عُشر د احها أقلتكده شرج منه ثلث الربع صحيحاً صحيحاً 
ولابدٌ في المسألة كما ستسمع من تقدير ذلكء ولمًا كذبه شريكه كان 509 نافذا 
في الربع الذي هو نصف ما فِي يده وهو ثلاثة, فصار هذا الربع تالفاً. ولا يمكن أن 
تقول بتلف النصف لأنّه أمد كلّى ويمتئع تلقد. .إذ التلف نما يتحقق في نفس الأمر 
للآمر المشخّص المتعيّن, ولا ريب في أنه إذا تلف بعض العين المشتركة إِنّما بتاف 

من الشريكين على نسبة استحقاقهما ولا شركة بين الشالث المقرٌ له والشسريك 
المكدّب لمكار ن تكذيبه ورذه للإقرار فانحصرت الشركة بين المقرٌ والمقت له, 
فكان الربع التائف منهما على نسبة استحقاقهماء ولا شبهة في أن الثالث المقرٌ له 
يستحقٌ النصف باقرار المترٌ وان ن المقرٌ يستحقّ الربع فكان هنا ثلاثة أرباع والنصف 


جه النائدة والبرهان: : في الاإقرار ج أصص. 15١‏ و؟؟4, والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ؛ في 
الأقرار جح ١١‏ ص 5 ,.١١‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو اذعى شركة الشريك وهو كذب الشركة لب 104 


ثلئا المجموع _أعني الثلاثة أرباع -والّذي تلف عليهما ربع هو ثلاثة من سنّة من 
اثني عشرء فيتلف على المقرٌ واحد من الثلاثة وعلى المقرٌ له اثنان منهاء والباقي 
في أيديهما إنّما هو السئّة التي كانت في يد المقرّء فيأخذ المقرٌ له منها أربعة, ولولا 
إنكار الشر يك كان له سيّة. فقد تلف عليه الاثئان اللذان هما ثلثا رببع الشريك 
ويأخذ المقك من السيّة اثنين ولولا إنكار شريكه كان له ثلاثة, فقد تلف عليه 
واحد وهو ثلث ربع الشريك: لأنّك قد علمت أن الثالث لولا إنكار الشر يك كأن له 
تلئا ما فى بد المقرٌ وثلثا ربع الشريك و قَوٌ ثلث ما في بده وثلث ريع الشريك. 
وإن شئت قلت: كان نصف ما في يديهما فلمّا رد الشريك تلف عليهما ربعه؛ فرذا 
إلى ما فى يد المقد فَأَخذ التالث ثلثيه وَالمقد ثلته. 

وعساك تقول: إِنّ مقتضى الاشاعق التتزيل على ما في يد كل واحد منهما 
فيكون للثالث بمقتضى الاقرار ربع فييكتكل من الشريكين كما لو صرّح فقال: لك 
نصف ما فى يدي ونصف ما في بذ تويك قكينث نخيّر الحكم؟ لأنّا نقول: لنا 
حصل تكذيب الشريك تحقّق تلف الربع فوجب كونه بينهما كما بِيّناه. وبمقتضى 
ذلك صار الحكم كذلك كما عرفث. 

والحكم في المقام مبنيئ على أ ِّالانكا ربمنزلةالتلف من غير قر ق بينما إذا اتحد 
سبب الملك كالميرات أوتغايرء وقد فرق المصنّف 'والجماعة 'بينهمامن غيرخلاف 
في باب الصلح. فلابدّمن مراجعة الباب المذكور لتقف في المقام على فوائد جليلة. 

وممنا ذكر يُعلم حال ما لو قال؛ نصف الدار لك والنصف الآخر: لي أو:الدار 


(١)ة‏ امار باع ل 
اي كه 4ص ١/ا؟.‏ 


0 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 
ولو ضمٌ إلى المملوك حرّأ أو خمراً أو خنزيراً صم في المملواك 
لسري 


يبني وببنك نصفان وكذبه الآخر, فإنّ الثالث إِنما يأخذ نصف ما في يد المقتّ, لأ 
التالف عليهما نصف فيورّع على استحقاقهما. 

ومقتضى قوله «أو قال مع ذلك ... إلخ» أنه لا تفاوت يبن الصورتين في الحكم 
الوذكو وخيو كتاللق. 1 

وظاهر قوله «فللمقرٌ له ثلئا ما في يده» أن ذلك يتفرّع على الاشاعة وليس 
كذلك. بل المتفرّع عليها تنزيل الإقؤار ترما في يديهما لكن لما كان تكذيب 
الآخر إذا انضمٌ إلى الاقرار المنرّل عل الاشالجة اقتضى أن يكون للثالث الثلثان 
صم له أن يفرّع ذلك على الاتفاعة, ,لان كان لها ميبخل فى ذلك كما أشار إلى ذلك 
0" فى «جامع المقاصد أ». ْ 

[فيما لو ضم البائع إلى المباح حراماً) 

قوله قدّس سيرّه: «إولو ضمٌ إلى المملوك حرا أو خمراً أو 
خنزيراً صح في المملوك وبطل في الباقي. ويقسّط الثمن على 
المملوك وعلى الحرّ لو كان عبداً وعلى ١‏ انبلوكا وعلى -خ ل) قيمة 
الخمر عند مستحأيه» كمافي «التذكرة' ونهاية الإحكام ' والارشاه؛ 


)١1(‏ جامع المقاصد: ؛ في المتعاقدين ج 4 حسى آم 

(؟) تذكرة الفعهاء : في أحكام نبعّض الصفقة ج أص ثاةس 55 
10 لهابة ا لمكام : في المعقود عليه ج ؟ من 105 

(غ) إرشاد الأذهان: ١‏ في المتعاقدين ج م 1ق 


كتاب المتاجر /فيما لو ضْة البائغ إلى المياع حرافاً تست 471 


والدروس ' واللمعة' والروضة"' ومجمع البرهان*» وغيرها”. وقد نص على 
صحّته في المملوك وبطلانه فى غيره في «الميسوط' والوسيلة" والغنية* 
والسرائر؟ والشرائع ١"‏ والناقع ١١‏ والتحرير؟ '». 

وقد قيّد ذلك بجهل المشتري فى «حصواشي الشهيد» وكذا فى «كشفف 
الرموز"! والتتقيح *!» وقد ظهر ذلك من الباقين أو يلوح متهم ما عدا المصتف في 
«التذكرة» وستسمع كلامه. وعبارة «الارشاد*١»‏ محتملة للأمرين بوأعليا كما تعن 
فيه أظهر. قال الشهيد فى «حواشيه»: هو مقيّد بجهل المشترى بعين المبيع أو حكمه 
وإلا لكان البذل بإزاء المملوك شرورة أن القند إلى الممتنع كلاقصد' ', انتهى: 

ومنه يُعلم مافي «جامع المقاصد»حيث قال:يلزءالقائلين فى مشتري المغخصوب 


3 ١ الدروس الشرعية: في البيع ج ؟ صية‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقية: في البيع ص .35١١‏ 

(؟) الروضة البهية: في المتعاقد ين ج « سح 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في النتعاقد ين ,ع خرص ١ ١‏ 

(8) كرياض المسائل: في شروط المتعاقدين ج 4ص .١55‏ 

(1) المبسوط: في أحكام تفريق الصفقة ع ؟ ص .١150-١44‏ 

() الوسيلة: في ببان بيع نبعّض الصفقة ص 117. 

(ما غنية النروع: فى البيع ص .1١١‏ 

(4) السرائر: فى البيوخ ح ؟ ص 1/8 -7!/1. 

18 شرائع الإسلام: في عقد البيع وشروطه ج ؟ ص‎ )٠١( 

.1 14 المختصر النافع: في البيع وادابه ص‎ )١١( 

)١7(‏ تحرير الاحكام: في المتعاقدين جح ؟ ص /17؟. 

.445 ص‎ ١ كشف الرموز؛ في البيع وادابه ج‎ )١( 

(15) التنقيح الرائع: فى البيع وآدايه ج ؟ ص "؟؟. 

51٠0 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: : فى المتعاقدين ج‎ )١8( 

)15 ) لم نعثر على هذه العبارة ذ فى الحواشى نما الموجود فيه هو قوله: لاه الس هيدا علد هن 
الصواب البطلان إذا علم المشتري حرّية المنضمٌ قرأجع الحواشى النجارية: ص ١رة‏ 
س ١4‏ (مخطوط فى مركز الأيحاث والدراسات الاسللامية), 


ذف مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


العالم بالغصب بعدم الرجوع في التمن عدم الرجوع هنا وهو مدخول إلا أن يقال 
ذلك خرج بالإجماع, وإطلاق المصنّف التفسيط يقتضي الفرق بيئه وبين ما هناك. 
وفي بعض الحواشي المنسوية إلى شيخنا التهيد طرد الحكم هنا وهو بعيد '. أنتهى. 

وقد اقتفى أثره فى ذلك صاحب «المسالك '» فقال: فى المسألة إشكال من 
جين أعد هنا ١ ١‏ اعفترم ]ذا كاد جاهلة توحّه ذلك. أبا إذا كان عالماً بفساد 
الببع فيما لا يملك أشكل صحّة الببع مع جهله بما يوجبه التقسيط, لإفضائه إلى 
الجهل بثمن المبيع حال البيع؛ لأنّه في قوّة: بعتك العبد بما يخصّه من الألف إذا 
وزعت عليه وعلى شىء آخر وهو باطلء وقد نبّه على ذلك العلامة فى التذكرة. 
قلت: قال في «التذكرة "4 _بعد أن قال «ولو كان عالماً صم البيع ولا خيار لد» ثب 
تقل عن الشافعي القطع بالبطلان فيما بإ ركان المشتري عالماً. لافضائه إلى الجهل 
بلمن المبيع ما نصّه : وليس عند عيويفيدا/ من الصواب البطلان فيما إذا علم 
المشتري ححرية الآخر أو كر نه مق لوطل إليه. 

وقال في «المسالك »: الوبكه الْدَائَي »إن التوريع إِنّما يتمٌ أيضاً قبل إقباض 
المع اح ا ل د وأمّا مع علمه فيشكل التقسيط ليرجع 
بقسطه,لتسليطه البائع عليه وإياحتهلهء فيكو نكمالودفع إلى بائع مال غيره كالغاصب, 
وقد تقدم أن الأصحاب لا يجيزون الرجوع بالثمن إِمّا مطلقا أو مع تلفه؛ فيتبغي 
هنا مثله إلا أن يقال ذاك خرج بالإجماع وإلا فالدليل قائم على خلافه. فيقتصر 
فيه على مورده؛ وهو حسّن إن تمٌ. قلت: قد عرفت أنه تأم لا غبار عليه. 

ومثل ذلك قال في «الروضة”»: وقال فيها أيضاً: ويمكن جريان الإشكال 


0 ميا 0 500 
(؟) تذكرة الفقهاء: : في أحكام بض الصفقة ج احص 0ن سس ار 
(8)الروضة البهبة: : في المتعاقدين ج ١‏ ص .121١-54‏ 


كتاب المتاجر / يما لو ضء البائع إلى الصاح خراماً ‏ إ-- 10# 


في البائع مع علمه بذلك. ولا بعد في بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر. 
وهو كلام جيّد وجيه. 

ومعنى قوله «وعلى قيمته عند مستحليه» أنه يرجع فيها إلى قيمته عند 
مستحلّيه لا بمعنى قبول قولهم في القيمة, لاشتراط عدالة المقوّم؛ بل ويمكن فرضه 
في تقويم عدلين قد أسلما عن كفر يبيح ذلك أو مطلعين على قيمةٍ عندهم» ٠ويمكن‏ 
الاكتفاء يمن نثق به منهم على تقديرالعجزوحصول العلمأو الظنّ القريب. وفي 
«المسالك '» لو قيل بقبول أخيار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب 
ويحصل بقولهم الظرٌ الغالب المقارب للعلم أمكن. وبه جزم في «الروضة '» وتبعه 
صاحب «الرياض '». ْ 

وأا تقويم الحرٌ فإنّه يقوّم لو كان عبدأً بالوصف الذي هو عليه من كبر وصغرٍ 
وبياض وسوادٍ وغيرها. وفى «حلااشي التتهيد » المدوّنة ما نصّه: قال عميد 
الدين: يقم الخمر عند مستحليه باتفراده وَتقوّم الشاة عند عدول المسلمين: 
ويتاتّى فى الأول يأن يسلم أي يكون مطلعاً على قيمته عندهم. 

وقد حكى عنه في «جامع المقاصد ©»: أنه قال في حواشيه: إِنّ التقويم في 
الح والعبد بيّن وفي الباقيين تفصيلء وهو أنه إن تساوت قيمة الخل المنضمّ إلى 
الخمر والشاة المنضمّة إلى الخنزير عند الملّتين قّما معاً عند أهل الذمّة وإن كان 
الخلّ أرفع قيمةً عند المسلمين, فالظاهر التقويم منفردين, لاشتمال الاجتماع على 
غبن البائع أو امتناع التقويم, لأنّه إن كان عند أهل الذمّة ازم الأوّل وإن كان عند 
المسلمين فالثاني. وقال في «جامع المقاصد»: ليس لهذا الكلام كثير محصّل؛ لأنُ 


. 177 مسالك الأفهاء: في شروط المتعاقدين ج “اص‎ )١( 
.71١ الروضة البهية: في المتعاقدين ج اص‎ )1( 

() رياض المسائل: في المتعاقدين ج 8ص 74 .١‏ 

(4) لم نعثر عليه في مظانه. 

(5) جامع المقاصد: ؛ فى شروط المتعاقدين ج 4 ص ,6١‏ 


ولو باع جملة الثمرة وفيها عُشر الصدقة صم فيما يخصّه دون 
حصّة الفقراء إلا مع الضمان. 


الأصل في التقويم اعتباره عند المسلمين؛ لأنّ الحكم إِنّما هو لأهل الاسلام, فما 
دام يمكن ذلك وجب المصير ولا يعدل عنه إلا عند التعذّر وهو فيما يملك ممكن. 
فتعيّن أعتباره ولا اعتبار بالتساوي وعدمه. أمَا ما لا يملك فلابدٌ من الرجوع في 
تقويمه إلى من يرى له قيمة من غير المسلمين للضرورة فيقتصر على محلها. 
ولاريب أنه لا يقبل قول الكافر في التقويم. لا شتراط العدالة فيه بل يرجع في 
ذلك إلى قول العدل كالذي أسلم عن كفر أو المسلم المجاور للكثّار. وقول 
المصنّف «عند مستحليه» لا ينافي ذلك, لأنّه ضرب القيمة لا النقويم ', انتهى 
فتأمّل في كلامه وهو قوله «أمّا ما لاجم لقركإلخ». ويمكن التأويل بوجهين فتدثر. 
وطريق التفسيط على المملوك وأغبيك قد تقلاما" مثله. 
[فيما لؤتباعماءفيه عشر إلصدقة] 

قوله قدّس ساه: ذولو باع جملة ألشمرة وفيها عر الصدقة صحّ 
فيما يخصّه دون حصة الفقراء ا 0 الصحّة 
وإن لم يضمن للزوم الضمان للبيع. وقال في «التذكرة؟ ؛: لو باع جميع الدمرة وقبها 


عشر الصدقة ففى كني صكة البيع فى قدر الزكاة اشكال ينشأ فون اند بالخشيار اسع 
إخراج العين وإخراج القيمة فإذا باعه كان قد اختار القيمة, ومن أنه باع مال غيره 
والضمان بعد التضمين. 


5 جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج 4 ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 14١‏ وما بعدها. 

(5) الحواشي النجارية : في المتاجر ص 0/8 س (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 

(1) تذكرة الفقهاء: في أحكاء نبعّض الصفقة ج ١‏ ص 015 س 4؟. 


كنات المتاج /فيما لو باع ما فيه عُشر الصدقة ل هلل -118 

وفي زكاة «الكتاب »١‏ قال: فلو باع قبل الأداء صحٌ» فيتبع الساعي المال إن لم 
يود المالك, فيفس ع البيع فيه يعنى في حق الفقراء ويتخيّر المشترى فى الباقي: 
ولو أدّى المالك من غيره فلا خيار. ونحوه ما في زكاة «التحرير'» . وحاصل كلامة 
في الكنابين: أنه يكون مراعيئ» فإ ن أذى من غيره صم الجميع ضمن أم لم يضمن, 


وإلا بطل في نصيب الفقراء؛ ذ سمه فيتخيّر المشترى مع جهله. ونحو ذلك ما في 
«الدروس "» حيث قال فيه: وأو بام النصاب كان نصيب المستحق مراغعىئٌ 
بالاخراجء لتعلّق الزكاة بالعين. 


وقال في زكاة «التذكرة “» يعد أ ن نقل الأقوال في تعلّق الزكاة ة بالمال: فاذا باح 
النصاب بعد الحول وقبل الاخراج ج فالبيع في قدر الزكاة يبنى على الأقوال» فمن 
أوجبها في الذمّة جوّز البيع؛ . ومن جعل المال مرهوناً فالأقوى الصحّة. وإن قيل 
بالة لشركه فالأقوئ الصحّة أيضاً. وهو أَحميمقولي الشافعي وأصمّهما عنده المنع. 
ثم قال: : والوجه صمّة البيع مطلق ةينيع الشاعي المال إن ن لم يود المالك فيفسخ 
البيع فيه . .. الخ. ونحوه أو فَوَحبِنَمَكد تايف «نهاية الإحكام '». وقال في وضع 
آخر من «التذكرة»: الأقرب عندي جواز تصرّف المالك في النصاب الذي 
وجبت فيه الكاة بيع واهبة وأنواع التصرفات, وتلق الركاة ليس يبع -إلي أن 
قال: - فإن أخرج الزكاة من غيره وإلا كلف إخراجهاء و زان ل يتن متكا 
فالأقرب فسخ البيع في قدر الزكاة .. إلى آخر ما قال. 

وأبطل في «المبسوط "© البيع في حصّة النقراء إلا بإذنهم أو إذن الإمام: 


101 ص‎ ١ قواعد الأحكام: في الزكاة بج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في الزكأة ج ١‏ ص 415 .١‏ 

() الدروس الشرعية: في د ة التجارة ج احس ثم ذ؟. 

4 وذ) تذكرة الفقهاء: فى لواحق ما تجب فيه الزكاة ج 6 ص 155 و140. 
(0) نهاية الاحكام: في كيفية إخراج الركأة ج !ص 45٠١‏ 

(0) الميسوط: في البيع ج ؟ ص 6 .١4‏ 


أ مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولو باع أربعين شاةً وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصمٌ في نصيبه. 
إذْ ثمن حصّته مجهول على إشكال. 


وإطلاقه يقضي بعدم الفرق بين أن يكون قد ضمن المالك أو لم يضمن, ولعلّه 
ينادعلى ما يذهب إليه من عدم صمّذ عقد الفضولى. 

والمراد بالضمان في قول المصتّف «إلا مع الضمان» العزم على الأداء من 
غيرها. ولا يشترط لفظ مخصوص كما في «جامع المقاصد '» قال: ولابدٌ من علم 
المشتري به لوكان عالما بالكاة 2 

[فيما لو باع شيا فيها الزكاة] 

قوله قدس سده: (ولو باع أربعين شاةٌ وفيها الركاة مع عدم 
الضمان لم يصع في تصيبد! إن نجطته مجهول على إشكال» 
إطلاق كلامهم المنقول أنفأ بقضي حصحّته فلي نصيبه. وهو الذي قرّبه في 
«التذكرة » في بحث تبعّض الصَقفةاب وو بيني على ما هو الصحيح من أن الشاة 
الواجيةقى الأرسيى لسع واحدة لك متنا أنه يكون الثمن حينئذ مجهولا. أيه 
يقسّط على الأجزاء وهي مختلفة لاه قيمية, والواحدة لا بعينها قيمتها مجهولة لي 

وأا ما استدل عليه بالاكتفاء بشاة من غير اعتبار الجميع وأنّه لو لم يبق إل 
واحدة تعيّن أخذها من دون اعتبار القيمة وهو أحد وجهي الإشكال فالجواب 
عنه: أ نْ الشارع اكتفى بمستّى الشاة تسهيلاً على المكلّف بالواجبء فالواجب 
مقدار شائع في النصاب, لتعلق كل جزءٍ من الشاة بواحدة من النصاب. ولهذا يجب 
التقسيط على اليراض والصحاحء وإذا تلف شيء من النصاب بغير تفريط سقط 


(0) تذكرة الفقهاء. لصيس ص 01 سس 5 


كناب المتاجر /فيما لو باع اثنان عيدين غير مشتركين صفقة ‏ 118 


ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة قط الدمن على 
القيمتين» اتفقتا أو اختلفتا. 


بالحساب. ولأّدٌ محل الوجوب إمّا كلّ واحدة بعينها أو لا بعينهاء والأوّلان باطلان 
قطعاً, وكذا الثالث لأنّ المعيّن وهو الوجوب لا يحل : ف العبوة: لكثه قد وجوه 
في الخارج, فتعيّن أن يكون كلّ واحدة محلاً لوجوب جزء منها. , فيكون للفقير في 
كلّ واحدة ريع عشرهاء فيكون تمن حصّة المالك معلوماً ولو إجمالاً. 

وفي «حواشي الشهيد '»لوقال المعئف«وفيهاحق مالي معلوءلله» لكان أشمل. 

وفى «جامع المقاصد "”» أنه إذا باع أزيد من رتفي ولم ا الثاني 
فالبطلان ليس إل لعدم تعبين النصاب, لأنّ الزائد عفو. وقد فرّع على المسألة حكم 
الخمس فقال: هل الخمس كالركاة؟ ظأهوالأصحاب-أنّه لو اشترى مالا مّن لا 
يخس لويجب عليه الخعس الخذ كذ ويكنافي عدّةنسخ. والظاهر أن المضاف 
إليه ساقط من قلمهالمبارك الميمون تَقَدَتره: :لعدم تعلّقه بالعين كما نص عليه الشهيد 
فى «حوأشيه» في بآ ناخس 1 لوبت في تعلق الخمس في المكاسب بالذمّة, 
وهل له تعلق بالعين كالدّين بالنسبة إلى الرهن يه 
فى ذلك فى باب الزكاة " عند الكلام على تعلقها بالعين. وقال: إِنّ ما يُشتري من 
مال من لا يخس استحلالاً للخمس أو اعتقادأ لتحريمه فإنه باح التصوف فيه 
وإن كان بعضه للامام وغيرءء وجعل ذلك أحد التفاسير للمتاجر اللني أبيحت لنا. 

وينبغي أن يستئنى من ذلك ما لو اشترى مال أهل الخلاف الذين يخالفون في 
محل” الزكاة أو قدرها مع احتمال إطلاق الحكم. 

قوله قدّس سده: «ولو باع انا #عيديى خب ف كو طبليد 


.5/ لم نعثر عليه في مظانه, لاحظ الحواشي النجّارية للشهيد ص‎ )١( 
.711 ص‎ ١١ نقدّم فى كتاب الزكاة ج‎ )( 


يل 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


قسّط الثمن على القيمتين, اتفقتا أو اختلفتا» قال في «التذكرة»؛ :لو باع 
ريد عبده وعمرو عبده صفقة بئمن واحد فإنّه يصمٌ عندنا ويورّع الشدمن على 
القيمتين» وللشافعية في صحّة العقد قولان. وكذا لو باح من رجل عبدين له هذا من 
أحدهما وهذا من الآخر بثمن واحد انتهى. 

وفى «جامع المقاصد حكم الشبين بالبطلان في المختلفين للجهل بالنسبة, 
ومن شعت قلت: قد حكم في «الخلاف '» ببطلان العقد مطلقاً كما بتتضيه 
إطلاقه. وقال في «الميسوط »: إذا كانا مختلفي القيمة بطل وإن تساويا صحٌ. 
وفيه: أن" النمن في مقابلة المجموع والتقسيط الحكمي لا يقتضى التقسيط لفظأ 
والجهالة إنما تتطرّق بالاعتبار الثاني دون الأوّل. ويرشد إليه أنه لوكان عبد واحد 
ولأحدهما فيد حّة والباقي للآخرد و تعلم حضة كل واحد منهما فباعاه صفقة 
واحدة صح البيع وإن اختلف عو ضح كل وحدة من الحصّتين باعتبار اخّلافهما. 
وكونهما في حكم العقد كما في «الخلافٍ “كلا _إقتضي كونهما عقدين حقيقة. ولهذا 
لو فسخ في أحدهما لم يكن له ؤللككإلا برد الأآخرة, : ذلك يدل على اتحاد الصفقة. 
وقد ذ كر القولين في «الشرائع ١‏ » في ياب الشركة من دون ترصصيح. 

وقال في «المبسوط» أيضاً: وإن قال لرجل: بعتك هذين العبدين بألف صب 
الببع وإن جهل ما يقابل كل واحدٍ من العبدين من الألف. لأّنّ ذلك صفقة واحدة 
والتمن في الجملة معلوم, ٠‏ وإذا بأعهما من رجلين كان ذلك صئتقتين ويجب أن 
بكون الثمن معلوماً في كل واحدٍ منهما”. انتهى. 


89 تذكرة الفقهاءم: في أحكام تبعض الصفقة ج ص 61س‎ )١( 
جامع المقاصد: فى شروط المتعاقدين ج أصض 15م‎ 5 

1م )الخلاف: في الشركة ج لاص 751-1750 مسألة 17 
(5)الميسوط: في الشركة ج + اص 701 

,1١؟ ص‎ "١ شرائع الاسلام: ؛ في الشركة ج‎ )١( 

١ المبسوط؛ في البيوع ج ؟ ص كر ؟‎ ١ 


كنات المتاجر / فى أن لذب والجدٌ ولاية التصوّف لل 054 


وللأب والجدٌ له ولاية التصاف ما دام الولك غير ركنيد: فان بلغ 


فإن كان مراده كما هو الظاهر أنه باعهما من رجلين صفقة بألف لم يصع لآنه 

بنحلّ إلى صفقتين كان مما يستشهد به على ما نحن فيه فليتأئل جيّدً. 
[فى أن للاب والجد ولاية التصرف] 

قوله قدّس سبه: «وللاب والجدٌ له ولاية التصاف ما دام الولد 
غيررشيد. فإن بلغ رشيدازالت ولايتهما عنه»قد تقدّم ' الكلام في ولاية 
الأب والجدٌ له عند قوله «ويشترط كون البائع مالكا أو ولياً عنه كالأب والجدّ له». 

وقال الشهيد فى «حواشيه '»: اجع|ن.الولاية ممتذة بزمان فقد الرشد وهو 
صحيح طرداً؛ وأبنا عكسه فمنقوض بالرش قبل البلوغ ولكنّه أوضحه فيما بعد ثم 
قانو و لقال غير كابل الكس.. 

وأجاب في «جامع المقاضة رمدو عليه بالمفهوم المخالف. وهو 
مفهوم الزمان على ما ذكره بعض الأصوليين', انتهى. يريد أنّه غير معمول به 
عندهم, فليتأمّل. وقال ؟: قيل عليه: إِنّ قوله «فإن بلغ ... إلخ» لا يصمٌ تفريعه على 
ماسيق لأ أَحة من اليلوخ وعدمه. وأجاب بِأَنّ لا يمتئع تفربع الشيء على الشيء 
باعتبارماكما في قوله تعالى ”: «إولا تقربوهنٌ حمّى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهن». 

قلت: إذا قلنا بأنّ تفل هنا بمعنى فعل كالمتكبر فى أسمائه تعالى وقولهم 
تطعّمت الطعام بمعنى طعمته حتّى توافق الآآبة الكريمة ما روي١‏ عن الصادقين 


.01١  ةرانغ نقدم فى ص‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه في محله. 

و؛) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج ؟ ص 68. 
(8) اليقرة: 1؟5, 

(1) وسائل الشيعة: ب /؟ من أبواب الحيض ج ؟ ص 67/7. 


بابب مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولهما أن يتوليا طرفي العقد. 
والحاكم وأمينه إِنّما يليان المحجور عليه لصغر 


والكاظم ط# و تتواقق قراءة التخفيف والتشديد -لم يتم الاستشهاد بهاء فليتأمّل. 

قوله قدّس سّه: «ولهما أن يتوليا طرفي العقد» كأنّ الحكم 
إجماعي لأن ؛ الشيخ في «الخلاف ' والمبسوط "2 إِنّما خالف في غير الأب والجد 
ويظهر من «المسالك » أن “هناك خلافا حت غال: : على الأصمٌ ونحوه مأ فى 
«الكفاية » والموجود في «المبسوط 0 ن جملة من بع عل غير با 
أكنس: ؛ الأب والحد ووصييما والحاكم مين الحاكم والوكيل؛ ولا يصمٌ لأحد 
متهم مع الال يني يدن تبلل ان الأ واج يصع برها 
إذ لا دلالة على ذلك., ٠‏ وبيعهما بصيخ, ٠‏ لاجماح الفرقة على ادير الت اد يشوم 
جارية ابنه الصغير على نفسه ويطاها يعدذنك؛ فتراه قد ادعى الإجماع فى 
الكتايين على ذلك. وفي «مجمع الترفان وأ الظاهر من كلامهم عدم الخلاف فى 
ذلك؛ بل ادّعى الإجماع في المنتهى ونقل عن ابن إدريس. والظاهر أَنّه ظفر بذاك 

في المنتهى في غير هذاالمقام: لأنّه لم يصل إلى البيع على الظاهر. وإنّما وجدنا منه 
جملة من المكاسب. فالخلا إِنّما هو : في الوكيل والوصي كما سيأتي إن شاء اله 
تعالى. والغرض بيان أنّ هذا ممّا لا خلاف فيه. 

[في ولاية الحاكم وأمينه على المحجور] 
قولهقدس سرّه:«والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر 


711 الخلاف: في الوكالة ج “اص‎ )١( 
38١ (؟)الميسوط : في الوكالة ج "اص‎ 

() مسالك الأفهام: : في شروط المتعاقدين ج ٠ص‏ 5 
(4) كفاية الأحكام: : في عفد البيع وشرائطه ص 4مس 58. 
(0) مجمع الفائدة ؛ والبرهان: في المتعاقدين ج 6ص .١16‏ 


كتاب المتاجر / فى أَنَّ للوصي ولاية التصدف بعد موت الموصي  19١1١‏ 


أو جنونٍ أو فَلَّسٍ أو سَفَ أى الكاتيي 
والوصيٌ نما ينفذ تصرّفه بعد الموت مع صغر الموصئ عليه أو 
له أن يقترض مع الملاءة وأن يقوّم على نفسه. 


أو جنونٍ أو فَلْسِ أو سَفَهِ أو الغائب» هذا قد تقدم ' الكلام فيه أيضأً عند 
الكلام على ولاية الأب والجدٌ له. وائما يليان المحجور عليه لصغر عند عدم الأب 
والحجد له, وكذا المجئون الذي اتصل جنونه بحجر الصغر بخلاف ما إذا بلغ ورشد 

ثم جِنٌ فإنّهما بليانه وإن وجد أبوه أو جدّه وكذا الشرط في السفه والفلس إلا أن 
يديا فدالبلوع واأراا كنا تقدم ' بيان ذلك كله. وفى «حواشي الشهيد ؟” أن 
الصغير المفلس أمره إلى الأب لأنّ قبد.القلس يلغى, انتهى فتأمّل. وفي «جامع 
المقاصد؟» لا ريب في أ عبارة الكثأ هكم حسنة. أنه لم يستوعب يبان من 
بليه الأب والجدٌ له. لح 


[في أنّ للوصيّ 57 لتضدف بعد 
قوله قدّس سرّه: (والوصي إِنّما ينفذ تصرّفه بعد الموت مع صغر 
الموضئ؛ عليه أو جنوئه وقد تقدم “الكلام فيه أيضاً . والشرط فى ولايته على 
المجنون والسفيه أن لا يكونا قد تجدّدا بعد البلوغ والرشد. 
قوله قدّس سره: «وله أن يقتر ض مع الملاءة وأن يقوّم على 
نفسه» هذا تقدّم الكلام! فيه في باب الزكاة وفي باق اناك رمه ا 


١(‏ و؟) تقدم في ص 0/47 د ابن 

() حواشي الشهيد(النشارية): في البيع ص 04 س ١‏ (سخطوط في مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 

(4) جامع المقاصد: ؛ في شروط المتعاقدين ج 4 ص 0/ 

(0) لم يتقدّم هذا البحث إلا في ص 285 - على نحو الاجمال. 

(1) تقداء الكلام في كتاب الزكاة ج ١١‏ ص 1و /. 


0000 مي . يفالت الول قي 


الأب والجدٌ مستثئيان من ذلك. 

واشترط الشهيد ' والمحقق الثاني ' في الاقتراض والتقويم, يعني إيقاع العقد 
الموجب للملك الاشهادوالرهن. وأطلق فى«نهاية الاحكام ' كالكتاب والتذكرة ؟» 
في باب الحجر. وفى خبر أبي الرييع عن الصادقطجة: أن على بن الحسين عله 
كان يستقرض من أموال أيتام كانوا في حجره'. نعم شرط في «التذكرة» الرهن 
فإن تعذّر فالكفيل فيما إذا أقرض الأجنبي. 

7 تصرّفات الوكيل 0000 

حائز 0-2 5 مارت 21 2 0 عليه - ا ركذا 
الوكيل ظاهر, 9 بموت 1 ا تصرّفه يكون بعد السوت وإن 1 سعلم 
بموته, والبطلان هو الأصل وإِنّْما خرجت مسألة العزل بالنصٌ, مضافاً إلى 
الاعتبار. لأنّ الموكل فيه إن كان مالاً فقد انتقل إلى الورثة فالمعتبر حيئذٍ إذنهم: 
وإن كان عقدا أو نحوه لم يكن بعد الموت قابلاً له. وكذلك الاعتبار جار فى 


)١(‏ لم نعثر على هذا الاشتراط في كتب الشهيد لافي باب الزكاة ولا في البيع. نعم قال المحقق 
الثانى في جامع المقاصد: ؛ نبّه عليه الشهيد في بعض حواشيه؛ ولم نجده في الحواشى 
الموجودة لديناء فراجع جامع المقاصد؛ ج ؟؛ ص 81. 

(؟) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج ؟ ص 61 

(؟) نهاية اللإحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص ١8غ.‏ 

(5) نذكرة الفقهاء: في بيان تصرّفات الولى ج ؟ ص امس 58 

(8) وسائل الشيعة: ب الامن أبواب ما يكتسب به ح ١ج ١١‏ ص 1 


كتاب المتاجر /فى تصرّفات الوكيل وحدودها ب + ل 11# 


الوكيلء لمكان اختصاصه بالاذن دون وارته. مضافاً إلى إجماعهم على ذلك فيهما 
على الظاهرء وهو فى الوكيل؛ لمكان الختصاصه بالإذن دون وارثه. مضافاً إلى 
إجماعهم على ذلك فيهما على الظاهر. وهو المنقول' عن صريح «الغنية» ولم 
أجده. وفى المرسل ما حاصله فى السؤال: إِنّ رجلاً أرسل رجلا يخطب عليه 
امرأة وهو غائب فأنكهوا الغائب وفروا الصداق؛ ث جاء خيره بعد أنه توفي بعد 
ما سيق الصداق فقال: إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث؛ وإن 
كان أملك قبل أن يتوقّى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدّة؟ والخبر لم 
تنقله عن نسخة صحيحة فلذلك نقلناه بمعناه فى السؤال. 

وأَمّا بطلائها بالجنون والاغماء من كل واحدٍ منهما فهو موضع وفاق كما في 
«المسالك» وقال: ولايد مول أحكام العقةاد الجائزة ؟. قلت قلت: قلت: و لا نهما لو حصاد فى 
ل ا لد أس)إنيره: ولو حصلا في الول منعنا. 

او ا ا 7 
الجنون المطبق والأدوار, وكذا لا قرق بين أن يعلم الموكل بعروض المبطل 
وعدمه. وقد نقل ؟ عن «التذكرة»: اللاجماع على ذلك. 

قال في «المسالك» و يجي ء على احتمال جواز تصد فم عع وده ومع سطالان 
الوكالة بتعليقها على شرط جواز تصرّفه هنا بعد زوال المانع بالاذن العام ”. وفيه 
نظرء لقرة احتمال عدم الجواز هنا استصحابأ له إلى بعد زوال المانع ولاكذلك 
)١(‏ الناقل هو الطباطبائي في رياض المسائل: في الوكالة ج ؟ ص 47؟؛ وذلك الإجماع 

موجودٌ في غنية النزوع: في الوكالة ص 714. 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب مه من أبواب المهور ح ١١‏ ج ١6‏ ص 5لا. 
الو مسالك الافهام :في عفد الوكالة ج 0 ص 111 


(1) الناقل هو الأردبيلي في مجمع الفائدة والبر هان: في أحكام الوكالة ج م أص 200 
0 مسالك الأفهام: في عقد الوكالة جح ة ص 17 


ا مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


فل أن كران طرفي العقد مع اللإعلام علئ رأي: وكذا الوصي 
يتولاهما. 


هناك, لعدم وجود مثل ذلك في ذلك. لكن قالوا إن من وكّل محلا فصار محرماً ل 
بحتج إلى تجديد الوكالة بعد تحذّله من الاحرام '. فتأمّل جيّداً. 
[في جواز توي طر في العقد للوكيل] 

قوله قدّس سده: #وله أن ول طرفي العقد مع الإعلام علئ 
رأي» الخلاف هنا يقع في مقامين, أحدهما؛ هل يدخل الوكيل في الاطلاق في 
الإذن فيصم أن ببيع لنفسه من دون إذن صربح ولا قرينة أم يذ والثاني: نه مع 
لور يصمٌ العقد أم لا؟ للزومكؤآبيوجباً قايلاً مع التهمة وعدم المماكسة, 

لآ شرط اللزوم التفرّق وهو لأ نكال بك أشي ونفسه. 

وقد سي هذا الل ا لو ع 1 العقد مع الإذن لما ذكر" إلى الشيخ 
في ألتهاية والميسوط والخلاك” 3 ا بعل كن دريس سكي" 
(وحكوا _خ ل) ذلك عن أبسي عليٌ. وهو كذلك في النسبة إلى «النها 
يه 
وكذلك في النسبة إلى وكالة «المختلف* والميسو ط *» حبيث أطلق فيهما أنه ليس 


164 كما في رياض المسائل؛ في الوكالة ج 9ص‎ )١( 

لن 4) كما في إيضاح الفوائد: في المتاجر ج اص “159 وغشاية المراد: : في الوكالة ج 0 
ص ,)5١‏ والمختلف: ؛ في الوكالة ج اس 51 

(0) النهاية: ؛ في أداب التجارة ص 13074 

)0 ) السراثر: كاج لسارو لدان ات لاه 

(9) سيأتي في ج دص ء لامن الطبعة ال حلية, 

(كا مختلف الشيعة: : في الوكالة ج ص ,١‏ 

(5) المبسوط: في تصرّف الوكيل فيما لا يأذن لد فيد ج 7ح 921 


كناب المتاجد / فى جواز تولى طرفي العقد للوكيل سس 198 


للوكيل والوصى وأمين الحاكم أن بببع المال الذي في يده لنفسه. والموجود في 
«المبسوط» في آخر كلامه: أنه لو أذن له في ذلك صممٌ كما حكى ' ذلك عنه في 
«المختلف والاريضاح». وقال : فى آخر كلامه في وكالة «الميسوط 'ن: إنه الصحيح. 
ومثل ذلك تق «النهاية اه فى أداب التجارة. وقد نسب هذا القول فى «غاية 
المراد *» إلى كثير من أصحابنا؛ فتأمّل فيه. 1 

وقد عرفت فيما مضى” أنه لا مانع من الاتحاد, لأنٌّ الشيخ وغيره جوّزوا ببع 
الأب والجدٌ لنفسه على ولده وبالعكسء وهو يدل على بطلان المماكسة إلا أن 
تقول: إِنّ الشفقة الطبيعية على الولد تمنعهما من التسامح معه. ثم نقول: إِنْ اللإنسان 
قد يتساممم بماله ويلاحظ جانب الموكل» فمتى علم إذنه ورضاه جاز. 

وأمّا التفرّق فقد أجاب عنه فى «الخلاف'» يوجهين: أحدهما: أن البيع يلزم 
من غير تفرّق وهو أن يقول بعد العقلايا حر يدا البيع وأمضيته. وألثانى: نه يقوم 
من مقامه فيكون ذلك بمنزلة افتر امآ تجبادما! 

وقد يقال" على الثانى: إنْاليتكا بن ,لق قامبانهن موضعهما مصطحبين لم 
نبظل خيا رهما وقد يثال * فى تأميد هذا القرل: إن الأضل غدع الافال وعد 
الأباحة, وقد علم ذلك في المتعدّد بالإجماع ونحوه؛ وذلك غير و اضح فى عسير 
المتعدّد فيبقى على أصل المنع. 


)١(‏ مختلف الشيعة: في عقد البيع وشرائطه ج ه ص /8 : وإيضاح الفوائد: في شروط 
المتعاقدين س ١‏ ص *57. 

)١[(‏ الديسو ط؛ في تصرّف الوكيل فيما لا يأذن له فيه ج ؟ا ص أرق 

(؟) النهاية: : فى آداب التجارة ص 571. 

(4) غاية المراد: في أحكام الوكالة ج ؟ ص ١4؟.‏ 

)8 تقدّم في ص م ل 

(1) الخللاف: : في الوكالة ع ٠ص‏ 74 مسألة 9. 

(/) القائل هو العلامة فى مختلف الشيعة: في الوكالة ج ريرة 

(8) كما في مجمع الفائدة واليرهان: في المتعاقدين ج / ص 111 


ا لل م# لي مقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


ويدفع بِأنّه عقد قطعأ فيدخل تحت عموم قوله عر وجل: #أوفوا بالعقود'» 
و« أحل الله البيع '4 وقد صدر من أهله في محلّه مع شرائطه. والأصل عدم شرط 
آخر وعدم ماتئعية الاتحاد وأنّه تجارة عن تراض» وقد جاز في الأب والجد. 
والأخبار؟ الدالة على أنه ليس للوكيل أن يشتري لنفسه محمولة على عدم الإذن 
الصر يممء على أَنك ستسمع الحال في دلالتها وسندهاء مضافاً إلى ما يظهرمن 
إطباق الا خريت على خلاف هذا القول. فظاهر «التذكرة » فى موضعين منها 
الاجماح على أنه إذا أذن له جاز له. وهو ظاهرها أيضأ في باب الوكالة ' حيث 
قال: عندنا. وفي «التحرير'» أنه المروي. والظاهر إطباق المتأخّرين عليه 
كالمحمّق والمصنّف وولده والشهيد والكركىي والشهيد الثانى وغيرهم كما ستسمعه 
في المقام الأوّل, وهو لازم لأبي الصلاجؤتكها ستعرف؟. وفي «مجمع البرهان” أنه 
المشهور. وبه صرّح في وكالة «الكثابئاوؤ الام شاد ' ' واللمعة '' والروضة''ومجمع 
البرهان ١‏ والكفاية *'» وفبي «التذكوّة*' أن بيعه على ولده الصغير جائز 


١ :ةدئاملا)١(‎ 

1 البقرة: 6 /ا؟., 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب 7 من أبواب آداب التجارة ج ١١‏ ص 84؟. 
(؟وة) تذكرة الفقهاء: في أحكام الوكالة ج اع ١١١‏ س 178 و/33 
(7) تحرير الأحكام: في عقد البيع وشروطه ج ؟ ص 7178 

() سياني في ص 41/3. 

() مجمع الفائدة والبرهان: : في أحكام الوكالة ج ؤ ص .61١‏ 

(ة) قواعد الأحكام: في أحكام الوكالة ج مس 27 1 

1 رشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج أاصض‎ 1)٠١( 

1316 اللمعة الدمشقية: في الوكالة ص‎ )١١( 

84 الروضة البهية: في الوكالة بج ص‎ )١9( 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان اه الوكالة ج كص ١1ن.‏ 
)١4(‏ كفاية الأحكاء م: في الوكالة ص 118 السطر الأخير. 

)١0(‏ تذكرة الفقهاء ء: في أحكام الوكالة جج كص ؟١؟١‏ السطر الأخير 


كيتاب المتاجر / فى جواز تولي طرفي العقد الوكيل صلب 0099# 


عندناء وهو يؤذن بدعوى الأجماع. 

قلت: ومن منع ألحق بالوكيل عبده المأذون وولده الصغير كما تقل عن أبي 
علي ' في الأوّل وعن الشيخ ' فيه وفى الثاني. وفي وكالة «الإيضاح '» ا 
ببعه على ولدهالصغير هو المشهور والأصمٌ؛ قال: وللشيخ فى المبسوط والكيدري 
قول بأنّه ليس له ذلك. وقال في «التذكرة » أيضاً: من منع من شراء الوكيل لنفسه 
منع منه أولده الصغير ولمن يلي عليه بوصيّة, وعبده المأذون في حكم نفسه؛ لكنه 
في وكالة «الكتاب *» منع من بيعه لنفسه إلا مع الإذن وأجازه على ولده الع . 

وقد يفرّق بين بيعه لنفسه وبيعه لوكيله أو عبده. لأنّ بعض أدلة المنع في النفس 
لا تجرى في الوكيل والعبد, فتأمّل. 

وفي «مجمع البرهان"» الظاهر أَنّهالارخلاف عندنا في جواز البيع على الولد 
الكبير والزوجة كما في غيرهما. 

والاذن إِمّا صريحة او تكون هتاكتفريتة دالة على الرضا كان يقول: مرادي 
البيع وحصول الثمن. 

وأمّا المقام الأول فقضية كلامالمصئف في المقام أنه لا 
يدخل فى الإطلاق فلا بصح بيعه لنفسه مسن دون إذن وإعلام. وهو 
صربحه فى وكالة «الكتاب *» ووكالة «المبسوط” والارشاد'» وكذا 


١ تقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الوكالة ج 7ص‎ )١( 
58١ (؟) المبسوط؛ في الوكالة ج ؟ ص‎ 

0 إيضاح الفوائد: في احكاء الوكالة ج ؟ ص 51415-517. 

(4) تذكرة الفقهاء؛ في الوكالة بج ؟ ص ١١١‏ س 5 

(8) قواهد الاحكام: فى الحكام الوكالة ج كع 81 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 3 حي .01٠١‏ 

(9) قواعد الأحكام: في أحكام الوكالة ج ١‏ ص 781 

(8) المبسوط: في تصرف الوكيل فيما لا يأذن له فيه ج ؟ ص 783١‏ 
(9) إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة بج ١ص .4١7‏ 


لا 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
«الخلاف '». وفى وكالة «التذكرة '» أنه المشهور. وفى وكالة «الروضة » 3 
ارل غير راشراق " والارغاه* وطليع التنافيد؟ ومالك" موقن سير 
ذلك من وكالة «الإيضاح *». وفى (مجمع البرهان '» وكذا «الكفاية ' '» نسبته إلى 
ظاهر أكثر المتأَخَّرين ماعدا المصنّف فى «المختلف ١١‏ والتذكرة''» فاه أجازه من 
دون إعلام. قلت: وكذا «نهاية الإحكام ١"‏ والتلخيص *! والكتاب*'» في لواحق 
الرهن و( الإيضاح" أ» في المقام و«حواشى الشهيد"' والمختلف6١‏ في ودع آخر 
مركالا و نلعن "اوها تل كد يد روه فى الكلى الذ كز ره دوقوك ادا 


.5 الخلاف: في الوكالة ج "اص 81" مسألة‎ )١( 

(؟) تدكرة الفقهاء: في احكام الوكالة م ؟ ص١١‏ س 514 

(")الروخة البهية؛ فى الوكالة ج ؟ صي ةثل 

(؛) شرائع الإسلام؛ في شروط المتعاقدين جح ؟ ص 16 

(0) إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة جر١‏ ص 17 4. 

(1) جامع المقاصد: في شروط المتعافة بن م 0 

() مسالك الافهام: في شروط المتعاقدين ج اص .١76‏ 

(8) إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة ج "ص 41 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكاء الوكالة بج وص .51١‏ 

.١ س‎ ١١9 كفاية الأحكاء: في الوكالة ص‎ )٠١( 

() مختلف الشيعة: : في الوكالة ج اص 59 

7 ! الموجود في التذ 0 في المقام كما سينيّه عليه الشارح. ٠‏ فراجع التذكرة: ج 
ص ١5س‏ اال 

(15) نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص ا 

7/8 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: بج 0) في اللبيع ص‎ )١4( 

.١١؟7‎ ص٠١ قواعد الأحكام: في لواحق ق ألرهن ج‎ )١6( 

.5 77 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج‎ )١1( 

(10) لم تعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

)١8(‏ مختلف الشيعة: : في عقد البيع وشرائطه ج ص كرثة. 

(15) اللمعة الدمشقية: في الوكالة عى .١1517‏ 


كناب الستاجر / في جواذ تولَي طرفي العقد للوكيل طسب 188 


وهوالمتقول عن أبي الصلاءمفي «المختلف أ» وغيره '» وعن ظاهره فى «غاية 
المراد أ وحكوا عنه أنه كرهه من دونه . ولقد اتسين - تتئعت ألبابين في «الكافى» فلم 
ا اك ع لقا ا فوا «دواذا أراة السو 
عزل الوكيل أو تخصيص الوكالة فليشهد على ذلك ويعلمه به إن أمكن إعلامه» 
وهلي بالظهور أشيه: وأنت إذا لحظت جميع كلامه رأيته غير متناسق الأطراف. 
واستشكل فى «التحرير ”» فى المقام و «الكفاية'» ولم يرجح فى «التحرير"» 
شيئاً في باب الوكالة«كغاية المراد”والمفاتيح '»وصرّح في «التذكرة»بأنّه متردّد ١١‏ 
حجّة الأوّلين أن الأصل عدم جواز التصرّف في مال شخص بيع ونحوه إلا 
ياذئه والمفروض عدم العلم به. والظاهر أنه لا نزاع فيه فكأن التزاع في أنه هل 
يهم الارذن والرضأ من مجراد «قولة بع مالي #بمن دون ن انضمام شىء؟ فالدليل على 
عدم ألفهم عع الأصل وعدم ظهويالدلالة,لآنٌ المتبادر من قوله <ابع» البيع على 
الفي عرفا وعادة” 
ويد يده بعد الأضل -أعني عدم الجواز _بعض الروايات الواردة ة في المنئع من 
الشراء: لعدم الفرق وعدم القائل به. كقول 7 عبدالله علي في رواية ناه بن 
الحكم: «إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك 
)١(‏ مختلف الشيعة: في عقد البيع وشرائطه ج دص 07. 
(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج قص 6175 
(5) غاية المراد: في أحكام الوكالة ج ؟ ص ١4؟.‏ 
(1) الحاكي عنه هو فخر المحثقين في إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج ١‏ ص 17]. 
(6 و0) تحرير الأحكام: في عقد الببع وشروطه ج ص وفي الوكالة ج حى كك 
(8) غاية المراد؛ في أحكام الوكالة ج ؟ ص +٠9؟1-١1؟.‏ 
(3) مفاتيح الشرائع: فيما يقتضي إطلاق الوكالة للوكيل ج لاض .15١‏ 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الوكالة ج ؟ ص ١١١‏ س 1". 


وار مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


شير وقولهطقُةٍ فى رواية إسحاق: «لا يقربنٌ هذا ولا يدنس نفسه إلى أن 
الود وان كام تنه عير مشاريعة لاش الوق لذ سي د 

وحجّة الأخيرين الأصل أيضا بنتقريب أنه بعد أن أذن له جاز البيع. لأصل 
الجوازء لأنّه تفهم الوكالة والاذن من قوله «بع» لأنّه يصدق على ببعه من نفسه أنه 
بيع لغدَ والعرف المدّعى والتبادر كذاك ممنوع, لأنّ الأصل عدم النقل والتخصيص 
والتبادرء فتامل. 

وقد يستشهد لذلك يما ورد ؟ فيما إذا وكله فى تقسيم مال على قبيل هو منهم 
من أنه يجوز له الأخذ وإن كان فيه خلافء وما 9 جواز أن بحبح الوصي 

وقد بفرق بين البيع والشراء. وهذا الشبهيد جزم بعدم جواز الشراء في «غاية 
المراد ث» وجوز البيع في «حواشي| الككالب') وظاهره التردد فيه في «غاية المراد». 
على أنّ الروايتين ليستا صريجيتن ف ي"المنع عن الشراء بل عن الإعطاء مطلقاء 
وهو أعدّء مع احتمال إرادة أن 91و لر ”تو التحسن ذلك, أو أن ذلك مع ظر” التهمة 
كما يلوح من الرواية الثانية أو يظهر منها. أو يكون المنع مع فهم || لمنع أو يكون عن 
التدنيس» على 93 فى سيك الأولى داود بن رز بن أو داود بن زربى» وفي سيك 
الثانية علىٌ بن الحسن والوليد بن منذر وإسحاقء وقد حققنا الحال فى هؤلاء فيما 
كنا" من الرعال. ْ 

ل سي 


141-588 و ؟) وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب آداب التجارة ح واج ”اص‎ ١( 
104 (؟) وسائل الشيعة: ا أأعى‎ 

(5) وسائل الشيعة: ب 1؟ من أبواب النيابة في الحجّ ج محص 148. 

(8) غاية المراد: في أحكام الوكالة بج ؟ ص .14١‏ 

(1) لم نعثر عليه في الحواشى الموجودة ثدينا. 

() لا يوجد لديئا ما كنيه فى الرجال. 


كناب المتاجر / فى جواز بيع الولي مع المصلحة لب 181 


وِنّما يصمٌ بيع مَن له الولاية مع المصلحة للمولئ عليه. 


فى الشرا ء أيضاً فإنه يصح نظرأٌ إلى جواز 0 الطرفين فى غيره. وعبارة الكتاب 
كهيارة «الشرائع '» وقعت مطلقة. 1 ْ 

ويأتي تمام الكلام في باب الوكالة ' مسبغاً محرّراً. وينبغي مراجعة ما 
ذكرناه ؟ فى أواخر باب الببع عند قوله «ولا يتولاهما الواحد». 

[في جواز بيع ألوليّ مع المصلحة] 

قوله رحمه الله: اننا يصحٌّ بيع من له الولاية مع المصلحة 
ااا عليه» هذا الحكم إجماعى على الظاهر. وقد نسبه المصثف إلى 
الأصحاب فيما حكي عنه كما ستيحظة#ي ره على ذلك القطب والشهيد. وي 
«مجمع البرهان» الظاهر أنه لا لزاع 9لا اليف في جواز البيع والثسراء وسائر. 
التصتفات للأطفال والمجانين والِسِفَهّاء المتصل جنونهم وسفههم إلى البلوع من 
الأى والجد له ومن وصى أحدهْما مع عَدَمَهِماء ثمّ من الحاكم ومن يعيّنه لهم وكذا 
لمن حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ فإنّ أمره إلى الحاكم ' انتهى. وقال في 
«التذكرة»: الضابط في تصرّف المتولّي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الشبطة 
وكون التصرّف على وجه النظر والمصلحة, وقد تفرض المصلحة في البيع بدون 

ثمن المثل في بعض جزئيات الصوّر "؛ انتهى 

وإذا باع بدون المصلحة ا وفى حواشي الشهيد: قال قطب الدين 
نقلاً عن المصتّف: إنّه لو باع الوليٌ ل منزلة الاإتلاف 


.١18 شرائع الاسلام: في شروط المتعاقدين ج اص‎ )١( 
من الطبعة الرحلية.‎ 01/١09٠ (؟) سيأتي في ج لاص‎ 
/من الطبعة الرحلية.‎ ١8 سيأني في م 4 ص‎ )*( 

(غ) مجمع الفائدة والبرهان: في المتعاقد ين جح / ص /61 1١‏ 
(6) تذكرة الفقهاء: في تصرّفات الوثي بع ؟ ص ١مس‏ 64. 


ا 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


0 اتفق عق دالوكيلين على لجمع و والتفريق في الزمان بطلاء ولو 
سبق أحدهما صعٌ خاصّة؛ ويحتمل التنصيف في الْأوّل فيتخيّران. 


بالقرض؟ لأا قائلون بجواز اقتراض ماله وهو يستلزم ا إتلافه. قال: وتوف 
- يعني المصتّف - زاعماً لا يقدر على مخالفة الأصحاب'. وقد نقل ذلك في 
«جامع المقاصد» وقال: إِنّه ليس بشيء. فإِنٌ الاقتراض 8 للملك وإتلاف 
الإنسان مال نفسه ليس كأتلاقه مال الطفل قبل صيرورته مملوكا. وأيضاً فإن 
اللإتلاف إذا جاز على وجِهٍ مخصوص لم يثبت جوازه مطلقاً كما هو ظاهرء فانٌ 
ثبوت جوازه في فرد لا يستلزم جوازه في فردٍ اخر.ولو صممٌ ذلك لم يكن الحكم 


نتصورا على الاسبات لبوق د 

2298 بطلا كار ا الإيضاح “و ل 
وهو الذي تقله الشهيد في «حواشيه؟ » عن الشيخ وابن المستواج: واختاره هو. 
وكذلك الحال لو أوصى إلى اثنين على الجمع والتفريق فعقدا على اثنين فى زمان 
وأحدء أو باع الحاكم وأمينه كذلك, أوالات والحد . وكذلك الحال لو اشتيه السبق 
والاقتران: أو حتصل السبق واشتبه من الأصل. وأمًا لو علم السابق قف اشتيه 
فيحتمل أنه كذلك, ويحتمل الصبر إلى أن يتذكّرا أو يتبين الحال. وتحتمل الاقالة 

)١‏ الحواشي اللكارية في البيع ص 04 س " (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات 

1 


هاي الإحكا في الحتو عيدج امن 07 


)0 1 ع على الطني في الجوا هر الجارية المنسرية للشهيد التي بأيدينا 


كردي 


ونا وين أحوطو وا تيال القرهة فى تعيّن السابق قويٌ جدأً, لأنّه مد مشكل. 
ولو كان للبائع خيار مجلس أو حيوان أو شرط فسخ به في الجميع. 

ووجه البطلان كما في «الإيضاح» تضادّهما واستحالة اجتماع الضدّين 
والترجييم من غير مرجّح؛ فلا يقدّم أحدهما على الآخر, ولاقتضاء كل منهما 
انعزال الآخرء فيقتضي كل منهما زوال سببية الآخر فيبطل تأثيره ', انتهى. 

واحتمال التنصيف الّذي ذكره السك أخيرا قتعي عدا نو اذل لم يذكر فى 
نهاية الاحكام وحواشي الشهيد. ونصٌّ على ضعفه في «جامع المقاصد» لعدم 
المقتضي له ونسبة كل من العقدين إلى مجموع البيع متساوية '. 

ويا تقديم أحدهمافي الكل ممتنع وإيطال ثبوت أحد المتناقيين يورجود 
الآخريستلزموجوده. فلوبطلالوجيا «أترا وهو محال لاستلزامه اجتماع الضدّين» 
فوجه الجمع التنصيف كالتداعي! 0 تع ليلما الخيار حينئذ لتبعيض الصفقة. 

والجارٌ الأوّل في عبارة الكتاب قي بالوكيلين وألة نو تبلعه وا كن 
نعم الجا الثاني صلة«اتفق». والتقد ب : الوآفق عقدالبيع الصادر من الوكيلين اللذين 
وكلهما على الجمع والتفريق أي تصرّف كل منهما مع الآخر وبدونه مأذون فيه 
زماناً بأن كان زمان أحد العقدين بعينه هو زمان الآخر بطلا. 

هذا وأمّا إذا علم سيق أحد العقدين صم السابق دون اللاحق كما أشار إليه 
المصيّف بقوله «خاصّة». وحكى في «جامع المقاصد» عن الحواشي المنسوبة إلى 
الشهيد أن هذا حيث يكون وكيلاً عن الموكل الأوّل, فلو كان وكيلاً عن المشتري 
الأول ولم بشتر ترط الفصد عن الموكل صحٌ الثاني أيضاً؟. انتهى 

وبيانه: أن زيداً وكّل بكرا وخالداً في بيع عبده, وكان خالد -555 


17١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد؛ في شروط المتعاقدين ج‎ )١( 


ا 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


' ولو باعا على شخصٍ ووكيله أو علئ وكيليه دفعة. فآان اتفق 


عمروء فباع بكر عبد زيد من عمرو أو وكيله, ثم باعه خالد من بشر ولم بقصد 
معيّداً. لأثّالم نشت طدفي الصمّة, فإ نّالعقدين يقعان صحيحين وهما لشخص واحد 

وليعلم أَنّ السيق إِنّما يتحقّق بالسبق فى القبول بتمامه, فالسبق بالايجاب 
كلاسيق؛ وكذلك السيق ببعض القبول إذا سبقه الآخر بتمامه, لأنّ انتقال الملك إِنّما 
يكون بعد نمام العقد. 

د قدّس سرّه: «ولو باعا على شخص ووكيله أو على وكيليه 
دفعة. فان اتفق الثمن ا وقلا4أ صحٌ» كما في «نهاية الإحكام' 
والإيضاح ' وجامع المقاصد » لاقثضايئهسا كيدا واحداً. فلا تضادٌ فى الأثرين وله 
امتناع في اجتماع السببين. لان الأسبات الشرعية من باب العلامات. قسال في 
«الإيضاح» ولو قلنا بأنه هنا سبب موي حَقَيعَةَا-كمقالة جمهور المعتزلة ‏ فالمؤثّر 
الكلّى لاكلّ واحد ولا الشخص الواحد ؛. 

ل رحمدالله :8 وإلافالأقر ب البطلان» كمافى الكتب الثلاثة ‏ المتقدمة 
لكن في الأوّل الجزم به وفي الأأخيرين أنه الأصبٌ لامتناع الجمع بين العقدين ولا 
ترجيح فيبطلان. واحتمل في «الإيضاح ' وجامع المقاصد”" التنصيف الذي مر في 
المسألة السابقة بطريق أولئ. 


)01 نهاية الاحكام: في المعقود عليه ج ١‏ ص +48. 

(؟و2و١)إيضام‏ النوائد: في شروط المتعاقد ين ج دص 1515 

() جامع المقاصد: : في شروط المتعاقدين ج ص لل 

(0) نهاية اللاحكام: في المعقود عليه ج ١‏ ص 1 ٠‏ وإيضاح الفوائد: : في شروط المتعاقدين ج 
١‏ ص 24 4: وجامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج شح بيار 

() جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج 4 ص 88 


عاق النتاعل 1ك امنا عق الركيلين قن توره سن تنخ ار 


ولعلّ المراد بالاختلاف فى الجنس ما يشمل الاختلاف في الصفة. وقضية 
«الكتاب ونهاية الاحكام ' وجامع المقاصد"» أنّه لا فرق في ذلك بين الاختلاق 
في الجنس والقدرء سواء اتفقا في مصلحة الموكل أو كان أحدهما أصلح. 

وخالف صاحب«الايضاح »في المقامينفقال نالأ ص حٌالبطلانإذا اختلفا فى 
الجنس واتفقا فى المصلحة, أَمَا إذاكان أحدهما أصلح فهو أولى في الجميع. وقال 
فيما إذا اختلف الثننان فى القدر: إِنّه لو كان أحدهما أصلح قدّم كالاختلاف في 
الجنس. ويد يد هذا أنّ أحدهما لو باعد بالأكثر ثمنا قَدّم: انه لا يجوز له مع بذل 
الأكثر بيع بالأقل, نعم لو نص الموكّل على تجويز بيعه لكل منهما بالأقل مع بذل 
اللأكثر وساوى الأقلّ القيمة فالاحتمالان كما تقدّم والأصمٌ البطلان عندي. اقتصر 
على تقديم الأصلح. 

وأنت خبير بأنٌ أحد الوكيلينية كا يذل جهده في مراعاة المصلحة وباع 
صمح بيعه وإن ن كان بيع الوكيل الآخر أصلح: | فكيف يقدّم عليه؟ فليتامل. نعم إِنّما 
بتجه ذلك حيث ببيع بدون متتبليحةكيما إذا باع بأجلي خالٍ عن فائدة أو بأنقص من 
وجود باذل أزيد أو عيّن الثمن فى مال فيه شبهة أو نحو ذلك. ثم إن الخبالاكير 


.186١ نهاية الاحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد شيو السادي ‏ ضاق 

(5) العبارة المحكية عن الإيضاح في الشرح مختلفة, ففي نسغة بعد كامة «القيمة» قوله: 
فالاحتمال" ن كما تقدّم والأصمٌ البطلان. انتهى. وهذه العبارة تعطي أنّه بعد تصريح الموكل 
علي نجويز بيع المال بأقلٌ القيمة وبأكثرها فالبيع بالأقل باطل فيما يمكن بيعه بالأكثر. وهذا 
لا يوافق مع أَيّ قاعدة من القواعد. فإنّ مقتضي قوله إلا أن ن تككون انجارة عن تراض»4 وما 
دل على صحّة البيع لو وقع عن رضا المالك بالقيمة إذا لم يقع عن سفهٍ أو تفريط هو صحّة 
البيع بلا إشكال شرعاً فضلاً عن صمت عقلاً. . فالحاصل: أن صحة المعاملة على الفرض فو 
الصحيح. فمنه يظهر أَنّ العبارة المحكية عن الإيضاح في الشرح ‏ وهي قوله بعد كلمة 
االقسة): ؛ اقتصر على تقديم الأصح» انتهى -هي الأصم» إن ” مقتضاها أ نْ الحكم بعد صحة 
المعاملة يكل من الل ااا لاكثر هو مراعاة الأصلحية للمالك: فيرجّح على ما تكون 
المصاحة فيه الأقل, فراجع وتأمل إيضاح الفوائد: فى المتاجر ج ١‏ ص 1 


لدب هفتاح الكرامة / ج ؟١١‏ 
ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن إِلّا أن يجعلاه 


ثمنأفردمن أفرادالمصلحةوليس أمرأزائداً عليها. وإن لم يكن فيه مصلحة أو كانت 
المصلحة في هأقل من البيع بالأقل» فقضية اشتراط المصلحةوالأصلحية بطلانه فكيف 
يقدّم على الآخر؟ والحاصل: أن كلامه فى الإيضاح لا يخلو من نظرء فليتأمّل. 

قولدطة:<ولواشتلف الشيار غالأقرب مساواته لاختلاف الثم » 
كما قطع به في «نهاية الإحكام '» وقوّاه في «الإيضاح"» ووجه ذلك أن الخيار نوع 
ارتفاق؛ فإن عا للبائع فهو بمنزلة الزيادة: وإن كان للمشتري كان بمنزلة التقيصة. 
ووجه عدم المساواة وهو غير الأقربيهاتئّه لا يعد مالا قلا يختلف فيه العوضان. 

وفصّل في «الإيضاح» تفصيل لمي افهمةمْ إها لقصوري عن الوصول إلى حقيقة 
حاله أو لفساد ذلك التفصيل وا رجتم 

قال: لو اختلف الخيار. كأ #قائة كيان لتنا مشتركاً بينهما أو مختصّاً 
الركل عم التو وليه الشائ وان العف الأديد نين مسرل قال المع 
فالأقوى مساواته لاختلاف الثمن لتضادٌ الأثرين وتنافي اللازمين: فيتنافى 
المؤثران والملزومان: ولأن الخيار له مدخل فى الثمن؛ ويحتمل عدم مساواته 
لاختلاف الثمن فيظهر القول بالعبخة للسو ترك الخيار للأزيدء لاقتضاء العقد 
إيّاه. والعقد الآخر لا ينافيه. إن عدم الزائد المقتضي له عدم اشتراطه في عقد 
صحيح يقتضيه. وكذا عدم الخيارء وهو منتفٍ هناء لثبوت العقد المقتضي للأزيد. 
فمقتضى العقد الآخر عدم اقتضائه للزائد (للزيادة -خ ل) لا نفي الزائد (الزيادة .. 
خ ل)؛ ويحتمل ثبوت الأقل, لأنّ له إلزام العقد الناقل للملك عن الموكّل لأنه 


)١(‏ نهاية اللأحكام: في المعقود عليه ج "١‏ ص رش 


كناب المتاجر / حكه ما لو اختلف شيار الوكيليين يبب -إ-ب-ببن2يس 1# 


التقدير* وقد ألزمه, والأقوى عندي مساواته لاختلاف الثمن ', انتهى؛ 
فليتأئل فيه جيّد أء فإنّ فيه مواضع للنظر, ويظهر ذلك بملاحظة ما تسمعه في شرح 
قوله «إل أن يجعلاه مشتركاً بينهما فإنّ فيه وجوهاأ». 

وظاهر العيارة أن ضمير التثنية في قوله «بجعلاه» و «بيئهما» راجع إلى 
الوكيلين: والمعنى أن اختلاف الخيار مساو لاختلاف الثمن في جميع الأحوال إلا 
فى حال جعل الوكيلين الخيار مشتركا يبنهما فيختصٌ بما إذا باعا واختلف الخيار 
وجعل كل واحد منهما الخيار له وللوكيل الآخر. 

واحتمل في «جامع الأقاسد و عوة الشمير :فى او رجلا إلى كل فى البائع.. 
والمشترى بنفسهما وبوكيليهماء فيتناول جميع الصوّر في كل من العقدين؛ وهر 
جد من حيث المعنى لكر فيه تكلفأةةة لجتمل عوده إلى كل من الوكيلين في 
العقد ين وعود ضمير «يينهما» إللل الفاقم والمكتري. وفيه: أنه لا يتناول ما إذا ياعا 
على شخص ووكيله. واحتمل رجوح مير «يجعلام» إلى المتعاقد ين 06 ىق 
العقد ين وفيه: أن فى رجو ضير «التنهتا) حينئد ل إلى البائع والمشتري لا يخلو 
من مسامحة. وقد أفرغ هذه العبارة بعينها في «تهاية الإحكام '». 

وفى «جامع المقاصد »أن الأصمٌ هناالبطلان أيضاً فإنّ اختلاف الخيار بمنزلة 
اختلاف الامن: واشتراكه لا بخرجه عن الاختلاف المذكورالمو جب لتتافي العقدين 
وبطلانهما. 


صحححصه + 


_أى التقدير أنه وكيل في ذلك (منه). 


() نهاية الاحكام: في المعقود عليه ج ؟حس مر 


فهرس الموضوعات 
كتاب المتاجر 


المقصد الأول فى المقدّمات 
تقسيم الفقه الى أقسام أريعة 

شن الثرق سن النبادة والبعاماة 

في تعريف لفظ المتاجر 

الفصل الأول في أقسام التجارة 

فى التجارات الواجبة 

فى التجارات المندوبة 

5 التجارات المكروهة 

فيما يقال بحرمة تجارته وعدمها 

في حرمة التجارة بالنجس أو الحرام وعدمها 
في أنه هل يقتضى حرمة البيع الفساد؟ 
حكم الاكتساب بالخمر والتبيذ والفقاع 
حكم الاكتساب بالميثة 

حكم الاكتساب بالده 


فهرس الموضوعات 144 
حكم الاكتساب بالأبوال والأرواث م 
حكم الاكتساب بالكلب والخنز ير م 
حكم الاكتساب بالمتتجسات 78 
حكم الاكتساب بالدهن النجس 5 
في جواز بيع الماء النجس 31 
في جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط 0١‏ 
حكم أقتناء الموذيات ١‏ 
حكم ببع ما يكون المقصود منه حراماً ١‏ 
حرمة بيع السلاح لاعداء الدين ال 
في استثناء ما يكن من الة الحرب من«تتع السلاح 118 
عرعة التهارة أو ايع للنعوويان 0 
ممنوعية التوكيل فى بيع الخمر إن 
في حرمة بيع مالاانفع فيه وعدمها ا 
5-38 بيع السباع وعدمها ١‏ 
في حرمة بيع المسوخ 1 
حكم بيع عاج الفيل أو عظامه لاتخاذ المشط 5 
حكم بيع القرد وتنقيح البحث في المسوخ ١‏ 
في جواز بيع دودة القرٌ مدل 
حكم بيع النحل ١0‏ 
حكم بيع ألماء والتراب والحجارة ١6‏ 
فى حرمة يبع الترياق ١0‏ 
في حكم بيع الْسمّ ١6‏ 


فى حكم بيع لبن الأدميات 16 


0 


حكم ما لو باع داراً لاطريق له 
حكم عمل الصوّر المجسمة 

البحث فى الغناء 

فى معنى الغناء و لفشسيره 

حكم النوح بالباطل وأجرته 


في حرمة الغشش بما يخفي الواقع 


فى حرمة معوئة الظالمين 
في حكم حفظ كتب الضلال 
في حرمة هجاء المؤمنين 
فى حرمة الغيبة 

في حرمة الكذب 

في حرمة النميمة 


فى حرمة السبٌّ ومدح من يستحؤة الذ* 


في حرمة تعلّم السحر وتعليمه 
فى بيان حقيقة السحر 
فى حكم مستحل السحر 


فى جواز حل السحر بالقرآن والأذكار المأثورة 
فى حرمة تعلم الكهانة وبيان حقيقتها 


حكم التنجيم و تعلّمه 


فى حرمة اله لشعيطذلة 


فهرس الموضوعات 

فى حرمة القيافة 

قى جواز أخذ الأجرة على كتابة المصحف وعدمه 
فى حرمة السرقة والخيانة وما يتعلّق بهما 
فى حرمة التطفيف 

في حرمة الرشا في الحكم 

حكم أخذ الأجرة على الواجبات 

حكم أخذ الأجرة على المستحبات 
حكم أخذ الأجرة على الأذان والقضاء 
حكم أخذ الأجرة على عقد النكاج 

فى حرمة الأجرة على الامامة 

حكم أخذ الأجرة على الشهاده وادآنَهًا 
حكم نلقي الركبان 

حكم النجش 

حكم الاحتكار 

فيما لو دفع مالاً ليفرّق في صنف والمفرّق منهم 
حكم ما ينثر في الأعراس 

حكم الولاية من قبل العادل 

حكم الولاية من قبل الجائر 

حكم أخذ جوائز الظالم 

حكم مال الحلال المختلط بالحرام 

حكم عمل الأجير الخاصٌ لغير مستأجره 


15 


لحن 
لاسا 
باب ؟ 
ابا ؟ 


5157 


حكم المارّة على أشجار الفواكه 

حكم أخذ الرجل من مال ولده البالغ بغير إذته 
حكم أخذ الولد من مال والده غير إِدنه 
حكم أخذ الأمّ من مال ولدها وبالعكس 
حرمة أخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه 
حرمة أخذ الزوج من مال الزوجة بغير إذنها 
الفصل الثاني في آداب التجارة 

حكم التفقه في التجارة قبلها 

استحباب الاقالة لو طلبها 

استحباب إعطاء الراجح وأخذ الناقض 
استحباب التسوية بين المتبايعين 

حكم ترك الربح لمن وعد بِالإْحَتِسان وللمؤمن إلا#اليسير 
استحباب التسامح في البيع والشراء 

فى استحباب الدعاء عند دخول السوق 
اسبتخياب السؤال من الله عند دخول السوق 
استحباب التكبير والشهادتين عند الشراء 
فى مكروهات البيع 

كراهة كونه أول الداخلين فى السوق 

كرافة مح الباعين تهنا 

كراهة كتمان عيب المبيع 

كراهة اليمين على البيع والشراء 

كراهة السوم ما بين طلوع الفجر والشمس 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


م 
اد 


فهرس الموضوعات 


كراهة تزيين المتاع 

كراهة البيع في الظلمة 

كراهة كيل غيرالعارف ووزنه 

كراهة الاستحطاط بعد العقد 

حكم الزيادة وقت النداء 

كراهة الدخول في سوم المؤمن 

حكم وكالة الحاضر للبادي في البيع 

حكم البيع بثمن مؤْجّل إلى نتاج نتاج الناقة 


حكم بيع لطنة الفحل 

حكم بيع ما في بطون الأمّهات وأخلا تدا فصول 
حكم بيع الملامسة 

حكم بيع المنابدة 

حكم بيع الحصاة 

حكم بيع البعض على بعض 
حرمة بيع التلجئة 

المقصد الثانى فى البيع 
الفصل الأوّل في تعريف البيع 
فى لزوم الصيغة فى البيع وعدمه 
في المعاطاة ْ 


في اعتبار الماضوية في صينة الايجاب والقبول وعدمه 
فى عدم كفاية الإشارة إلامع العجز 
فى كفاية الصيغة غير العربية 


2741 


15 منتاح الكرامة / ج ؟١‏ 
في اشتراط تقد يم الاإيجاب وعدمه 0184 
فى تقال تنجيز الايجاب والقبول إن 
في امستراط التطابق بين الإيجاب والقبول 0 
فيما لو قبض المشتري المبيع بالعقد الفاسد ان 
الفصل الثانى فى المتعاقد ين 0 
في اشتراط البلوخ فى المتعاقد ين 0 
فى اند نا العقل في الكاقدين 00١‏ 
في اشتراط الاختيار في المتعاقد ين 0ن 
يكم امزاطة ابنل المسعرى للخياك 0 
حكم اشتراط إسلام المشتري للممتحف 034 
حكم الكافر إذا اشترى من ينعتق عنه /اكة 
حكم المخالف إذا اشترى الْمَوّمْقَ أى العؤمنة 0/١‏ 
حكم استئجار الكافر المسلم أو ارتهانه 0/1 
حكم «الاإيداع له والإعارة عنده» وتفسير هذا الكلام قلاه 
حكم ما إذا أسلم عبد الذى 0/1 
حك ذا إذا أعليت ءوده 04 
حكم بيع الطفل المملوك إذا أسلم أبوه الح 044 
حكم توكيل العبد فى شراء نفسه من مولاه مه 
اشتراط كون اليائع مالكاً أو... قارة 
حكم ببع الفضولي وأنّه موقوف على الاجارة 03 
في أن بيع الغاصب من الفضولي ةن 


في أنّ الإجازة كاشفة أو ناقلة م 


فهرس الموضوعاث 


في أنّ الردّ يقع بفسخت 


فى اشتراط أن اد الال وعد مه 


فيما لو باع فضولياً فبان مالكاً 

لابدٌ أن تكون الاجازة صريحة 

حكم ما لو رد المالك البيع الفضولى 

فيما لو باع ما يملكه وما لايملكه 

فيما لو باع مالك النصف النصف 

فيما لو ادّعى شركة الشريك وهو كذب الشركة 
فيما لو ضمّ البائع إلى المباح حراماً 

فيما لو باح ما فيه عشر الصدقة 

فيما لو باع شياة فيها الزكاة 

فيما لو باع اثنان عبدين مشتركين صفقة 

في أن للأب والجدَ ولاية التصرّف 

في أن للآب والجد توك طرفى العقد 

في ولاية الحاكم وأمينه على المحجور 

في أن للوصي ولاية التصرّف بعد موت الموصي 
فى تصرّفات الوكيل وحدودها 

فى وار تولى الوكيل طر في العقد 

في جواز ببع الوليّ مال الموأئ عليه مع المصلحة 
حكم اجتماع عقد الوكيلين في مورد 

ا لعن 


